
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





قسم الشؤون الفكرية والثقافية / شعبة المكتبة
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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمّـد وآلـه 

  .الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
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ند والظاهر أنّ مست، على حرمة الاكتساب بالمذكورات )١(ادّعي الإجماع
المجمعين ما ورد من النصّ وعدم المنفعة المحلّلة التي يكون توجّه العقلاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٢٢١؛ ال]Zائر: ١٢٦؛ جواهر الفقه: ٢/١٦٦؛ المبسوط: ١٧٠لمراسم: ؛ ا٥٨٩المقنعة: ) ١(
ــيعة:  ــباح الش ــaائع: ٢٤٤إص bــامع لل ــب: ٢٤٨؛ الج ــى المطل ــه ١٥/٣٤٩؛ منته   ، وفي

 دعوى الإجماع.

ــــ! #$ّ%&
ــــ�  '�(&


  

 

#ـــ� ����ـــ� 
ــــ� (

  

 



٨  ..................................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

إليها فإنّ المدار وجوه المنفعة التي يتوجّه العقلاء إليها مع حلّيّتهـا شرعـاً، 
فبعض المذكورات لا منفعة لها تكون متوجّهاً إليها، وبعضها تكـون فيهـا 

المنفعة المقصودة للعقلاء ولم تكن لكن لا حلّيّة شرعاً لها، فإذا فرض تحقّق 
  .منهيّاً عنها أشكل الحكم بحرمة الاكتساب فيه

ومن هذا القبيل الدم في هذه الأعصار حيث إنّه يفيـد فائـدة عظيمـة 
بإدخاله في بدن من يكون قليل الدم بحيث يكون مabفاً على المـوت، ولم 

ة التقليـب يدلّ دليل على تحريم هذا العمـل حيـث إنّ مـا دلّ عـلى حرمـ
   ×والتقلّب من�~ف عن مثله، فإنّ النصّ في المقـام مثـل قـول الصـادق

ء من وجوه النجس، فهـذا  أو شي«في خبر تحف العقول:  -على المحكيّ -
كلّه حرام ومحرّم، لأنّ ذلك كلّه منهيّ عـن أكلـه وشربـه ولبسـه وملكـه 

مثل ما  فمع الان�~اف من جهة عدم معهوديّة )١(»وإمساكه، والتقلّب فيه
  ذكر كيف يستدلّ به للمنع في المقام؟!

إلى هـذا، حيـث إنّ  )٢(ولعلّ نظر من قال بالجواز في مثل كلب الحائط
كلب الحائط له منفعة قابلة للتوجّه ومحلّلة شرعاً، فليس مشمولاً للنصّ إلاّ 
أن يكون نصّ بالخصوص دالّ على عدم الحلّيّة، ولا مانع من عـدم حلّيـّة 

ء من جهة عدم المنفعة المحلّلة القابلة للتوجّه في ع�~ مـع  �bالاكتساب ب
الحلّيّة في ع�~ آخر من جهة العثور بمنفعة محلّلة قابلة للتوجّه فيه، كما ترى 

  .بعض الأشياء كالماء لا ماليّة له في جنب الشطّ، وله ماليّة في القفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١، ح٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٨٣؛ وسائل الشيعة: ٣٣٣تحف العقول: ) ١(
 .٥/١٢شيعة: ؛ مختلف ال٢/٢٢٠؛ ال]Zائر: ٢٤٨الوسيلة: ) ٢(
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جهـة  نعم، إذا منع الان�~اف في التقلّب توجّه حرمة الاكتساب مـن
ألا ترى أنّ الخمر إذا صبتّ على الـتراب ، عدم الحلّيّة، لكن المنع كما ترى

  ليصير طيناً ليسدّ خلل به هل يحتمل حرمة هذا الاستعمال؟
أنّ االله تعالى إذا «بما ورد من:  )١(ومن هذا ظهر الإشكال في الاستدلال

ع المحرّمة حـرم، ، فإنّ الثمن إن كان باعتبار المناف)٢(»حرّم شيئاً حرّم ثمنه
وإن لم يكن بهذا الاعتبار بل باعتبار المنفعة المحلّلة، فلا دليل على حرمته، 

  .ة لا بالنظر إلى هذا الوصفلزم عدم صحّة بيع الجارية المغنيّوإلاّ 
نعم، في بعض الأعيان النجسة دلّ الدليل عـلى حرمـة ثمنـه مـع وجـود 

لا بدّ من الالتزام به لخصوص النصّ، المنفعة المحلّلة [فيه] كالميتة والعذرة، و
ومع ذلك لو كان جهة اختصاص بحيث لم يجوّز ت�ّ~ف الغير بـدون رضـی 

  .من له الاختصاص وقلنا بجواز مقابلة بالمال لم يبعد جواز الاكتساب به
ثمن العذرة «ويدلّ على حرمة ثمن العذرة رواية يعقوب بن شعيب: 

  .)٣(»من السحت
  .)٤(»لا بأس ببيع العذرة«مّد بن المضارب: وفي قبالها رواية مح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٣غنية النزوع: ) ١(
إنّ االله إذا «، وفيـه: ٦/١٣؛ السنن الكـبرى: ١/٣٢٢؛ مسند أحمد: ٣/٧سنن الدارقطني: ) ٢(

 ».حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه
، باب النهي ٢، ح٣/٥٦، باب المكاسب؛ الاستبصار: ٢٠١، ح٦/٣٧٢تهذيب الأحكام:  )٣(

، وفيـه عـليّ ١، ح٤٠، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٧٥عة: عن بيع العذرة؛ وسائل الشي
 بن سكن، ولم يرد ذكره في المعاجم الرجالية. وفي وسائل الشيعة: علي بن مسكين.

 ، باب جامع فيما يحلّ الabاء والبيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢٢٦الكافي: ) ٤(

ــــــــــ:ر� <	
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وقد جمع بينهما بحمل الأولى على عذرة الإنسان، والثانية عـلى عـذرة 
  .)١(البهائم

وأنا  ×سأل رجل أبا عبد االله«هذا الجمع برواية سماعة قال:  )٢(وقرّب
حاضر عن بيع العذرة فقال: إنيّ رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حـرام 

، فإنّ الجمع بين الحكمـين في )٣(»لا بأس ببيع العذرة :منها، وقالبيعها وث
كلام واحد لمخاطب واحد يدلّ على أنّ تعارض الأوّلين ليس إلاّ من حيث 

  .الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجّحات السنديّة أو الخارجيّة
ويمكن أن يقال: يبعد هذا الجمع في هذه الرواية من جهة أنّ الراوي 

ن يكون بائعاً للقسم النجس أو غيره أو القسمين، وعلى كلّ تقدير لا إمّا أ
بدّ من جواب مناسب لحاله، ولا نفهم المناسبة، فلا يبعد أن يكـون قولـه 

، إلی آخره، كلاماً آخر غير متصّل بالكلام الأوّل، فإنّ »لا بأس«المحكيّ 
  .الواو لمطلق الجمع فالتعارض بين الروايتين باق بحاله

 فرض التسليم أيضاً يشكل ما ذكر من جهـة أنّ المطلـق كالعـامّ  وعلى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب النهي عن بيـع العـذرة؛ ١، ح٣/٥٦، باب المكاسب؛ الاستبصار: ٢٠٠، ح٦/٣٧٢ ،
. وفي محمّـد بـن مضـارب ٣، ح٤٠، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٧٥وسائل الشيعة: 

 .١٧/٢٦١كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
 لاحظ التهذيبان في ذيل خبر يعقوب بن شعيب.) ١(
 لاحظ التهذيبان في ذيل خبر يعقوب بن شعيب.) ٢(
، باب ٣، ح٣/٥٦، باب المكاسب؛ الاستبصار: ٢٠٢، ح٣٧٣-٦/٣٧٢تهذيب الأحكام:  )٣(

. وفيه ٢، ح٤٠، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٧٥النهي عن بيع العذرة؛ وسائل الشيعة: 
مسمع بن أبي مسمع ، وهو مهمل إلاّ أنّ صفوان يروي عنه. راجع معجم رجال الحـديث: 

١٨/١٥٦. 
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بمنزلة القانون لا بدّ فيه من الغلبة، فمـع تسـاوي أفـراد أحـد القـانونين 
المختلفين لا غلبة في البين، ومع أكثريّة أفراد أحـدهما يخـرج الآخـر عـن 

  .القانونيّة، فالتعارض باق بحاله
ة المعاوضة عليها برواية السكوني حيث على حرم )١(الميتة، فاستدلّ  وأمّا

، مضافاً إلى ما دلّ من الأخبار على أنّ الميتة )٢(عدّ فيها ثمن الميتة من السحت
لا ينتفع بها منضمّاً إلى اشتراط وجود المنفعة المباحـة في المبيـع، فـإن كـان 

 إلى الرواية بحيث تكون الرواية - رضوان االله تعالى عليهم - استناد الفقهاء
وإن كـان نظـرهم إلى حرمـة الانتفـاع، فمـع جـواز ، مجبورة، فلا إشكال

  .الانتفاع وكونه قابلاً للتوجّه يشكل ما ذكر
كتبـوا «ويظهر من بعض الأخبار جواز الانتفاع مثل رواية الصيقل قال: 

إلى الرجل: جعلنا االله فداك إنّا نعمل السيوف وليست لنا معيشـة ولا تجـارة 
مـن جلـود الميتـة مـن البغـال  )٣(ن إليها وإنّما غلافهـاغيرها ونحن مضطرّو

والحمير الأهليةّ لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها وشراؤهـا وبيعهـا 
ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصليّ في ثيابنا، ونحـن محتـاجون إلى جوابـك في 

  .)٤(، الحديث»: اجعلوا ثوباً للصلاة×فكتب، المسألة يا سيدّنا ل¶µورتنا إليها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢ ؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري):٥/١٣مختلف الشيعة: ) ١(
، بـاب ١٨٢، ح٦/٣٦٨، باب السحت؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح١٢٧-٥/١٢٦الكافي: ) ٢(

، والروايــة موثّقــة ٥، ح٥، أبــواب مــا يكتســب، ب١٧/٩٣المكاسـب؛ وســائل الشــيعة: 
 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 ».علاجنا«في المصدر: ) ٣(
، أبواب ما ١٧/١٧٣وسائل الشيعة:  ، باب المكاسب؛٢٢١، ح٦/٣٧٦تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .١٨/٣٥٦، وفي الصيقل كلام. راجع معجم رجال الحديث: ٤، ح٣٨يكتسب به، ب


&��ـــــــــــA!<�ـــــــــــ= 
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، فمع جواز بعض الانتفاعات كالاستقاء )١(وحكي الجواز عن جماعة
بجلد الميتة لسقي البساتين وكونه مورداً لتوجّه العقـلاء، يشـكل الحكـم 
بحرمة المعاوضة إلاّ أن يدّعى الإجماع، ومع احتمال أن يكون نظر المجمعين 

  .إلى ما ذكر في وجه المنع يشكل الاعتماد عليه
وأبوال ما يؤكل إن ، فأبوال ما لا يؤكل لحمه ظهر حكمها الأبوال،ا وأمّ 

قلنا بحرمة شربها للاستخباث وعدم المنفعة فيها، فلا إشكال في عدم جواز 
بيعها، وإن قلنا بجواز الabب للمداواة بها فليست هذه المنفعة النادرة مماّ 

ء  لاّ أن يقابل ب�bيتوجّه إليها العقلاء حتىّ تكون مصحّحة لجواز البيع، إ
  .من المال من جهة حقّ الاختصاص

يود منها لا إشكال في صحّة بيع السلوقي منه، لأنّه فالص  الكلاب،وأمّا 
ويدلّ على جواز بيع مطلـق الصـيود الأخبـار ، القدر المتيقّن بين الأخبار

  المستفيضة:
سـألت «منها: الصحيح عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن ليث قال: 

  .)٢(»عن الكلب الصيود يباع؟ قال: نعم، ويؤكل ثمنه ×أبا عبد االله
عـن ثمـن كلـب  ×سألت أبا عبد االله«ومنها: رواية أبي بصير قال: 

  .)٣(»الصيد؟ قال: لا بأس به، وأمّا الآخر، فلا تحلّ ثمنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٢٢كفاية الأحكام: ) ١(
، باب الذبائح والأطعمة ومـا يحـلّ مـن ذلـك ومـا يحـرم؛ ٧٨، ح٩/٨٠تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٤، ح٤٥، أبواب الصيد، ب٢٣/٣٩٩وسائل الشيعة: 
، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـناعات؛ ٣٦٤٧، ح٣/١٧٠يح¶µه الفقيه: من لا ) ٣(

 ، أبواب مـا ١٧/١١٩، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ١٣٧، ح٦/٣٥٦تهذيب الأحكام: 

ـــــــــــ= 
	Bـــــــــــ�ل �>  

  

 

ـــــــــCب ـــــــــ= 
	ک �>  

  

 

!	Eــــــ�&
ــــــ�ت  �
  رو

  

 



�
 ١٣   .......................................................... ���ب 
	���ر�/ ���� ����� 

  قــال «قــال:  ×مفهــوم روايــة أبي بصــير عــن أبي عبــد االله :ومنهــا
البغيّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد مـن  ثمن الخمر ومهر ’رسول االله

  .ولا مجال لدعوى الان�~اف إلى خصوص السلوقي، )١(»السحت
وهو البستان  - وأمّا غير الصيود من الكلاب، فكلب الماشية والحائط

¾  -)٣(على ما قيل - )٢(فالأشهر بين القدماء - والزرع المنع، وهـو مقت¶ـ
  .ودالأخبار الحاصرة لما يجوز بيعه في الصي

الجـواز، ولا مخصّـص  +)٥(ومـن تـأخّر عنـه )٤(والمشهور بين الشيخ
للأخبار الحاصرة سوى ما أرسله في المبسوط مـن أنّـه روى ذلـك يعنـي 

المنجـبر قصـور سـنده ودلالتـه  )٦(جواز البيع في كلـب الماشـية والحـائط
  .باشتهاره بين المتأخّرين

عدّ لحراسـة الـزرع ويمكن أن يقال: إن كان المراد من كلب الحائط الم
والبستان والدار لا يبقى بعد التخصيص إلاّ كلب الهـراش، والعقـلاء لا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيـه عـليّ بـن أبي حمـزة البطـائني، وهـو واقفـي. راجـع رجـال ٥، ح١٤يكتسب به، ب ،
 .٦٥٦النجاشي، الرقم: 

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ٧٠، ح١٣٦-٧/١٣٥تهذيب الأحكام: ) ١(
. وفيه علي ٦، ح٥٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٢٥ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٦٥٦بن أبي حمزة البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٢/٦سلام: ؛ شرائع الإ٢١٤؛ غنية النزوع: ٣٦٤؛ النهاية: ٥٨٩المقنعة: ) ٢(
 .٢٧٥المناهل: ) ٣(
 .٢/١٦٦المبسوط: ) ٤(
؛ تب�~ة ٨٨؛ نزهة الناظر: ٢٦١؛ الجامع للabائع: ٢٤٤؛ إصباح الشيعة: ٢/٢٢٠ال]Zائر: ) ٥(

 .٩٣المتعلّمين: 
 .٢/١٦٦المبسوط: ) ٦(
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يقدمون على بيعه، فحمل المنع في الأخبار على المنع عن بيعه بالخصـوص 
بعيد جدّاً، فمع حجيّة المرسل المذكور وتماميّة الدلالة تقع المعارضـة بينـه 

حمـل الحـائط عـلى خصـوص  وبين تلك الأخبار، والترجيح معها، ومـع
البستان والزرع لا يبقى تحت العامّ إلاّ كلب الهراش، والمعدّ لحراسة الدور 
والخيام، وكلب الهراش خارج، لعدم التوجّه إليه، وحمل تلك المانعة عـلى 

  .خصوص ما ذكر لا يخلو عن بعد
أعنـي خصـوص الـزرع  - هذا مضافاً إلى أنّ حمل الحائط على ما ذكر

لا وجه له، فالأقوى المنع وإن كان لهذه الكلاب منفعة مقصودة  - والبستان
للعقلاء محلّلة، لأنّ هذه الجهة مقتضية لصحّة البيع لو لم يمنـع مـانع، ولا 
يستفاد الجواز مماّ دلّ على حرمة بيع الأعيان النجسة، للنهي عن الانتفـاع 

انتفت علّة الحرمـة  بها، لعدم استفادة العلّيّة المنح�~ة منها حتىّ يقال: إذا
  .وقد ظهر مماّ ذكر وجه المنع في الخمر والأنبذة والفقّاع، انتفت الحرمة

)D�'ـ��� EF ح�&<!H*� $�7�#� ,I��� ��� ���
و* ، و��'��K7ت ��

  .))٢(�, ��8م ���! � و�����MN )١(3& �ع و* L&<!�3 �ّ'� 3%�ب

سـتثناء الـدهن الظاهر أنّ المائعات خصوص المتنجّسة منهـا بقرينـة ا
للاستصباح، وعلى هذا، فالظاهر أنهّا ليسـت مشـمولة لمـا في خـبر تحـف 

، إلی آخره، لظهـوره في خصـوص »ء من وجوه النجس أو شي«العقول: 
الأعيان النجسة دون المتنجّسات لكنّ العلّة المذكورة فيها موجبة للمنع إذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >بما يذاب< بدل >مماّ يذاب<. )١(
 المطبوعة: >وألبانها< بدل >وألياتها<. كذا، وفي نسخ المخت�~ )٢(

ـــ! ��,	
ـــ�ت  <J��	
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ملها ما دلّ على الملازمة لم تكن لها منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء، كما أنّه يش
�bء وتحريم الثمن، وعلى هذا فلا بدّ من التفصيل بين مـا لا  بين تحريم ال

  .منفعة لها محلّلة مقصودة، وما ليس كذلك
ومنه يظهر جواز بيع العصير العنبي بعد الغليان وقبل ذهاب الثلثين إن 

ه مال عرفاً وقابل قلنا بنجاسته حيث إنّه وإن قلنا بنجاسته عيناً كالخمر لكنّ 
للانتفاع المحلّل ويكون معدّاً للانتفاع بخـلاف الخمـر القابلـة للتخليـل 
بالعلاج، فالمتaّbعة لا يتوجّهـون إلى العصـير الخمـري، ويتوجّهـون إلى 
العصير المذكور، وعلى هذا فلا يبعد الجواز في الـدهن مطلقـاً، ولـو لغـير 

يصير صابوناً، وبعض منه قابل الاستصباح تحت السماء حيث إنّه قابل لأن 
للطّلى في مقام المعالجة، بل الظاهر أنّ صبّه على الأرض والإعراض عنه يعدّ 

  .تبذيراً بخلاف صبّ الخمر عليها
ولعلّ ذكر خصوص الاستصباح في بعض الأخبار من باب التنبّه على 

  .القابليّة للانتفاع المحلّل
قلـت «قـال:  × عبد االلهفمنها: الصحيح عن معاوية بن وهب، عن أبي

له: جُرَذ مات في سمن أو زيت أو عسل؟ فقال: أمّا السمن والعسل، فيؤخذ 
، وزاد في المحكـيّ عـن التهـذيب: )١(»الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به

  .»أنّه يبيع ذلك الزيت وبينّه لمن اشتراه ليستصبح به«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٩/٨٥، باب الفأرة تموت في الطعام والabاب؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٦/٢٦١الكافي: ) ١(
، ١٧/٨٥، باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه؛ وسـائل الشـيعة: ٩٤ح

 .١، ح٤٣أبواب الأطعمة المحرّمة، ب
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في السمن أو الزيت عن الفأرة تقع «ما عن أبي بصير في الموثّق:  :ومنها
فتموت فيه؟ قال: إن كان جامداً فاطرحها وما حولها، ويؤكل ما بقي، وإن 

  .)١(»كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته
وأمّا عدم جواز بيع ما يذاب من شحوم الميتة وألياتهـا وعـدم جـواز 

وجّه المتقدّم، مع أنّ الظاهر عدم ت باح بها، فيدلّ عليه خبر السكونيالاستص
  .العقلاء بهذه المنفعة، ولا معارض للخبر المذكور

و��Sــ�Q� :R*ت ���ّ��ــ� 1ــ���Kد و��P&ــ. و��A�ــ�، و1��Iــ. ��K&ــ�د$ (

T�PUد و��V��1 ت ��"'�ر*Wو��>:�9، و X
<��1 ���&��(.  

ويدلّ عليهـا ، )٢(الظاهر عدم الخلاف في حرمة التكسّب بالمذكورات
  ل:مواضع من رواية تحف العقو

أمّا وجوه الحرام من البيع والabاء، فكلّ أمر يكـون فيـه «منها قوله: 
  .»الفساد

  .»ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد أو شي«وقوله: 
إنّما حرّم االله «، وقوله: »وكلّ منهيّ عنه مماّ يتقرّب به لغير االله«وقوله: 

المـزامير  ء منـه الفسـاد محضـاً نظـير الصناعة التي هي حرام كلّها مماّ يجـي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٣٣، ح٧/١٢٩تهذيب الأحكام: ) ١(
. والتعبـير عنـه ٣، ح٦، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/٩٨وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٨٤بالموثّق للحسن بن محمّد بن سماعة، وهو واقفي ثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
؛ ١/٣٤٤؛ المهـذّب: ٣٦٣؛ النهايـة: ١٧٠؛ المراسـم: ٢٨١؛ الكافي في الفقه: ٥٨٧المقنعة: ) ٢(

 .٢٩٦؛ الجامع للabائع: ٢٤٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٢١٥ال]Zائر: 

8ـــ1م 2ـــ�
ز 
�ـــ+ #ـــ� 

ـــ%�م  ـــ= / ـــ:
ب # �

!A��&
  

 

ــــــ�  ــــــ! 
	�کّ� #$Q


!#$ّ%&
  �6Rت 

 



�
 ١٧   .......................................................... ���ب 
	���ر�/ ���� ����� 

فحرام تعليمه  - إلى أن قال: - والبرابط وكلّ ملهوّ به والصلبان والأصنام
وتعلّمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه 

  .، إلی آخره»الحركات
والظاهر أنّ النظر في التحريم إلى صورة البيع والتكسّب بالمـذكورات 

ص المـادّة مـن دون أمّا لو كان النظر إلى خصـوو، ت الموجودة فيهاآبالهيئ
ة، فلا دليل على التحريم نظير بيع الجارية المغنيّة باعتبار أنهّا توجّه إلى الهيأ

  .مملوكة لا باعتبار كونها واجدة لوصف التغنيّ
) D������S]: �ـ� 3">ـ� (ـ	 ���ـ���$ �:ـZ ���ـّ�م، Y&�ـ- ���ـ<ح ��ـ

:P� :.3, ; \ــ�ل �0ــ�ب، و/�ــ� ��ــ
ً
و+^ــ�ر$ ���ــ�Y, و�0'ــ�*ت ، "ــ�

، و@`ـ�ه 
ً
�'
، و�)a .'K�� 9Uـ

ً
��'b .'K�� 9
K�� -�)ت، و���ّ�':�

	:'K3 ,'ّ� 	K�)(.  

الحرمة ولـو لم يقصـد  -  رضوان االله تعالى عليهم -  المعروف بين الفقهاء
المساعدة وكفاية الشأنيةّ، بل لا مطلق الشأنيةّ حيث فرّق في الأخبار بين حال 

غيرها، فإنّ من المعلـوم أنّ المسـلم لا يقصـد بـالبيع حـال الحـرب الحرب و
مساعدة الكفّار على حرب المسلمين، كما أنّ بيع السلاح من الكفّار في حـال 
الهدنة معرض لتقويتهم على حرب المسلمين بعد حين، ويدلّ أخبار مستفيضة 

  على الحكم:
فقال له حكم  ×قال: دخلنا على أبي عبد االله«منها: رواية الح¶µمي 

ال]Zّاج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من ال]Zوج وأداتها؟ قال: لا بأس 

�18��&
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أنتم في هُدْنَة، فإذا كانت المباينـة  ’أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول االله
  .)١(»حرّم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح وال]Zوج

، : أصـلحك االله×قلت لأبي جعفر«ومنها: رواية هند ال]Zّاج قال: 
إنيّ كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم فلمّا عرفني االله هذا الأمر 
  ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء االله، فقال: احمـل إلـيهم وبعهـم، 

فإذا كان الحرب بيننـا  ،-يعني الروم - فإنّ االله يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم
  .)٢(»هو مabكفمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا ف

وقد يقيّد بهذين الخبرين ما يظهر منه الإطلاق جوازاً ومنعاً مثل مكاتبة 
أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب: لا «الصيقل: 

  .)٣(»بأس به
سألته عن حمل المسلمين إلى «قال:  ×ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه

  .)٤(»ا سلاحاً فلا بأسالمabكين التجارة؟ قال: إذا لم يحملو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٢٦، ح٦/٣٥٤، بـاب بيـع السـلاح مـنهم؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/١١٢الكافي: ) ١(
، باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغـي؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٣/٥٧المكاسب؛ الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٨اب ما يكتسب به، ب، أبو١٧/١٠١
، ٣٦٦١، ح٣/١٧٥، باب بيع السلاح منهم؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٢، ح٥/١١٢الكافي: ) ٢(

، بـاب ١٢٥، ح٦/٣٥٣باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات؛ تهذيب الأحكـام: 
؛ وسائل الشيعة: ، باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي٤، ح٣/٥٨المكاسب؛ الاستبصار: 

Zّاج، وهـو ٢، ح٨، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٠١ ، والرواية ضعيفة لأجـل هنـد ال]ـ
 .١٩/٣١٦مهمل. راجع معجم رجال الحديث: 

، أبواب ما ١٧/١٠٣، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٢٤٩، ح٦/٣٨٢تهذيب الأحكام: ) ٣(
 . وفي الصيقل كلام.٥، ح٨يكتسب به، ب

 . فيه: ٦، ح٨، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٠٣؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٣قرب الإسناد: ) ٤(
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يا عليّ، كفر باالله العظيم من هذه : «×لعليّ  ’ومثله ما في وصيّة النبيّ 
  .)١(»الأمّة عabة أصناف، وعدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب

وقد سبق الكلام أنّ المطلقات والعمومات بمنزلة القوانين، فالقانونان 
تمعان؟ ومـع غلبـة أفـراد المختلفان مع تساويهما بحسب الأفراد كيف يج

أحدهما كيف يكون ما يكون أقلّ بحسب الأفراد قانوناً، فالمعارضة بين ما 
  .دلّ على الجواز وبين ما دلّ على المنع باق

من أنّ بيع السلاح حرام مطلقـاً في  )٢(ولعلّ نظر الشهيد فيما عن حواشيه
لم، فـلا يجـوز حال الحرب والصلح والهدنة، لأنّ فيه تقوية الكافر على المسـ

على كلّ حال، إلى المعارضة وترجيح ما دلّ على المنع من جهة التقوية، فلـيس 
  .شبه الاجتهاد في مقابل النصّ 

ثمّ إنّه لا بدّ من البحث في أنّ المستفاد الحرمة التكليفيّة فقط أو هي مع 
 الحرمة الوضعيّة لو لم يكن في البين إلاّ الأخبار المـذكورة لمـا اسـتفدنا إلاّ 

الحرمة التكليفيّة، لكنّ المستفاد من رواية تحف العقول حيث عدّ فيها مـا 
  يقوّی به الكفر والabك مـن وجـوه الحرمـة الوضـعيّة ومقتضـاها عـدم 
الفرق في حرمة البيع بين ما كان من قبيل السيف والرمح، وما كان من قبيل 

  .المجنّ والدرع
رّمات، فقد ادّعي عليها وأمّا حرمة إجارة المساكن والحمولات للمح

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٦/٣١٨عبد االله بن الحسن. راجع قاموس الرجال.  
، أبواب ١٧/١٠٣، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ٥٧٦٢، ح٤/٣٥٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(

 ، والرواية ضعيفة.٧، ح٨ما يكتسب به، ب
 .١/١٤٩سب (للشيخ الأنصاري): ؛ كتاب المكا١٢/١١٦مفتاح الكرامة: ) ٢(

ـــــــ��=  �&
ـــــــ�ر�  2T

و
�Uــــــــــــــــــــ�6ت 

�#$ّ%�M	ت  

   



٢٠  ................................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

وكلّ أمر منهيّ عنه من «ويستفاد من رواية تحف العقول ففيها: ، )١(الإجماع
  .»ء منه جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شي

عن الرجل يؤاجر بيته فيباع  ×سألت أبا عبد االله: «)٢(ومن خبر جابر
  .)٣(»فيه الخمر؟ فقال: حرام أجرته

وكلّ من آجر نفسه أو مـا «ومن فقرة أخرى من رواية تحف العقول: 
يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما ف]Îنا مماّ يجوز 

  .والمفهوم منها عدم الحلّيّة فيما لا يجوز» الإجارة فيه، فحلال محلّل فعله
 ما حرمتهما على دلّ في صليباً، ليعمل والخشب خمراً  ليعمل العنب بيع وأمّا

 يكون أمر فكلّ  والabاء، البيع من الحرام وجوه وأمّا« العقول: تحف رواية في
  .آخره إلی ،»كسبه أو شربه أو أكله جهة من عنه منهيّ  هو مماّ الفساد فيه

بخبر جابر المذكور آنفاً مضافاً إلى كـون المعاملـة بهـذا  )٤(وقد يستدلّ 
ن، وإلى أنّ الالتزام والإلزام ب�~ف المبيع في النحو إعانة على الإثم والعدوا

  .المنفعة المحرّمة الساقطة في نظر الشارع أكل وإيكال للمال بالباطل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ١/٣٤٥، وفيه دعوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٣/٥٠٨الخلاف: ) ١( ؛ إصـباح ٢/٢١٨؛ ال]ـ
 .٩١؛ تلخيص المرام: ٢/٣؛ شرائع الإسلام: ٢٤٧الشيعة: 

  في التهذيب: صابر.) ٢(
الأحكام: ، باب جامع فيما يحلّ الabاء والبيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب ٨، ح٥/٢٢٧الكافي: ) ٣(

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة ومـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز؛ ٦٤، ح٧/١٣٤
، باب كراهية إجارة البيت لمن يبيع فيـه الخمـر؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٥٥الاستبصار: 

 . والظاهر أنّ الرواية صحيحة.١، ح٣٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٧٤
 .١/١٢٣كاسب (للشيخ الأنصاري): ؛ كتاب الم٥/٢٥٦مختلف الشيعة: ) ٤(
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ويمكن أن يقال: أمّا انطباق عنوان محرّم كالإعانة على الإثم، فالظاهر 
أنّه لا يوجب الحرمة الوضعيّة، ألا ترى أنّه لو نهى الوالد ولده عن البيـع 

ن البيع موجباً للعقوق فهل يلتزم ببطلان البيع؟ وأمّا الإلـزام بحيث يكو
  .والالتزام، فليسا إلاّ شرطاً فاسداً، ومفسديّة الabط الفاسد محلّ الكلام

سألت أبـا «وأمّا رواية جابر، فهي معارضة بمصحّحة ابن أذينة قال: 
ا الخمر عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابّته لمن يحمل فيها أو عليه ×عبد االله

  .)١(»والخنازير؟ قال: لا بأس
وما يقال من أنّ رواية جابر نصّ في صورة الاشتراط، ظـاهر في غيرهـا، 

مشكل حيث  )٢(والمصحّحة بالعكس فيرفع بنصّ كلّ منهما عن ظاهر الآخر
، إنهّما بحسب الظهور سياّن، غاية الأمر لكلّ منهما قدر متيقّن وهـذا لا يفيـد

  .بعد المعارضة إلى عموم ما في رواية تحف العقول نعم، لا يبعد الرجوع
عن رجل له خشب فباعه ممنّ «بمثل مكاتبة ابن أذينة:  )٣(وقد يستدلّ 

  .)٤(»يتخّذه صلبان؟ قال: لا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب جامع فيما يحلّ الabاء والبيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٥/٢٢٧الكافي: ) ١(
، بـاب كراهيـة إجــارة ٢، ح٥٦-٣/٥٥، بـاب المكاسـب؛ الاستبصــار: ١٩٩، ح٦/٣٧٢

. ٢، ح٣٩، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٧٤البيت لمن يبيع فيه الخمر؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦والتعبير عنه بالمصحّحة لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 

 .١/١٢٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
 .٥/٢٣مختلف الشيعة: ) ٣(
، باب جامع فيما يحلّ الabاء والبيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/٢٢٦الكافي: ) ٤(

، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/١٧٦وسـائل الشـيعة:  ، باب المكاسب؛٢٠٣، ح٦/٣٧٣
 الرواية صحيحة.١، ح٤١ب
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وأورد عليه بأنّ حمل مثلها عـلى صـورة اشـتراط البـائع المسـلم عـلى 
بعيد في المشتري أو تواطؤهما على التزام صرف المبيع في الصنم والصليب 

الغاية، والفرق بين مؤاجرة البيت ليبيع الخمر فيه وبيـع الخشـب عـلى أن 
  .)١(يعمل صليباً أو صنماً لا يكاد يخفى

ولقائل أن يقول: نسلّم أنّ المسلم بما هو مسلم لا داعي له إلى الاشتراط 
والتواطؤ في المسألتين إلاّ أنّه قد يدعو إلى الاشـتراط والتواطـؤ أمـر آخـر 

  .ة القيمة ورواج المعاملة من غير فرق بين المسألتينكزياد
وأمّا كراهته ممنّ يعمل، فهي مقتضی الجمع بين أخبار المسألة، فيـدلّ 

  على الجواز الأخبار المستفيضة:
أسأله عن رجل له  ×كتبت إلى أبي عبد االله«منها: خبر ابن أذينة قال: 

له خمراً أو مسـكراً؟ فقـال: كرم [أ]يبيع العنب [والتمر] ممنّ يعلم أنّه يجع
  .)٢(»إنّما باعه حلالاً في الإبّان الذي يحلّ شربه وأكله، فلا بأس ببيعه

إلى أن  - ×سأل رجـل أبـا عبـد االله«ومنها: رواية أبي كهمش قال: 
  .)٣(»نحن نبيع تمرنا ممنّ نعلم أنّه يصنعه خمراً  ذاثمّ قال: هو -قال:

عن : «)٤(ورة ورواية عمرو بن حُرَيْثوفي قبالهما مكاتبة ابن أذينة المذك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢٥-١/١٢٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، أبـواب مـا ١٧/٢٣٠، باب بيع العصير والخمر؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٥/٢٣١الكافي: ) ٢(

 ، والرواية صحيحة.٥، ح٥٩يكتسب به، ب
، أبـواب مـا ١٧/٢٣٠عصير والخمر؛ وسائل الشيعة: ، باب بيع ال١٢، ح٥/٢٣٢الكافي: ) ٣(

  ، وفيهما: عن أبي كهمس. وأبو كهمس مهمل.٦، ح٥٩يكتسب به، ب
  في الكافي: عمرو بن جرير.) ٤(

ـــــــ�
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 ويجمع بين الطـرفين، )١(»التوت أبيعه ممنّ يصنع الصليب أو الصنم؟ قال: لا
  .)٢(بحمل ما يظهر منه المنع على الكراهة

عن بيع العصير ممنّ يصنعه خمراً؟ قال: بعه : «الحلبيويشهد له رواية 
 ولا مجال للخدشـة، )٣(»أساً ممنّ يطبخه أو يصنعه خلاً أحبّ إليّ ولا أرى به ب
  .في سند الأخبار المجوّزة من جهة عمل الأكثر

وقد يستدلّ على حرمة البيع من جهة كونه تعاوناً على الإثم والعدوان 
  .المنهيّ عنه في الآية الabيفة

واستشكل في صدق الإعانة مع عـدم القصـد إلى وقـوع الفعـل مـن 
  التـاجر مـع علمـه بأخـذ  ويشـهد لـه عـدم الصـدق في تجـارة، )٤(المعان

  .العشور
، ألا تـرى أنّـه لـو أراد )٥(وقد يقال بعدم لزوم القصد في جميع الموارد

الظالم ضرب أحد ظلماً ويطلـب العصـا فإعطـاء أحـد يصـدق الإعانـة، 
والفرق بين تجارة التاجر مع العلم بأخذ العشور وصورة إعطائـه العصـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب جامع فيما يحلّ الabاء والبيع منه ومـا لا يحـلّ؛ تهـذيب ٥، ح٢٢٧-٥/٢٢٦الكافي: ) ١(
، أبواب ما يكتسب ١٧/١٧٦يعة: ، باب المكاسب؛ وسائل الش٢٠٥، ح٦/٣٧٣الأحكام: 

 .١/١٦٧، والرواية صحيحة أو موثّقة بأبان. راجع معجم رجال الحديث: ٢، ح٤١به، ب
 .١/١٣١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٧٦، ح٧/١٣٧تهذيب الأحكام:  )٣(

، ١٧/٢٣١، باب بيـع العصـير؛ وسـائل الشـيعة: ٧ح، ٣/١٠٦وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.٩، ح٥٩أبواب ما يكتسب به، ب

  .١/١٣٢راجع كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(
 .١/١٣٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٥(
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لأمر أنّه يعلم بترتّـب أخـذ العشـور بأنّ التاجر لا يقصد إلاّ تجارته غاية ا
عليها، وفي صورة إعطاء العصا قصد المعطي حصول مقدّمة مشتركة مـع 
العلم ب�~فها في الحرام، وبيع العنب ممنّ يعمله خمراً نظير إعطـاء العصـا 
حيث إنّ البائع قصد تملّك المشتري وتملّكه مقدّمـة مشـتركة بـين الحـلال 

 ،وهـو الاتّكـاء مقدّمة مشـتركة بـين الحـلالالعصا  والحرام، كما أنّ أخذ
  .والحرام وهو ال¶µب ظلماً 

ويمكن الفرق حيث إنّ البائع لا يقصد إلاّ تبديل عينه بالثمن ويترتّب 
عليه تملّك المشتري وهو مقدّمة مشتركة بخلاف معطـي العصـا، فإنّـه لا 

  .غرض له إلاّ قدرة الآخذ
شتري أمكن صـدق الإعانـة، نعم، لو كان غرض البائع أوّلاً تملّك الم

والحاصل أنّه مع صدق الإعانة يشكل الأخذ بالأخبـار المجـوّزة، للـزوم 
  تخصيص الآية الabيفة، والظاهر إباؤها عن التخصـيص، فعـلى مـا ذكـر 
لا بدّ من التفصيل في صورة عدم الabط وعدم التواطؤ بين صورة القصد 

  ل كإعطـاء العصـا، وصـورة أوّلاً إلى التملّك المشترك بين الحـرام والحـلا
عدم القصد بهذا النحو كصورة تجارة التاجر، وعلى هذا لا يلزم التخصيص 
في الآية، ولا بدّ من حمل الأخبار المجوّزة عـلى هـذه الصـورة، ولا مجـال 

  .للآخذ بإطلاقها
   ثمّ إنّ المستفاد مماّ ذكر ليس إلاّ الحرمة التكليفيّة لا الحرمـة الوضـعيّة

إلاّ أن تندرج في رواية تحف العقول من جهة ترتّب  - د المعاملةأعني فسا -
  .الفساد عليها
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لا إشكال في اعتبار المنفعة القابلة لتوجّـه العقـلاء في صـحّة المعاملـة 
وتحقّق الماليّة، وعدم كفاية المنفعة النادرة، لأنّ المعاملـة بملاحظتهـا تعـدّ 

  .سفهيّة، وهذا في غير مقام الحاجة مسلّم
  وأمّا في مقام الحاجة، فهـل تكفـي في صـحّة المعاملـة أم لا؟ لا يبعـد 

ل تصحّ، لعدم كون المعاملـة سـفهيّة حينئـذ، فمثـل العقـرب مـن أن يقا
الحabات إذا فرض له النفع في حال لدفع مرض بيعه واشتراؤه لا يكون 

  .سفهيّاً عند العقلاء
عـلى مـا نقـل  - عليه الصلاة والسلام - والشاهد على هذا أنّ الإمام

ال ثمناً لذلك اشترى الماء للوضوء في السفر بمبلغ لا يكون في غير هذا الح
، فإن كان النظر إلى عدم صحّة المعاملة مطلقـاً حتـّى في )٢(المقدار من الماء

تلك الصورة، ففيه منع، لأنّه لا وجه له إلاّ عدم توجّـه العقـلاء، وكـون 
المعاملة سفهيّة، وفي هذه الحالة ليست سفهيّة، وإن كـان النظـر إلى حـال 

من جـواز بيـع الهـرّة محمـول عـلى ولعلّ ما ورد ، عدم الحاجة فهو مسلّم
وأمّا مع كثرة هذا الحيوان وعدم توجّه إليه، فيشـكل ، صورة الحاجة إليها

  .جواز بيعه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >والهرّ< بدل >والهرّة<. )١(
 .١، ح٢٦، أبواب التيمّم، ب٣/٣٨٩وسائل الشيعة: ) ٢(
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 هذا الكلام بحسب الكبرى، وأمّا بحسب الصغرى، فالكلام فيه خارج
  .شأن الفقيه عن

وربما كان بعض المذكورات لم يلتفت إلى فائدته في ع�~ والتفت إليها 
  .ر كالأدوية والعقاقيرفي ع�~ آخ

، »إنّ االله إذا حـرّم شـيئاً حـرّم ثمنـه«:-على المحكيّ  - ×وأمّا قوله
لمحرّمة، كاشتراء فالظاهر أنّ النظر إلى صورة وقوع المعاملة باعتبار الجهة ا

ة باعتبار وصفها، ألا ترى أنّ الطين حرام أكلـه، ومـع ذلـك الجارية المغنيّ
  .يجوز فيه البيع والabاء

ر مماّ ذكر وجه الجواز في بقيّة السباع، فإنهّا بعد قابليّتهـا للتذكيـة وظه
  .وقابليّتها للانتفاع بجلودها وريشها لا مانع من بيعها

عن الفهود وسباع الطير «ويدلّ على الصحّة في بعض المذكورات الخبر: 
  .)١(»هل يلتمس بها التجارة فيها؟ قال: نعم

قال: مدبوغة هي؟ قلت: نعم، قال: لا عن بيع جلود النمر، ف«والخبر: 
  .)٢(»بأس به

 عن جلود السباع وبيعها وركوبهـا أيصـلح«والمرويّ عن قرب الإسناد: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب جامع فيما يحلّ الabاء والبيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/٢٢٦الكافي: ) ١(
، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/١٧٠، باب المكاسب؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠٦، ح٦/٣٧٣

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣٧ب
والبيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب الأحكام: ، باب جامع فيما يحلّ الabاء ٩، ح٥/٢٢٧الكافي: ) ٢(

، ٣٨، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٧٢، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٢٠٨، ح٦/٣٧٤
 .٢٢/٤٦، وفيه أبو مخلّد ال]Zاج، وفيه كلام. راجع معجم رجال الحديث: ١ح
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مضـافاً إلى النصـوص الدالّـة ، )١(»ذلك؟ قال: لا بأس ما لم يسجد عليها
وركوبها المستلزمة لقبولها التذكيـة القاضـية  Ó[Óا]على جواز اتخّاذ جلوده

  .قابلة للانتفاع بها نفعاً معتدّاً به بطهارتها فتكون
��'�ل ���ّ���(� :n�ر ���ّ�'�ت ،�)��<�� .'KY٢((، �� D�
oو��� 
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 إشكال في حرمته أمّا تصوير الصورة إذا كانت مجسّمة، فلا خلاف ولا
  إذا كانت الصورة ذوات الأرواح وكذا مـع عـدم التجسّـم وفاقـاً لجمـع 

  .)٤(من الأكابر
  ويدلّ عليه الأخبار المستفيضة:

ء مـن الحيـوان عـلى  نهى أن ينقش شي«:-على المحكيّ - ×مثل قوله
  .)٥(»الخاتم

نهى عن تزويق البيوت، قلت: وما تزويق «:-على المحكيّ - ×وقوله
  .)٦(»وت؟ قال: تصاوير التماثيلالبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥، ح٣٧، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٧٢؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٢قرب الإسناد: ) ١(
 .٦/٣١٨ه عبد االله بن الحسن، وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: وفي

 كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >والمجسّمة< بدل >والمجسّمات<. )٢(
 كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >تغنّ< بدل >تتضمّن<. )٣(
؛ ١/٣٤٤؛ المهـذّب: ٣٦٣؛ النهايـة: ١٧٠؛ المراسـم: ٢٨١؛ الكافي في الفقه: ٥٨٧المقنعة: ) ٤(

 .٢٤٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٢١٥ال]Zائر: 
؛ وسائل الشيعة: ’، باب ذكر جمل من مناهي النبي٤٩٦٨، ح٤/١٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٥(

 .٦، ح٩٤، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٩٧
 ، أبـواب أحكـام ٥/٣٠٣، باب تزويـق البيـوت؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٥٢٦الكافي: ) ٦(
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ويمكن الخدشة في دلالته بأنّ التماثيـل شـاملة لغـير ذوات الأرواح، 
فمع القطع بعدم الحرمة فيه يدور الأمر بين التخصيص بـذوات الأرواح 

  .وحفظ العموم وحمل النهي على الكراهة
 ×سألت أبا عبد االله«ويمكن الاستدلال بصحيحة محمّد بن مسلم: 

يل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس مـا لم يكـن شـيئاً مـن عن تماث
، فإنّ ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرّد الـنقش إلاّ أن )١(»الحيوان

يقال بعد كون الاستثناء منقطعاً من جهة المصوّر حيث إنّ الحيوان خارج 
مع يمكن أن يكون منقطعاً من جهة التصوير بأن يكون النظر إلى التصوير 

  .التجسّم بالنسبة إلى الحيوان
مضافاً إلى أنّ السؤال غير مخصوص بالعمل بل يشمل الاقتنـاء، فـإذا 
جاز الاقتناء بحسب بعض الأخبار يدور الأمر بين التخصيص والحمـل 

  .على الكراهة
أيضـاً بـما في روايـة تحـف العقـول في تفسـير الصـناعات  )٢(واستدلّ 

وصــنعة صــنوف «:-لى المحكــيّ عــ - ×المحلّلــة وتعــدادها مــن قولــه
، لكن ظهور لفظ الروحاني في مطلـق »التصاوير ما لم يكن مُثُل الروحاني

  .ذوات الأرواح حتىّ مثل الحabات والطيور والبهائم غير واضح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نعم، ٦٥٦طائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ، وفيه الب١، ح٣المساكن، ب .
. ٢/٦١٤الرواية موثّقة على ما في المحاسن بعثمان بن عي]Ô، وهـو ثقـة واقفـي. المحاسـن: 

 .٨١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٣، ح٩٤، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٩٦؛ وسائل الشيعة: ٢/٦١٩المحاسن: ) ١(
 .١/١٨٤يخ الأنصاري): كتاب المكاسب (للش) ٢(



�
 ٢٩   .......................................................... ���ب 
	���ر�/ ���� ����� 

من جـدّد قـبراً أو مثـّل «:-على المحكيّ  - ×أيضاً بقوله )١(واستدلّ 
ف التمثيل والتصوير عـلى ، بناءً على تراد)٢(»مثالاً فقد خرج من الإسلام

اللغة، ولا يخلو عن الشبهة، لأنّ شـأن اللغـويّين أهل ما حكي عن بعض 
بيان موارد الاستعمال لا بيان المعـاني الحقيقيـّة ومعـه لا بـدّ مـن اجـتماع 

  .شرائط الشهادة كما بينّ في الأصول
ء  نهى أن ينقش شي« - على المحكيّ  - ×فإنّ تمّ ما ذكر أوّلاً من قوله

قـدّس االله  - ، إلی آخره، سنداً ولو من جهة استناد الفقهـاء»من الحيوان
  .فهو، وإلاّ فللاستدلال بسائر ما ذكر لا بدّ من رفع الخدشة - أسرارهم

  ومما يبعّـد الحرمـة جـواز الاقتنـاء بحسـب الأخبـار، وفي روايـة تحـف 
  ، فــإذا »ء منهــا الفســاد محضــاً  إنّــما حــرّم االله الصــناعة التــي يجــي«العقــول: 

ء منه الفساد ليس بمحرّم بحسب  ء منها الفساد وما لم يجي جاز الاقتناء لم يجي
  .الرواية

ربما : «×عن أبي عبد االله الحلبيومماّ يدلّ على جواز الاقتناء صحيحة 
  .)٣(»قمت أصليّ وبين يديّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
ــه: ) ٢( ــµه الفقي ــن لا يح¶ ــام: ٥٧٩، ح١/١٨٩م ــذيب الأحك ــوادر؛ ته ــاب الن   ، ١/٤٥٩، ب

µين؛ وسـائل الشـيعة: ١٤٢ح ، ١، ح٤٣، أبـواب الـدفن، ب٣/٢٠٨، باب تلقين المحت¶ـ
  لجـارود. راجـع رجـال النجـاشي، والرواية مرسلة عـلى مـا في الفقيـه، وفي التهـذيب أبـو ا

 .٤٤٨الرقم: 
  ، باب ما يجوز الصـلاة فيـه مـن اللبـاس والمكـان ومـا ١٠٠، ح٢/٢٢٦تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .٢، ح٣٢، أبواب مكان المصليّ، ب٥/١٧٠لا يجوز الصلاة فيه من ذلك؛ وسائل الشيعة: 
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عن الخاتم فيه نقش تماثيل سبع : «×ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه
  .)١(»أو طير أيصلىّ فيه؟ قال: لا بأس

عن البيت فيه صورة سمكة أو طير يعبـث بـه أهـل «وعنه عن أخيه: 
  .)٢(»البيت هل يصلىّ فيه؟ قال: لا حتىّ يقطع رأسه ويفسد

ولا يخفى أنّ الأخبار الظاهرة في جواز الاقتناء لا يشمل المجسّـمات، 
وهـذه الروايـة ، واز الاقتنـاء بالنسـبة إلى المجسّـماتفيشكل اسـتفادة جـ

  الأخيرة إن كانت شاملة لمـا كانـت الصـورة مجسّـمة، فـلا يسـتفاد منهـا 
جواز الاقتناء، لما فيه من عدم الصلاة حتىّ يقطع رأسه ويفسد، وارتبـاط 
  الحكم بخصوص الصلاة لعلّـه مـن جهـة أنّ السـؤال كـان في الصـلاة، 

  ناء، وعـدم قطـع الـرأس لـولا الصـلاة ولا مـانع مـن فلا يدلّ على الاقت
�bء ممنوعاً منه من جهتين، فالقدر المتيقّن حرمة المجسّمات ذوات  كون ال

  .الأرواح
من صوّر صورة «في عدّة أخبار:  - على المحكيّ  - ×ويدلّ عليه قوله

 وشمولها لمجرّد النقش )٣(»كلّفه االله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ
  .يحتاج إلى التكلّف، وأنّ الاحتياط طريق النجاة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وفيه ٢٣، ح٤٥، ب، أبواب لباس المصليّ ٤/٤٤٢؛ وسائل الشيعة: ٢/٩٧قرب الإسناد: ) ١(
 .٦/٣١٨عبد االله بن الحسن، وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 

، والروايـة ١٢، ح٣٢، أبـواب لبـاس المصـليّ، ب٥/١٧٣؛ وسائل الشيعة: ٢/٦٢٠المحاسن: ) ٢(
 صحيحة.

؛ وسائل الشـيعة: ’، باب ذكر جمل من مناهي النبي٤٩٦٨، ح٤/٥من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
 ، والرواية ضعيفة.٦، ح٩٤يكتسب به، ب، أبواب ما ١٧/٢٩٧
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والأخبـار بهـا مستفيضـة، بـل ، )١(وأمّا الغناء، فلا خلاف في حرمتها
  .)٢(ادّعي تواترها

 )٥(وموثّقـة أبي بصـير )٤(ومرسلة ابن أبي عمـير )٣(ففي صحيحة الشحّام
خبـار، المحكيـّة عـن معـاني الأ )٦(المرويّات عن الكافي، ورواية عبـد الأعـلى

  .تفسير قول الزور بالغناء &المحكيةّ عن تفسير القمي )٧(وحسنة هشام
كما في صحيحة ابـن » لهو الحديث«ومنها: ما ورد مستفيضاً في تفسير 

، وروايـة عبـد )١٠(، وروايـة الوشّـاء)٩(، ورواية مهران بن محمّد)٨(مسلم
  .الأعلى السابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيــه دعــوى الإجمــاع؛ المهــذّب: ٦/٣٠٥؛ الخــلاف: ٢٨١؛ الكــافي في الفقــه: ٤٥١المقنــع: ) ١(
؛ منتهـى ٦١٥؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٣٩٧؛ الجامع للabائع: ٢/٢٢٢؛ ال]Zائر: ١/٣٤٤

 ، وفيه دعوى الإجماع.١٥/٣٧١المطلب: 
 .١/٤٠٥إيضاح الفوائد: ) ٢(
، أبواب مـا يكتسـب ١٧/٣٠٣، باب النرد والشطرنج؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٦/٤٣٥الكافي: ) ٣(

 ، وفيه درست الثقة الواقفي.٢ح ٩٩به، ب
، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٣٠٥، باب النرد والشطرنج؛ الوسائل: ٧، ح٦/٤٣٦الكافي: ) ٤(

 .٨، ح٩٩ب
، ٩٩، أبواب ما يكتسب بـه، ب١٧/٣٠٥، باب الغناء؛ وسائل الشيعة: ١، ح٦/٤٣١الكافي: ) ٥(

 .٥٦٣. وفيه ابن جبلة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٩ح
، وفيـه ٢٠، ح٩٩، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/٣٠٨؛ وسائل الشيعة: ٣٤٩معاني الأخبار: ) ٦(

 .٦٥٦البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
  .٢٦، ح٩٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٣١٠يعة: ، وسائل الش٢/٨٤تفسير القمي: ) ٧(
 .٦، ح٩٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٣٠٤، باب الغناء؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٦/٤٣١الكافي: ) ٨(
. ٧، ح٩٩، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/٣٠٥، باب الغناء؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٦/٤٣١الكافي: ) ٩(

 .١٩/٨٨وفي مهران كلام. راجع معجم رجال الحديث: 
 .١١، ح٩٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٣٠٦، باب الغناء؛ وسائل الشيعة: ٨، ح٦/٤٣٢الكافي: ) ١٠(
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 كا قي قى: {ومنها: ما ورد في تفسير الزور في قوله تعـالى
  .)٢(×كما في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد االله )١(}كل

وقد يقال: إنّ ظاهر هذه الأخبار أنّ الغناء نفس الكـلام لا الكيفيـّة، 
  .)٣(فلا تدلّ على حرمة الكيفيّة إذا لم يكن الكلام باطلاً 

أن يقول للذي «ويؤيّد هذا أنّ في بعض الأخبار أنّ معنى قول الزور: 
  .)٤(»يغنيّ أحسنت

في مرسلة الفقيه:  -على المحكيّ - ‘ويشهد له قول عليّ بن الحسين
في الجارية التي لها صوت لا بأس لـو اشـتريتها، فـذكّرتك الجنـّة يعنـي «

  .)٥(»بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء
ولو جعل التفسير من الصدوق دلّ على الاستعمال أيضـاً، وكـذا لهـو 

 أنّه من إضافة الصفة إلى الموصوف فيختصّ الغناء المحرّم الحديث بناءً على
بما كان مشتملاً على الكلام الباطل، فلا يدلّ على حرمة نفس الكيفيّة ولو 

  .ومنه يظهر الخدشة في دلالة ما ورد في تفسير الزور، لم يكن في كلام باطل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢الفرقان: ) ١(
، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٣٠٤، باب الغناء؛ وسائل الشـيعة: ٦، ح٦/٤٣١الكافي: ) ٢(

 .٣، ح٩٩ب
 .٢٨٧-١/٢٨٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
، ٢١، ح٩٩، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/٣٠٩؛ وسائل الشيعة: ٣٤٩معاني الأخبار: ) ٤(

 والرواية صحيحة.
، باب حدّ شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي؛ ٥٠٩٧، ح٤/٦٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٥(

 .٢، ح١٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٢٢وسائل الشيعة: 
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يس ويمكن أن يقال: الغناء معروف في العرف، وقد ذكره اللغويّون، ول
معناه سوى الكيفيّة الخاصّة للصوت التي من شأنها التطريب الـذي مـن 
شأنه أن يوجب خفّة يعتري الإنسان، لشدّة حزن أو سرور، ولا اختصاص 

نعم، الغالب تحقّقها في الكلام الباطل ومن جهة اتحّادها ، لها بالكلام الباطل
  .مع الكلام يطلق الغناء على الكلام

د به لما ذكر لا ينافي ما ذكر، فإنّ الظاهر أنّ ما ورد في وما استشهد به أو أيّ 
، إلی آخره، يكون من بـاب التنزيـل كـما »أنّ من قول الزور«بعض الأخبار 

حيـث لا ريـب في أنّ قـول أحسـنت » أنّ السامع للغيبة أحد المغتابين«ورد: 
لا  ‘وما حكـي مـن قـول عـليّ بـن الحسـين، للمغنيّ بمجرّده ليس غناء

له، لأنّ مجرّد الصوت والصوت الحسن ليسا بغناء، بل مـا مـن شـأنه شهادة 
  .التطريب، وعلى هذا فيكون الغناء أخصّ مطلقاً من اللهو

 ولغواً  وباطلاً  لهواً  كونه حيث من الغناء حرمة على به )١(استدلّ  ومماّ
 عن ×االله عبد أبا سألت« قال: -  فضّال ابن وفيها -  الأعلى عبد رواية
 جئناكم يقال أن في رخّص ’االله رسول أنّ  يزعمون إنهّم ت:وقل الغناء

 بي بى{ يقول: تعالى االله إنّ  كذبوا، فقال: نحيكّم؟ حيوّنا حيوّنا جئناكم
   في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر *تى تن تم تز تر
   نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم *كا قي قى
 فإنّ  )٢(»المجلس يح¶µ لم رجل يصف، مماّ لفلان ويل ثمّ  ،}ني نى نن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٨٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، أبـواب مـا يكتسـب بـه ١٧/٣٠٧، باب الغناء؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح٦/٤٣٣: الكافي) ٢(

 ، والرواية موثّقة.١٥، ح٩٩ب
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 ×الإمام يكذّب اللذين واللهو بالباطل ليس بزعمهم هفي المرخّص الكلام
 جهة من إلا الشديد الإنكار فليس ،’النبيّ  رخصة - المحكيّ  على- 

  .به التغنيّ
عـن الغنـاء، وقلـت: إنّ  ×قال سـألت الخراسـاني«ورواية يونس: 

ما هكذا قلت  ،زعم أنّك ترخّص في الغناء؟ فقال: كذب الزنديق العبّاسي
فسأله عن الغناء  ×غناء، قلت له: إنّ رجلاً أتى أبا جعفرله، سألني عن ال

فقال: إذا ميّز االله بين الحقّ والباطل فأين يكون الغناء؟ قال: مـع الباطـل 
  .)١(»فقال: قد حكمت

aب النبيـذ - ورواية محمّد بن أبي عباد  - وكان مستهتراً بالسماع وبbـ
ه رأي وهـو في عن السماع؟ قال: لأهل الحجاز في ×سألت الرضا«قال: 

 لم كي كى كميقول: { عزّ وجل حيّز الباطل واللهو، أما سمعت االله
  .)٣(من السماع كما نصّ عليه الجوهري والغناء، )٢(}»لى

يـة؟ وقـد سـئل عـن شراء الجاريـة المغنّ «:-على المحكيّ  - ×وقوله
  .)٤(»[فقال:] قد تكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلاّ ثمن كلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٣٠٦، باب الغناء؛ وسائل الشيعة: ٢٥، ح٦/٤٣٥الكافي: ) ١(
 .٤٩٠، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١٣، ح٩٩ب

  ، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٣٠٨؛ وسـائل الشـيعة: ٢/١٢٨×: عيون أخبار الرضـا) ٢(
 .١٩، ح٩٩ب

 .٦/٢٤٤٩الصحاح: ) ٣(
، باب ١٤٠، ح٦/٣٥٧، باب كسب المغنّية وشرائها؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١٢٠الكافي: ) ٤(

، أبواب ما ١٧/١٢٤، باب أجر المغنّية؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٣/٦١المكاسب؛ الاستبصار: 
 .٤٩٠يه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ، وف٦، ح١٦يكتسب به، ب
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التي تصدّ  والملاهي«تعداد الكبائر قوله: عمش الواردة في وفي رواية الأ
  .)١(»عن ذكر االله كالغناء وضرب الأوتار

ويمكن أن يقال: استفادة الحرمة من غير الروايتين الأخيرتين منوطة 
بحرمة مطلق اللهو واللعب والباطل واللغو وإلاّ مجرّد عدم الترخيص لا 

يرخّص في اللغو، ولا يلتزم بحرمة ما هو يستفاد منه الحرمة، فإنّ الحكيم لا 
 نم نخ نح نجلغو بمجرّد كونه لغواً، ولا يسـتفاد مـن قولـه تعـالى {

  .الحرمة )٢(}نى
مــن  وكـذا الباطــل واللعــب واللهــو قـد اختلــف في معنــاه، فيظهــر

  والقـول بحرمتـه عـلى هـذا ، أنّه مطلق اللعب )٤(والقاموس )٣(الصحاح
، اللعب هي الحركة لا لغرض عقلائي نّ شاذّ مخالف للمشهور والسيرة، فإ

ولا خلاف ظاهراً في عدم حرمته على الإطلاق، ولو خصّ بما يكون مـن 
وبعبارة أخرى ما تلتذّ بـه الـنفس وينبعـث عـن ، بطر وف]Î بشدّة الفرح

  .القوى الشهويّة
 }،ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىويؤيّد هذا العطف في قوله تعالى: {

عب كالمسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا مع إمكان أن يكون مع الل )٥(الآية
   َّويـدلّ عليـه قولـه تعـالى: {، وإذا اجتمعا افترقا، فالمعروف حرمتـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وفيه مجاهيل.٣٦، ح٤٦، أبواب جهاد النفس، ب١٥/٣٣١؛ وسائل الشيعة: ٦١٠الخصال: ) ١(
 .٣المؤمنون: ) ٢(
 .٦/٢٤٨٧الصحاح: ) ٣(
 .٤/٣٨٨القاموس المحيط: ) ٤(
  .٢٠الحديد: ) ٥(
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  .)١(}، الآيةئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
ويقع الإشكال في هذا التفسير وحرمته عليه على الإطلاق، فإنّـه عـدّ 
 السفر للصيد من اللهو مع عدم صدق التفسير المذكور عليـه، وقـد تلتـذّ 

النفس بالنحو المذكور من سماع صوت حسن ليس بغناء، أو من مشاهدة 
بعض المناظر ولا يلتزم بالحرمة، كما أنّ السفر للصيد وإن كان لا يوجـب 

  .الق�~، لكن حرمته مشكلة
تخصيص حرمة الغناء بما اشتمل على محرّم  )٢(هذا وقد حكي عن بعض

والكلام بالباطل وإلاّ  من خارج مثل اللعب بآلات اللهو ودخول الرجال
بسـند لم يبعّـد في  له بما عـن الحمـيري )٣(واستدلّ ، فهو في نفسه غير محرّم

سألته «قال:  ‘إلحاقه بالصحاح عن عليّ بن جعفر، عن أخيه )٤(الكفاية
  .)٥(»عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يعص به

ته عن الغناء هـل يصـلح في سأل«وفي كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه: 
  .)٦(»الفطر والأضحى والفرح؟ قال: لا بأس ما لم يزمّر به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦لقمان: ) ١(
 .١/٤٢٨؛ كفاية الأحكام: ١٧/٢٢٣الوافي: ) ٢(
 .١/٣٠٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
 .١/٣٠٤لم نعثر عليه في الكفاية، نعم حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب:  )٤(
، ٥، ح١٥، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٢٢؛ وسائل الشيعة: ٢/١٢١قرب الإسناد: ) ٥(

 والتعبير عنه بالصحيح لا يخلو من تأمّل.
، ١٥، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٢٢؛ وسائل الشيعة: ١٥٦عفر: مسائل علي بن ج) ٦(

 ضعيفة. ، والرواية٥ذيل ح
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أجر المغنيّة التي تزفّ العـرائس «قال:  ×وعن أبي بصير عن أبي عبد االله
  .)١(»ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال

عـن كسـب المغنيّـات؟  ×سألت أبا عبد االله«ورواية أبي بصير قال: 
لتي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس قال: ا

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ: {عزّ وجـل به، وهو قول االله

  .)٢(}»ئي ئى
ونوقش في دلالة الرواية الأولى بأنّ الظاهر تحقّق المعصية بنفس الغناء، 
فيكون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل على الترجيع وهو قـد يكـون 

  .فيحرم، وقد لا ينتهي إلى ذلك الحدّ فلا يع�Ü به مطرباً ملهياً 
لم يرجّع » لم يزمّر به«ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية، فإنّ معنى قوله: 

  .)٣(فيه ترجيع الزمار، أو أنّ المراد من الزمر التغنيّ على سبيل اللهو
ونوقش في دلالة رواية أبي بصير الثانية بعد تضعيف السند من جهـة 

ن أبي حمزة البطائني بأنهّا لا تدلّ إلاّ على كون غناء المغنيّة التي يدخل علي ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣/١٦١، بــاب كســب المغنّيــة وشرائهــا؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٣، ح٥/١٢٠الكـافي: ) ١(
، ٦/٣٥٧، باب المعايش والمكاسـب والفوائـد والصـناعات؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٥٨٩ح
، بـاب أجـر المغنّيـة؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٣/٦٢، باب المكاسـب؛ الاستبصـار: ١٤٣ح

 ، والرواية صحيحة.٣، ح١٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٢١
، ١٤٥، ح٦/٣٥٨، باب كسب المغنّية وشرائها؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/١١٩الكافي: ) ٢(

، ١٧/١٢٠، باب أجـر المغنّيـة؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٣/٦٢باب المكاسب؛ الاستبصار: 
، وفيه البطائني، وهـو واقفـي. راجـع رجـال النجـاشي، ١، ح١٥تسب به، بأبواب ما يك

 .٦٥٦الرقم: 
 .٣٠٥-١/٣٠٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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عليها الرجال داخلاً في لهو الحديث في الآيـة، وعـدم دخـول غنـاء التـي 
تدعى إلى الأعراس فيها، وهذا لا يدلّ عـلى دخـول مـا لم يكـن مـنهما في 

، خروجه القسم المباح مع كونه من لهو الحديث قطعاً، فدخوله أقرب من
نعم، هذه الرواية والرواية الأخرى نصّـان في الجـواز في جـواز الغنـاء في 

  .)١(الأعراس إلاّ أنهّما لا يقاومان ما دلّ على الحرمة
ويمكن أن يقال: أمّا الخدشة في دلالة الرواية الأولى، ففيها إشكال من 

 اوية الغناء بقول مطلق وسؤال الـرجهة أنّ الأدلّة السابقة اقتضت حرم
عن الغناء المعروفة عند العرف والتوجيه المذكور يوجب صرف الغناء عن 
معناها، وحملها على الصوت الحسن الغير المطرب الغير اللهوي، فما أجيب 

  .السائل عن سؤاله، وكذا الكلام في توجيه الرواية الثانية
وأمّا ما أجيب به عن رواية أبي بصير من جهة الدلالة، ففيـه أنّـه بعـد 

ية الabيفة فمع عدم دخول الرجال رجال في المشموليةّ للآمدخليةّ دخول ال
وعدم ما يقوم مقام دخول الرجال يكون خارجة، ولم تكن الآية الabيفة 
  شاملة لها، فالعمدة عدم مقاومة هذه الأخبار لما دلّ عـلى الحرمـة وإبـاؤه 

  .عن التخصيص
واستدلّ له ، )٢(سب إلى المشهورة في الأعراس، فنيوأمّا استثناء غناء المغنّ 

بخبري أبي بصير المذكورين آنفاً حيـث إنّ إباحـة الأجـر لازمـة لإباحـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٠٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
؛ تحريـر الأحكـام: ٢٤٦؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٢٢٤؛ ال]Zائر: ١/٣٤٦؛ المهذّب: ٣٦٧النهاية: ) ٢(

١/٢٤٣. 
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العمل، وبعد عمل الأكثر بمضمونهما ومضمون خبر آخر عنه أيضاً نحوهما 
ومنه يظهر أنّه لا يتوجّه ما ذكر آنفاً من تضعيف ، لا مجال لتضعيف السند

ونها من جهة إباء أدلّـة التحـريم بقـول السند، لكنهّ يشكل الأخذ بمضم
  .مطلق عن التخصيص

فالظاهر حرمته من جهـة الباطـل بمعنـى  ،وأمّا حرمة النوح بالباطل
الكذب وإلاّ فهو في نفسه ليس بمحرّم، وعلى هذا التفصيل غير واحد من 

  .الأخبار، وما يظهر منه الإطلاق محمول على المقيّد جمعاً 
 ،)١(��iــ<ل و��ــo� �Mxــj ��ــ
"Y vw!ــ9 و�Iــ�D ��ــ2�
u، و\#ــ(

$%&KUو�� �s��"و�� ���M`و�� ����� X
ّ
:KNو(.  

Î[الهجاء بذكر المعايب بالشعر من غير ق�~ على المعايب التي في  )٢(ف
  .أنّه ذكر المعايب من غير تقيّد بكونه في الشعر )٣(ويظهر من بعض، المهجوّ 

مضافاً إلى ما ، )٤(مع عليهاوكيف كان فهو بالنسبة إلى المؤمنين حرمته مج
  .دلّ على حرمة إيذاء المؤمن، وهتك حرمته، وإدخال النقص عليه

التعميم بالنسبة إلى الفاسق المتجاهر، بنـاءً عـلى  )٥(ثمّ إنّ ظاهر بعض
  .التعميم في معنى الهجاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الأصل: >نقص< بدل >النقض<، وما أثبتناه من نسخ المخت�~ المطبوعة. )١(
 .٣/١٢٧؛ مسالك الأفهام: ٤/٢٦جامع المقاصد: ) ٢(
 .١/٤٧٠مجمع البحرين: ) ٣(
Zائر: ١٧٠؛ المراسم: ٣٦٥؛ النهاية: ٥٨٩المقنعة: ) ٤( ؛ ٢٤٦؛ إصـباح الشـيعة: ٢/١٢٤؛ ال]ـ

 ، وفيه دعوى عدم الخلاف.١٥/٣٨٢؛ منتهى المطلب: ٢٩٥الجامع للabائع: 
 ، وفيه: لا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره.٣/٢١٣الروضة البهية: ) ٥(

ـــــ�_؟ �a	
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واللازم منه حرمة هجاء المتجاهر بالفسق ولم أفهم وجهه، فإنّه على هـذا 
لجواز الغيبة بالنسبة إلى المتجاهر بالفسق، فما معنى ما ورد من أنّ: لم يبق مورد 

إلاّ أن يدّعى أنّ الهجو ذكـر المعايـب  )١(»من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له«
خلاف المدح في الشعر بالخصوص، واختصاص الجواز بغـير الشـعر، وهـو 

غير محقّق، والأدلّـة بعيد ولا دليل عليه حيث إنّ الإجماع بالنسبة إلى المتجاهر 
  .هذا كلّه في المؤمنين، العامّة لا تفرق بين الشعر وغيره

وأمّا المabكون، فلا إشكال في جواز هجوهم ما لم يكن قذفاً أو فحشاً، 
إنّه أشدّ عليهم من رَشْـق « بهجوهم حسّاناً وقال: ’وقد أمر رسول االله

  .)٢(»بالالن
ويـدلّ ، )٣(فلا خلاف فيهـاونسخها،   وأمّا حرمة حفظ كتب الضلال

مضافاً إلى حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد والذمّ المسـتفاد  - عليها
 )٤(}ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّمن قوله تعالى {

إنّما حرّم االله الصناعة «في رواية تحف العقول:  - على المحكيّ  - ×قوله -
ة مـن فقراتهـا، ، إلی آخره، وغير هذه الفقر»الفساد محضاً  اء منه التي يجي

ء الفساد منه محضاً عدم الحرمة إذا كان مصلحة في  ومقت¶¾ التقييد بمجي
  .البين كما إذا كان الحفظ للنقص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤٢): ١٢؛ الاختصاص ( مصنّفات الشيخ المفيد ١/٢٦٤عوالي اللآلي: ) ١(
 .٣/٨٧٠؛ كنز العمّال: ٤/٣٨؛ المعجم الكبير: ١٠/٢٣٨السنن الكبرى: ) ٢(
؛ ٢٤٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٢٢٥؛ ال]Zائر: ١/٣٤٥؛ المهذّب: ٣٦٥؛ النهاية: ٥٨٩المقنعة: ) ٣(

 ، وفيه دعوى عدم الخلاف.١٥/٣٨٣منتهى المطلب: 
  .٦لقمان: ) ٤(
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نعم، لا بدّ من غلبة المصلحة وإن كان خلاف ما يسـتفاد مـن الفقـرة 
أو «المذكورة، لكنّ الظاهر من بعض فقرات الرواية المذكورة مثل ما فيها: 

، »فر والabك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحقّ ما يقوی به الك
  .إلی آخره، الحرمة في صورة الغلبة المفسدة

لا يقال: لازم الفقرة المذكورة الحرمة حتىّ مع وجود المصلحة الغالبة، 
لأنّ الظاهر الإرشاد إلى حكم العقل بوجوب قطع مادّة الفساد، فالعقـل 

يحكم بالجواز في صورة غلبة المصـلحة،  الحاكم بوجوب قطع مادّة الفساد
ء الفساد منه محضاً  بل يحكم بالوجوب حفظاً للدين، ولعلّ التقييد بمجي

بالنسبة إلى غير هذا المقام من أبواب المعاملات، وعلى هذا فالروايـة غـير 
  .شاملة للمقام، والعمدة حكم العقل

  بها مستفيضة: فيها، والأخبار )١(وأمّا حرمة تعلّم السحر، فلا خلاف
من تعلّم شيئاً من السحر قليلاً أو كثـيراً «:- على المحكيّ -  ×منها: قوله

  .)٢(»فقد كفر وكان آخر عهده بربّه، وحدّه أن يقتل إلاّ أن يتوب
: سـاحر ’قـال رسـول االله«قـال:  ×وفي رواية السـكوني عـن الصـادق

 لا يقتـل سـاحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتـل، قيـل: يـا رسـول االله: لم
  .)٣(»الكفّار؟ قال: لأنّ الabك أعظم من السحر، لأنّ السحر والabك مقرونان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــZائر: ١/٣٤٥؛ المهــذّب: ٣٦٥النهايــة: ) ١( ؛ الجــامع ٢٤٦؛ إصــباح الشــيعة: ٢/٢١٨؛ ال]
 .١/١٦١؛ تحرير الأحكام: ٣٩٨للabائع: 

، ٧، ح٢٥، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٤٨لشيعة: ؛ وسائل ا١/٧١قرب الإسناد: ) ٢(
 والرواية ضعيفة بأبي البختري.

 ، بـاب ٤٩٣٨، ح٣/٥٦٧، باب حد الساحر؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ١، ح٧/٢٦٠الكافي: ) ٣(
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ثلاثة لا يدخلون الجنةّ: مُدمِن خمر، ومدمن سـحر، «وفي نبويّ آخر: 
  .، إلى غير ذلك من الأخبار)١(»وقاطع رحم

ثمّ إنّه لا بدّ من معرفة حقيقة السحر وقد اختلف الكلمات في تعريفه، 
  .أهل اللغة: أنّه ما لطف مأخذه ودقّ  )٢(عن بعضف

أنّه الخدع،  )٤(ء عن وجهه، وعن بعض صرف ال�b )٣(وعن بعض آخر
  .أنّه إخراج الباطل في صورة الحقّ  )٥(وعن بعض

  أنّه كلام يتكلّم بـه أو يكتبـه أو رُقيـة أو يعمـل شـيئاً  +وعن العلامة
  .)٦(مباشرة يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير

عدّا من السحر استخدام الملائكة، واستنزال الشياطين  )٧(والشهيدان
في كشف الغائبات وعلاج المصاب، وإحضارهم وتلبيسـهم ببـدن صـبيّ أو 

  .امرأة وكشف الغائبات عن لسانه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب مـن ١٤، ح١٠/١٤٧عليها النار؛ تهذيب الأحكام: ’ معرفة الكبائر التي أوعد االله ،
، والروايـة موثّقـة ٢، ح٢٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٤٦الزيادات؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
، وفيه ٦، ح٢٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٤٨؛ وسائل الشيعة: ٣٣٠معاني الأخبار: ) ١(

 أبو موسى الأشعري.
 .٤/٣٤٨؛ لسان العرب: ٢/٤٥القاموس المحيط: ) ٢(
 .٢/٣٤٦النهاية لابن الأثير: ) ٣(
 .٢/٦٧٩الصحاح: ) ٤(
 .٤٨٨مجمل اللغة لابن فارس: ) ٥(
 .١٢/١٤٤؛ تذكرة الفقهاء: ١/١٦١تحرير الأحكام: ) ٦(
 .٣/١٢٨؛ مسالك الأفهام: ٢١٥-٣/٢١٤؛ الروضة البهية: ٣/١٦٤الدروس الabعية: ) ٧(
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وقال في الإيضاح: إنّـه اسـتحداث الخـوارق إمّـا بمجـرّد التـأثيرات 
وهو دعوة الكواكب،  ستعانة بالفلكياّت فقطر، أو بالاالنفسانيةّ وهو السح

على سـبيل أو بتمزيج القوى السماويّة بالقوّة الأرضيّة وهو الطلسمات، أو 
الاستعانة بالأرواح الساذجة وهو العزائم، ويدخل فيه النيرنجـات، والكـلّ 

 )٢(في الدروس وف]Î النيرنجات، )١(حرام في شريعة الإسلام ومستحلّه كافر
  .ئب خواصّ الامتزاجات وأسرار النيرّينبإظهار غرا

 وفي الإيضاح: أمّا ما كان على سبيل الاستعانة بخواصّ الأجسام السفليةّ
وهو علم الخواصّ، أو الاستعانة بالنسب الرياضيّة فهو علم الحيل وجـرّ 

  .)٣(الأثقال، وهذان ليسا من السحر
الإيضاح  صاحب قد يقال: الأقسام الأربعة أوّلاً في كلام فخر المحقّقين

بدخولها في المعنـى  +مضافاً إلى شهادة المحدّث المجل]á -  يكفي في حرمتها
الفخـر في  دعوى -  المعروف للسحر عند أهل الabع، فيشملها الإطلاقات

الإيضاح كون حرمتها من ضروريّات الدين، وأنّ مستحلّها كـافر، وهـو 
الحكم، واتّفـاق ظاهر الدروس، لأنّ هذه الدعوى توجب الاطمئنان في 

µورة في كلامـه  +العلماء عليه في جميع الأعصار، فـإن كـان دعـوى ال¶ـ
بت�~يحه في غير العبارة المذكورة، فلا كـلام وإن كـان بملاحظـة الكـلام 

 أنّ مستحلّ » ومستحلّه كافر«المذكور يقع الشبهة من جهة أنّ المراد من قوله: 
الـدين، أو أنّ  ال¶µوري منكلّ واحد من هذه الأقسام كافر من جهة إنكار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٥إيضاح الفوائد: ) ١(
 .٣/١٦٤الدروس الabعية: ) ٢(
 .١/٤٠٥إيضاح الفوائد: ) ٣(
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مستحلّ الكلّ كافر حيث إنّ السـحر غـير خـارج عـن الأقسـام المـذكورة، 
وحرمة السحر من ال¶µوريّات، وعلى الاحتمال لا يحصل الاطمئنان بأنّ كلّ 

  .)١(واحد من الأقسام المذكورة داخل في السحر الموضوع في الأخبار
لطلسمات مشتملاً عـلى وقد حكي عن شارح النخبة: أنّ ما كان من ا

�bء من حرمـات االله كـالقرآن  إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة ب
وأبعاضه وأسماء االله الحسنى ونحو ذلك، فهو حرام بلا ريب سواء عدّ من 
السحر أم لا، وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقـاء العـمارة وفـتح 

ويحكى عـن بعـض الحصون للمسلمين ونحوه فمقت¶¾ الأصل جوازه، 
وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات في  - إلى أن قال: - الأصحاب

  .؛ انتهی)٢(السحر ووجهه غير واضح
نعم، مع العلم بعـدم خـروج السـحر عـن ، والتعبير بالإلحاق موهن

  وأمّـا ، الأربعة المذكورة لزم الاحتياط مع عـدم التـيقّن بـدخول بعضـها
ان مماّ ي¶µّ بـالنفس المحترمـة، فـلا إشـكال غير الأقسام المذكورة، فإن ك

  .أيضاً في حرمته
 ويكفي في ال¶µر صرف نفس المسحور عن الجريان على مقت¶¾ إرادته،

  .فمثل إحداث حبّ مفرط في الشخص يعدّ سحراً 
روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة عـلى أن تسـحر زوجهـا 

قال رسول «قال:  ^ائهبسنده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٦-١/٢٦٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 ، وفيه: وأطلق في الدروس.٥١التحفة السنية: ) ٢(
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لامرأة سألته أنّ لي زوجاً وبه غلظة عليّ وأنيّ صنعت شيئاً لأعطفه  ’االله
: أفّ لـك، كـدرت البحـار، وكـدرت الطـين، ’عليّ، فقال رسـول االله

قال: فصامت المرأة ، والأرض )١(ولعنتك الملائكة الأخيار وملائكة السماء
، ’وح فبلغ ذلك النبيّ نهارها وقامت ليلها وحلقت رأسها ولبست المس

صـنعت «بناءً على أنّ الظاهر مـن قولهـا:  )٢(»فقال: إنّ ذلك لا يقبل منها
  .ء غير الأدعية والصلوات المعالجة ب�b» شيئاً 

وأمّا ما لا ي¶µّ، فالظاهر جوازه مع الشكّ في صدق اسم السحر عليه، 
µّ بـما علـم كونـه سـحراً إلاّ   أن للأصل وفحوى ما دلّ على جواز دفـع ال¶ـ

إن  -  يدخل في اللهو أو الشعبذة أو أخذ بمضـمون مـا ذكـره في الاحتجـاج
عن مسائل كثيرة  ×من حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد االله -  صحّ السند

على  أخبرني عن السحر ما أصله؟ وكيف يقدر الساحر«منها ما ذكره بقوله: 
  ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟

سحر على وجوه شتىّ، منها بمنزلة الطبّ كما : إنّ ال×قال أبو عبد االله
السحر احتـالوا لكـلّ  )٣(أنّ الأطبّاء وضعوا لكلّ داء دواء، وكذلك علماء
ونوع آخـر منـه خَطْفـة ، صحّة آفة، ولكلّ عافية عاهة، ولكلّ معنى حيلة

ة   .ونوع منه ما تأخذه أولياء الشياطين منهم، وسرعة ومخاريق وخِفَّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».السماوات«في الفقيه ووسائل الشيعة: ) ١(
، باب عقوبة المرأة على أن تسحر زوجها؛ وسـائل ٤٥٤٤، ح٣/٤٤٥من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

ــ٢٠/٢٤٧الشــيعة:  ــدّمات النكــاح وآداب ــواب مق ــة ١، ح١٤٤ه، ب، أب ــة موثّق ، والرواي
 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 ».علم السحر«في الاحتجاج: ) ٣(
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 شياطين السحر؟ قال: من حيث علم الأطباّء الطبّ،قال: فمن أين علم ال
  .بعضه بتجربة، وبعضه بعلاج

قال: فما تقول في الملكين هاروت وماروت ومـا يقـول النـاس بـأنهّما 
  تسبيحهما: اليوم  ،يعلّمان السحر؟ قال: إنّما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة

  لصـار كـذا  لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا ولو تعـالج بكـذا وكـذا
[أصناف السحر]، فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهما فيقولان لهم: إنّما نحـن 

  .فتنة، فلا تأخذوا عناّ ما ي¶µّكم ولا ينفعكم
قال: أفيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صـورة الكلـب أو 
الحمار أو غير ذلك؟ قال: هو أعجز من ذلك وأضعف من أن يغيرّ خلق االله، 

من أبطل ما ركّبه االله تعالى وصوّر غيره فهو شريك االله في خلقه، تعالى االله إنّ 
عن ذلك علوّاً كبيراً، لو قدر الساحر على ما وصف لـدفع عـن نفسـه الهـَرَم 

  .والآفة والأمراض، ولنفى البياض عن رأسه، والفقر عن ساحته
ق بين المتحابّين، ويجلب بها العـداوة  وإنّ من أكبر السحر النميمة يفرَّ

على المتصافيين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور، 
  .والنمّام شرّ من وطئِ الأرض بقدم

فأقرب أقاويل السحر من الصواب إنّه بمنزلة الطبّ، إنّ الساحر عالج 
الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبيب فعالجه بغير ذلك العـلاج 

  .)١(، الحديث»فأبرأ
ويمكن أن يقال: إن صحّ السند في هذه الرواية أو حصل الاطمئنـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٤٠-٢/٣٣٩الاحتجاج: ) ١(
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بصدورها من المعصوم من جهة أنّه من البعيد جدّاً صدور هذا الكلام من 
غير المعصوم فهو وإلاّ ففيما ذكر في غـير الأقسـام الأربعـة المـذكورة مـن 

يخلـو عـن التفصيل بين ما ي¶µّ وما لا ي¶µّ، وعدّ ما ذكر من الإضرار لا 
الإشكال، فإنّه قد تقع المزاحمة من جهة ضرر آخر فلا بدّ بعد التزاحم من 

  .دفع أقوى ال¶µرين إلاّ أن يكون النظر إلى غير صورة المزاحمة
وأمّا عدّ صرف نفس المسحور عن الجريان على مقت¶¾ إرادته من ال¶µر، 

خلاف المصلحة أو  فمشكل، ألا ترى أنّه لو كان إرادة الإنسان متعلّقة بما فيه
  .بما فيه المفسدة، فعمل صديقه عملاً أوجب ان�~افه فهل يعدّ هذا إضراراً 

ثمّ على تقدير الأخذ برواية الاحتجاج المذكورة وصدق السحر على ما 
وربما يستفاد من قول ، ذكر فيها لا بدّ من إثبات حرمة كلّ ما يصدق عليه

µّكم ولا إنّما نحن فتن«الملكين على ما في الخبر:  ة فلا تأخـذوا عنـّا مـا ي¶ـ
  .التفصيل فإذا أريد بالسحر دفع السحر الواقع فهو خارج» ينفعكم

ومماّ يدلّ عليه ما في الكافي عن القمّي عن أبيه، عن شيخ من أصحابنا 
قال: جعلت  ×على أبي عبد االله )١(دخل عي]Ô بن شَقَفي«الكوفيينّ قال: 

 كنت آخذ عليه الأجر وكان معاشي،فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر و
  وقد حججت منه وقد منّ االله عليّ بلقائـك وقـد تبـت إلى االله مـن ذلـك 

، )٢(»: حلّ ولا تعقد×ء من ذلك مخرج؟ فقال له أبو عبد االله فهل لي في شي
  .نّ المراد كون كلّ من الحلّ والعقد بالسحروالظاهر أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».شفقي«في الكافي ووسائل الشيعة: ) ١(
 ، بـاب المكاسـب؛١٦٤، ح٦/٣٦٤، باب الصناعات؛ تهذيب الأحكـام: ٧، ح٥/١١٥الكافي: ) ٢(

 .١، ح٢٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٤٥وسائل الشيعة: 
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كون ما دلّ على الجـواز ويدلّ عليه غير ما ذكر من الأخبار، لكن بعد 
غير نقيّة من جهة السند وإباء الأخبار الدالّة على الحرمة بقول مطلق عـن 

نعم، ، التخصيص وكون متعلّم السحر بمنزلة الكافر، يشكل القول بالجواز
  .لو شكّ في صدق السحر مقت¶¾ الأصل الجواز

إيضاح وعن ، )١(فالظاهر عدم الخلاف فيها ،وأمّا حرمة تعلّم الكهانة
  .)٢(النافع أنّ تعليمها وتعلّمها واستعمالها حرام في شرع الإسلام

  .)٣(»أنّ الكاهن كالساحر، وأنّ تعلّم النجوم يدعو إلى الكهانة«وفي الخبر: 
من مåb إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب «وفي خبر مستطرفات ال]Zائر: 

  .)٤(»فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل االله من كتاب
، )٥(كهانة قيل: هي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمانوال

أنّ الكهانة في العرب قبل المبعث يروى أنّ الشياطين كانت «وعن المغرب: 
  .)٦(»تسترق السمع فتلقيه إلى الكهنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ تحرير ٢٩٦؛ الجامع للabائع: ٢٤٦؛ إصباح الشيعة: ٢/٢١٨؛ ال]Zائر: ١/٣٤٥المهذّب: ) ١(
 .١/١٦١الأحكام: 

( لم تطبع لحدّ  ه ٩٤٥لإبراهيم بن سليمان القطيفي (م   إيضاح النافع في شرح المخت�~ النافع) ٢(
 .١٢/٢٤١امة: الآن. حكى عنه العاملي&. مفتاح الكر

 .٨، ح١٤، أبواب آداب السفر، ب١١/٣٧٣؛ وسائل الشيعة: ٧٢نهج البلاغة: ) ٣(
، والرواية ٣، ح٢٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٥٠؛ وسائل الشيعة: ٣/٥٩٣ال]Zائر: ) ٤(

 ضعيفة.
 .٦/٣٠٥؛ مجمع البحرين: ٢١٥-٤/٢١٤النهاية: ) ٥(
 .٦/٣٠٥حكى عنه الطريحي&. مجمع البحرين: ) ٦(
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مــن الجــنّ يأتيــه  )١(نّ الكــاهن هــو الــذي لــه رائــدأ«وفي القواعــد: 
  .)٢(»بالأخبار

النفوس ما تقوي على الاطّلاع على مـا سـيكون  وعند الحكماء أنّ من
  من الأمور، فإن كانت خـيرّة فاضـلة فتلـك نفـوس الأنبيـاء والأوليـاء، 

  .وإن كانت شريرة فهي نفوس الكهنة
صـل تحولا يخفى أنّه على ما ذكر من التعريف ليست من الأمور التي 

  ن بالتعليم والتعلّم، بـل هـي مـن الأمـور التـي تحصـل بالرياضـات، فـإ
  كانت موجبة لتسخير الجـنّ والشـياطين فلعلّهـا داخلـة في السـحر، وإن 
  لم تكن كذلك وكانت موجبة للاطّلاع على أمور خفيـّة عـلى النـاس مـن 

  .دون ارتكاب حرام، فصدق الكهانة وحرمته يحتاج إلى الدليل
وكون النفس شريرة لا توجب حرمة الرياضة الموجبة للاطلاّع على 

، ولعلّ المراد من التعلّم تعلّم الرياضة الموجبة لما ذكر وفي غير الأمور الخفيةّ
السحر تحتاج حرمة التعلّم من دون قصد إلى العمل إلى الدليل إلاّ أن يكون 
إجماع كما في كلمات بعض الأكابر وإلاّ فمقدّمة الحرام ما لم توجب سلب 

  .ليل على حرمتهاالقدرة عنه ولم يقصد بها الوصول إلى الحرام من جهتها لا د
نعم، روي في مستطرفات ال]Zائر عن كتـاب المشـيخة للحسـن بـن 

  إنّ عندنا بـالجزيرة رجـلاً  ×قلت لأبي عبد االله«محبوب، عن الهيثم قال: 
�bق أو شبه ذلك فنسأله؟ فقال: قال  ربّما أخبر من يأتيه يسأله عن الZ[ء ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».رئي«في المصدر: ) ١(
 .٢/٩قواعد الأحكام: ) ٢(
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قه فيما يقول فقد : من مåb إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب فصدّ ’رسول االله
  .)١(، الخبر»كفر بما أنزل االله من كتاب

ولازم هذا حرمة التعليم وحرمة التعلّم، لظهور الخـبر في أنّ الرجـل 
المخبر كاهن، والكاهن كالساحر، وعلى هذا يشكل إخراج العلم الحاصل 

  .من الجفر وغيره خصوصاً مع ترك الاستفصال في الخبر
حرمة تعلّم القيافة، نعم، الظاهر عدم الإشكال  الإشكال فيومماّ ذكر ظهر 

في حرمتها بمعنى ترتيب الأثر عليها وإلحـاق النـاس بعضـهم بـبعض، وإلاّ 
  .أو الظنيّ بنسب شخص لا دليل على تحريمهفمجرّد الاعتقاد العلمي 

نعم، لا يبعد حرمة تعلّم ما يوجب العلم أو الظـنّ بنسـبة بعـض إلى 
خلاف ما حكم به الabع، ولعلّه لذا نهى عـن  بعض مع أنّه قد يكون على

إتيان القائف في بعض الأخبار والأخذ بقولهم، ففي المحكيّ عن الخصال: 
  .)٢(»ما أحبّ أن تأتيهم«

وقـد ، )٣(»لا آخذ بقـول قـائف«وعن مجمع البحرين أنّ في الحديث: 
  .)٤(في أنّه ق¶¾ بقول القافة ’افترى بعض العامّة على رسول االله

وهي الحركة ال]Zيعة بحيث ، )٥(ا الشعبذة، فلا خلاف في حرمتهاوأمّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدّم تخريجه عن قريب.) ١(
، وفيه عليّ بـن ٢، ح٢٦، أبواب ما يكتسب به ب ١٧/١٤٩؛ وسائل الشيعة: ١٩الخصال: ) ٢(

 .٦٥٦أبي حمزة البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٥/١١٠مجمع البحرين: ) ٣(
 .٧/١٢صحيح البخاري: ) ٤(
aائع٢٤٦؛ إصباح الشـيعة: ٢/٢١٨؛ ال]Zائر: ١/٣٤٥؛ المهذّب: ٣٦٦النهاية: ) ٥(  : ؛ الجـامع للbـ
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�bء إلى شبهه يوجب على الحسّ الانتقال من ال.  
واستدلّ على حرمتها بأنهّا من الباطل واللهو وداخلة في السحر في الرواية 

أمّا عدّها من اللهو، فلا يخلو عن الإشكال مع ما ، )١(المتقدّمة عن الاحتجاج
  .في معنى اللهو ذكر سابقاً 

 -  )٢(كما عن بعـض-  نعم، لو ف]Î اللهو بمعنى ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه
صدق عليها اللهو، ولكنّ الحرمة بهذا المعنى لا يلتزم بها، وكذا الباطـل بهـذا 

وأمّا الاستشهاد بالرواية المذكورة في دخولها في السحر، فهو مبنيّ على ، المعنى
  .يهم إليها ومعه يستفاد حرمة نفسها وتعلّقهااستناد المشهور في فتاو

 ('� Z#z ،و��ِ"'�ر(
ّ

{oـ-  ،و��� �M&س (`�ـl) *و ،�P8�'�� n|��Nو

��	، وu@AN ���^ـ. ('ـ� {ـ�م �:�ـ	، وزs�bـ� ��� ،f\و��>ـ� ��ـ�^

  .)^�$ �����A �و�X��~�� ���K، و�

ة التي ادّعي والسنّ  )٣(ويدلّ عليها الكتاب، القمار، فلا شبهة في حرمته أمّا
: الـرهن عـلى )٥(كـما عـن بعـض أهـل اللغـة - بالك]Z-  والقِمار، )٤(تواترها

�bء من الآلات المعروفة ب.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه دعوى عدم الخلاف.١٥/٣٩٠؛ منتهى المطلب: ٢٩٦ ، 
  .١/٢٧٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 . ٧٤٨المفردات: ) ٢(
 .٩٠}. المائدة: لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم{) ٣(
. راجع وسائل الشيعة: ٢٢/١٠٩لتواتر هو صاحب الجواهر+. جواهر الكلام: والمدّعي ل) ٤(

 .٣٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٤
 .٣/٤٦٣مجمع البحرين: ) ٥(
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وحكي عن جماعة أنّه قد يطلق على اللعب بهذه الأشياء مطلقاً ولو من 
  .)١(دون رهن، وبه صرّح في جامع المقاصد
  .)٢(وعن بعض أنّ أصل المقامرة المغالبة

  مسائل أربع: لأنّ اللعب قـد يكـون بـآلات القـمار مـع الـرهن، فهنا 
وقد يكون بدونه، والمغالبة بغير آلات القمار قد يكون مع العـوض، وقـد 

  .يكون بدونه
فالأولى: اللعب بآلات القمار مع الرهن ولا إشكال في حرمته وحرمة 

  .)٤(والأخبار )٣(العوض، للإجماع
ن دون رهن قد يشكّ في حرمته حتىّ مع الثانية: اللعب بآلات القمار م

  .صدق القمار من جهة الان�~اف إلى ما كان مع الرهن
على الحرمة في هذه الصورة بما في رواية تحف العقول من  )٥(وقد يستدلّ 

ء منه الفساد محضاً لا يجوز التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات،  أنّ ما يجي
قلت: ، رنج والنرد؟ قال: لا تقربوهماعن الشط«وروايةِ أبي الربيع الشامي: 

  .)٦(»فالغناء؟ قال: لا خير فيه ولا تقربه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٢٤جامع المقاصد: ) ١(
لم نعثر على قائله، وإن حكى الشيخ الأنصاري+ عن قائل ولم يسمه. كتاب المكاسب (للشيخ ) ٢(

  .١/٣٧١الأنصاري): 
 .٥٣٩؛ الجامع للabائع: ١٩٣؛ إصباح الشيعة: ٢/٢١٥؛ ال]Zائر: ١/٣٤٤؛ المهذّب: ٣٦٣نهاية: ال) ٣(
 .٣٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٤راجع وسائل الشيعة: ) ٤(
 .٣٧٣-١/٣٧٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٥(
 .١٠، ح١٠٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٣٢٠وسائل الشيعة: ) ٦(
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في قولـه تعـالى:  ×وفي تفسير القمّي عن أبي الجارود، عن أبي جعفر
 )١(}لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم{

 وأمّا المي]Z، فالنرد -  إلى أن قال: -  أمّا الخمر، فكلّ مسكر من الabاب«قال: 
 وكلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع - إلى أن قال:-  مي]Zوالشطرنج، وكلّ قمار 

�b٢(»ء من هذا حرام محرّم ب(.  
حتىّ يرد ما تقدّم من  راد بالقمار هنا المعنى المصدري: ليس الم)٣(ويقال

بيعـه «ان�~افه إلى اللعب مـع الـرهن، بـل المـراد الآلات بقرينـة قولـه: 
  .آخره ، إلی»أمّا المي]Z فهو النرد«، وقوله: »وشراؤه

في تفسير  - عليه الصلاة والسلام - ويؤيّد الحكم ما عن أمير المؤمنين
  .)٤(»ما ألهى عن ذكر االله فهو المي]Zأنّ كلّ «المي]Z من: 

عن هذه الأشياء التي يلعب بها  ×سألت أبا جعفر«ورواية الفضيل: 
ر؟ قال: إذا ميّزهيت إلى السالناس النرد والشطرنج حتىّ انت قّ من االله الح دَّ

  .)٥(»الباطل مع أيهّما يكون؟ قلت: مع الباطل قال: فما لك وللباطل
أنّه سئل عن الشطرنج وعن لعبـة : «×وفي موثّقة زرارة عن أبي عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠المائدة: ) ١(
، ٥، ح١، أبواب الأشربـة المحرمـة، ب٢٥/٢٨٠؛ وسائل الشيعة: ١/١٨٠تفسير القمي: ) ٢(

  .٤٤٨ضعيفة بأبي الجارود. راجع رجال النجاشي، الرقم:  والرواية
 .١/٣٧٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
، ١٠٠، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٣١٥؛ وسائل الشيعة: ٣٣٦الأمالي للشيخ الطوسي: ) ٤(

 . وفيه مجاهيل.١٥ح
 ؛ أبواب ما يكتسب١٧/٣٢٤، باب النرد والشطرنج؛ وسائل الشيعة: ٩، ح٦/٤٣٦الكافي: ) ٥(

 .٤٩٠، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣، ح١٠٤به، ب
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شبيب التي يقال لها لعبة الأمير، وعن لعبة الثلاث؟ فقـال: أرأيتـك إذا ميـّز 
  .)١(»ل: فلا خير فيهالحقّ من الباطل مع أيهّما يكون؟ قلت: مع الباطل، قا

ويمكن أن يقال: أمّا رواية تحف العقول، فيشكل شمولها لما نحن فيه، 
ء منه الفساد محضاً غير  لأنّ اللعب بدون الرهن يعدّ لغواً، وشمول ما يجي

ظاهر إلاّ أن يقال: غلبة أحد اللاعبين توجب عداوة المغلوب منهما، وعدّ 
  .إشكال هذه فساداً منهيّاً عنه لا تخلو عن

وأمّا رواية أبي الجارود، فالمستفاد منها حرمة بيع آلات القمار، ولا نفهم 
  .دلالتها على حرمة اللعب بدون الرهن

فلا يسـتفاد منـه  ،-عليه الصلاة والسلام - وأمّا ما عن أمير المؤمنين
  .الحرمة و إلاّ لزم حرمة كلّ أمر مباح ألهى عن ذكر االله تعالى

ل والموثّقة، فاستفادة الحرمة منهما من جهة الطرفيـّة وأمّا رواية الفضي
مع الحقّ مشكلة، ألا ترى أنّ اللغو لا يكون حقّاً فهو يكون باطلاً، ومـع 
ذلك لا يكون محرّماً، وكذلك تكلّم الإنسان بـما لا يعنيـه لا يكـون حقّـاً 

  .فيكون باطلاً لا يعدّ من المحرّمات
  الآلات المعدّة للقمار، كالمراهنـة عـلى الثالثة: المراهنة على اللعب بغير

حمل الحجر الثقيل، وعلى المصارعة وعلى الطيـور وغيرهـا ممـّا عـدّ في بـاب  
  السبق والرماية من أفراد غير مـا نـصّ عـلى جـوازه، والظـاهر أنهّـا ملحقـة 
بالقمار في الحرمـة، بـل الظـاهر نفـي الخـلاف في تحـريم المسـابقة فـيما عـدا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ أبواب ما يكتسب به، ١٧/٣١٩، باب النرد والشطرنج؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٦/٤٣٦الكافي: ) ١(
 .٥٨١. والتعبير عنها بالموثّقة لابن بكير الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح١٠٢ب
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 ، وظاهرهم الحرمة التكليفيةّ بقرينة جعل محلّ الخلافالمنصوص مع العوض
  .المسابقة بدون العوض

 : إنّ ’قال رسول االله«أنّه:  - على المحكيّ -  ×ويدلّ عليه قول الصادق
الملائكة تح¶µ الرهان في الخفّ والحافر والريش، وما سوى ذلك فهو قمار 

  .، في رواية العلاء بن سيابة)١(»حرام
إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن : «’نبيّ عن ال ×وعن الصادق

  .)٢(»لصافر [والخفُّ] والريش والنصاحبه، ما خلا الح
  .)٣(»كلّما قومر عليه فهو مي]Z«د: وفي مصحّحة معمّر بن خلاّ 

قيل: يا رسول االله، ما المي]Z؟ قال: : «×وفي رواية جابر عن أبي جعفر
  .)٤(»كلّ ما يقامر به حتىّ الكعاب والجوز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــام: ) ١( ــذيب الأحك ــيعة: ١٩٠، ح٦/٢٨٤ته ــائل الش ــات؛ وس ــاب البين ــواب ٢٧/٤١٣، ب ، أب
، وفيه محمّد بن مـوسى وهـو ضـعيف. راجـع معجـم رجـال الحـديث: ٢، ح٥٤الشهادات، ب

١٧/٢٨٨. 
، باب من يجب رد شـهادته ومـن يجـب قبـول ٣٣٠٣، ح٤٩-٣/٤٨من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

، والرواية صحيحة أو ٣، ح٥٤، أبواب الشهادات، ب٢٧/٤١٣شهادته؛ وسائل الشيعة: 
 .١/١٦٧موثّقة بأبان بن عثمان المرمي بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 

واب مـا ، أبـ١٧/٣٢٣، بـاب النـرد والشـطرنج؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٤٣٥الكافي: ) ٣(
 .١، ح١٠٤يكتسب به، ب

ــافي: ) ٤( ــه: ٢، ح١٢٣-٥/١٢٢الك ــµه الفقي ــن لا يح¶ ــة؛ م ــمار والنهب ــاب الق ، ٣/١٦٠، ب
، ٦/٣٧١، باب المعايش والمكاسـب والفوائـد والصـناعات؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٥٨٧ح
، ٤، ح٣٥، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٦٥، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ١٩٦ح

 .٧٦٥، وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: وفيه عمرو بن شمر
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فبعد كون المراهنة بغير آلات القمار قـماراً حقيقـة أو تنـزيلاً، لا مجـال 
  .للشكّ في الحرمة التكليفيّة مضافة إلى الحرمة الوضعيّة

نعم، عن الكافي والتهذيب بسـندهما عـن محمّـد بـن قـيس، عـن أبي 
في رجـل أكـل  -صـلوات االله عليـه-ق¶¾ أمير المـؤمنين«أنّه:  ×جعفر

  : إن أكلتموها فهي لكـم وإن لم تأكلوهـا فعلـيكم وأصحاب له شاة فقال
  ء في المؤاكلة من الطعام ما قـلّ  كذا وكذا، فق¶¾ فيه أنّ ذلك باطل لا شي

  .)١(»منه أو كثر، ومنع غرامة فيه
  .وظاهرها من حيث عدم ردع أنّه ليس بحرام إلاّ أنّه لا يترتّب عليه الأثر

ل بالبطلان وعدم التحـريم، وأورد عليه بأنّ هذا وارد على تقدير القو
  .)٢(لأنّ الت�ّ~ف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضاً 

ويمكن أن يقال: إنّ صاحب الشاة ما جعـل في مقابـل الشـاة شـيئاً، 
فالشاة بمنزلة العين الموهوبة بالهبة الفاسدة، فبناءً على القاعـدة المشـهورة 

ضمن بصـحيحه لا يضـمن ما لا ي«:-رضوان االله عليهم  - عند الفقهاء
لا ضمان ولا حرمة من جهة الت�ّ~ف، ولعلّه لذا أمـر بالتأمّـل، » بفاسده

  .لكنهّ لا مجال لرفع اليد عن الأخبار المذكورة بهذا الخبر
ثمّ إنّ حكم العوض المأخوذ حكم سائر المأخوذات بالمعاملة الفاسدة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، بـاب مـن الزيـادات ١٠، ح٦/٢٩٠، باب النوادر؛ تهذيب الأحكـام: ١١، ح٧/٤٢٨الكافي: ) ١(
ــيعة:  ــائل الش ــام؛ وس ــايا والأحك ــة، ب٢٣/١٩٢في القض ــاب الجعال ــواب كت   ، ١، ح٥، أب

 والرواية صحيحة.
 .١/٣٧٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(



�
 ٥٧   .......................................................... ���ب 
	���ر�/ ���� ����� 

ء  وما ورد من قي، قيمةفيجب ردّ العين مع بقائه، ومع التلف يردّ المثل أو ال
ليس من جهة ردّ المأكول ظاهراً،  )١(البيض الذي قامر به الغلام ×مامالإ

والإشكال من جهـة أنّ ، بل من جهة الاحتراز عن صيرورته جزءاً لبدنه
خارج عـن الفقـه، ولهـم في حركـاتهم مـن  )٢(المعصوم منزّه عن مثل هذا

  .أفعالهم وأقوالهم شؤوناً لا يعلمها غيرهم
عـلى  - ألا ترى ما في الكتاب العزيز من أعمال الخ¶µ صاحب موسى

 للمعصوم فمن الممكن أن يكون البيض حلالاً  ،-نبيّنا وآله وعليهما السلام
من جهة رفع توهّم الناس فإنّه كثيراً ما يجتنـب  من جهة لا نعلمها، وقيؤه

  .الإنسان عن الحلال لهذه الجهة
 غير ما نـصّ عـلى جـواز المسـابقة فيـه الرابعة: المغالبة بغير عوض في

والظاهر أنّ ، )٣(والأكثر على ما حكي على التحريم بل ادّعي الإجماع عليه
  .مدركهم عموم النهي إلاّ في الثلاثة: الخفّ، والحافر، والنصل

ولفظ السبق في الرواية يحتمل أن يكون محرّكاً بفتح البـاء وأن يكـون 
عدم تملّك العوض والحرمـة الوضـعيّة،  بالسكون، فعلى الأوّل يرجع إلى

وعلى الثاني يرجع إلى الحرمـة التكليفيـّة بالنسـبة إلى نفـس الفعـل، ومـع 
الاحتمال لا مجال للحكم بالحرمة، بل مع احتمال السكون يمكـن دعـوى 

  .الان�~اف إلى صورة المسابقة مع العوض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢، ح٣٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٥وسائل الشيعة: ) ١(
 .١/٣٧٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
؛ ١٩٣، وفيه دعوى الإجماع؛ إصباح الشـيعة: ١/٣٣١؛ المهذّب: ١٠٢-٦/١٠١الخلاف: ) ٣(

 ، وفيه دعوى الإجماع.١٩/١٥تذكرة الفقهاء: 
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ذه بحرمـة اللهـو والباطـل، وقـد يتعلّـق بهـ )١(ولا مجال للاسـتدلال
الأفعال غرض صحيح مورد لتوجّه العقلاء به، كحفظ الصحّة، وتقويـة 

  .البدن في المصارعة
، وادّعي تواتر الأخبار على )٢(فلا خلاف ولا شبهة في حرمته  وأمّا الغشّ،

  .)٤(»ليس من المسلمين من غشّهم«بأسانيد متعدّدة:  ’، فعن النبيّ )٣(حرمته
: لـيس منـّا مـن غـشّ ’سول االلهقال ر«وفي رواية العيون بأسانيد: 

  .)٥(»مسلماً أو ضرّه أو ما كره
مـن غـشّ مسـلماً في بيـع أو شراء : «’وفي عقاب الأعمال عن النبيّ 

 فليس مناّ، ويحab مع اليهود يوم القيامة، لأنّه من غشّ الناس فليس بمسلم
لم ومن غشّ أخاه المس - قالها ثلاثاً  - ومن غشّنا فليس مناّ - إلى أن قال: -

، إلى غير مـا )٦(»نزع االله بركة رزقه، وأفسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه
  .ذكر من الأخبار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٨٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
ــZائر: ١/٣٤٥؛ المهــذّب: ٢٨٢؛ الكــافي في الفقــه: ٥٩٠المقنعــة: ) ٢( ؛ الجــامع ٢/٢١٦؛ ال]

 .٢٤٥للabائع: 
. وراجـع وسـائل ٢٢/١١١والمدّعي للتواتر هـو صـاحب الجـواهر+. جـواهر الكـلام: ) ٣(

 .٨٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٧٩الشيعة: 
، باب فضـل التجـارة ٤٩، ح٧/١٢، باب الغش؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/١٦٠الكافي: ) ٤(

، ١٧/٢٧٩وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٨٦أبواب ما يكتسب به، ب

  ، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٢٨٣؛ وسـائل الشـيعة: ٢/٢٩×: عيـون أخبـار الرضـا) ٥(
 .١٢، ح٨٦ب

 .١١، ح٨٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٨٣لشيعة: ؛ وسائل ا٢٨٤عقاب الأعمال: ) ٦(
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ولولا تسلّم الحكم لأمكن أن يقال: نمنع دلالة هذه الأخبار على حرمة 
في بعضها أمكن » الناس«الغشّ بقول مطلق، لاختصاصها بالمسلمين ولفظ 

  .نعم، بعض الأخبار مطلق ،أن يرجع إلى المسلمين وكون اللام للعهد
، ثمّ إنّ الظاهر أنّ الغشّ بما يخفى، وأمّا مع الظهور، فلا يتحقّق الغشّ 

أنّه سـئل عـن الطعـام : «‘ويدلّ عليه صحيحة ابن مسلم عن أحدهما
يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رئيا جميعاً فلا بأس ما 

العيب أو الرداءة إلاّ من دم معلوميّة ، ففي صورة ع)١(»لم يغطّ الجيّد الرديّ 
  .ائع لا إشكال في تحقّق الغشّ ولزوم الإعلام لدفع الغشّ قبل الب

  وأمّا مع إمكان تفطّن المشتري وعدم إعلام البائع هل يتحقّـق الغـشّ 
  أم لا؟

سألت «قال:  الحلبيالأوّل من هذه الصحيحة، ورواية  )٢(قد يستظهر
 )٣(ن عنده لونان من الطعام سعرهما شـتىّعن الرجل يكو ×أبا عبد االله

وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً ثمّ يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا 
  .)٤(»يصلح له أن يفعل ذلك يغشّ به المسلمين حتىّ يبيّنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فـيخلط بعضـها بـبعض؛ ١، ح٥/١٨٣الكافي: ) ١(
، ١٨/١١٢، بـاب بيـع المضـمون؛ وسـائل الشـيعة: ٢٧، ح٣٣-٧/٣٤تهذيب الأحكام: 

 .١، ح٩أبواب أحكام العيوب، ب
 .٢٧٩-١/٢٧٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
  ».ء سعّرهما ب�b«؛ وفي الفقيه: »ء سعرهما شي«في الكافي: ) ٣(
، باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض؛ من ٢، ح٥/١٨٣الكافي: ) ٤(

، باب بيع ٢٨، ح٧/٣٤، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٧٤، ح٣/٢٠٧لا يح¶µه الفقيه: 
  صحيحة. ، والرواية٢، ح٩واب أحكام العيوب، ب، أب١٧/١١٢المضمون؛ وسائل الشيعة: 


&%ّ$م؟ rN	
 �; �#

  

  

 



٦٠  ................................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

كان معي جرابان من مسـك أحـدهما «ورواية داود بن سرحان قال: 
أخذت اليابس أبيعه، فإذا  رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته، ثمّ 

أنا لا أُعطی باليابس الثمن الذي يسوّي ولا يزيدوني على ثمـن الرطـب، 
عـن ذلـك أيصـلح لي أن أندّيـه؟ قـال: لا إلاّ أن  ×فسألت أبا عبـد االله

  .)١(»تعلمهم، قال: فندّيته، ثمّ أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم
في ظهورهمـا في ذلـك، وأمّـا  أمّا الروايتان الأخيرتـان، فـلا إشـكال

الصحيحة، فظاهرها خلاف ذلـك، لأنّ ظاهرهـا كفايـة رديّـتهما وعـدم 
تغطية الجيّد الرديّ ولو كانا بحيث خفيا على خصوص المشتري لمسـامحته 
في الملاحظة، فالأظهر المراجعة إلى العـرف، وحمـل مـا دلّ عـلى وجـوب 

لإعلام عـلى الكراهـة، الإعلام على الاستحباب، أو حمل الإخفاء وعدم ا
  .فإنّ التمييز بين اليابس والنديّ ليس يخفى

ç تنبيـه المسـلم عـلى مـا يكـون عـلى خـلاف  نعم، الأخوّة الدينيةّ تقت¶ـ
لا «:- عـلى مـا في الخـبر -  ×ويؤيّد ما ذكـر قولـه، مصلحته وهذا أمر آخر

  .مينبالمسل له اختصاص لا المحرّم الغشّ  فإنّ  ،)٢(»المسلمين يغشّ  أن له يصلح
  كـما ربّـما  - وأمّا احتمال التفرقة بين ما كان بفعله ومـا لم يكـن بفعلـه

فلا يخلو عن الإشكال، لعدم الفرق بنظر العـرف، وكـون سـؤال  - يقال
نعم، لو كان ما في الصحيحة من ، الراوي عمّا كان بفعله لا يوجب الفرق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/١٣٩، باب البيوع؛ تهذيب الأحكـام: ٣٨٣٩، ح٢٢٧-٣/٢٢٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: ٨٦ح

 صحيحة. ، والرواية٤، ح٩، أبواب أحكام العيوب، ب١٧/١١٣
 رّ تخريجه.م) ٢(
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 الفاعل أمكن الفرق، مبنيّاً على )١(»ما لم يغطّ الجيّد«:- على ما في الخبر- قوله
  .لكنهّ غير معلوم

كنت أبيع السابري «ويؤيّد ما ذكرنا ما في رواية هشام بن الحكم قال: 
  فقال لي: يا هشام إنّ البيـع  ×في الظلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل موسى

  ، فـإنّ لازم ظـاهره حرمـة البيـع في )٢(»في الظلال غشّ والغـشّ لا يحـلّ 
إلى معنـى  - على ما في الخبر - فلا بدّ من صرف قوله الظلال ولا يلتزم به

  .آخر غير الحرمة
  فالظـاهر عـدم الخـلاف فيهـا وادّعـي ، وأمّا حرمة تـدليس الماشـطة

 :-على المحكـيّ في عـداد المحرّمـات  - قال في ال]Zائر، )٣(عليها الإجماع
 وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها، وينقشن بالأيدي«

  .)٤(»والأرجل، ويصلن شعر النساء بشعر غيرهنّ وما جرى مجرى ذلك
ولا يخفى أنّ بعض هذه الأفعال ليس تدليساً، لأنّ التدليس لا يصدق 
مع عدم خفاء الأمر، فإنّ نقش الأيدي والأرجل لا يخفى على أحد أنّه ليس 

  .طبيعيّاً بخلاف مثل حمرة الوجه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هي صحيحة محمّد بن مسلم التي مرّ تخريجها.) ١(
، باب البيـع ٣٩٨٠، ح٣/٢٧١، باب الغش؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٦، ح١٦١- ٥/١٦٠الكافي: ) ٢(

، باب فضل التجارة وآدابهـا وغـير ذلـك ممـّا ينبغـي ٥٤، ح٧/١٣في الظلال؛ تهذيب الأحكام: 
 .٣، ح٨٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٨٠عة: للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشي

ــة: ) ٣( ــم: ٥٨٨المقنع ــة: ١٧٠؛ المراس ــذّب: ٣٦٦؛ النهاي ــZائر: ١/٣٤٥؛ المه ؛ ٢/٢١٦؛ ال]
. والمدّعي للإجمـاع ١/١٦١؛ تحرير الأحكام: ٢/٤؛ شرائع الإسلام: ٢٤٦إصباح الشيعة: 

 .٨/٨٤هو المحقّق الأردبيلي+. مجمع الفائدة والبرهان: 
)٤ (Z[٢/٢١٦ائر: ال. 
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  قام استفادة الحرمة منها لا تخلـو وكيف كان، فالأخبار المذكورة في الم
  عن الإشكال:

   ×فمنها: ما في مرسلة ابـن أبي عمـير عـن رجـل، عـن أبي عبـد االله
فقال لها: هل تركـت عملـك أو  ’دخلت ماشطة على رسول االله«قال: 

أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول االله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فأنتهي عنه، 
الوجـه بـالخرق، فإنهّـا تـذهب بـماء  )١(طت فلا تجليفقال: افعلي، فإذا مش

  .)٢(»الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر
لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط وقبلـت مـا «وفي مرسلة الفقيه: 

تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأمّا شعر المعز، فلا بأس 
  .)٣(»بأن توصله بشعر المرأة

  ده عن عليّ بن غراب، عن جعفر بـن محمّـد، وعن معاني الأخبار بسن
النامصة، والمنتمصـة، والـواشرة،  ’لعن رسول االله«قال: ^ عن آبائه

  .)٤(»والمستوشرة، والواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة
قال الصدوق: قال عليّ بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر، والمنتمصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».تحكّي«في التهذيب: ) ١(
، ٣٦٠-٦/٣٥٩، باب كسب الماشطة والخافضة؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٥/١١٩الكافي: ) ٢(

 .٢، ح١٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٣١، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ١٥٢ح
ات؛ ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـناع٣٥٩١، ح٣/١٦٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(

 .٦، ح١٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٣٣وسائل الشيعة: 
  ، ٧، ح١٩، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٣٣؛ وسائل الشـيعة: ٢٥٠معاني الأخبار: ) ٤(

 وفيه مجاهيل.
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تي تab أسنان المرأة وتفلجهـا وتحـدّدها، التي يفعل ذلك بها، والواشرة ال
والمستوشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شـعر المـرأة بشـعر 
امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشماً في 

أو ظهر كفّها أو شيئاً من  )١(ء من بدنها وهو أن تغرِز بدنها يد المرأة أو في شي
µّ، بدنها بـ إبرة حتـّى تـؤثّر فيـه، ثـمّ تحشـوه بالكحـل أو بـالنورة فيخ¶ـ

  .)٢(والمستوشمة التي يفعل ذلك بها
فإنّ مرسلة ابن أبي عمير حيث اشتملت على النهي عن تجليـة الوجـه 

، بالخرقة ولا يلتزم بحرمتها يشكل استفادة حرمة غيرها؟ لوحدة السياق
راهة في صورة المشـارطة، فـإنّ وأمّا مرسلة الفقيه، فالظاهر حملها على الك

والمشارطة فيه وأخذ أجـرة المثـل ، العمل المباح لا إشكال في حلّيّة أجرته
مع عدم التعيين، ووحدة السياق يمنع عـن ظهورهـا بالنسـبة إلى وصـل 

  .الشعر في الحرمة
وأمّا رواية عليّ بن غراب، فعلى تفسيرها بما ذكر محمولة على الكراهـة 

  بار:بملاحظة بعض الأخ
عن القرامل التي  ×سئل أبو جعفر«ففي رواية سعد الإسكاف قال: 

تضعها النساء في رؤوسهنّ يصلن شعورهنّ؟ قال: لا بأس على المرأة بـما 
  .تزيّنت به لزوجها

  لعـن الواصـلة والموصـولة؟  ’قال: فقلت له: بلغنـا أنّ رسـول االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».يديها«في المصدر: ) ١(
 .٢٥٠معاني الأخبار: ) ٢(
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ني في شبابها، فإذا الواصلة التي تز ’فقال: ليس هناك إنّما لعن رسول االله
  .)١(»كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة

وأمّا ما عدا الوصل، فمع الحمل على الكراهة في وصل الشعر يحمـل 
والحاصل أنّ ما في روايـة عـليّ بـن ، على الكراهة من جهة وحدة السياق

ة، لكـن لا غراب مع تفسير الإمام على ما في هذا الخبر، محمول على الحرم
  .تعرّض فيها لحرمة وصل الشعر

وأمّا بالنسبة إلى غير وصل الشعر، فمع حملها على تفسير ابـن غـراب 
والحرمة ليس من باب تدليس الماشطة، بل هي محرّمات أخر وكلامنـا في 
التدليس، وإن حمل على ما ف]Îه ابن غراب، وأمكن الجمع بينه وبين تفسير 

راب محمول على الكراهة جمعاً بينه وبين رواية فعلى تفسير ابن غ ،×الإمام
  .سعد الإسكاف

نعم، ، فإن تمّ الإجماع وإلاّ فالإشكال باق بالنسبة إلى مثل وصل الشعر
فمع الحرمة يكـون عمـل الماشـطة  ،في مثل تحمير الوجه يصدق التدليس

  .حراماً، وما هو حرام لا اجرة له، وما هو حلال لا بأس بكسبها من جهة
ا حرمة تزيين الرجل بـما يحـرم عليـه، فإمّـا بالنسـبة إلى مـا يحـرم وأمّ 

بالخصوص عليه كلبس الحرير والذهب، فلا كلام فيـه ولا محـلّ لعنـوان 
التزيين، فإنّ لبس الحرير الخالص حرام على الرجال، سواء كان للتزيين أو 

  .لرفع الحاجة إلاّ مع الاضطرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ١٥٣، ح٦/٣٦٠، باب كسب الماشطة والخافضة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١١٩الكافي: ) ١(
 صحيحة. ، والرواية٣، ح١٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٣٢المكاسب؛ وسائل الشيعة: 
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من  - رضوان االله تعالى عليهم - وأمّا ما هو مذكور في كلمات الفقهاء
حرمة ما يختصّ بالنساء من اللباس كالسوار والخلخال والثياب المختصّة 
بهنّ في العادات على الرجال وحرمـة مـا يخـتصّ بالرجـال عـلى النسـاء، 

بعدم العثور عـلى دليـل لهـذا الحكـم عـدا النبـويّ  )١(فاعترف غير واحد
لعن االله المتشبهّين من الرجال بالنساء «المشهور المحكيّ عن الكافي والعلل: 

  .)٢(»والمتشبهّات من النساء بالرجال
بقصور الدلالة، لأنّ الظاهر مـن التشـبّه تأنّـث الـذكر  )٣(واستشكل

، وتذكّر الأنثى، لا مجرّد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصـد التشـبّه
  أنيـث في رأى رجـلاً بـه ت ×أنّ عليـّاً «وأيّد هذا بـالمحكيّ عـن العلـل: 

فإنيّ سمعت  ،فقال له: اخرج من مسجد رسول االله ’مسجد رسول االله
  .)٤(، إلی آخره»يقول: لعن االله ’رسول االله

  قـال «وفي رواية يعقوب بـن جعفـر الـواردة في المسـاحقة أنّ فـيهنّ: 
  .)٥(»: لعن االله المتشبهّات بالرجال من النساء’رسول االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الحــدائق النــاضرة: ٤٤٣-١/٤٤٢؛ كفايــة الأحكــام: ٨/٨٥مجمــع الفائــدة والبرهــان: ) ١(
١٨/١٩٨. 

؛ وسائل الشـيعة: ٢/٦٠٢، باب من أمكن من نفسه؛ علل الabائع: ٤، ح٥/٥٥٠الكافي: ) ٢(
 ، والرواية ضعيفة.٢-١، ح٨٧، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٨٤

 .١/١٧٤؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ١٢/١٩٨مفتاح الكرامة: ) ٣(
، ٢، ح٨٧، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/٢٨٤؛ وسائل الشيعة: ٢/٦٠٢علل الabائع: ) ٤(

 والرواية ضعيفة.
، أبواب النكـاح المحـرّم، ٢٠/٣٤٦، باب السحق؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٥/٥٥٢الكافي: ) ٥(

 ، وفيه مجاهيل.٥، ح٢٤ب
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  تطبيق العـامّ عـلى بعـض الأفـراد ويمكن أن يقال: الأخذ بالعموم و
نعم، في رواية سماعة عـن ، لا يوجب التخصيص وقصور العامّ في دلالته

عــن الرجــل يجــرّ ثيابــه؟ قــال: إنيّ لأكــره أن يتشــبّه : «×أبي عبــد االله
  .)١(»بالنساء

يزجر الرجل أن يتشبهّ بالنساء،  ’كان رسول االله: «^وعنه عن آبائه
، فإن كان جرّ الثياب غير محرّم )٢(»لرجال في لباسهاوينهى المرأة أن تتشبّه با

  .مع أنّه تشبّه فمطلق التشبّه ليس بحرام
ويمكن أن يقال: إنّ التشبّه مطلقاً حرام بقرينة التطبيق السابق خـرج 

وربما يؤيّد اختصاص النبويّ المحكيّ عن الكافي والعلل بما ذكر ، هذا الفرد
المتشبهّين  ’لعن رسول االله: «×بد االلهبما في رواية أبي خديجة عن أبي ع

من الرجال بالنساء والمتشبهّات مـن النسـاء بالرجـال، وهـم المخنثّـون، 
  .)٣(»واللاتي ينكحن بعضهنّ بعضاً 

 ’ويمكن أن يقال: اختصاص هذه الرواية المذكور فيها لعن رسول االله
  .بما ذكر لا يوجب اختصاص ذلك الخبر بما ذكر

بمعنى تزيينها بالذهب، فهي المشهورة في  لمساجدوأمّا حرمة زخرفة ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١، ح١٣، أبواب أحكام الملابـس، ب٥/٢٥؛ وسائل الشيعة: ١/٢٥٦مكارم الأخلاق: ) ١(
 والرواية مرسلة.

، ٢، ح١٣، أبواب أحكام الملابـس، ب٥/٢٥؛ وسائل الشيعة: ١/٢٥٦مكارم الأخلاق: ) ٢(
 والرواية مرسلة.

، أبـواب النكـاح ٢٠/٣٤٦باب من أمكن من نفسـه؛ وسـائل الشـيعة: ، ٤، ح٥/٥٥٠الكافي: ) ٣(
  ، والروايـة ضـعيفة بمحمّـد بـن عـلي أبي سـمينة. راجـع رجـال النجـاشي، ٦، ح٢٤، ب المحرّم
 .٨٩٤الرقم: 
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، ولم نقـف عـلى وجـه لهـا )١(-رضوان االله تعالى عليهم  - كلمات الفقهاء
وقد سبق ، يعتمد عليه، ومخالفة المشهور مشكلة، والفتوى بلا حجّة أشكل

  .الكلام فيها في كتاب الصلاة في أحكام المساجد
 - المساجد ونقشها بالـذهب أي تزيين - حرمة الزخرفة )٢(وقد علّل

عن الصلاة في المساجد المصوّرة؟ فقال: أكره ذلك، «بالبدعة، وبالرواية: 
  .)٣(»ولكن لا ي¶µّكم [ذلك] اليوم

عن رجل يعéb «حرمتها بالموثّق:  )٤(وأمّا زخرفة المصاحف، فقد علّل
  .)٥(»المصاحف بالذهب؟ فقال: لا يصلح

 معêb بالذهب  كتاباً فيه قرآن مختمّ ×عرضت على أبي عبد االله«والخبر: 
إلاّ كتابـة ء  وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إيّاه فلم يَعِـب منـه شي

كما كتب  القرآن بالذهب، فإنّه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد
  .)٦(»أوّل مرّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٤؛ تب�~ة المتعلّمين: ١/٣٤٥؛ المهذّب: ١٧٠؛ المراسم: ٢٨١الكافي في الفقه: ) ١(
 .٢/٤٥١المعتبر: ) ٢(
، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها والحدث فيها مـن النـوم وغـيره؛ ٦، ح٣/٣٦٩ الكافي:) ٣(

، بـاب فضـل المسـاجد والصـلاة فيهـا وفضـل الجماعـة ٤٦، ح٣/٢٥٩تهذيب الأحكـام: 
.فيـه عمـرو بـن ١، ح١٥، أبواب أحكام المساجد، ب٥/٢١٥وأحكامها؛ وسائل الشيعة: 

 .٧٦٩جميع الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٨/١٧٥؛ رياض المسائل: ١٢/١٤٦تذكرة الفقهاء: ) ٤(
 ، أبواب ما يكتسـب١٧/١٦٢، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ١٧٦، ح٦/٣٦٦تهذيب الأحكام: ) ٥(

 .٨١٧، وفيه عثمان بن عي]Ô الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٣٢به، ب
 ، باب المكاسـب؛ ١٧٧، ح٦/٣٦٧م: ، باب النوادر؛ تهذيب الأحكا٨، ح٢/٦٢٩الكافي: ) ٦(

زW$�ـــــــــ! Q$#ـــــــــ! 
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ليس بتحلية «وعن بعض النصوص نفي البأس على الإطلاق، كالخبر: 
  .)١(»احف والسيوف بالذهب والفضّة بأسالمص

  .ويشكل استفادة الحرمة ومع هذا يشكل مخالفة المشهور
فعـن ، فتدلّ عليها الأدلّـة الأربعـة، وأمّا حرمة معونة الظالم في ظلمه

: من مåb إلى ظـالم ليعينـه ×قال«كتاب الشيخ ورّام بن أبي فراس قال: 
  .)٢(»وهو يعلم أنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام

  : إذا كان يوم القيامة ينادي منـاد أيـن الظلمـة؟ أيـن ’وقال«قال: 
أعوان الظلمة وأشباه الظلمة؟ حتىّ من بري لهـم قلـماً أو لاق لهـم دواة، 

  .)٣(»فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في نار جهنمّ
  من علّق سوطاً بين يدي سـلطان جـائر جعلهـا االله : «’وفي النبويّ 

لها سبعون ألف ذراع فيسلّطها االله عليه في نار جهنمّ خالـداً فيهـا حيّة طو
  .)٤(»مخلّداً فيها

وأمّا في غير جهة الظلم، فلا إشكال في أنّه لا حرمة في إعانتهم في حفظ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :وفيه محمّد الورّاق المهمل.٢، ح٣٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٢وسائل الشيعة ، 
، أبـواب أحكـام الملابـس، ٥/١٠٥، باب الحـلي؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٦/٤٧٥الكافي: ) ١(

 .٤٩٠، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٣، ح٦٤ب
، ١٥، ح٤٢، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٨٢؛ وسائل الشيعة: ١/٥٤ر: تنبيه الخواط) ٢(

 والرواية مرسلة.
، ١٦، ح٤٢، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٨٢؛ وسائل الشيعة: ١/٥٤تنبيه الخواطر: ) ٣(

 والرواية مرسلة.
، وفيـه ١٤، ح٤٢، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٨١؛ وسائل الشيعة: ٢٨٤ثواب الأعمال: ) ٤(

 مجاهيل.
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النفس من جهة الإسلام والإيمان، حيث إنّه لا إشكال في وجوب حفـظ 
خبار حرمة إعانتهم حتىّ النفس المحترمة، وإن كان المستفاد من جملة من الأ

  .في غير جهة الظلم
فدخل  ×كنت عند أبي عبد االله«:-على المحكيّ  - قال ابن أبي يعفور

عليه رجل من أصحابنا فقال له: أصلحك االله، إنّه ربما أصاب الرجل مناّ 
الضيق والشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه أو النهر يكريه أو المُسَناّة يصلحها، فما 

: ما أحبّ أنيّ عقدت لهـم عقـدة، أو ×ذلك؟ فقال أبو عبد االله تقول في
وكيت لهم وِكاء، وأنّ لي ما بين لابتيها، لا ولا مدّة بقلم، إنّ أعوان الظلمة 

  .)١(»من العباد عزّ وجل يوم القيامة في سرادق من نار حتىّ يحكم االله
م بحيث ولا يبعد التفصيل بين عمل يعدّ عوناً للظالم ولو في غير الظل

يعدّ الإنسان من أعوان الظلمة وبين ما لا يعدّ عوناً، كعمل الخبّاز والخيّاط 
  والبناّء، للأخبار وصدق الركون إلى الظالم في الأوّل، ولزوم حفظ النفس 

  .في الثاني، بل يكفي عدم صدق العون
فلعلّها من ال¶µوريّات حيث لا مهر لبغـيّ، ، وأمّا حرمة أجرة الزانية

وما في رواية تحف العقول مـن ، الحرام لا اجرة له كما بينّ في محلّه والفعل
وكلّ أمر منهيّ عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة «قوله: 

  .، إلی آخره»ء منه أو له نفسه فيه أو له أو شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٠، ح٦/٣٣١، باب عمل السلطان وجوائزهم؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٥/١٠٧الكافي: ) ١(
، والروايـة ٦، ح٤٢، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٧٩باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: 

 صحيحة على الظاهر.
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أمّا حرمة الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات، فهي مـن 
جزئيّات مسألة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات، وادّعي الإجماع في بعض 

لّ الكلام ما لم يكن مانع من الصـحّة وليعلم أنّ مح، )١(الكلمات في الجملة
غير هذه الجهة، فلو لم يعد إلى المستأجر نفع من العمل يكون خارجاً عـن 

  .)٢(وقد مثّل باستئجار المكلّف لمثل أداء الفريضة اليوميّة، محلّ الكلام
ويمكن أن يقال: المدار وجود غرض يكون محلّ توجّه العقلاء، ومن 

  .الأوامرَ الإلهيّة الأغراض إطاعة المكلّفين
 ز في خصوص الواجب العبادي العينيلعدم الجوا قد يذكر وجه عقليو

وهو عدم القدرة على الوفاء حيث إنّه من جهة العباديّـة لا بـدّ أن يكـون 
العمل خالصاً، ومع هذا لا مجال لكونه وفاء للإجارة، لأنّ الوفاء يتحقّق 

تقرّبـاً بـه إلى االله بالنسـبة إلى باستحقاق المستأجر ومعه لا يتحقّق العمل م
ــادات  ــلاف العب ــذا بخ ــه، وه ــبة إلي ــه بالنس ــروض لزوم العامــل، والمف
الاستيجاريّة، فإنّ الأجرة ما وقعت في قبال العمل، بل وقعت في مقابـل 

  .النيابة ويكون العمل متقرّباً به بالنسبة إلى المنوب عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. والمدّعي للإجماع هو المحقّق الأردبيلي+. ٢/٢١٧؛ ال]Zائر: ٣٦٥؛ النهاية: ٥٨٨المقنعة: ) ١(
 .٨/٨٩ع الفائدة والبرهان: مجم

 .٢/١٢٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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تقرّباً به من دون نظر ولا مجال للقول بإمكان أن يأتي العامل بالعمل م
إلى الإجارة فيكون خالصاً، ويكون العامل مستحقّاً للأجرة، لأنّ الوفـاء 

  .بعقد الإجارة بأن يؤتى بالعمل لأجل استحقاق المستأجر
ولا يقاس المقام بالعبـادات التـي يـؤتى بهـا قربـة إلى االله تعـالى ويقصـد 

وغيرهمـا، لأنّ طلـب حصول المقاصد الدنيويّة، كسعة الرزق، وأداء الـدين 
  .الحاجة من االله تعالى محبوب ومؤكّد بخلاف الطلب من غير االله كما نحن فيه

ويمكن أن يقال: أوّلاً: لا بدّ مـن وصـول نفـع مـن قبـل العمـل إلى 
المستأجر، ومع وجوب العمل عيناً أيّ نفع يصل إلى المستأجر حتىّ نتكلّم 

ن إمكان ذلك، كما لو أمر الأب نعم، على ما ذكر آنفاً م، في صحّته وفساده
  .ابنه بالتهجّد اشتياقاً إلى كون ابنه متهجّداً لا إشكال

وبعـد الفــراغ مـن هــذه الجهــة نقـول: ينــتقض مـا ذكــر بالعبــادات 
الاستيجاريّة، وما ذكر من الفرق محلّ إشكال، لأنّه على فرض تسـليم أنّ 

يابة مجرّدة عن العمل الأجرة في مقابل النيابة لا في مقابل العمل نقول: الن
مقابلة للأجرة أو في صورة تعقّب العمـل، فعـلى الأوّل يلـزم اسـتحقاق 
الأجرة ولو لم يأت بالعمل، وعلى الثاني لا بدّ من الإتيان بالعمل وفاءً لمـا 

  .يستحقّ المستأجر، فالفرق المذكور ما أفاد شيئاً 
 العبادي إلاّ غيربين الاستيجار للعمل العبادي و مضافاً إلى عدم الفرق

باعتبار قصد التقرّب في الأوّل دون الثاني، وفي كلتا الصورتين تقع الأجرة 
  .في مقابل العمل

وأمّا ما ذكر من الفرق بين طلب الحاجة من االله تعالى وبين طلبـه مـن 
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غيره، فهو لا يرفع الإشكال من جهة أنّ الإخلاص في العبادات بأن يؤتى 
  .مرهااصوص أوبها متقرّباً بها بداعي خ

ألا ترى أنّه لو اغتسل في الماء لا من جهة الأمر بالغسل، بل من جهـة 
التبريد اللازم عليه من جهة حفظ بدنه بحيث لو لم يحصل يصير مريضاً هل 
  يكفي في صحّة الغسل فكون طلب الحاجة محبوباً عند االله تعـالى لا يؤكّـد 

  .ولا يوجب الفرق
فيما لو كان متوجّهاً إلى أنّه محبوب هذا الطلب من  مضافاً إلى أنّه لو تمّ لتمّ 

االله وكان يطلب من جهة المحبوبيةّ لا من جهـة إصـلاح أمـر دنيـاه كـما هـو 
الغالب، وإن كان التصحيح من جهة أنّ طلب الحاجة وقع في طول إخلاص 
العمل حيث إنّ العبد يأتي بالعمل متقرّباً إلى االله ليصل إلى حاجته من جانـب 

فلا مانع من التصحيح بهذه الجهة في العبادات الاستيجاريّة، وما نحن فيه  االله
  .بعد فرض وصول نفع إلى المستأجر من هذا القبيل

بـل يوجّـه كـلام الشـيخ  - في العبـادات الاسـتيجاريّة )١(وقد يجاب
بما حاصله: اختلاف متعلّق الأمر الإجاري، بل تـبرّع  - )٢(+الأنصاري

فع الإشكال، فمتعلّق الإجارة النيابـة، والعمـل القـربي المتبرّع يكفي في ر
نفس الفعل الذي توجّه الأمر به إلى المنوب عنه، فالأجرة أو التبرّع متوجّه 

  .إلى النيابة في الفعل وما يؤتى به متقرّباً إلى االله نفس العمل
والحاصل أنّ حاصل المصدر مربوط بالمنوب عنه ولم يكن أجره بإزائه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٨حاشية المكاسب (للسيد اليزدي): ) ١(
 .٢/١٤٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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يعتبر المباشرة لا مانع من صدور هذا الحاصل من المتبرّع أو الأجير  ولمّا لم
  .في قبال الأجرة

هو الحاصل مـن ولقائل أن يقول: هذا العمل المسمّى باسم المصدر و
؟ ا وجه تحقّق هذا الأمر الاختياريبلا ريب، فيسأل م المصدر أمر اختياري

  .في البينفإن كان الأجرة عاد المحذور وغير الأجرة ليس أمر 
فإن قلت: المحرّك نحو اسم المصدر الأمر المتوجّه إلى المنوب عنه، يسأل: 
لم لم يكن الأجير قبل الإجازة متحرّكاً نحو اسم المصدر، فهل تحرّكه من غير 

  جهة الأجرة؟ 
وقد يستنكر ما ذكر في الجواب من طوليّة الداعيين بأنّ هـذا لتحكـيم 

ا، فإنّ من ائتمر بأمر زيد من جهة أمر عمرو الشبهة أولى من كونه رافعاً له
  .مثلاً فهو غير معتن بأمر زيد، ففي الحقيقة ممتثل بالنسبة إلى عمرو

ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر أنّ من صلىّ مثلاً صلاة الليل للتوسـعة 
في رزقه مثلاً وصحّح بأنّ طلب الرزق والتوسعة فيه محبـوب، فـلا ينـافي 

لشـخص العيـاذ بـاالله غـير معـتن بـالأمر المتعلّـق القربة أن يكون هـذا ا
بالصلاة، بل معتن بمحبوبيّة طلب الرزق من االله تعالى على فـرض كـون 
الداعي محبوبيّة الطلب وإلاّ فالغالب كون الداعي نفس توسعة الـرزق لا 

  .محبوبيّة طلبها من االله تعالى
لواجب العيني با المذكور يختصّ  ه على فرض تماميّة الوجه العقليثمّ إنّ 
أخذ الأجرة على المنـدوب دون غيره، كما أنّه يوجب عدم جواز  التعبّدي
  .العيني فليس مطّرداً ولا منعكساً شكّ  التعبّدي
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بوجـوه  )١(+وقد حكي الاستدلال على المطلب عن بعض الأساطين
، لأنّ المملوك والمستحقّ في بين صفة الوجوب والتملّك ذاتيأقواها أنّ التنا

لك ولا يسـتحقّ ثانيـاً، فـإذا فـرض العمـل واجبـاً الله تعـالى لـيس لا يم
  .للمكلّف، فيصير نظير العمل المملوك للغير، فلا يصحّ تملّك غيره

ونوقش فيه بالفرق بين الوجوب الذي هو طلـب الشـارع الفعـل وبـين 
  .استحقاق الآدمي استحقاق المستأجر له، وليس استحقاق الشارع من قبيل

أيضاً إذا كـان بنحـو الطوليـّة يصـحّ  : استحقاق الآدميأن يقالويمكن 
لشخصين، كما إذا شرط في ضمن عقد الخياطة لزيد مـع الأجـرة، فالخياطـة 
بنفسها مستحقّة لزيد مع الأجرة والخياطـة مـع الأجـرة مسـتحقّة للشـارط 
حيث تعلّق الغرض بها مع الأجرة ولا يبعد صحّة الإجارة مع طلب الشارع 

جره المعـير أنحو الطوليةّ كما استعار ثوباً متنجّساً للصـلاة واسـتولو لم يكن ب
للتطهير فالشارع يطلب من المستعير التطهـير للصـلاة والمعـير يملـك عليـه 

  .التطهير من جهة الإجارة
وبعبارة أخرى المكلّف به التطهير الجامع بين ما كان بلا عوض وما كان 

  .جماع إن تمّ مع العوض فالعمدة فيما ذكر في المتن الإ
 )٢(فـلا ريـب في حرمتهـا وفي جـامع المقاصـد  ،وأمّا الرشا في الحكـم

، والسنّة )٤(ويدلّ عليه الكتاب، أنّ على تحريمها إجماع المسلمين )٣(والمسالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/١٣٠هو كاشف الغطاء+ في شرحه على القواعد. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٤/٣٥جامع المقاصد: ) ٢(
 .١٣/٤١٩مسالك الأفهام:  )٣(
  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز{) ٤(
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  .وفي المستفيضة أنهّا كفر باالله العظيم، أو شرك
فعن معاني الأخبار والخصال في الصحيح عن عمّار بن مروان قـال: 

ء غلّ من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع  : كلّ شي×قال أبو عبد االله«
كثيرة: منها: ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنهـا: أجـور القضـاء، 
وأجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ المسكر، والربا بعد البيّنة، وأمّا الرشا 

  .)١(»في الأحكام يا عمّار، فهو الكفر باالله العظيم
أيّما وال احتجب «قال:  ×رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنينوفي 

عن حوائج الناس احتجب االله عنه يوم القيامة وعن حوائجه، وإن أخـذ 
  .)٢(»هديّة كان غلولاً، وإن أخذ رشوة فهو شرك

من نظر إلى فرج امرأة  ’لعن رسول االله«وفي رواية يوسف بن جابر: 
في امرأته، ورجلاً احتاج النـاس إليـه لفقـه  لا تحلّ له، ورجلاً خان أخاه

  .)٣(»فسألهم الرشوة
وقد يستظهر من هذه الرواية حرمة أخذ الرشـوة للحكـم بـالحقّ، أو 

  .)٤(للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحقّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٨٨}. البقرة: ئه�ئم ئخ ئح. 
، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٩٥؛ وسائل الشيعة: ٢١١؛ معاني الأخبار: ٣٢٩الخصال: ) ١(

 .١٢، ح٥ب
، وفيـه محمّـد ١٠، ح٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٩٤؛ وسائل الشيعة: ٢٦١ثواب الأعمال: ) ٢(

 .١٦/١٥١؛ معجم رجال الحديث: ٤٤٨أبو الجارود. راجع رجال النجاشي، الرقم: بن سنان و
، باب من إليه الحكم وأقسـام القضـاة والمفتـين؛ وسـائل ٢٦، ح٦/٢٢٤تهذيب الأحكام: ) ٣(

 ، ويوسف بن جابر مهمل.٥، ح٨، أبواب آداب القاضي، ب٢٧/٢٢٣الشيعة: 
 .١/٢٤٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(

ـــــ�
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وفيه نظر من جهة أنّ استعمال اللفظ في معنى معلوم لا يوجب كونـه 
ف المعنى عند عدم القرينة عـلى المشـهور، خلافـاً حقيقة فيه حتىّ يستكش

  .+للسيّد المرت¶¾
وعن ، فنقول: المتيقّن من معنى الرشوة ما كان في قبال الحكم بالباطل

مجمع البحرين: قلّما يستعمل الرشوة إلاّ فيما يتوسّل به إلى إبطـال حـقّ أو 
ه نظـر ، وإليـ)٢(وظاهر تفسير القاموس بالجعـل التعمـيم، )١(تمشية باطل

  .)٣(المحقّق الثاني
  على عدم التعميم برواية عمّار المـذكورة حيـث جعـل  )٤(وقد يستدلّ 

والإشكال المذكور » أمّا«فيها الرشا في قبال أجور القضاة خصوصاً بكلمة 
  .متوجّه

هذا ولكن لم يظهر ثمرة مهمّة لتعيين مفهوم الرشوة بعـد البنـاء عـلى 
 )٥(اية عمّـار، خلافـاً لظـاهر المقنعـةحرمة أجور القضاة كما يظهر من رو

  .من الجواز )٦(والمحكيّ عن القاضي
 ×سـمعت أبـا عبـد االله«قـال:  ،واستدلّ بظاهر رواية حمزة بن حمـران

قلت: إنّ في شيعتك قوماً يتحمّلون علومكم ، يقول: من استأكل بعلمه افتقر
: لـيس ×قالف، يبثوّنها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البرّ والصلة والإكرام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٨٤مجمع البحرين: ) ١(
 .٤/٣٣٤القاموس المحيط: ) ٢(
 .٤/٣٧جامع المقاصد: ) ٣(
 .١/٢٤٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(
 ، وفيه: لا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس.٥٨٨المقنعة: ) ٥(
 .١/٣٤٦المهذّب: ) ٦(
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أولئك بمستأكلين إنّما ذلك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من االله ليبطـل بـه 
واللام فيه إمّـا للغايـة أو للعاقبـة، ، )١(، الخبر،»الحقوق طمعاً في حطام الدنيا

وعلى الأوّل يدلّ على حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل، وعـلى الثـاني 
  ى مـن غـير علـم طمعـاً في الـدنيا، وعـلى يدلّ على حرمة الانتصاب للفتـو

كلّ تقدير يظهر منه ح�~ الاستئكال المذموم فيما كان لأجل الحكم بالباطـل 
  .)٢(أو مع عدم معرفة الحقّ، فيجوز الاستئكال مع الحكم بالحقّ 

ويمكن أن يقـال: فـرق بـين القضـاء بـين النـاس والفتـوى، ولـذا مـع 
ظر أحد المتخاصـمين في الفتـوى إلى الاختلاف يؤخذ بالقضاء، كما لو كان ن

خروج منجّزات المريض من الأصل والآخر من الثلث فترافعا عند الحـاكم 
فق¶¾ موافقاً لأحدهما لا بدّ من التسليم، ويكون المحكوم عليه أخذاً به عـلى 

ء مع كـون نظـر المعطـي إلى  خلاف نظره، ففي مقام القضاء لا يحلّ أخذ شي
بحقّ أو بباطل، وفي مقام الفتـوى فصّـل بحسـب  القضاء سواء كان القضاء

هذه الرواية بين الصورتين، بـل الظـاهر أنّ نظـر السـائل إلى النـاقلين لمقالـة 
  .المعصوم كما هو شأن الرواية كسائر نقلة فتاوي المجتهدين في هذه الأعصار

في حرمتها من  )٣(فالظاهر عدم الخلاف، وأمّا الأجرة على الصلاة جماعة
  .ق بين الواجب كما في الجمعة والمندوبغير فر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٢، ح١١فات القـاضي، ب، أبواب ص٢٧/١٤١؛ وسائل الشيعة: ١٨١معاني الأخبار: ) ١(
 وفيه مجاهيل.

 .١/٢٤٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
ــة: ) ٣( ــZائر: ١/٣٤٥؛ المهــذّب: ٣٦٥النهاي ــع ٢٤٦؛ إصــباح الشــيعة: ٢/٢١٧؛ ال] ؛ شرائ

 .١/١٦٢؛ تحرير الأحكام: ٢٩٦؛ الجامع للabائع: ٢/٥الإسلام: 
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ويدلّ عليها النصّ، ففي رواية حمران الواردة في فساد الدنيا واضمحلال 
 ،)١(»ورأيت الأذان بالأجرة والصلاة بالأجر«:- على المحكيّ -  ×الدين قوله

  .وهذه الرواية حسنة على الظاهر بابن هاشم
كـان انتفـاع الغـير  وقد يضاف إلى موافقة الحرمة للقاعدة مـن أنّ مـا

  .موقوفاً على الإخلاص لا يجوز الأجر عليه، وسبق الكلام فيه
وأمّا الأجرة على القضاء، فالظاهر حرمتها مع تعينّ القضاء بناءً على حرمة 

والظـاهر عـدم ، أخذ الأجرة على الواجبات العينيةّ، وقد سبق الكـلام فيهـا
حيح عمّار حيث عـدّ فيهـا مـن الحاجة إلى ما ذكر، بل الدليل عليها ما في ص

  .أنواع السحت أجور القضاء ولم يظهر معارضة رواية حمزة بن حمران معه
وأمّا جواز الارتزاق من بيت المال، فلا إشكال فيه مع حاجة القاضي، 
بل مطلقاً إذا رأى الإمـام المصـلحة فيـه، للأخبـار الـواردة في مصـارف 

  .الأراضي الخراجيّة
إلى  - صلوات االله عليه وعلى أولاده - أمير المؤمنينويدلّ عليه ما كتبه 
 -أي للقاضي - و افسح له« - على ما حكي - ×مالك الأشتر من قوله

  .)٣(»علّته تقلّ معه حاجته إلى الناس )٢(بالبذل ما يزيح
والظاهر عدم الفرق بين أن يأخذ من السلطان العادل أو من الجائر، لما 

  .هله ولو خرج من يد الجائردلّ على حلّيّة بيت المال لأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦، ح٤١اب الأمر والنهي، ب، أبو١٦/٢٧٥؛ وسائل الشيعة: ٧، ح٨/٤١الكافي: ) ١(
 ».يزيل«في نهج البلاغة: ) ٢(
 .٣٧٤نهج البلاغة: ) ٣(
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عن  ×سئل أبو عبد االله«نعم، يظهر من صحيحة ابن سنان المنع قال: 
: ذلـك ×قاض بين فريقين يأخذ على القضاء الرزق من السلطان؟ قـال

  .)١(»السحت
وأجيب بأنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوباً من قبل السلطان الجائر، 

يكون سحتاً قطعـاً، والمنصـوب مـن قبـل إذ ما يأخذ من السلطان العادل لا 
ذاك غير قابل للقضاء فما يأخذه سحت من جهة عـدم الأهليـّة لا مـن جهـة 
القضاء مع الأهليةّ، ولو فرض كونه قابلاً للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال 

  .)٢(أو من جائزة السلطان محرّماً قطعاً، فيجب إخراجه عن العموم
القطع بعدم الحرمة إن لم يكن في البين  ويمكن أن يقال: من أين حصل

إلاّ ما ذكر من وجه الجواز؟ إذ حلّيّة جوائز السلطان لا توجب حلّيـّة مـا 
صـلوات االله -وما ذكر من كتـاب أمـير المـؤمنين، يأخذ من جهة القضاء

لا يدلّ على حلّيّة ما يأخذ على القضاء، إذ فرق بين أن يقول السيّد  -عليه
  .ين كذا، وبين أن يقول: أعطهم على صلاتهم كذالعبده: أعط المصلّ 

مضافاً إلى أنّه أخذ من العادل، فلا تعميم، فالأولى أن يقال: ما دلّ عليه 
الصحيحة هو حرمة أخذ الرزق كأجرة الأجير، وهذا غير إعطاء الرزق لا 

  .بعنوان المقابلة للعمل وإن كان بلحاظه
جرة عليه، لظاهر رواية حمران فظاهر المتن حرمة أخذ الأ  ،وأمّا الأذان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦/٢٢٢، باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٧/٤٠٩الكافي: ) ١(
، أبـواب ٢٧/٢٢١، باب من إليه الحكم وأقسام القضـاة والمفتـين؛ وسـائل الشـيعة: ١٩ح

 .١، ح٨آداب القاضي، ب
 .١/٢٤٣اب المكاسب (للشيخ الأنصاري): كت) ٢(

QکــــW| dــــ: 
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   أنّه أتاه رجـل،: «×المتقدّمة، ففي رواية زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ 
لكنيّ أبغضك الله، قال: ولم؟ قـال: لأنّـك تبغـي عـلى  - إلى أن قال له: -

  .)١(»الأذان أجراً 
  .وأمّا الارتزاق، فلا مانع منه، كما سبق الكلام في ارتزاق القاضي


?ـ�ح و* (lس(�� �و��`ـ�وه +ّ�ـ� isBـ�7	 +� ���ـّ�م ، (��^�$ �:ـZ �"ـ
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أمّا جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح، فلأنهّا من الأعمال المحلّلة التي 
  .من الاستيجار عليهالا مانع 

 وأمّا تعليم أنّ الصيغة الabعيّة كذا، فقيل: لا يجوز أخذ الأجرة عليه،
  .)٢(لكونه من باب بيان الحكم الabعي

وفيه نظر، ولعلّ وجه المنع ما سبق من كلام بعض الأساطين من أنّ ما 
  .وجب الله لا يملكه الإنسان، فلا يستحقّ عليه الأجر، وقد سبق الكلام فيه

مضافاً إلى عدم الدليل على وجوب تعليم الأحكام بالنسبة إلى كلّ أحد 
  .وإلاّ لزم كون جلّ المكلّفين تاركين لأمر الواجب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المعايش والمكاسب ٣٦٧٤، ح٣/١٧٨ورواه الصدوق& مرسلاً. من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، بـاب المكاسـب؛ الاستبصـار: ٢٢٠، ح٦/٣٧٦والفوائد والصناعات؛ تهذيب الأحكام: 

ا يكتسب به، ، أبواب م١٧/١٥٧، باب الأجر على تعليم القرآن؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٣/٦٥
 .١١٦، وفيه الحسين بن علوان، وفيه كلام. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١، ح٣٠ب

 .٢٢/١٢٤جواهر الكلام: ) ٢(
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  ، لـو انجـرّ تـرك التعلـيم والـتعلّم إلى تـرك واجـب أو فعـل حـرام نعم
ويمكــن ، كــتعلّم الصــلاة اليوميّــة لا إشــكال في وجــوب التعلــيم والــتعلّم

ع عدم الوجوب بما ورد من جواز جعل تعلـيم القـرآن الاستدلال للجواز م
  .مهراً للزوجة

لهـا  )١(واسـتدلّ ، وأمّا كراهة ما يف¶ç إلى المحرّم غالباً، فهي المعروفـة
  بالأخبار:

فخبرّته  ×دخلت على أبي عبد االله«منها: خبر إسحاق بن عمّار قال: 
فعلت، قـال: فـلا  أنيّ ولد لي غلام قال: ألا سمّيته محمّداً؟ قال: قلت: قد

، جعله االله قرّة عين لك في حياتك، وخلـف )٢(ت¶µب محمّداً، ولا تشتمه
  .صدق بعدك

عـن خمسـة  )٣(قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال: إذا عزلته
لا يسلم من الربا؛  لا تسلمه صيرفياًّ، فإنّ الصيرفيأشياء فضعه حيث شئت: 

Zّه الوبـاء إذا كـان؛ ولا تسـلمه  ولا تسلمه بياّع أكفان، فإنّ بياّع   الأكفان ي]ـ
  بياّع طعام، فإنّه لا يسـلم مـن الاحتكـار؛ ولا تسـلمه جـزّاراً، فـإنّ الجـزّار 

قال: شرّ الناس مـن  ’سلبت منه الرحمة؛ ولا تسلمه نخّاساً فإنّ رسول االله
  .)٤(»باع الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/١٣٠جواهر الكلام: ) ١(
 ».لا تسبّه«في الكافي: ) ٢(
  ».عدلته«في الكافي والتهذيب: ) ٣(
، باب المكاسب؛ ١٥٨ح، ٦/٣٦١، باب الصناعات؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١١٤الكافي: ) ٤(

 ، باب مـا كـره مـن أنـواع المعـايش والأعـمال؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٦٢الاستبصار: 

ـــ! #ـــ� ��kـــ ;
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عليلها أنّ ما ورد من ت - قدّس االله أسرارهم - ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب
بما ذكر جار مجرى الحكم، فلا ترتفع الكراهة مع فرض عدمه، لكن يستفاد 

  من بعض الأخبار عدمها:
فقال:  ×سمعت رجلاً يسأل أبا الحسن الرضا: «)١(قال ابن [فضّال]

: ×فأبيعه والناس يقولون: لا ينبغي، فقال له الرضا )٢(إنيّ أعالج الرقيق
، وفي بعـض )٣(»اتّقى االله فيه العبد فلا بأس ء مماّ يباع إذا وما بأسه كلّ شي

  .النسخ إبدال الرقيق بالدقيق
: حـديث بلغنـي عـن ×قلت لأبي جعفـر«وفي خبر السدير الصيرفيّ: 

هو؟ قلـت:  فإن كان حقّاً فإنّا الله وإنّا إليه راجعون، قال: وما الحسن الب�~ي
استظلّ بحائط حرّ الشمس ما بلغني أنّ الحسن كان يقول: لو غلى دماغه من 

، وهو عملي وتجـارتي، كبده عطشاً لم يستق من دار صيرفي، ولو تفتتّ صيرفي
ثـمّ قـال:  ×وفيه نبت لحمي ودمي، ومنه حجّتي وعمـرتي، قـال: فجلـس

كذب الحسن، خذ سواء وأعط سواء، فإذا ح¶µت الصـلاة فـدع مـا بيـدك 
  .)٤(»وانهض إلى الصلاة، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وفيه جعفر بن يحيى الخزاعي وأبوه المهملان.١، ح٢١، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٣٥ . 
 في المتن: سنان، والصحيح ما أثبتناه.) ١(
  ».الدقيق«في الكافي: ) ٢(
، بـاب ١٦٠، ح٣٦٣-٦/٣٦٢، باب الصناعات؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١١٤الكافي: ) ٣(

، باب ما كـره مـن أنـواع المعـايش والأعـمال؛ وسـائل ٣، ح٣/٦٣المكاسب؛ الاستبصار: 
، والرواية موثّقة بابن فضّـال. راجـع ٥، ح٢٠، أبواب ما يكتسب به ب١٧/١٣٥الشيعة: 

 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: 
µه الفقيـه: ، باب ال٢، ح٥/١١٣الكافي: ) ٤(  ، بـاب ٣٥٨٣، ح٣/١٥٩صناعات؛ من لا يح¶ـ
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ويمكن أن يقال: يشكل حمل الأخبار الواردة في المقام عـلى الكراهـة 
الabعيّة من جهة وجوب الأعمال المذكورة في الجملة حفظاً للنظام، ومع 
هذا كيف ينهى الشارع [عنه] نهياً مولويّاً، إلاّ أن يقـال: أصـل العمـل في 

مداوماً له الجملة واجب حفظاً للنظام، وجعله شغلاً بحيث يكون العامل 
  .مكروه، لما يترتّب عليه، ولا يخلو عن بعد

فلا يبعد أن يقال: مع الأمن مماّ يترتّب عليها غالباً لا كراهة أصلاً، كما 
عـدم ولا داعي للحمل على الجواز المجامع للكراهة، ومع ، يظهر مماّ ذكر

يّ بيعه الربويّ يكون حراماً، والغـير الربـو الأمن نهي إرشاداً، فالصيرفي
يكون حلالاً، كما يظهر من الخـبر المـذكور بـلا كراهـة شرعيـّة، ووحـدة 
السياق يقت¶ç كون كراهة غير العملين المذكورين في الروايتين مـن هـذا 

  .القبيل، فينبغي لبائع الأكفان تهذيب الخلق، وهكذا الجزّار وغيره
ذكورة، ولم يظهر وجه التعبير بغلبة الوقوع في الحرام في جميع الأعمال الم

فإنّ بائع الأكفان حبّه لحدوث الوباء بين الناس مذموم، لكنهّ لا يعدّ مـن 
  .المحرّمات الabعيّة

وأمّا كراهة ما يكنّ من السلاح لأهل الكفر، فلا تخلو عن الإشكال، 
عـن  ×سألت أبـا عبـد االله«لأنّ دليل الجواز رواية محمّد بن قيس قال: 

؟ فقال: بعهما ما يكُنهّما الدرع والخفّين ونحو الفئتين تلتقيان أبيعهما السلاح
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بــاب ١٦١، ح٦/٣٦٣المعــايش والمكاســب والفوائــد والصــناعات؛ تهــذيب الأحكــام ،
، باب ما كـره مـن أنـواع المعـايش والأعـمال؛ وسـائل ٤، ح٣/٦٤المكاسب؛ الاستبصار: 

 .١، ح٢٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٣٩الشيعة: 
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، وهي محمولة على فريقين محقوني الـدماء، إذ لـو كـان كلاهمـا أو )١(»هذا
أحدهما مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح من صاحبه، فليس 

  .راجعاً إلى البيع من أهل الكفر
فقال له  ×االله دخلنا على أبي عبد«قال:  ودليل المنع رواية الح¶µمي

  حكم ال]Zّاج: ما تقول فيمن يحمل إلى الشام من ال]Zوج وأداتها؟ قـال: 
في هُدنـة، فـإذا  )٢(أنـتم ’لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول االله

، وعموم )٣(»كانت المباينة حرّم عليكم أن تحملوا إليهم ال]Zوج والسلاح
  .رواية تحف العقول، فالقول بالكراهة مشكل

ّ�� �!Ki	 �Y��0�1 و���0�� �p+ �8ط ��^ـ�$، و�ـ��ب ��#�ـ.، و+(

  .)و* (lس (�)!��� و��h� w#bري

أمّا كراهة الحياكة، فيدلّ عليها النصوص المشتملة على ذمّ هذه الصنعة، 
  والنهي عنها:

دخلـت عـلى أبي «بن الصيقل الرازي قال:  )٤(فمنها: ما عن إسماعيل
ل لي: يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أثواب ومعي ثوبان، فقا ×عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٢٧، ح٦/٣٥٤باب بيع السلاح منهم؛ تهذيب الأحكام: ، ٣، ح٥/١١٣الكافي: ) ١(
، باب كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي؛ وسائل ٣، ح٥٧-٣/٥٨المكاسب؛ الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.٣، ح٨، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٠٢الشيعة: 
 »إنّكم«في المصادر: ) ٢(
، بـاب ١٢٦، ح٦/٣٥٤تهذيب الأحكام: ، باب بيع السلاح منهم؛ ١، ح٥/١١٢الكافي: ) ٣(

، باب كراهيـة حمـل السـلاح إلى أهـل البغـي؛ وسـائل ٢، ح٣/٥٧المكاسب؛ الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة على الظاهر.١، ح٨، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٠١الشيعة: 

 في التهذيبين: أبو إسماعيل الصيقل الرازي وهو الصحيح؛ كما لا يخفى.) ٤(
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كثيرة ليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت، فقلت: جعلت 
فداك تغزلهما أمّ إسماعيل، وأنسجهما أنا، فقال لي: حائـك؟ فقلـت: نعـم، 

ولا بدّ من الحمل على صورة اتخّاذهـا ، )١(، الحديث»فقال: لا تكن حائكاً 
  .صلها ربما تجب حفظاً للنظامشغلاً وإلاّ فأ

  وفي بعض الأخبار أوّل الحائك بمعنى آخـر، ففـي مرسـل أحمـد بـن 
  أنّـه ملعـون، فقـال:  ×ذكر الحائـك عنـده«قال:  ×محمّد عن الصادق

، لكنهّ لا مجال لحمل )٢(»’إنّما ذلك الذي يحوك الكذب على االله ورسوله
  كيم إذا كان في مقـام البيـان تلك الأخبار على هذا المعنى، لأنّ المتكلّم الح

  .لا يريد غير ما يظهر للمخاطب مماّ هو بعيد عن الأذهان
   ×وأمّا كراهة الحجامة مع الاشـتراط، فيـدلّ عليهـا قـول الصـادق

لمّا سأله أبو بصير عن كسب الحجّام؟ فقال: لا بأس به «:-على المحكيّ  -
  .)٣(»إذا لم يشارط

السحت أنواع كثيرة منها «خبر سماعة:  في - على المحكيّ  - وقوله أيضاً 
  .)٤(»كسب الحجّام إذا شارط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــام: ٦، ح٥/١١٥الك ــذيب الأحك ــناعات؛ ته ــاب الص ــاب ١٦٣، ح٦/٣٦٣، ب ، ب
، باب ما كـره مـن أنـواع المعـايش والأعـمال؛ وسـائل ٦، ح٣/٦٤المكاسب؛ الاستبصار: 

 . وإسماعيل الصيقل الرازي مهمل.١، ح٢٣، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٤٠الشيعة: 
، أبواب ما يكتسب بـه، ١٧/١٤٠، باب الكذب؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح٢/٣٤٠الكافي: ) ٢(

  .١، ح٢٣ب
، بـاب ١٢٩، ح٦/٣٥٤، باب كسـب الحجّـام؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/١١٥الكافي: ) ٣(

، ١٧/١٠٤، بـاب كسـب الحجّـام؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٥٨المكاسب؛ الاستبصـار: 
 ، والرواية صحيحة على ما في التهذيبين.١، ح٩أبواب ما يكتسب به، ب

 ، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/٩٢، باب السحت؛ وسائل الشيعة: ٣ح، ٥/١٢٧الكافي: ) ٤(
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له  عن كسب الحجّام؟ فقال: مكروه ×سألت أبا جعفر«وموثّق زرارة: 
  .)١(»أن يشارط

 ×دخلنا على أبي عبد االله«والدليل على الجواز خبر حنان بن سدير قال: 
 وقد سـألت ومعنا فرقد الحجّام، فقال له: جعلت فداك، إنيّ أعمل عملاً 

عنه غير واحد فزعموا أنّه عمل مكروه وأنا أحـبّ أن أسـألك فـإن كـان 
مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره مـن الأعـمال، فـإنيّ منتـه في ذلـك إلى 
قولك، قال: فما هو؟ قلت: حجّام، قال: كل مـن كسـبك يـا ابـن أخـي، 

جـر، قد احتجم وأعطى الأ ’وتصدّق منه، وحجّ، وتزوّج، فإنّ نبيّ االله
  .)٢(، الحديث»ولو كان حراماً ما أعطاه

ولا يبعد أن يقال: نفس العمل بلا اجرة لا كراهة فيه، كما أنّه لا كراهة 
  .مع عدم الabط

وهذا لا ينافي احترام العمل، فمع عدم الabط يرجع إلى أجرة المثـل، 
 لكون العمل مabوعاً محترماً والحزازة في الاشتراط، وعلى هذا، فعدّ نفس

العمل مكروهاً ولو من جهة الاشتراط بحيث ت]Zي الكراهـة إلى نفـس 
  .العمل مشكل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٢٣٨، والرواية ضعيفة بالجاموراني. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٢، ح٥ب. 
، بـاب ١٣٢، ح٦/٣٥٥، باب كسـب الحجّـام؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٥/١١٦الكافي: ) ١(

، ١٧/١٠٦، بـاب كسـب الحجّـام؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٣/٥٩المكاسب؛ الاستبصـار: 
، وفيه ابن فضّال وابن بكير الثقتان الفطحيان. راجع رجال ٩، ح٩أبواب ما يكتسب به، ب

 .٥٨١و ٧٢النجاشي، الرقم: 
، بـاب ١٣٠، ح٦/٣٥٤، باب كسـب الحجّـام؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/١١٥الكافي: ) ٢(

، ١٧/١٠٥، بـاب كسـب الحجّـام؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٣/٥٨المكاسب؛ الاستبصـار: 
 .٤٩٠، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٩واب ما يكتسب به، بأب
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بفتح » مكروه له أن يشارط«ويحتمل أن يكون ما في موثّق زرارة قوله: 
الهمزة بحيث يرجع الكراهة إلى نفس الاشتراط لا بالك]Z حتىّ يصير ما 

  .شرطاً للكراهة» أن«بعد 
   الإجـارة، شرائـط رعايـة مع لذلك رهيأج بأن الفحل ضراب كراهة وأمّا

 عسيب عن ’االله رسول نهى« الفقيه: في للمرسل فيها، ظاهراً  )١(خلاف فلا
  .+الصدوق من التفسير يكون أن ويحتمل، )٢(»ال¶µاب أجرة وهو الفحل

قـال فيـه:  ×والدليل على الجواز خبر حنان بن سدير عن الصـادق
أكريه ما تقول في كسبه؟ قال: كـل قلت له: جعلني االله فداك إنّ لي تيساً «

ء  قـال حنـان: قلـت: لأيّ شي، كسبه، فإنّه لك حلال، والناس يكرهونـه
  .)٣(»يكرهونه وهو حلال؟ قال: لتعيير الناس بعضهم بعضاً 

قلت: فـأجر التيـوس؟ قـال: إن «وصحيح معاوية بن عمّار فإنّ فيه: 
  .)٤(»كانت العرب لتعاير به ولا بأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

aائع: ٢٤٨؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٢٢٤؛ ال]Zائر: ٢/١٥٦المبسوط: ) ١( ؛ ٢٩٥؛ الجـامع للbـ
 .١/١٦٢تحرير الأحكام: 

، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـناعات؛ ٣٦٤٦، ح٣/١٧٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(
 .٣، ح١٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١١١الشيعة:  وسائل

، ٣٥٥-٦/٣٥٤، بـاب كسـب الحجّـام؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح١١٦-٥/١١٥الكافي: ) ٣(
، باب كسب الحجّام؛وسائل الشيعة: ٢، ح٥٩-٣/٥٨، باب المكاسب؛ الاستبصار: ١٣٠ح

اشي، ، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجـ١، ح١٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١١١
 .٤٩٠الرقم: 

، بـاب ١٣٣، ح٦/٣٥٥، باب كسـب الحجّـام؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٥/١١٦الكافي: ) ٤(
، ١٧/١١١، بـاب كسـب الحجّـام؛ وسـائل الشـيعة: ٥، ح٣/٥٩المكاسب؛ الاستبصـار: 
 .٢، ح١٢أبواب ما يكتسب به، ب
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 بعدم البأس وحلّيّة الكسـب بـه لا ينـافي الكراهـة وقد يقال: التعبير
ويمكن أن يقال: ظـاهر الخـبرين أنّـه لا حـزازة إلاّ ، )١(للمرسل المذكور

  .تعيير الناس لا الكراهة الabعيّة
فلا بأس بهما وحيث إنهّما من الأعـمال ، وأمّا الختانة وخفض الجواري

  .حترام العملالمabوعة لا مانع من التكسّب بهما وأخذ الأجرة لا
  .)Y`�9 ��>&� �ن و�, * �!9e ����رم(  إليه) ّ�� �!Pّ�ق ���M&Uو+(

أمّا تطرّق الشبهة في كسب الصبيّ من اجترائه على ما لا يحلّ من جهة 
  جهله أو التفاته بكونه مرفوع القلم عنه، ومع العلم باكتسـابه مـن محلّـل 

تسـابه مـن محـرّم لا بـدّ مـن لم يظهر وجه للكراهة، كما أنّه مـع العلـم باك
  .الاجتناب

لكنّ الإشكال في أنّه مع الالتزام بعدم صحّة معاملاته حتـّى مـع إذن 
الوليّ إلاّ في مثل حيازة المباحات ما معنى التعرّض لهذه المسألة إلاّ أن يقال 
بجواز معاملاته مع إذن الوليّ والممنوع اسـتقلاله فيهـا، وهـو بعيـد عـن 

عدم الصحّة مـع الإذن إلاّ بـأن يكـون مـن قبيـل  )٢(هوركلماتهم، بل المش
وكذا يقع الإشـكال بالنسـبة إلى ، الآلة، بحيث يكون طرف المعاملة الوليّ 

  .يده من حيث أماريتها على الملكيّة
ثمّ إنّه على القول بالكراهة في كسبه وكذا كسب من لا يجتنب الكراهة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/١٣٥جواهر الكلام: ) ١(
؛ شرائع ٢٩٧وى الإجماع؛ إصباح الشيعة: ، وفيه دع٢١٠؛ غنية النزوع: ٣/١٧٨الخلاف: ) ٢(

 .١/١٦٤؛ تحرير الأحكام: ٢/٨الإسلام: 
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  يعامـل معهـما، فـإن كـان النظـر  بالنسبة إليهما أو بالنسبة إلى غيرهما ممـّن
بالنسبة إليهما كما هو الظاهر حيث عدّا مع مثل الحائك والحجّام، فالكراهة 
  بالنسبة إلى الصبيّ ما معناها مع أنّه ممنّ رفع عنه القلم، وهـي بالنسـبة إلى 
  من لا يجتنب ما معناها حيث إنّه مع الجهل يجـب عليـه الاجتنـاب ومـع 

الأصل مع اعتبارهما لا شبهة حتىّ يكره الكسب، وإن العلم أو الطريق أو 
كان النظر إلى الاجتناب عن مواضع الشبهة، فالكراهة عقليّة لا الabعيّة، 

  .كوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي
ويمكن أن يكون الكراهة في كسب الصبيّ راجعة إلى غـير وليـّه مـع 

والاصطياد وحيازة المباحات وساطة الوليّ، فإذا ملك الصبيّ بالاحتطاب 
شيئاً وجب على الوليّ حفظه، لأنّه ماله شرعـاً، ولكنـّه يكـره لغـير الـوليّ 

  .لتطرّق الشبهة من جهة الجهل أو الالتفات برفع القلم
)	xن و��ـWـ�"�� Xـ�:KN Z:� $�^�و�Yـ9 ��"�(:ـ� �ـ-  ،و�, ��`�وه �

X0`ـ� Xـ�:KN $�^lس (ـl) *ّ�د، و�و/ـ� ، و�Qد�ب ���Uط، و* (lس �� 

N �b� D��8l) ب���Y*� 3`�ه��KN � D�8 ن+ �l(.  

أمّا كراهة الأجرة على تعليم القرآن يمكن استفادتها مـن الجمـع بـين 
  أخبار المسألة: 

  فمنها: ما رواه في التهذيب عن عمرو بن خالد، عـن زيـد بـن عـليّ، 
أنّـه:  ×عن عليّ ، ورواه في الفقيه مرسلاً ×عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ 

أتاه رجل فقال: يا أمـير المـؤمنين، واالله إنيّ لأحبـّك الله، فقـال: واالله إنيّ «


;ـــــــــ! 
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لأبغضك الله، قال: ولم؟ قال: لأنّك تبغي على الأذان كسباً، وتأخـذ عـلى 
  .)١(»تعليم القرآن أجراً 

يقول: من أخذ على تعليم  ’وسمعت رسول االله«وزاد في التهذيب: 
  .»ه يوم القيامةالقرآن أجراً كان حظّ 

 ×ومنها: ما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح
قلت له: إنّ لي جاراً يكتب وقد سألني أن أسألك عن عمله قال: مره «قال: 

إذا دفع إليه الغلام أن يقول لأهله: إنيّ أعلّمه الكتاب والحساب واتجّر عليه 
  .)٢(»بتعليم القرآن حتىّ يطيب له كسبه

قلت لأبي «ومنها: ما رواه المشايخ الثلاثة عن الفضل بن أبي قرّة قال: 
: يقولون: إنّ كسب المعلّم سحت؟ فقال: كذبوا أعداء االله إنّما ×عبد االله

أرادوا أن لا يعلّم القرآن ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلّم 
  .رمة على الكراهةوالأظهر الجمع بحمل ما يظهر منه الح، )٣(»مباحاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـناعات؛ ٣٦٧٤، ح٣/١٧٨من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، باب الأجر ٢، ح٣/٦٥، باب المكاسب؛ الاستبصار: ٢٢٠، ح٦/٣٧٦تهذيب الأحكام: 

، وفيـه ١، ح٣٠، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٥٧على تعليم القرآن؛ وسائل الشيعة: 
 .١١٦الحسين بن علوان، ولم تثبت وثاقته. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، بـاب ٤، ح٦٦-٣/٦٥، بـاب المكاسـب؛ الاستبصـار: ١، ح٦/٣٦٤تهذيب الأحكـام:  )٢(
، ٣، ح٢٩، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/١٥٥الأجر على تعليم القرآن؛ وسائل الشيعة: 

 .١٢٣٨أبو عبد االله الجاموراني، وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: وفيه 
µه الفقيـه: ٢، ح٥/١٢١الكافي: ) ٣( ، بـاب ٣٥٩٧، ح٣/١٦٣، بـاب كسـب المعلـم؛ مـن لا يح¶ـ

، بـاب ١٦٧، ح٣٦٥- ٦/٣٦٤المعايش والمكاسب والفوائـد والصـناعات؛ تهـذيب الأحكـام: 
 ، ١٧/١٥٤على تعليم القرآن؛وسـائل الشـيعة:  ، باب الأجر٣، ح٣/٦٥المكاسب؛ الاستبصار: 
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عليها بما روي أنّه ما كان  )١(، فقد يستدلّ الأجرة على نسخهوأمّا كراهة 
، بل كان يخلىّ الورقة في ’المصحف يباع ويؤخذ الأجر على كتابته في زمانه

  .)٢(ء يكتب سورة المسجد عند المنبر وكلّ من يجي
ازهـا، ففـي وفي دلالته تأمّل، فعلى أيّ تقدير يستفاد من خبر آخر جو

ما ترى أن أعطى على كتابته أجراً؟ قال: لا بأس، ولكن هذا «رواية روح: 
  .»يخلىّ عند المنبر«يعني  )٣(»كانوا يصنعون

فلم نعثر على خبر فيهـا، ولعـلّ ، وأمّا كراهة كسب القابلة مع الabط
بـل واجـب في بعـض  - وحيث إنّ عملها عمل محلّـل )٤(الدليل الإجماع

  .يدلّ دليل على تحريم الأجرة، جاز أخذ الأجرة عليه ولم - المواقع
فلعلّه عمل محلّل،  ،وأمّا جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب

ولم يرد النهي عن التكسّب به، بل ربما يستفاد من الأخبار جوازه، كرواية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والفضل مهمل.٢، ح٢٩أبواب ما يكتسب به، ب . 
 .٨/١٩مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
عن بيع المصاحف وشرائهـا؟ فقـال: × سألت أبا عبد االله«في الصحيح عن أبي بصير قال: ) ٢(

 قيـد ممـرّ شـاة ورجـل وهـو إنّما كان يوضع عند القامة والمنبر قال: وكان بين الحائط والمنـبر
ء آخر فيكتب السورة وكذلك كانوا ثمّ إنهّـم  منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة ويجي

، باب المكاسـب؛ وسـائل الشـيعة: ١٧٣، ح٦/٣٦٦تهذيب الأحكام: ». اشتروا بعد ذلك
 .٨، ح٣١، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٠

، ١٧٤، ح٦/٣٦٦تهـذيب الأحكـام:  ، باب بيع المصـاحف؛٣، ح١٢٢-٥/١٢١الكافي: ) ٣(
، والروايـة ٩، ح٣١، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/١٥٩باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: 

 .٧٢موثّقة بابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .١٢/١٣٤؛ تذكرة الفقهاء: ٣٦٦؛ النهاية: ١٧٠المراسم: ) ٤(
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عن التعليم؟ فقال: لا تأخذ على  ×سألت أبا عبد االله«حسّان المعلّم قال: 
قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارط عليه؟ قـال: ، تعليم أجراً ال

  .وحمل التعليم على تعليم القرآن، )١(، الحديث»نعم
):

ّ
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أخذ ما ينثر في الأعراس مع عدم العلم بالإباحة أو ما يقوم أمّا حرمة 
، ومـع )٣(مقام العلم، فهي مقتضاة الأصل، ولا إشكال ولا خلاف فيهـا

  .العلم لا يحرم الأخذ، ولكن يكره انتهاباً 
قلت لأبي «ويدلّ على ما ذكر ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمّار قال: 

نثرون عـلى القـوم، فقـال: حـرام : الإملاك يكون والعرس في×عبد االله
  .)٤(»ولكن كل ما أعطوك منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ١٦٦، ح٦/٣٦٤؛ تهـذيب الأحكـام: ، بـاب كسـب المعلّـم١، ح٥/١٢١الكافي: ) ١(
، بـاب الأجـر عـلى تعلـيم القـرآن؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٦٥المكاسب؛ الاستبصـار: 

 . حسان المعلّم مهمل.١، ح٢٩، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٥٤
 كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >يؤخذ< بدل >يأخذ<. )٢(
ــة: ) ٣( ــذّب: ٣٦٩النهاي ــZائر١/٣٤٦؛ المه ــيعة: ٢/٢١٨: ؛ ال] ــباح الش ــر ٢٤٧؛ إص ؛ تحري

 .١/١٦٢الأحكام: 
، ١٩٢، ح٦/٣٧٠، باب القمار والنهبـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح١٢٤-٥/١٢٣الكافي: ) ٤(

ــة أخــذ مــا ينثــر في الإملاكــات ١، ح٣/٦٦بــاب المكاســب؛ الاستبصــار:  ، بــاب كراهي
 فيه أبو سمينة ، و٤، ح٣٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٩والأعراس؛ وسائل الشيعة: 
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سألته عن النثار من السكّر «قال:  ×وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر
  .)١(»واللوز وأشباهه أيحلّ أكله؟ فقال: يكره أكل ما انتهب

لا بأس بنثر الجوز : «×قال عليّ  ‘وعن وهب عن جعفر عن أبيه
  .)٢(»والسكّر

ور محمول على صورة شهادة الحال بالإباحة، وأمّا ولعلّ الصحيح المذك
  .الرواية الأخيرة، فلا دلالة لها على الحلّيّة

صحّة بيع عظام الفيل واتخّاذ الأمشاط منها، فيـدلّ عليهـا خـبر وأمّا 
عن عظام الفيل أيحـلّ بيعـه × سألت أبا إبراهيم«عبد الحميد بن سعد: 

لا بأس، قد كان لأبي منه مشط وشراؤه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال: 
  .)٣(» أو أمشاط

  .)٤(»يتمشّط بمشط عاج واشتريته له ×رأيت أبا الحسن«وفي آخر: 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٩٤الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
، بـاب ١٩٣، ح٦/٣٧٠، بـاب القـمار والنهبـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٥/١٢٣الكافي: ) ١(

، باب كراهية أخذ ما ينثـر في الإملاكـات والأعـراس؛ ٢، ح٣/٦٦المكاسب؛ الاستبصار: 
 .٢، ح٣٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٦٨وسائل الشيعة: 

، بـاب ٣، ح٦٧-٣/٦٦، باب المكاسب؛ الاستبصار: ١٩٤، ح٦/٣٧٠تهذيب الأحكام:  )٢(
، أبـواب مـا ١٧/١٧٠كراهية أخذ ما ينثـر في الإملاكـات والأعـراس؛ وسـائل الشـيعة: 

  .١١٦٦. ووهب ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٥، ح٣٦يكتسب به، ب
البيع منه وما لا يحلّ؛ تهذيب الأحكام: ، باب جامع فيما يحلّ الabاء و١، ح٥/٢٢٦الكافي: ) ٣(

، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/١٧١، باب المكاسب؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠٤، ح٦/٣٧٣
 . وسعد بن عبد الحميد لم يوثّق. نعم، روى عنه صفوان.٢، ح٣٧ب

 ، أبواب مـا يكتسـب بـه، ١٧/١٧١، باب التمشّط؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٦/٤٨٩الكافي: ) ٤(
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  .)١(»عن العاج؟ قال: لا بأس به وإنّ لي منه لمشطاً «وفي ثالث: 
من الإجماع على جواز التمشّط به وجواز  )٢(مضافاً إلى ما عن الخلاف

  .استعماله
�� bl3ـ%ه (�HـH�"�� Xـ'� ( الجائر )�Uي �, ���:�Pن���S��S: ��ز �ن 3(

	� 
ً
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ّ
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جواز أخذ ما يأخذه السلطان الجائر المستحقّ باسم المقاسـمة واسـم 
عليه  )٤(واستدلّ ، )٣(الزكاة هو المشهور، بل يقال: لا خلاف إلاّ من بعض

  بروايات:
سألته عن الرجل منـّا «قال:  ×الحذّاء عن أبي جعفرمنها: صحيحة 

من إبل الصدقة وغنمهـا وهـو يعلـم أنهّـم  )٥(يشتري من عمّال السلطان
يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم؟ قـال: فقـال: مـا الإبـل 
والغنم إلاّ مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتىّ يعرف الحـرام 

  .بعينه فيجتنب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ة موثّقة بموسى بن بكر الثقة الواقفي. راجع معجـم رجـال الحـديث: ، والرواي٣، ح٣٧ب
١٩/٢٨. 

 ٧٢، أبواب آداب الحمام ب ٢/١٢٣، باب التمشّط؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٦/٤٨٩الكافي: ) ١(
 ، وفيه عبد االله بن سليمان، ولم يوثّق.٤ح 

 .١/٦٨الخلاف: ) ٢(
ــZائر: ١/٣٤٨؛ المهــذّب: ٣٥٨النهايــة: ) ٣( ؛ الجــامع ٢٤٨إصــباح الشــيعة: ؛ ٢/٢٠٣؛ ال]

 ، وفيه دعوى الإجماع.٢/٩١؛ التنقيح الرائع: ١/١٦٣؛ تحرير الأحكام: ٢٦٠للabائع: 
  .٢/٢٠٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(
 ».من السلطان«في المصدر: ) ٥(
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فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ مناّ صـدقات أغنامنـا فنقـول:  قلت:
  بعناها، فيبيعنا إيّاها فما ترى في شرائها منـه؟ فقـال: إن كـان قـد أخـذها 

  قيل لـه: فـما تـرى في الحنطـة والشـعير يجيئنـا القاسـم ، وعزلها فلا بأس
 فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلـك الطعـام

منه؟ فقال: إن كان قد قبضه بكيل وأنتم حضور، فلا بأس بabائه منه من 
  .)١(»غير كيل

لا إشكال في ظهور هذه الصحيحة في جواز الت�ّ~ف في ما يؤخذ من 
  .العمّال والحلال هو ما يؤخذ باسم الزكاة والصدقة، والحرام الزائد

الأرض، ولا والمراد من القاسم هو المتصدّي للزكاة والصدقة لا مزارع 
من هذه الصحيحة جواز أخذ  )٢(أقلّ من ترك الاستفصال، كما أنّه يستظهر

 وكون الأطراف د الحرام مع حصول العلم الإجماليما لا يعلم كونه من الزائ
مبتلى بها، فما يقال من عدم الأخذ بما يظهر من الأخبار الدالّة عـلى حلّيـّة 

راف عن محلّ الابـتلاء، أو المشتبه بل تحمل على صورة خروج بعض الأط
على الحكم الحيثي كحلّيّة لحم الغنم في مقابلة لحم الأرنب والثعلب مـثلاً 

  .الغير المنافية للحرمة من جهة العلم الإجمالي
سألته عن الرجل يشـتري مـن «ومنها: رواية إسحاق بن عمّار قال: 

  .)٣(»داً العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢١٥، ح٦/٣٧٥، باب شراء ال]Zقة والخيانـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/٢٢٨الكافي: ) ١(
 .٥، ح٥٢، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢١٩لمكاسب؛ وسائل الشيعة: باب ا

 .٢/٢٠٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
 ، ٢١٤، ح٦/٣٧٥، باب شراء ال]Zقة والخيانـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥/٢٢٨الكافي: ) ٣(
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وجه الدلالة استظهار أنّ الاشتراء من العامل في ما هو عامل فيه ولا 
  .يخلو عن الإشكال، فالأولى التمسّك بترك الاستفصال

 ×دخلـت عـلى أبي عبـد االله«قـال:  ومنها: رواية أبي بكر الح¶µمي
وعنده ابنه إسماعيل فقال: ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج شـباب الشـيعة 

ا يكفي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ قـال: ثـمّ قـال لي: لم فيكفونه م
قال: ما منع ابن أبي سماك أن ، تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني

، فـإنّ ظـاهره )١(»يبعث إليك بعطائك أما علم أنّ لك في بيت المال نصيباً 
  .حلّ ما يعطي من بيت المال عطاء أو اجرة للعمل فيما يتعلّق به

بينّ  ×هذا الخبر نصّاً في الباب، لأنّه +الكركي )٢(حقّقالمل وقد جع
أنّه لا خوف على السائل في دينه، لأنّه لم يأخذ إلاّ نصيبه من بيت المال، وقد 

  .)٣(ثبت في الأصول تعدّي الحكم بتعدّي العلّة المنصوصة
باحتمال أن يكون المـال مـن  +وقد اعترض [عليه] المحقّق الأردبيلي

يجوز أخذه وإعطاؤه للمستحقّين بأن يكون منذوراً أو وصيّة لهم بيت مال 
  .)٤(بأن يعطيهم ابن أبي سماك وغير ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والروايـة ٢، ح٥٣، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/٢٢١باب المكاسب؛ وسائل الشيعة ،
 معتبرة.

، أبـواب مـا ١٧/٢١٤، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٥٤، ح٦/٣٣٦تهذيب الأحكام: ) ١(
µمي. راجـع معجـم رجـال ٦، ح٥١يكتسب به، ب ، والرواية صحيحة على كلام في الح¶ـ

 .١٠/٢٩٦الحديث: 
 في الأصل: >محقّق< بدل >المحقّق<، وما أثبتناه أصوب. )٢(
 .٧٦رسالة قاطعة اللجاج: ) ٣(
 .٨/١٠٤فائدة والبرهان: مجمع ال) ٤(
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وقيل عليه: أنّ الإنصاف أنّ الرواية ظاهرة في حلّ ما في بيت المال مماّ 
  .)١(يأخذه الجائر
  ظــاهر فــيما قيــل إلاّ أنّــه لمّــا » بيــت المــال«ن يقــال: لفــظ أويمكــن 
  لى ابن أبي سماك ولم يحـرز شـأنه وعملـه، فـلا اسـتبعاد فـيما كان التوجّه إ
  .+ذكره المحقّق

ثمّ إنّه مع تماميّة الدلالة لا يستفاد منه إلاّ حلّيّة ما يؤخذ أجرة للعمل 
  أو ما يكون بمقدار النصيب دون ما يخرج عـن الأجـرة والنصـيب، كـما 

  .لو وهب سلطان أو عمّاله شيئاً 
وجه في الحلّيّة مجرّد كون الإعطاء من قبلهم لما وبعبارة أخرى إن كان ال

  .احتاج إلى التعليل إلى أنّ له نصيباً في بيت المال
ومنها: الأخبار الواردة في أحكام تقبّل الخراج من السلطان على وجه 

  .يستفاد من بعضها كون أصل التقبّل مسلّم الجواز
  ث قـال: في جملـة حـدي ×عـن أبي عبـد االله الحلبيفمنها: صحيحة 

لا بأس بأن يتقبّل الرجل الأرض وأهلها من السـلطان، وعـن مزارعـة «
أهل الخراج بالنصف والثلث والربع؟ قال: نعم لا بـأس بـه، وقـد قبـّل 

والخـبر هـو ، خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بـالخبرَْ  ’رسول االله
  .)٢(»النصف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢/٢٠٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، أبـواب ١٩/٥٩، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٣٤، ح٢٠٢-٧/٢٠١تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٣، ح١٨أحكام المزارعة، ب
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قـال:  ×ومنها: الصحيح عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبـد االله
سألته عن الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل «

والشجر والآجام والمصايد والسمك والطير وهو لا يدري لعـلّ هـذا لا 
يكون أبداً أو يكون، أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ قال: إذا 

ونحوه الموثّق ، )١(»علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك فاشتره وتقبّل به
  .بأدنى تفاوت )٢(المرويّ في الكافي والتهذيب

، وهذه الأخبار يستفاد منها نفوذ ت�ّ~ف السلطان وعمّاله في الجملـة
وأمّا نفوذ كلّ ت�ّ~ف حتىّ مثل الهبة والتمليـك المجّـاني، فـلا، ودعـوى 
القطع لعدم الفـرق مشـكلة، ألا تـرى أنّ عـثمان بـن عفّـان كـان أعظـم 

لصحابة عليه بذل الأموال في غير المحلّ، بل عدّ من الخيانـة اعتراضات ا
  .بالمسلمين، فالتعميم المذكور في كلمات الأكابر محلّ إشكال

ثمّ إنّ ظاهر المتن جواز الأخذ من السلطان الجائر من غير فرق بين كونه 
مستحقّاً ومعتقداً استحقاق نفسه لتصدّي أمور المسلمين ومن لا يعتقد هـذا 

  .نفسه غير مستحقّ، ومع هذا يتصدّى أمور المسلمينويرى 
  وقد يستشكل في الإطلاق من جهـة أنّ مـا ورد مـن الأخبـار نـاظرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٧/٣٥٥، باب البيوع؛ وسائل الشيعة: ٣٨٣٢، ح٣/٢٢٤من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .٤، ح٢بعقد البيع، 

�١٢، ح٥/١٩٥الكافي: ) ٢( ء المـبهم؛ تهـذيب الأحكـام:  ، باب بيـع العـدد والمجازفـة والbـ
Zقة ومـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا ١٥، ح١٢٥-٧/١٢٤ ، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]ـ

. والتعبـير عنـه بـالموثّق ٤، ح١٢، أبواب عقـد البيـع، ب١٧/٣٥٥يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .٨٤عة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: للحسن بن محمّد بن سما
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إلى ت�ّ~فات سلاطين تلك الأعصار الذين يرون أنفسهم مستحقّين لمقام 
  .)١(الخلافة

ويمكن أن يقال: لم يحرز كون سلاطين الأعصار معتقدين استحقاقهم 
الخلافة، بل المحكيّ عن بعضهم خلافه، وإنّما كـان التصـدّي لمقام السلطنة و

  .حبّاً لمقام السلطنة والرئاسة
نعم، كانوا مظهرين استحقاقهم لذلك المقام، ومع هذا يشكل التعميم 

  .بالنسبة إلى من لا يظهر
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 على جواز الأخذ، للاندراج في - )٣(على ما حكي -  )٢(الأكثر بل المشهور
اللفظ، وظهور كون المراد المتصّف بالوصف، وللموثّـق عـن سـعيد بـن 

ابه : الرجل يعطى الزكاة يقسّـمها في أصـح×قلت لأبي عبد االله«يسار: 
  .)٤(»أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم

في الرجل أعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ لـه : «×والحسن عن الكاظم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٤٤مسالك الأفهام: ) ١(
 .٥/٢٣؛ مختلف الشيعة: ٢/٦؛ شرائع الإسلام: ٢/٢٢٣؛ ال]Zائر: ٣٦٦النهاية: ) ٢(
 .٢٢/١٤٩جواهر الكلام: ) ٣(
 ء يفرقه وهو محتـاج إليـه يأخـذ لنفسـه؛ ، باب الرجل يدفع إليه ال١�b، ح٣/٥٥٥الكافي: ) ٤(

. والتعبير عنه بالموثّق لأبان ١، ح٤٠، أبواب المستحقّين للزكاة، ب٩/٢٨٧وسائل الشيعة: 
 .١/١٦٧بن عثمان المرمي بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 
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أيأخذ منه شيئاً لنفسه وإن لم يسمّ له؟ قال: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي 
  .)١(»غيره

 ×صحيح عبد الرحمن المسند إلى الصادق -  وغيرهما -  وفي قبال هذين
سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه «في غيره:  المضمر )٢(في التحرير

في محاويج أو مساكين وهو محتاج أيأخذ منه لنفسـه ولا يعلمـه؟ قـال: لا 
  .)٣(»يأخذ منه شيئاً حتىّ يأذن له [صاحبه]

وقد يقرّب المنع بظهور الأمر بالإعطاء والدفع ونحوهما في الإخـراج 
لتـزويج ونحوهمـا ممـّا لا يشـمل للغير، وكون المقام كالتوكيل في البيع وا

  .)٤(الوكيل نفسه، ولا أقلّ من أن يكون مسكوتاً عنه
ويمكن أن يقال: يبعد أن يكـون الأخبـار الـواردة نـاظرة إلى حكـم 
التعبّدي على خلاف ما يستظهر من كلام الدافع أو مع عدم ظهور كلامه، 

لكـن  فمع الشكّ يشكل جواز الأخذ وإن كان بحيث لو سئل عنه لجوّز،
كان هذا الشخص المدفوع إليه مسكوتاً عنـه، وعـلى هـذا يشـكل القـول 

  .بالجواز ترجيحاً للأخبار المجوّزة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء يفرقه وهو محتـاج إليـه يأخـذ لنفسـه؛  ، باب الرجل يدفع إليه ال٢�b، ح٣/٥٥٥الكافي: ) ١(
، ٩/٢٨٨من الزيادات في الزكاة؛ وسائل الشـيعة: ، باب ٢٩، ح٤/١٠٤تهذيب الأحكام: 

، والتعبير عنه بالحسـن لإبـراهيم بـن هاشـم. راجـع ٢، ح٤٠أبواب المستحقّين للزكاة، ب
 .١/٣١٦معجم رجال الحديث: 

 .١/١٦٢تحرير الأحكام: ) ٢(
، بـاب الرجـل ١، ح٣/٥٤، بـاب المكاسـب؛ الاستبصـار: ١٢١، ح٦/٣٥٢تهذيب الأحكام:  )٣(

  اً ليفرقـه في المحتـاجين وهـو محتـاج هـل يجـوز لـه أن يأخـذ منـه شـيئاً أم لا؛ وسـائل يعطى شيئ
 .٣، ح٨٤، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٧٧الشيعة: 

 .٢٢/١٥٠جواهر الكلام: ) ٤(
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وأمّا إعطاء العيال، فإن كان العيال بحيث يكـون صرف المـال فـيهم 
  .بمنزلة صرفه في نفسه، فالإشكال باق وإلاّ فلا إشكال

في رجل أعطـاه : «×ويدلّ عليه صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد االله
رجل مالاً ليقسّمه في المساكين وله عيال محتاجون، أ يعطيهم مـن غـير أن 

  .)١(»يستأمر صاحبه؟ قال: نعم
وهذا الصحيح مطلق كالأخبار المجوّزة للأخذ لنفسه، ولا يبعد الأخذ 
بإطلاقها بأن يقال: كما يرجع الشاكّ في مفهـوم كـلام إلى العـرف ويرفـع 

ببيان الabع إن أخذ بالأخبار المجوّزة، لكن هذا  شكّه، كذلك يرفع الشكّ 
مع حصول الشكّ بنظر العرف مشكل إلاّ أن يكون من باب التعبّد وهـو 

  .مستبعد، وأمّا مع التعيين، فلا يجوز التجاوز، ووجهه واضح
)�M
�K) E':� ن+ ���ّ�� X��~�� A7��^ :����(�، ل>\ �Ms 

ّ
  .)و+*

وال، لأنّه إمّا أن لا يعلم في جملة أمواله مال جوائز الظالم لا تخلو عن أح
  .محرّم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال وإمّا أن يعلم

وعلى الثاني فإمّا أن لا يعلم أنّ ذلك المحرّم أو شيئاً منه هـو داخـل في 
  .المأخوذ وإمّا أن يعلم ذلك

  لصور أربع:وعلى الثاني فإمّا أن يعلم تفصيلاً وإمّا أن يعلم إجمالاً، فا
  أمّا الأولى، فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلّيّة الت�ّ~ف للأخبار:

ء هو لك حلال حتىّ تعلم أنّه  كلّ شي«:-على المحكيّ  - ×منها: قوله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٧/٢٧٧، باب المكاسـب؛ وسـائل الشـيعة: ١٢٢، ح٣٥٣-٦/٣٥٢تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢، ح٨٤أبواب ما يكتسب به، ب
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  .)١(»حرام بعينه
أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ «ومنها: مصحّحة أبي المغراء: 

  .)٢(»جّ بهاوقلت أحجّ بها؟ قال: وح، قال: نعم
جـوائز : «×ومنها: رواية محمّـد بـن مسـلم وزرارة عـن أبي جعفـر

  .، إلى غيره من الأخبار)٤(»ليس بها بأس )٣(السلطان
وأمّا الثانية، فإن كانـت الشـبهة غـير محصـورة، فحكمهـا كالصـورة 
الأولى، وكذا إذا كانت محصورة وكان بعض أطراف الشبهة خارجـاً عـن 

  .محلّ الابتلاء
أمّا مع ، شمول الأخبار المذكورة وعدم منجّزيّة العلم الإجمالي ووجهه

عدم الح�~ وإن كانت الأطراف محلّ الابتلاء وعدم الاضطرار بارتكاب 
  .بعض الأطراف فلا نرى وجهاً لعدم التنجيز إلاّ موهونيّة الاحتمال

وهذا الوجه يلزم منه عدم لزوم الاحتياط مع الح�~، وكون الأطراف 
بتلاء، كما لو وقع قطرة من الدم في أحد الإنائين واحتمال وقوعه في محلّ الا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي:) ١( ــام: ٤٠، ح٥/٣١٣ الك ــذيب الأحك ــوادر؛ ته ــاب الن ــن ٩، ح٧/٢٢٦، ب ــاب م ، ب
، والرواية معتبرة على ٤، ح٤، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٨٩الزيادات؛ وسائل الشيعة: 

 .١٨/١٣٧كلام في مسعدة. راجع معجم رجال الحديث: 
اعات؛ ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـن٣٦٦٣، ح٣/١٧٥من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

، أبـواب مـا ١٧/٢١٣، باب المكاسب؛ وسائل الشـيعة: ٦٣، ح٦/٣٣٨تهذيب الأحكام: 
 .٢، ح٥١يكتسب به، ب

 ».العمّال«في المصادر: ) ٣(
، أبـواب مـا ١٧/٢١٤، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٥٢، ح٦/٣٣٦تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .٥، ح٥١يكتسب به، ب
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 أحدهما المعينّ موهون جدّاً، ولا يلتزم بجواز الارتكاب إلاّ من يعامل مع
والظاهر أنّ نظر المجمعـين لـيس إلاّ مـن هـذه ، الاطمئنان معاملة القطع

  .الجهة، وكذلك ما ورد من الخبر المجوّز للارتكاب
خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء، فلا وجه لجواز  وأمّا صورة

  .الارتكاب فيها إلاّ ما يقال من استهجان الخطاب
وفيه إشكال من جهة أنّه يلزم منه عدم توجّه التكليف الفعلي بالنسبة 
 إلى من كان من�~فاً عن فعل المحرّم، كان�~اف نوع الناس عن أكل الخبائث

  .لناس عن الفحشاء والمنكرأو شربها، وان�~اف كثير من ا
والحاصل أنّه إن بنينا على شمول أخبار الحلّيّة لأطراف العلم الإجمالي 
ما لم يوجب المخالفة القطعيّة، فلا فرق بين كون الأطـراف خارجـة عـن 
محلّ الابتلاء وبين كونها داخلة، وإن بنينا على عدم الشمول لا فرق أيضـاً 

  .والتفصيل مشكل
جهاً للزوم الاحتيـاط في الشـبهة المحصـورة عـدم وعمدة ما يكون و

 إمكان الرجوع إلى الأصل، لتعارض الأصلين أو الأصول حيث إنّ العمل
ــة بالنســبة إلى  بالأصــول في مجمــوع الأطــراف توجــب المخالفــة القطعيّ
التكليف المنجّز وهي محرّمة بحكـم العقـل، وجريـان الأصـل في بعـض 

  .الأطراف دون بعض ترجيح بلا مرجّح
ويمكن الجواب بإمكان جريان الأصل في كلّ من الأطراف مabوطاً 
بالاجتناب عن الطرف الآخر، وهذا نظير حرمة الجمع بـين الأختـين في 

، التزويج، فتزويج كلّ منهما جائز لا بنحو الإطلاق، بل بنحو الاشـتراط
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وهذا النحو من الترخيص لا يوجب المخالفة القطعيّة، ولا الترجيح بـلا 
  .ووجه هذا الاشتراط حكم العقل، حمرجّ 

ونظيره ما يلتزم به القائلون بصحّة الترتّب حيث إنّ الأمر بالمهمّ بنحو 
  .الإطلاق لا يصحّ لكنهّ مع ترك الأهمّ لا مانع منه

إن قلت: لازم هذا الترخيص في المخالفة القطعيّة لو تحقّق شرط كـلا 
  .الأصلين

الأختـين بـأنّ تـرك الازدواج قلت: يرد عليه النقض بلـزوم هـذا في 
أصلاً، والحلّ أنّ إطلاق الدليل لا يشمل حال الفعل وحال الترك، للزوم 
تحصيل الحاصل أو الممتنع، وهذا هو الوجه لتصحيح الترتّب، وغايـة مـا 
يستشكل في المقام دعوى أنّ الأصول أحكام حيثيّة نظير حلّيّة لحم الغـنم 

  .في مقابل لحم الأرنب والثعلب
لحاصل أنّ مشتبه الحلّيّة والحرمة من حيث هو مشتبه يجوز ارتكابه، وا

وفيها منع واضـح، لأنّ ، مع حرمته من جهة العلم الإجمالي ولا ينافي هذا
بعض الأمثلة المذكورة في بعض الروايات التي انطبقت عليها الحلّيّة ليس 

Zوقة ودعـوى خـروج بعـض ، كذلك، فمنها العين المحتمـل كونهـا م]ـ
  .اف الشبهة عن محلّ الابتلاء قد عرفت ما فيهاأطر

هذا مضافاً إلى صحيح الحذّاء المتقدّم حيث إنّ السائل قد علم بأخـذ 
العامل الزائد الحرام والذي يعطيه محتمل أن يكون هو الزائد الحرام، فتمام 
ما في يد العامل محلّ الابتلاء، ولا يستهجن أن يقال للسائل: اجتنب عـن 

ّ~ف إلاّ في الـبعض لا يوجـب  جميع ما في يد العامـل، ومجـرّد عـدم الت�ـ



�
 ١٠٥   ........................................................ ���ب 
	���ر�/ ���� ����� 

خروج البقيّة عن محلّ الابتلاء، وهذا نظير العلم بنجاسة عab آنية مع أنّ 
  .محلّ الحاجة واحد منها

وأمّا الصورة الثالثة، وهو أن يعلم تفصيلاً حرمة ما يأخذه فلا إشكال 
وقـع في يـده، فـالعلم  ويقع الكـلام في حكمـه إذا، في حرمته على الآخذ

بالحرمة إمّا أن يكون قبل وقوعه في يده، وإمّا أن يكون بعده، فإن كان قبله 
لم يجز له أن يأخذه بغير نيّة الردّ إلى صاحبه، سواء أخذه تقيـّة أو اختيـاراً، 
لأنّ أخذه بغير هذه النيّة ت�ّ~ف لم يعلم رضی صاحبه به والتقيـّة تتـأدّى 

بغير هذه النيّة كان غاصباً تترتّـب عليـه أحكامـه،  بقصد الردّ، فإن أخذه
  .وإن أخذه بنيّة الردّ كان محسناً، وكان في يده أمانة شرعيّة

ويمكن أن يقال: نمنع صدق الإحسان بمجرّد النيّة، فمن أراد دفع شرّ 
متوجّه إلى الآخر أو إيصال خير إليه ولم يتمكّن، يصدق أنّه نوى الإحسان، 

محسن بالنسبة إلى ذاك، فلو تلف المال قبل الوصول إليه يشكل ولا يقال: إنّه 
القول بعدم الضمان من جهة عدم السبيل على المحسنين، إلاّ أن يقـال: إنّ 
الأخذ بنيّة الردّ في نفسه حسن، فالآخذ محسن، ولو لم يكـن هـذا الفعـل 

  .إحساناً بالنسبة إلى صاحب المال
 لو كان الأخذ في نفسه إحساناً ويشكل بأنّ لازم هذا عدم الضمان فيما

إلى الغاصب، كما إذا كان الأخذ من الغاصب بملاحظـة نفسـه المحترمـة 
بحيث لو وجد عنده كان في معرض القتل، ولا أظنّ أن يلتزم بعدم الضمان 
وإن كان الأخذ لازماً من جهة حفظ نفسه، وكذا لو كـان الأخـذ لازمـاً 

  .لحفظ نفس الآخذ
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 نسلّم صدق الإحسان حتىّ في صورة النيّة والردّ بل يمكن أن يقال: لا
إلى مالكه بملاحظة عدم جواز الت�ّ~ف في مال الغير إلاّ برضاه، ولـذا لا 

aعيولاية في الت�ّ~ف في ولـو كـان بنحـو   مال الصغير لغـير الـوليّ الbـ
  .الإحسان

ثمّ على تقدير التفصيل لو أخذ من دون توجّـه إلى الـردّ وعدمـه لـزم 
  وعـدم المخـرج، كـما لا يبعـد القـول » على اليـد«الضمان، لعموم القول ب

  .بعدم الضمان مع انقلاب نيّته إلى الردّ والضمان في صورة العكس
  وأمّا الصورة الرابعة وهي مـا لـو علـم إجمـالاً اشـتمال الجـائزة عـلى 
  الحرام، فإمّا أن يكون الاشتباه موجباً لحصول الإشاعة، وإمّا أن لا يكون، 

ــان، وعــ ــولان أو مختلف ــان أو مجه ــا معلوم ــك إمّ ــدر والمال   لى الأوّل فالق
فعلى الأوّل، فلا إشكال، وعلى الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل 

  .مذكور في باب الخمس
ولو علم القدر، فقد تقدّم في القسم الثالث، ولو علم المالـك وجـب 

رعة أو البيع والاشتراك في وعلى الثاني فيتعينّ الق، التخلّص منه بالمصالحة
  .الثمن

  ويمكن أن يقال: قد يتأمّـل في كفايـة إخـراج الخمـس فـيما لـو علـم 
  إجمالاً بزيادة مال الغير عن مقدار الخمـس، كـما أنّـه قـد يتأمّـل في لـزوم 
  إخراج الخمس في صورة العلم بأنّ مال الغير المحرّم أقـلّ مـن الخمـس، 

  لمصـالحة، كـما لـو امتنـع الطـرف أو كـان كما أنّه قد لا يمكن التخلّص با
  صغيراً إلاّ أن يقال بإجبـار الحـاكم في الصـورة الأولى لقطـع الخصـومة، 
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  أو الحاكم، وتفصيل ذلـك كلّـه  ورة الثانية يصالح الوليّ الabعيوفي الص
  .في كتاب الخمس

)Eور('ــ� و^&ــ ،$A7ــ�دل ^ــ�K�� ,ــ�: ���*3ــ� �ــHــ��7 ، ����دh� ,و�ــ

-� 
ّ

� �, ، �)�ف ��ّ��� +*
ّ
:x!�� ,

ّ
"�N �� ،XK��'��X�  ,ـ� ,

ّ
و��!'`

E&ّ�!H� �`
�� ,� �M
�Yه * �- �pـ� �^ـ�ب و�� �، ���� (���Kوف و��

 �:�iر
ً
�Ksد، X:��� .!/ ; 

ّ
*+ 

ً
  .)و@
#% ���ه و�� �1ن ��ّ���

أمّا الولاية عن العادل، فلا شبهة في جوازها، بل تكون راجحة لما فيها 
  .ة على البرّ والتقوىمن المعاون

فالمراد بالجواز المعنى الأعمّ المجتمع مع الوجوب، لأنّ القضاء والنظام 
والسياسة إذا وجبت وجبت الولاية بالوجوب، وقد تجب عيناً إذا لم تكن 

حيـث  - عليه الصلاة والسلام - من له الأهليّة إلاّ واحداً أو عيّنه الإمام
  .قرن االله تعالى طاعته بطاعته

  فيدلّ عليها الأخبار: ،وأمّا حرمة الولاية عن الجائر
وأمّا وجه الحـرام، فولايـة «منها: ما في رواية تحف العقول من قوله: 

الوالي الجائر، وولاية ولاته، فالعمل لهم، والكسب لهم بجهة الولاية معهم 
ء من  حرام محرّم معذّب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لأنّ كلّ شي

  .ة المعونة له كبيرة من الكبائرجه
  وذلك أنّ في ولاية الوالي الجائر دروس الحـقّ كلّـه، وإحيـاء الباطـل 
  كلّه، وإظهار الظلم والجور والفسـاد، وإبطـال الكتـب، وقتـل الأنبيـاء، 

فلـذلك حـرّم العمـل معهـم ، وهدم المساجد، وتبديل سنةّ االله وشرائعـه
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µورة إلى الـدم ومعونتهم والكسب معهم إلاّ بجهة ال¶ـ µورة نظـير ال¶ـ
  .، الخبر»والميتة

لمـن  عزّ وجـل أهون ما يصنع االله: «)١(وفي رواية [زياد بن] أبي سلمة
تولىّ لهم أن ي¶µب عليه سرادقـاً مـن نـار إلى أن يفـرغ االله مـن حسـاب 

  .)٢(»الخلائق
  وهل الولاية تكون حرمتها نفسيّة مع قطـع النظـر عـن ترتّـب محـرّم 

رمة من جهة ترتّب المحرّمات؟ لا يبعد ظهـور الروايـات في أو تكون الح
ويؤيّد هذا أنّ مقدّمة الحرام ما لم توجب سلب الاختيـار ، الحرمة النفسيّة

  .عن المكلّف كالأفعال التوليديّة لا وجه لحرمتها
ويمكن الفرق بين إتيان المقدّمة بقصد التوصّل إلى الحرام، والإتيان لا 

ئدة في هذا البحث، لأنّ الانفكاك يقرب أن يكون من بهذا القصد، ولا فا
  .المحالات عادةً 

 ‘أخبرني مولى لعليّ بن الحسـين«ففي صحيحة داود بن زربيّ قال: 
الحيرة فأتيته فقلـت لـه: جعلـت  ×قال: كنت بالكوفة فقدم أبو عبد االله

فداك لو كلّمت داود بـن عـليّ أو بعـض هـؤلاء فأدخـل في بعـض هـذه 
ال: ما كنت لأفعل، فان�~فت إلى منزلي فتفكّرت ما أحسبه الولايات، فق

أنّه منعني إلاّ مخافـة أن أظلـم أو أجـور، واالله لآتينـّه ولأعطينـّه الطـلاق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في التهذيب: زياد بن سلمة.) ١(
، ٦/٣٣٣، باب شرط من أذن له في أعمالهم؛ تهذيب الأحكام: ١، ح١١٠-٥/١٠٩: الكافي) ٢(

زياد  .٩، ح٤٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٤، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٤٥ح
 بن أبي سلمة مهمل.
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  .والعَتاق والأيمان المغلّظة أن لا أجورنّ على أحد، ولا أظلمنّ ولأعدلنّ 
 قال: فأتيته فقلت: جعلت فداك إنيّ فكّرت في إبائك عليّ وظننت أنّك

إنّما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور، وإنّ كلّ امرأة لي طالق وكلّ مملوك لي 
حرّ عليّ وعليّ إن ظلمت أحداً أو جُرتُ على أحد، بل إن لم أعـدل، قـال: 
فكيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان فرفع رأسـه إلى السـماء وقـال: تنـاول 

هـو العـدل وتـرك  بناءً على أنّ المشار إليه )١(»السماء أي]Z عليك من ذلك
ويبعّد الاحتمال الثاني ، الظلم، ويحتمل أن يكون هو الترخّص في الدخول

  .ما ورد من التجويز لتفريج كربة مؤمن أو فكّ أسره أو قضاء دينه
  ثمّ إنّه يسوّغ الولاية المذكورة أمران:

  .ظاهراً  )٢(أحدهما: القيام بمصالح العباد بلا خلاف
 سنةّ الصحيحة، وقوله تعالى حكايةً عن يوسفبالإجماع وال )٣(واستدلّ 

  .)٤(}ئى ئن ئم ئز{:-على نبيّنا وآله وعليه السلام -
أيضاً بأنّ الولاية إن كانت محرّمة لذاتها كان ارتكابها لأجل  )٥(واستدلّ 

المصالح ورفع المفاسد التي هي أهمّ من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٧/١٨٨، باب عمل السلطان وجوائزهم؛ وسائل الشيعة: ٩، ح١٠٨-٥/١٠٧الكافي: ) ١(
 .٤، ح٤٥أبواب ما يكتسب به، ب

، وفيه دعوى الإجماع؛ تحرير الأحكام: ٢/٢٤؛ فقه القرآن: ٢/٩٠رسائل الabيف المرت¶¾: ) ٢(
١/١٦٣. 

 .٢/٢٤فقه القرآن: ) ٣(
 .٥٥يوسف: ) ٤(
 .٢/٧٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٥(
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زامها الظلم على الغير فالمفروض الظلمة بحسب الظاهر، وإن كانت لاستل
  .عدم تحقّقه

مـن «ويدلّ عليه النبويّ الذي رواه الصدوق في حديث المناهي قال: 
تولىّ عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فـيهم 
بأمر االله تعالى أطلقه االله وإن كـان ظالمـاً يهـوي بـه في نـار جهـنمّ وبـئس 

  .والعريف في ذلك الزمان لا يكون إلاّ من قبل الجائر ،)١(»المصير
من : «×وصحيحة زيد الشحّام المحكيّة عن الأمالي عن أبي عبد االله

تولىّ أمراً من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور 
  .)٢(»الناس، كان حقّاً على االله أن يؤمن رَوعته يوم القيامة، ويدخله الجنةّ

يمكن أن يقال: أمّا الآية الabيفة، فالاستدلال بها مبنيّ على كون نحو و
نحو قيام الولاة، ولعلّه كان  - على نبيّنا وآله وعليه السلام - قيام يوسف

  .من جهة تفويض السلطنة والملك إليه
وأمّا ما ذكر من أنّ الولاية إن كانت محرّمة، إلـی آخـره، فالظـاهر أنّ 

ا هو المشهور من لزوم دفع الأفسـد بالفاسـد في بعـض نظر المستدلّ إلى م
الصور، ولزوم حفظ الأهمّ الواجب وإن كان مسـتلزماً لفعـل الحـرام في 

  بعض الصور:
أمّا الصورة الأولى، فيشكل الالتزام بالجواز مطلقاً، ألا ترى أنّه لو أمر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ وسائل الشيعة: ’، باب ذكر جمل من مناهي النبي٤٩٦٨، ح٤/١٨من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 ، والرواية ضعيفة.٦، ح٤٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٨٩

 .٧، ح٤٦؛ أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٣؛ وسائل الشيعة: ٢٠٣الأمالي للصدوق: ) ٢(
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قتل  الظالم بقتل النفوس المحترمة ودار الأمر بين ارتكاب أحد المأمورين:
نفس واحدة، وارتكاب غيره قتل نفسين أو أزيد هل يمكن القول بجواز 

  ارتكاب الأقلّ؟
 ،وأمّا الصورة الثانية، فالكبرى مسلّمة، لكنهّ لا بدّ من إحراز الصغرى

وأمّا ما ذكر في الاستدلال: وإن كانت لاستلزامها، إلی آخره، ففيه أنّه بعد 
ئر في جهة جوره، فلا يتصـوّر فيـه مـا ما كان محلّ الكلام الولاية عن الجا

ذكر، ففرض الولاية مع عدم ظلم الوالي، لكن الوالي إذا كانت ولايته من 
قبل من لا يستحقّ الت�ّ~ف في الأموال والأعراض والنفوس، يكون ظالماً 

  .وإن كانت من قبل من له الحقّ كان عادلاً 
بعد ملاحظـة مـا  خبار المذكورة خصوصاً الأومماّ ذكر يتأمّل في دلالة 

Z «:-على ما فيه  - في صحيحة داود بن زربي من قوله تنـاول السـماء أي]ـ
، ولعلّه يستبعد ما ذكر من جهـة أنّـه بعـد مـا لم يكـن )١(»عليك من ذلك

~، فـما  يتحقّق مصداق للعريف العـادل والمتـوليّ العـادل في ذلـك الع�ـ
ألا ترى ما صدر ، لّهالفائدة في الذكر والبيان؟ ولكنّ الاستبعاد في غير مح

من الأخبار في وجوب صلاة الجمعة وتأكّده مع فقدان الabط  ^عنهم
  .في تلك الأعصار

  نعم، في المقام روايات أخر لعلّه يستفاد منها الجواز في الجملة:
يا زياد لأن : «‘منها: رواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر

إليّ من أن أتولىّ لهم عملاً أو  فأتقطّع قطعة قطعة أحبّ  )٢(أسقط من حالق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدّم تخريجها آنفاً.) ١(
 .٥/١٥١الحالق: الجبل المرتفع. مجمع البحرين: ) ٢(

ـــــ� #ـــــ�  a,# د��ـــــ� ��
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أطأ بساط رجل منهم إلاّ لما ذا؟ قلت: لا أدري جعلـت فـداك، قـال: إلاّ 
  .)١(»لتفريج كربة مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه

  إنّ الله تعالى مع السلطان [أولياء] يـدفع بهـم «ورواية عليّ بن يقطين: 
  .)٢(»عن أوليائه

، قال: )٣(»أولئك عتقاء االله من النار«: وفي خبر آخر: �قال الصدوق
  .)٤(»: كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان×و قال الصادق«

 ’] يحبّ آل محمّد عن رجل [مسلم ×سئل أبو عبد االله«وعن المقنع: 
، إلى )٥(»وهو في ديوان هؤلاء يقتل تحت رايتهم؟ قال: يحabه االله على نيّته

  .غير ذلك
ير المحرّمة، فيقال: منها ما تكون مرجوحة، وهي غية وقد يقسّم الولا

ولاية من تولىّ لهم لنظـام معاشـه قاصـداً الإحسـان في خـلال ذلـك إلى 
ما مـن جبـّار إلاّ ومعـه «المؤمنين ودفع ال¶µّ عنهم، وفي رواية أبي بصير: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  /٦تهـذيب الأحكـام:  ، بـاب شرط مـن أذن لـه في أعمالهـم؛١، ح١١٠-٥/١٠٩الكافي: ) ١(
  . ٩، ح٤٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٤، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٤٥، ح٣٣٣

 وزياد مهمل.
µه الفقيـه: ٧، ح٥/١١٢الكافي: ) ٢( ، ٣/١٧٦، باب شرط من أذن له في أعمالهم؛ مـن لا يح¶ـ

، ١٧/١٩٢، باب المعايش والمكاسـب والفوائـد والصـناعات؛ وسـائل الشـيعة: ٣٦٦٤ح
 ، والرواية صحيحة على ما في الفقيه، وفي الكافي مرسلة.١، ح٤٦بواب ما يكتسب به، بأ

، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـناعات؛ ٣٦٦٥، ح٣/١٧٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
 .٢، ح٤٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٢وسائل الشيعة: 

والمكاسب والفوائد والصـناعات؛  ، باب المعايش٣٦٦٦، ح٣/١٧٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ٤(
 .٣، ح٤٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٢وسائل الشيعة: 

 .٦، ح٤٦، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٩٣؛ وسائل الشيعة: ٣٦٤المقنع: ) ٥(
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يعنـي أقـلّ ، مؤمن يدفع االله به عن المؤمنين وهو أقلّهـم حظّـاً في الآخـرة
  .)١(»اً لصحبة الجبّارالمؤمنين حظّ 

كـون مسـتحبّة وهـي ولايـة مـن لم يقصـد بدخولـه إلاّ ومنها: مـا ت
الإحسان إلى المؤمنين، فعن رجال الكíb في ترجمة محمّد بن إسماعيل بـن 

  إنّ الله تعالى في أبـواب الظلمـة مـن «قال:  ×بزيع عن أبي الحسن الرضا
  م عـن أوليائـه، ويصـلح االله نوّر االله به البرهان، ومكّن له البلاد ليدفع به

µّ، وإلـيهم مرجـع ذوي  بهم أمور المسلمين إليهم ملجأ المؤمنين مـن ال¶ـ
الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن االله روعة المـؤمنين في دار الظلمـة، أولئـك 
المؤمنون حقّاً، أولئك أمناء االله في أرضه، أولئـك نـور االله في رعيّتـه يـوم 

سماوات كما يزهـر نـور الكواكـب لأهـل القيامة، ويزهر نورهم لأهل ال
ç¶ء منه القيامة، خلقوا واالله للجنةّ،  الأرض، أولئك نورهم يوم القيامة ت

وخلقت الجنةّ لهم، فهنيئاً لهم ما على أحدكم إن لو شـاء لنـال هـذا كلّـه؟ 
قلت: بماذا جعلت فداك؟ قال: يكون معهم في]Zّنا بإدخال ال]Zور عـلى 

  .)٢(»منهم يا محمّد المؤمنين من شيعتنا فكن
ومنها: ما يكون منها واجبة وهي ما توقّف الأمر بـالمعروف والنهـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦/٣٣٦، بـاب شرط مـن أذن لـه في أعمالهـم؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٥/١١١الكافي: ) ١(
، وفيه ٤، ح٤٤، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/١٨٦، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٥٠ح

 .١٨٣أحمد بن الحسين الدندان الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 لم نجد هذا الحديث في رجال الك�b وإن نسبه إليه صاحب الجواهر& أيضاً. جواهر الكلام:) ٢(

عـن أبي  . نعم، هو في رجال النجاشي في ترجمة محمّد بن إسماعيل بـن بزيـع نقـلاً ٢٢/١٦١
 .٨٩٣، الرقم: ٣٣١عمرو عن ن�~ بن الصبّاح. راجع رجال النجاشي: 
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عن المنكر الواجبان عليـه، فـإنّ مـا لا يـتمّ الواجـب إلاّ بـه واجـب مـع 
  .)١(القدرة

ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن سند الروايات المذكورة لا يستفاد 
رواية أبي بصير المذكورة لا تعرّض من هذه الأخبار التقسيم المذكور، لأنّ 

  فيها للولاية، لأنّ المؤمن المذكور فيها يمكـن أن يكـون ممـّن يطـأ بسـاط 
الجبّار لا ممنّ يتولىّ من قبلهم، ومع هذا ورد فيه أنّه أقلّ حظّاً في الآخـرة، 
كما أنّ ما حكي في ترجمة محمّد بن إسماعيل لا ذكر فيه للولاية، والجمع بين 

رواية المذكورة معلّلاً بصحبة الجبّار، وما في هـذه الروايـة لا يخلـو ما في ال
  .عن الإشكال

وما ذكر في القسم الأخير فيه نظر، لأنّه مع التوقّف تقع المزاحمـة بـين 
الواجب والحرام، فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ، ومـع عـدم الأهمّيـّة كيـف 

على ما  - ×مة من قولهيصير الحرام مجوّزاً، وما في رواية زياد بن أبي سل
، إلی آخره، لعلّه استثناء بالنسبة إلى وطاء »إلاّ لتفريج كربة مؤمن« - فيها

، إلی »كفّارة عمل السلطان«البساط لا من تولىّ العمل لهم، وما في الخبر: 
  .آخره، لا يستفاد منه الجواز؛ كما لا يخفى

عليـه بالتوعيـد عـلى الأمر الثاني مماّ يسوّغ الولاية عن الجائر الإكـراه 
  تركها من الجائر بما يوجب ضرراً بدنيّاً أو ماليّاً عليـه أو عـلى مـن يتعلّـق 
µر شـاقّاً عليـه  به بحيث يعدّ الإضرار به إضراراً به، ويكـون تحمّـل ال¶ـ

  .كالأب والولد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧-٢/٧٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(

� ��ـــّ�غ 
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} في فخ فح فج غم غجعليه بعمـوم قولـه تعـالى: { )١(واستدلّ 
  .)٢(}سخ سح سج خم خجالاستثناء عن عموم {

  .)٣(»رفع عن أمّتي ما أكرهوا عليه: «’والنبويّ 
ء إلاّ وقد أحلّـه  ما من شي«، و)٤(»التقيّة في كلّ ضرورة: «^وقولهم

  .)٥(»االله لمن اضطرّ إليه
نّه كما يباح بالإكراه نفس الولاية المحرّمة إن قلنا بالحرمة النفسـيّة ثمّ إ

ة، فإن كان ما يترتّـب لها، كذلك يباح ما يترتّب عليها من الأعمال المحرّم
عليها الإضرار بالغير، وربما كان أعظم وأشدّ من ال¶µر المتوجّه إلى المكره 
في صورة عدم قبول الولاية، وفعل ما يترتّب على ولايته، فهل يباح ذلك 

  الإضرار ولو كان أعظم وأشدّ أم لا؟
وجهان من إطلاق أدلّة الإكراه، وأنّ ال¶µورات تبـيح المحـذورات، 

µر، فـلا يجـوز دفـع  ومن أنّ المستفاد من أدلّة الإكراه تabيعه لـدفع ال¶ـ
  .ال¶µر بالإضرار بالغير فضلاً أن يكون أعظم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٢٨آل عمران: ) ٢(
، أبـواب جهـاد ١٥/٣٦٩، باب ما رفع عن الأمة؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٢/٤٦٢الكافي: ) ٣(

 .٢، ح٥٦بالنفس، 
µه الفقيـه: ١٣، ح٢/٢١٩ورواه الصدوق+ مرسلاً. الكافي: ) ٤( ، بـاب التقيـة؛ مـن لا يح¶ـ

، أبـواب ١٦/٢١٤، باب الأيمان والنذور والكفّارات؛ وسائل الشيعة: ٤٢٨٧، ح٣/٣٦٣
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢٥الأمر والنهي، ب

والمضـطرّ بغـير ذلـك؛  ، باب صـلاة الغريـق والمتوحّـل١٠، ح٣/١٧٧تهذيب الأحكام: ) ٥(
 ، والرواية صحيحة أو موثّقة.٧، ح١، أبواب القيام، ب٥/٤٨٣وسائل الشيعة: 


&�Oم  ) �
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وبعبارة أخرى حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار مسوق للامتنان 
على نوع الأمّة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصـه في الإضرار 

  .بالبعض الآخر
وّل تمسّكاً بعموم نفي الإكراه لجميع المحرّمـات حتـّى الأ )١(قد يقوى

  الإضرار بالغير ما لم يبلغ الـدم، وعمـوم نفـي الحـرج، فـإنّ إلـزام الغـير 
إنّـما جعلـت التقيـّة : «’تحمّل ال¶µر وترك ما أكره عليه حرج، وقولـه

ة حيث إنّه دلّ على أنّ حدّ التقيّ  )٢(»لتحقن به الدماء، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة
  .بلوغ الدم فتabع لما عداه

µر، فهـو مسـلّم  وأمّا ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع ال¶ـ
بمعنى دفع توجّه ال¶µر وحدوث مقتضيه لا بمعنى دفع ال¶µر المتوجّـه 

ç¶بعد حصول المقت.  
ويمكن أن يقال: لا نسلّم حكومة دليل نفي ال¶µر ودليل نفي الحرج 

ت وأدلّة الواجبات، ألا ترى أنّه لو أكره عـلى فعـل على أدلّة جميع المحرّما
 -بـالفتح- الزنی بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعـل المكـرَه

ء من ماله بلا عوض إذا أراد  ، أو أكره على إعطاء شيتوجّه إليه ضرر مالي
الحجّ هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانيـة 

زم بسقوط الحجّ عن غالب الناس في هذه الأعصار؟ والظاهر أنّه من ويلت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، بـاب النـوادر؛ ١٣، ح٦/١٧٢، باب التقيـة؛ تهـذيب الأحكـام: ١٦، ح٢/٢٢٠الكافي: ) ٢(

، والرواية صحيحة على ٢-١، ح٣١، أبواب الأمر بالمعروف، ب١٦/٢٣٤وسائل الشيعة: 
 ما في الكافي وموثّقة على ما في التهذيب.
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 � باب المزاحمة، ولذا لا يجوز أن يجعل نفسه في معرض الإكراه، كأن يمbـ
  .إلى محلّ يكره في ذلك المحلّ على شرب الخمر مثلاً 

وثانياً: إذا بنينا على أنّ نفي ال¶µر ونفي الحرج من باب الامتنان على 
ف بأنّ الامتنان على نوع الأمّة، ولا امتنان بالنسـبة إلى النـوع الأمّة واعتر

برفع ال¶µر عن بعض بالإضرار بالبعض الآخر، كيف يؤخذ بالعموم مع 
  .التقيّد بكون الحكم امتنانيّاً بالنسبة إلى النوع

 وأمّا ما ذكر من أنّ نفي الإكراه مسلّم بمعنى دفع توجّه ال¶µر وحدوث
ال¶µر المتوجّه بعد حصـول مقتضـيه، فلقائـل أن  مقتضيه لا بمعنى دفع

يقول: ما الفرق بين رفع توجّه ال¶µر ودفع ال¶µر المتوجّه بعد ما استفيد 
من الدليل نفي الحكم الذي يتوجّه من قبل ذلك الحكم ال¶µر، فإنّ جواز 

  .الولاية يأتي من قبله ال¶µر إلى الغير
ساط الظلمة لدفع الظلم المتوجّـه ويؤيّد ما ذكر أنّه جوّز أن يطأ المكلّف ب

  إلى أخيه المؤمن، وهل هذا إلاّ من جهة التزاحم وتقديم أقوى السببين؟
 إلى - )٢(+على ما حكی صـاحب المسـتند -  )١(كثيرومن هذا ذهب جمع 

جواز أن يرشو إذا كان محقّاً لا يمكن للـراشي الوصـول إلى حقّـه بـدون 
المراجعة إلى حاكم الجور لأخـذ وعلّل بنفي ال¶µر، وكذا جواز ، الرشوة

 الحقّ مع عدم التمكّن بغير هذا النحو مع أنّ الموردين التمسّك بنفي ال¶µر
  .من باب دفع ال¶µر المتوجّه إليه وليس من باب دفع توجّه ال¶µر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥/٥٤؛ رياض المسائل: ٢/٦٧٩؛ كفاية الأحكام: ١٣/٤٢١مسالك الأفهام: ) ١(
 .١٧/٧١مستند الشيعة: ) ٢(
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  يتوجّـه إليـه أوّلاً  ما ذكر وجوب تحمّل كلّ ضرر مالي أو بـدني ولازم
  بـأن يطـأ بسـاط الظـالم، ولا أظـنّ أن  مع إمكان دفعه بقبول الولايـة، أو

µرين، وتقـديم الأقـوى، ومـع  يلتزم به، فالأظهر في المقام ملاحظة ال¶ـ
  .التساوي التخيير

µر عـن  وما يقال من أنّه لا حرج في أن يرخّص الشارع في دفـع ال¶ـ
أحد بالإضرار بغيره بخلاف ما ألزم الشـارع الإضرار عـلى نفسـه لـدفع 

يمكن منعه أوّلاً من جهـة أنّ  )١(لغير، فإنّه حرج قطعاً ال¶µر المتوجّه إلى ا
  .مّل ال¶µر مع المندوحة وهو حرجيمعنى هذا لزوم تح

ريّـاً دون وثانياً نقول: يرجع هذا إلى نفي حكـم يكـون حرجيـّاً وضر
وليس حرجيّاً، ومجرّد هذا لا يوجـب التقـديم،  حكم يكون ضرريّاً فقط

  .ة أحد المتزاحمينلأنّ المناط عند التزاحم أقوائيّ 
وأمّا ما ذكر في المتن من التعينّ من التخلّص عن المأثم والـتمكّن مـن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستحباب الولايـة في هـذه الصـورة، 
فقد سبق الكلام فيه والابتناء على عدم الحرمة النفسـيّة للولايـة، ومعهـا 

  .لتساوي يتخيرّ يكون من باب التزاحم وتقديم الأقوى، ومع ا
وينفذ أمر الجائر ولو كان محرّماً إلاّ في قتل المسلم، ولو توعّد على تركه 

إنّما شرعت التقيّة ليحقن «أنّه:  ‘بالقتل إجماعاً، فقد صحّ عن الصادقين
    .)٢(»به الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(
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أمّا إطلاق البيع على الإيجاب والقبول، فالظاهر أنّه مجاز، لعلاقة السببيةّ 
والمسببّ هو الأثر الحاصل في نظر الشارع وإن كان مـن إمضـائه، للأثـر 

في نظر العقلاء لا الحاصل بمجرّد الإنشاء حيث إنّه لا ينفكّ عن  الحاصل
  .الإيجاب ولو لم يتحقّق القبول

وعرّف أيضاً بأنّه ، بمبادلة مال بمال -)٢(كما عن المصباح - وقد عرّف
  .)٣(تمليك العين بالعوض

وبعد الفراغ عن أنّ غالب التعريفات المذكورة في أبـواب الفقـه، بـل 
فقه من قبيل شرح الاسم، قد يقال في المقام: إنّ التعريفين لا غير أبواب ال

يرجعان إلى معنى واحد حيث إنّ التعريف الأوّل ظاهره وقـوع المعاملـة 
بين المملوكين، وظاهر التعريف الثاني وقوع المقابلة بـين السـلطنتين، ولا 

لكيـّة إشكال في أنّ ما هو المتعارف بين الناس تبديل الأموال لا تبـديل الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة: >تنتقل< بدل >ينتقل<.كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوع )١(
 .٦٩المصباح المنير: ) ٢(
 .٣/١٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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التي هي عبارة عن السلطنة على المال، فإنّ الناس مسلّطون على أمـوالهم، 
  .)١(وليس لهم السلطنة على سلطنتهم

ويمكن أن يقال: لا نسلّم في التعريف الثـاني ظهـوره في المقابلـة بـين 
السلطنتين، لاحتياج العبارة إلى الحذف قبل العوض وهو خلاف المتعارف 

  اهر أنّ المـراد هـو جعـل العـين باعتبـار الملكيـّة في في التعريفات، بل الظ
ولازم مـا ذكـر عـدم ، مقابل العوض، فالعوض أيضاً يصير مملوكاً قهـراً 

 عنه التعريف ومثل الشيخ الأنصارياطّلاع مثل فخر المحقّقين المحكيّ 
  .على حقيقة البيع

ن يقـع ونرجع إلى التعريف الأوّل فنقول: المبادلة بـين المـالين لا بـدّ أ
باعتبار، والاعتبار المصحّح للمبادلة أو التبديل وما شئت فعـبرّ لـيس إلاّ 
الملكيّة والسلطنة، فبعد البيع يرتفع سلطنة البائع عـن المبيـع ويحـدث لـه 

  .السلطنة بالنسبة إلى الثمن، وكذا الكلام في طرف المشتري
لم يكن البائع  والسلطنة على الأموال بالنسبة إلى المبيع ليس إلاّ هذا، فلو

مسلّطاً على السلطنة كيف ارتفع سلطنته عن العين؟ غاية الأمر الاحتياج 
إلى السبب كما أنّه في اعمال السلطنة بالنسبة إلى الأموال يحتاج إلى السبب، 

ويتوجّه النقض بالعارية، فإنّ حقيقتها ليست ، ومجرّد هذا لا يرفع السلطنة
  .إلاّ التسليط على الانتفاع

البيـع بالإيجـاب  +لا يخفى أنّه على ما ذكر مـن أنّ تعريـف المصـنفّثمّ 
والقبول من باب إطلاق السبب على المسببّ مجـازاً، وأنّ المسـببّ هـو الأثـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٤منية الطالب: ) ١(
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aط خـارج <ولـه شروط: >الحاصل بنظر الشـارع لا يلائـم قولـه ، لأنّ الbـ
النظـر  والمabوط بعد الفراغ عن تحقّقه مقيدّ بالabط، لأنّه على هذا مع قطـع

عن الabوط البيع غير محقّق، وعلى هذا فلا بدّ من أن يكون المسببّ هو الأثر 
  .الحاصل بنظر العقلاء وإن كان محلاًّ لتخطئة الشارع بدون تحقّق الabط

وعلى هذا، فلا حاجة في التعريف إلى ذكر العوض المقدّر، لأنّه مع عدم 
ه بعد ما كان التعريف شرح التقدير في العوض أيضاً يعتبرون المسببّ، لكنّ 

  .الاسم لا وقع لمثل هذا الإشكال
ثمّ إنّه يظهر من المتن اعتبار الإيجاب والقبول الظاهرين في اللفظيـين 
وإن كان يقوم مقام اللفظ الإشارة عند عدم القدرة، كإشـارة الأخـرس، 
 فلا يكفي المعاطاة مع بناء العقلاء على المعاطاة، ولعلّه مبنيّ عـلى مـا هـو

ء الكلام  المعروف من عدم إفادة المعاطاة الملكيّة الحاصلة باللفظ، وسيجي
  .فيه؛ إن شاء االله تعالى

أنّ ألفـاظ  - رضوان االله تعالى علـيهم - فنقول: ظاهر كلمات الفقهاء
العقود وما ينشأ بها من باب الأسباب والمسبّبات، فعلى القول بأنّ أسامي 

يقع  - كما هو الحقّ فيها وفي العبادات - المعاملات أسامي للصحيحة منها
ء شـطراً أو شرطـاً في التمسّـك  الإشكال في صورة الشكّ في مدخليّة شي

بالإطلاق، كما أنّه لا مجال للتمسّك بالإطلاق في العبـادات، بـل لا مجـال 
للتمسّك بالأصل أيضاً، لأنّ الأثر بسيط وجريان الأصل في السبب لا يفيد 

عروف أنّه عند الشكّ في المحصّل لا بـدّ مـن الاحتيـاط، شيئاً حيث إنّ الم
  .والأصل في المعاملات الفساد، لاستصحاب عدم ترتّب الأثر



١٢٢  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

aعي إن كـان وارداً عـلى الأسـباب فـلا  وقد يقال: إنّ الإمضـاء الbـ
كما هو الظاهر من قوله عـزّ مـن  - إشكال، وإن كان وارداً على المسبّبات

ك به مشكل، لأنّه لا ملازمة بـين فالتمسّ  - )١(}يى يم يخقائل: {
إمضاء المسببّ وإمضاء السبب، فلو شكّ في صحّة العقد الفـارسي مـثلاً 
فكيف يمكن القول بصحّة العقد الفارسي من جهة إطـلاق قولـه تعـالى: 

  }؟أَحَلَّ االله الْبَيْعَ {
والجواب بأنّ ألفاظ المعاملات وإن كانت موضوعة للصـحيح إلاّ أنّ 

ان مسوقاً في مقام البيان ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشارع هـو إطلاقها لو ك
المؤثّر عند العرف، لأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف حمـل لفـظ 

  .)٢(البيع وشبهه فيها على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف
aعيّة واردة    لا يخفى ما فيه، لأنّه بعد ما عرفت من أنّ الخطابـات الbـ

  إمضاء المسـبّبات وفرضـنا أنّـه لم يـدلّ دليـل عـلى صـحّة العقـد في مقام 
الفارسي، ولا صحّة الفصل بين الإيجاب والقبول فعدّ العرف هذا العقـد 
صحيحاً لا أثر له، ولا اتحّاد بين السبب والمسببّ لا حقيقة ولا عرفاً حتّى 

رع على يقال: إمضاء المسببّ إمضاء للسبب، فتنزيل ما هو المؤثّر عند الشا
  ما هو المؤثّر عند العرف لو كان الإطلاق مسـوقاً في مقـام البيـان، يصـحّ 
  لو كان الشكّ راجعاً إلى المفهوم العرفي الـذي أمضـاه الشـارع، لا مـا إذا 
كان الشكّ راجعاً إلى الصدق، فإنّ نظر العـرف في تطبيـق المفـاهيم عـلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٥البقرة: ) ١(
  . ٣/٢٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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  وم البيـع هـو المـؤثّر المصاديق غير متّبع، فلو فرضنا أنّ العرف يـرى مفهـ
في النقل، فتطبيقهم هذا المعنى على العقد الفارسي لا عبرة به إلاّ إذا رجع 

  .إلى توسعة في المفهوم
ولا يقال: إنّ الشارع إذا أم¶¾ الأثر الحاصل مماّ هو المؤثّر واقعـاً فـلا 

ينفكّ عن إمضاء المـؤثّر ولـو في الجملـة، والمفـروض أنّ العـرف محالة لا 
جميع هذه العقود مؤثرة، فلو لم تكن هذه الأمور مؤثرة عند الشارع يرون 

  .التنبيهلوجب عليه 
لأنّا نقول: مقت¶¾ كون البيع موضوعاً للصحيح أن يكون كلّ ما هو 
سبب له معنوناً بعنوان ما يترتّب عليه المسببّ بحيث لو تعلّق الوضـع أو 

  .التكليف به لكان تحصيله لازماً 
لا حكم العقل بأنّ في مورد الشكّ في المحصّل يجب وبعبارة أخرى لو

الاحتياط لكان مقت¶¾ جعل المسببّ وعدم التنبيه على سبب خاصّ، هو أنّ 
  .كلّ ما يعدّه العرف سبباً كان سبباً عند الشارع

وأمّا بعد معلوميّة أسباب متيقّنة عند العـرف والخـارج، ففـي مـورد 
ق يتمّ لو كان الشكّ في أمر زائد الشكّ يجب الاحتياط، والتمسّك بالإطلا

على المسمّى، فالصواب في الجواب هو أنّ المنشئات بالعقود ليست من باب 
والفرق بينهما هو الفرق بين ، المسبّبات، بل هي أفعال من الموجب والقابل

المصدر واسم المصدر، فإمضاء الأثر ملازم لإمضاء المصدر، بل هو عينه؛ 
  .)١(فتدبّر جيّداً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨-١/٣٧منية الطالب: ) ١(
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ه مواقع للنظر، أمّا مـا ذكـر مـن أنّ الإمضـاء إن كـان وارداً عـلى وفي
الأسباب فلا إشكال، فلا نفهم وجهه، فإنّه إذا كان السبب الصحيح مورداً 

  للإمضاء وشككنا في صحّته كيف يرتفع الإشكال؟
وأمّا ما ذكر من قوله: مقت¶¾ كون البيـع موضـوعاً للصـحيح، إلـی 

لا  - أعني ما هو حاصل بعد تماميةّ السبب - بآخره، فلا نفهمه، لأنّ المسبّ 
يتصّف بالصحّة والفساد، بل الأمر دائر بين الوجود والعدم، فمع تماميـّة 

  .السبب موجود ومع عدم التماميّة معدوم
وأمّا ما ذكر من قوله: لولا حكم العقل، إلی آخره، فلا نفهمه، لأنّه إذا 

يعدّه العرف سبباً كـان سـبباً عنـد كان الجعل المذكور مقتضياً لأنّ كلّ ما 
الشارع من جهة الاستظهار العرفي وكون الكلام في مقام البيان، فـلا أثـر 

  .لحكم العقل بلزوم الاحتياط ووجود القدر المتيقّن
وأمّا ما ذكر من قوله: فالصواب، إلی آخره، فـلا نفهمـه، لأنّ المسـببّات 

ول، بل قد يحتاج إلى أمر زائـد بمعنى الاعتبارات الحاصلة بعد الإيجاب والقب
عنهما، كما في بيع ال�~ف والسلم ليست هي الحاصلة مـن المصـادر المتحّـدة 
معها خارجاً وبمعنى المنشئات متحّدة، لكنهّ مـع الشـكّ في صـحّة المصـادر 

  .والإنشاءات ما الفائدة في اتحّادها؟ ولعلّ الأمر بالتدبّر إشارة إلى ما ذكر
أنّ الخطاب إن كان راجعاً إلى الأسباب فـما هـو  فالحقّ في الجواب هو

وإن كان راجعاً إلى المسببّ، فـإذا اعتـبر ، السبب عند العرف يكون مم¶¾
العرف تحقّق المسببّ، فالإمضاء يرجـع إلى تحقّـق المسـببّ عنـد الشـارع 

  .بالتقريب المذكور بقوله: لا يقال، إلی آخره
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ء يجب الاحتياط، محلّ  دخليّة شيهذا مع أنّ ما ذكر من أنّه إذا شكّ في م
إشكال، لأنّه إذا كان بيان السـبب والمحصّـل لا بـدّ أن يكـون مـن قبـل 

  ء فما المانع من التمسّك بحديث الرفع؟ الشارع، فإذا شكّ في مدخليّة شي
، ثمّ إنّه لا إشكال ولا خلاف في اعتبار كون المبيع عيناً، فلا يعمّ المنافع

العقلاء البيع في نقل غـير الأعيـان، كـما أنهّـم لا  ولعلّ وجهه عدم اعتبار
~اف  يعتبرون في نقل المنافع إلاّ الإجـارة، فـلا حاجـة إلى دعـوى الان�ـ

  .والشكّ في شمول الإطلاقات
ثمّ إنّ المراد من العين في المقام ليس خصوص العين الخارجيّة فتشمل 

مـن الصـبرة  صـاعفي المعـينّ، ك الشخصيّة والجـزء المشـاع والكـليّ  العين
  .في الذمّة الخارجيّة والكليّ 

في الذمّة حيث إنّه قبل البيع ليس ملكاً ولا  وقد يستشكل في بيع الكليّ 
  .)١(مالاً ويعتبر في البيع الملكيّة والماليّة

  .ولا وقع لهذا الإشكال بعد ملاحظة اعتبار العقلاء البيع بالنسبة إليه
كيّة في ر واعتبارهم الماليّة والملولعلّ وجه الجمع بين صحّة هذا الاعتبا

في ذمّته وذمّته قابلة للتعهّد في المرتبـة الأولى يصـير  المبيع أنّ من باع الكليّ 
مالكاً وواجداً للمال، وفي المرتبة الثانية ينقل المال إلى المشتري نظير الفسخ 

رتبة الفعلي في صورة الخيار، كمن باع العين المبيعة بالبيع الخياري، ففي الم
  .الأولى يملك وفي المرتبة الثانية ينقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٩٠المكاسب والبيع (للميرزا النائيني): ) ١(
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كما لا وقع للإشكال بأن الملكيّة مـن الأعـراض والعـرض يحتـاج إلى 
الموضوع، لأنّه ليست مـن الاعـراض الخارجيـّة المحتاجـة إلى الموضـوع 

  .الخارجي، وأمّا العوض، فيصحّ كونه عيناً ومنفعة بلا إشكال
  الحقـوق عوضـاً في البيـع أم لا؟  وإنّما الكلام في أنّه هل يصـحّ جعـل

  فلا بدّ من بيان معنى الحـقّ، والفـرق بينـه وبـين الحكـم حيـث إنّ الحـقّ 
  .قابل للإسقاط ولو في بعض الموارد والحكم غير قابل للإسقاط

قد يقال: الحقّ معناه اللغوي الثبوت ويطلق على عنوان عامّ يشمل كلّ 
المنفعة والحقّ بالمعنى الأخصّ ما وضعه الشارع وجعله، فالحكم والعين و

داخل تحت هذا العنوان، والحقّ بالمعنى الأخصّ مقابل لذلك، فإنّه عبارة 
عن إضافة ضعيفة حاصلة لـذي الحـقّ، وأقواهـا إضـافة مالكيـّة العـين، 

  .وأوسطها إضافة مالكيّة المنفعة
 وبتعبير آخر الحقّ سلطنة ضعيفة على المال، والسلطنة على المنفعة أقوى

aعيمنها، والأقوى منهما الس إن لم يكـن  لطنة على العين، فـالمجعول الbـ
  .)١(مستتبعاً للإضافة والسلطنة فليس إلاّ حكماً 

ويمكن أن يقال: إن كان الحقّ بمعني الثبوت، فلا يصحّ إطلاقه عـلى مـا 
ثمّ لا مجال لإطلاقه بهذا المعنى على ، وضعه الشارع، لأنّه ثابت وليس بثبوت

  .المنفعة، لأنهّما متعلّقان لما وضعه الشارع وليسا مماّ وضعه الشارعالعين و
ثمّ إنّ تفسير الحقّ بالمعنى الأخصّ بالسـلطنة الضـعيفة مشـكل عـلى 
مسلك صاحب هذا القول، لأنّه قائل بأنّ السلطنة ليست قابلة للسلطنة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤١ب: منية الطال) ١(
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والناس مسلّطون على أموالهم، وليسوا مسلّطين على سلطنتهم، وصاحب 
  .قّ مسلّط على حقّه ولو في الجملةالح

ثمّ إنّ ما ذكر من أقوائيّة السلطنة على العين على السلطنة على المنفعة لم 
ولا يبعد أن يقال: الحقّ يتعلّق به السلطنة لا نفس السلطنة، ، نفهم وجههاً 

فتارةً يتعلّق به السلطنة بمجرّد التمكّن من الإسقاط بخلاف الحكم حيث 
بالإسقاط، وتارة يكون مع هذا قابلاً للنقل والانتقال، لكـن  إنّه لا يسقط

مجرّد هذا لا يحرز به القابليّة، لوقوعه عوضاً في باب البيع، كما أنّه غير قابل 
لأن يكون مبيعاً، بل لا بدّ أن يكون المبيع عيناً، لعدم اعتبار العقلاء في المبيع 

لأنّ المال عرفاً ما يبذل بإزائه  غير العين، وليس هذا من جهة شكّ في الماليّة،
  .ما يكون محقّق الماليّة، فلا يلزم في هذا دور

وبعد فرض القابليّة لأن يقابل في الصلح بالمال لا يشكّ في الماليّة، كما 
أنّه ليس من جهة عدم إمكان النقل إلى من عليه الحقّ، كحقّ الشفعة وحقّ 

 نفسه حيث إنّ الحقّ سلطنة الخيار من جهة عدم تعقّل سلطنة الإنسان على
  .فعليّة لا بدّ بعد النقل إلى من عليه الحقّ أن يتسلّط من عليه الحقّ على نفسه

وأجيب عن النقض ببيع الدين على من هو عليه بالفرق حيث إنّه يعقل 
أن يكون الإنسان مالكاً لما في ذمّته، فيؤثّر تمليكه السـقوط، ولا يعقـل أن 

الظاهر أنّ الحقّ ليس نفس السلطنة بل اعتبار عند  يتسلّط على نفسه، لأنّ 
العقلاء يتعلّق به السلطنة كالأعيان والمنافع، وقد سبق أنّ المبادلة أو التبديل 
في جهة الملكيّة والسلطنة، فلا بدّ في بيع الدين ممنّ هو عليه مـن حصـول 

  .السلطنة التي هي عين الملكيّة
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من عليه الحقّ ممنّ له الحقّ كالولد  مضافاً إلى ورود النقض بما لو ورث
  بالنسـبة إلى والـده، وقـد يقـال في بيـع الـدين ممـّن هـو عليـه بـأنّ البيــع 

مالكاً لذلك الكليّ عـلى  - أعني المديون - وقع على الكليّ فيصير المشتري
  البائع، وحيث إنّ البائع كان مالكاً لمثله فينطبق ما على البائع على مـا كـان 

يون المشتري، وهذا وإن لم يكن من التهاتر حقيقة إلاّ أنّه أشـبه له على المد
  .)١(ء به شي

ويمكن أن يقال: هذا ليس ببيع الدين ممنّ هو عليه، بل فرض آخر وهو 
مضافاً إلى أنّه في صـورة المماثلـة لا نعـرف ، من باب التهاتر لا أنّه أشبه به

اتر، وقـد سـبق إلى هـذا وجهاً للتهاتر، فإنّ مجرّد المماثلـة لا توجـب التهـ
  .في شرح الإرشاد +الإشكال المحقّق الأردبيلي

فلقائل أن يقول: مـا الفـرق بـين الكلّيـين المماثلـين اللـذين في ذمّتـي 
شخصين يملك كلّ منهما ما على الآخر والعينـين الشخصـيّتين عنـدهما، 
وتكون مال كلّ منهما عند الآخر، وهل يقال بحصول المبادلة قهراً بـدون 
المبادلة في العينين؟ هذا مضافاً إلى النقض بصورة الإرث بأن يرث الولـد 

  .مثلاً الكليّ الدين الذي عليه من والده
وأمّا المعاطاة، فملخّص القول فيها إنّ الإنشاء الفعـلي كـالقولي تفيـد 
الملكيّة مع اجتماع الabائط اللازمة في الإنشاء القولي، وذلك لصدق البيع، 

؛ وصـدقِ التجـارة، )٢(}يى يم يخلقوله تعـالى: { فتكون مشمولة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٣منية الطالب: ) ١(
 .٢٧٥البقرة: ) ٢(
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؛ وللسيرة )١(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّفتكون مشمولة لقوله تعالى: {
  .المسلّمة بين الناس لا خصوص المسلمين، بل بناء العقلاء

  ولا مجال للخدشة في السيرة باحتمال أن تكون كسائر سـيرهم المبنيـّة 
  تديّنين عليها، وبناء العقـلاء على عدم المبالات في الدين لبناء المتaّbعة والم

مع عدم الردع من قبل الشارع، كما أنّه لا مجال للخدشـة في دلالـة الآيـة 
الأولى من جهة احتمال الحلّيّة التكليفيةّ لا الوضعيةّ، لظهورها في الثانية، كما 

 المحرّمات، النساء تحريم بعد )٢(}هم هج ني نى نم{ تعالى: قوله مثل في
  .دة بن صدقةوفي مثل رواية مَسعَ 

نعم، لا تبعد الخدشة من جهة عدم كون الآية الabيفة في مقام البيان بل 
  .في مقام بيان الحلّيّة في مقابل الربا، وفي الآية الثانية والسيرة غنی وكفاية

ثمّ لا يخفى أنّ محلّ الكلام هو المعاطـاة المعهـودة بـين النـاس حيـث 
يقصد بالإيجاب والقبول اللفظيـّين لا يقصدون بها المبادلة في الملكيّة، وما 

ما يقصد بهما الإباحة، بل المعاطاة بهذا النحو مجرّد فرض لا يتوجّه الناس 
  .إليها أصلاً 

  ثمّ إنّه بعد الفراغ عن حصول المبادلة والملكيّة بالمعاطاة، يقـع الكـلام 
في أنهّا لازمة أم لا؟ فمع قطع النظر عـن الشـهرة أو الإجمـاع لا بـدّ مـن 

والقاعدة تقت¶ç الملكيّة اللازمة من جهة صدق ، ملاحظة الأصل والقاعدة
البيعّان بالخيار ما لم «:-على المحكيّ  - ×البيع، فيشمله ما ورد من قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء: ) ١(
 .٢٤النساء: ) ٢(
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، وقاعدة السلطنة، فإنّ إخراج المال المملوك عـن ملـك مالكـه )١(»يفترقا
الهم، كما بدون رضاه واختياره خلاف سلطنته، والناس مسلّطون على أمو

  .بهذه القاعدة على لزوم القرض )٢(+استدلّ المحقّق
لا يحلّ مال امرئ [مسلم] إلاّ عن طيب «:-على المحكيّ  - ×وقوله

  .، فلا حاجة إلى التمسّك بالاستصحاب والتعرّض للمناقشات)٣(»نفسه
مضـافاً إلى ، والجواب عنها مع أنّه مع وجود الدليل لا مجال للأصـل

، ان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، كما قرّر في محلّهالإشكال في جري
بدعوى عدم الفـرق في  )٤(}قى فيولا يبعد التمسّك بقوله تعالى: {

العهد الذي هو كما قيل: المراد من العقد بين ما كان باللفظ أو كان بالفعل، 
فاسترداد أحد طرفي العهد ما أعطاه خلاف الوفاء الواجـب، وهـو عـين 

  .اوق لهاللزوم أو مس
وقد يقال: الحـقّ عـدم إمكـان إفـادة الآيـة للـزوم الملكيـّة الحاصـلة 

بـاب العقـود عـلى قسـمين: بالمعاطاة ثبوتاً وذلك لأنّ اللزوم المتصوّر في 
، فالأوّل كما في باب النكـاح والضـمان تعبّدي، ولزوم حقّي لزوم حكمي

حّة والهبة لذي الرحم حيث يستكشف من عدم صحّة الإقالة، وعدم صـ
  .جعل الخيار لأحد الزوجين أنّ اللزوم في النكاح تعبّدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢، ح٧/٢٠، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٥/١٧٠الكافي: ) ١(
 ، والرواية صحيحة٥، ح٣، أبواب الخيار، ب١٨/١١عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 

 .٢/٦٨شرائع الإسلام: ) ٢(
 .٢/١١٣عوالي اللآلي: ) ٣(
 .١المائدة: ) ٤(
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والثاني كما في باب العقود المعاوضيّة اللفظيّة، فـإنّ الموجـب والقابـل 
  أمرين:» بعت وقبلت«ينشآن بقولهما: 

  .للّفظ وهو التبديل أحدهما: مدلول مطابقي
  .وهو التزامهما بما أنشآ وثانيهما: مدلول التزامي

فعـل والفعـل بما إذا أنشأ التبديل والمبادلة باللفظ دون ال وهذا مختصّ 
  .)١(في باب العقود لا أثر له قاصر، والبناء القلبي

  ويمكن أن يقال: لا بدّ في التفرقة من مغايرة ما أنشـأ بـاللفظ مـع مـا 
أنشأ بالفعل والحال أنّه ما أنشأ بالفعل إلاّ المبادلة التي هي عـين مـا أنشـأ 

  .باللفظ
ياً: المعاهدة والعقد حيث تعلّقـه بالمبادلـة مـن دون توقيـت، بـل وثان

حقيقتها بحيث لا تزول إلاّ بمزيل خارج عن اختيار أحـد الطـرفين مـع 
عدم جعل اختيار باختيارهما، أو بحكم الabع، فالوفاء الواجب بالنسـبة 
 إلى هذه المعاهدة عين اللزوم أو مساوق له، ألا ترى أنّ أحد البيعّين الغير

المتوجّهين إلى حكم الabع إذا أراد استرداد ما أعطاه أو ردّ ما أخذ لا يقبل 
  منه ويقال له: هذا خلف؟

فإن شئت قلت: اللزوم مدلول التزامي سواء كان المنشأ منشأً باللفظ 
  وإن شـئت ، الإيجـاب والقبـول أو بفعـل الإعطـاء والأخـذ أو التعـاطي

للبقاء من دون نظر وتوجّه من البيعّين  قلت: حقيقة الملكيّة البيعيّة مقتضية
  .إلى مقتضاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٦٤منية الطالب: ) ١(
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الإجمـاع عـلى عـدم اللـزوم في الجملـة في صـورة  )١(ثمّ إنّه قد يدّعى
ولا يخفى الإشكال في تحقّقـه مـن جهـة حكايـة مخالفـة الشـيخ ، المعاطاة

  .بأنّ الأشهر أو المشهور عدم اللزوم )٣(+وتعبير مثل العلامة )٢(+المفيد
مجال للتمسّك بمسلّميةّ عدم اللزوم، إمّا من جهـة عـدم إفـادة  كما أنّه لا

  .المعاطاة إلاّ إباحة الت�ّ~ف فلا لزوم، وإمّا من جهة إفادتها الملكيةّ المتزلزلة
=�1c�<�&
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باشتراط البلـوغ، ولعلّـه أدرج في كـمال العقـل،  +لم ي�ّ~ح المصنفّ
 فيتفرّع على اشتراط كمال العقل بطلان عقد الصـبيّ والسـفيه، فالمشـهور

 )٥(واستدلّ ، )٤(جماعبطلان عقد الصبيّ، ولو مع إذن الولي وادّعي عليه الإ
  .عليه بالكتاب والسنةّ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجأمّا الكتاب فقوله تعـالى: {
 }عم عج، فإنّه يمكن أن يكون قوله: {)٦(}فخ فح فج غم غج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٥٩١المقنعة: ) ٢(
 ، وفيه: الأشهر عندنا.١٠/٧تذكرة الفقهاء: ) ٣(
Zائر: ٢١٠؛ غنية النزوع: ٢/١٦٣المبسوط: ) ٤( ؛ شرائـع ٢/٤٧٢، وفيه دعوى الإجمـاع؛ ال]ـ

 .١/١٦٤؛ تحرير الأحكام: ٢٨٢؛ الجامع للabائع: ٢/٨الإسلام: 
 .١٤/١٨٣تذكرة الفقهاء: ) ٥(
 .٦النساء: ) ٦(

ــــــــــــــ$ط 
 وّل:  X	


ـــ ـــ�1=$و/ c�<�&
   ط 

  


�/ـــک�6ت 
	ـــ�
رد� 

 Kّــ�	
M8ــ` #>�#Mــ! 

1�/$	
 HI  

 

  O8ـــ1 
	�Bـــ+ /ـــ$وط

  



=�1c�<�&

	�B+: /$وط  1O8 ر�/ /$وط���	
 ١٣٣   ................................  ���ب 

تفريعاً على الابتلاء، أي اختبروهم قبل البلوغ من زمان يمكـن رشـدهم 
}، وعـلى فخ فح فج غم غج عم عجفيه إلى زمان البلـوغ {

ويمكن أن يكون تفريعاً على ، البلوغ لنفوذ ت�ّ~فهمهذا يكفي الرشد قبل 
الامتحان بعد البلوغ، أي امتحنوهم مـن زمـان قـابليّتهم للامتحـان إلى 

  .زمان البلوغ، فإذا بلغوا راشدين فادفعوا إليهم أموالهم
والظاهر الثاني، أمّا أوّلاً: فلأنّه سبحانه لما أمر بإيتائهم أموالهم بقولـه 

 تخونهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله: { )١(}ِّ ُّ َّتعالى: {
بينّ الحدّ الفاصل بين ما يحلّ ذلـك للـوليّ ومـا لا  )٢(}ثم ته تم

  .يحلّ، فجعل لجواز الدفع شرطين البلوغ وإيناس الرشد، فلا يجوز قبلهما
} تفريعاً على إحراز الرشد فجوثانياً: فلأنّه لو لم يكن قوله تعالى: {

عل غاية الابتلاء البلوغ، وكان المناسب أن يقال: بعد البلوغ لم يكن وجه لج
  .فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا

لا يقال: لو كان المدار الرشد والبلوغ، فلا وجه لإيجاب الامتحان قبله، 
  أنهّـا غايـة للامتحـان، فـلا محالـة يكـون مبـدؤه » حتىّ«فإنّ ظاهر كلمة 

  .قبل البلوغ
ما هو لإحراز الرشـد حتـّى تـدفع لأنّا نقول: إيجاب الامتحان قبله إنّ 

  .)٣(إليهم أموالهم بمجرّد البلوغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢النساء: ) ١(
 .٥النساء: ) ٢(
  .١٧٠-١/١٦٩منية الطالب: ) ٣(
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aيفة لمـا  ويمكن أن يقال: يرد على ما ذكر أوّلاً بعد احتمال الآيـة الbـ
  احتمل أوّلاً، من أين جعل لجواز الدفع شرطان؟

وعلى ما ذكر ثانياً بإمكان أن يكون ذكر المبدأ والمنتهى من باب الإرشاد 
  .تامى للامتحانإلى قابليّة الي

وبالجملة لا ظهور للآية الabيفة فيما ذكر، بل لعلّـه يسـتظهر خلافـه 
} يرجع إلى اليتامى، وعلى ما ذكر يدفع إلى من فححيث إنّ الضمير في {

  .ذهب يتمه وإن صحّ الإطلاق بلحاظ انقضاء المبدأ مجازاً 
aيفة يقـال: لا  يجـوز ثمّ إنّه بعد استظهار المعنى الثاني مـن الآيـة الbـ

أمّا عـدم ، ت�ّ~ف الصبيّ بإذن الوليّ أيضاً ووكالته، وكذا وكالته عن غيره
نفوذ الت�ّ~ف بإذن الولي، فيستفاد من هذه الآية، وأمّا عدم النفوذ بالوكالة 

  .عنه وعن الغير، فمن القواعد العامّة
أمّا استفادة عدم النفوذ بإذن الوليّ من الآية، فمن جهة مقدّمة عقليـّة 

عدم إمكان اجتماع السلطنتين مستقلّتين، ولا سلطنة تامّة وناقصة في وهي 
مال واحد، ومعنى السلطنة المستقلّة كون السلطان بحيث يقدر على منـع 
الغير عن الت�ّ~ف، فالأب والجدّ ليس لكلّ منهما سلطنة مستقلّة، وحيث 

شد، بل قبل إنّ الوليّ سلطنته بالنسبة إلى مال الصبيّ سلطنة مستقلّة قبل الر
البلوغ، فنفوذ ت�ّ~ف الصبيّ بإذن الوليّ إمّا أن يكـون مـن بـاب الوكالـة 

ء الكلام فيه، وإمّا أن يكون من باب الانضمام كاختيار البكر الرشيدة  ويجي
بالنسبة إلى النكاح إن قلنا بلزوم الإذن من الوليّ، وقد عرفت عدم إمكان 

  .لوليّ اجتماعه مع السلطنة المستقلّة الثابتة ل
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وأمّا عدم إمكان وكالته عن الغير، فلأنّه اعتبر في الوكيل أمـور منهـا: 
البلوغ إلاّ في ما استثني، ومنها: كمال العقل، ومنها: أن يكون ما وكلّ فيه مماّ 
يجوز أن يليه بنفسه لنفسه، ولا يعتبر فيه المباشرة، فحيث ثبت أنّ الصـبيّ 

ث إنّ إجراء الصيغة منه لا أثر له في كالمجنون في كونه مسلوب العبارة، فحي
  .)١(ماله، فوكالته أيضاً كالمباشرة

  ويمكن أن يقال: نسلّم عـدم إمكـان اجـتماع السـلطنتين المسـتقلّتين 
بالمعنى المذكور، ولذا عدّ في مسألة المعاطـاة الجـواز عـلى خـلاف قاعـدة 

كلّ منهما له  السلطنة، لكن سلطنة الوليّ ليست بهذا النحو، فإنّ الأب والجدّ 
، فمـع تعـدّد بهذا النحو، وكذا الحاكم الabعيالولاية، وليست ولايتهما 

  .الحاكم لكلّ الولاية
وأمّا عدم إمكان السلطنة المستقلّة مع جواز ت�ّ~ف الغير بالإذن مـن 
دون الوكالة، فغير مسلّم، فيمكن أن يكون أحـد السـلطانين لـه سـلطنة 

ت�ّ~ف الآخر والآخر بحيث يكون نفوذ مستقلّة بحيث له أن يمنع [عن] 
  .ت�ّ~فه منوطاً بإذن الأوّل لا من باب الوكالة عنه

  وثانياً: ما المانع من أن يكـون ولي الصـبيّ سـلطاناً بالاسـتقلال قبـل 
رشد الصبيّ وبعد الرشد سلطاناً بالانضمام، نظير سلطنة الأب بالنسبة إلى 

طنته مسـتقلّة وبعـد البلـوغ البكر الرشيدة حيث إنّه قبل الرشد كـان سـل
والرشد تغيرّت سلطنته، بناءً على اعتبار إذنه في صحّة النكاح، وكما لو كان 
الأب والجدّ حيينّ فسلطنتهما بالانضمام، وبعد موت أحدهما تصير سلطنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٢-١/١٧١منية الطالب: ) ١(
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مستقلّة، ولاحظ سلطنة الوليّ بالنسبة إلى السفيه حيث كانت مستقلّة قبل 
  .�ّ~فات السفيه مع إذن الوليّ من دون وكالةالبلوغ، وبعد البلوغ صحّ ت

وأمّا ما ذكر من عدم جواز وكالته عن الغير من جهة كونـه مسـلوب 
ء الكلام فيـه  العبارة كالمجنون، فمبنيّ على إثبات هذا من السنةّ، وسيجي

  .بأنّه لا يتمّ 
  وأمّا السنةّ، فهي على طوائف ثلاث:
  .د الاحتلامالأولى: ما دلّ على جواز أمر اليتيم بع

  .الثانية: ما دلّ على رفع القلم عنه
  .الثالثة: ما دلّ على أنّ عمده وخطائه واحد

أمّا الطائفة الأولى، فالمستفاد منها عدم نفوذ أمر الصبيّ قبل الاحتلام لا 
  .عدم النفوذ مع إذن الوليّ 

بدلالتها عـلى كونـه مسـلوب العبـارة، فـإنّ  )١(وأمّا الثانية، فقد يقال
ما هو المتعارف بين الناس، والدائر على » رفع القلم عنه«هر من قوله: الظا

ألسنتهم من أنّ فلاناً مرفوع القلم عنه، ولا حرج عليه، وأعمالـه كـأعمال 
المجانين، فهذه الكلمة كناية عن أنّ عمله كالعدم، ورفع عنه ما جرى عليه 

  .القلم، فلا ينفذ فعله، ولا يم¶¾ عنه
قلم بالفعل الذي لم يكن موضوعاً لحكم بذاته، لأنّ نعم، يختصّ رفع ال

  الظاهر من هذا الحديث الabيف أنّ الأفعال التـي تترتّـب عليهـا الآثـار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧٢منية الطالب: ) ١(
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لو صدرت من البالغ العاقل المستيقظ، فهي إذا صدرت من الصبيّ ومثله 
  .فلا أثر لها

وأمّا الأفعال التي يترتّب عليها الآثار مـن دون فـرق بـين الالتفـات 
يره ومن غير فرق بين الاختيار وغيره، فهي خارجة عنه تخصّصاً، فعلى وغ

ة يشمل الحديث مثل الإتلاف والجناية بل مطلق الحـدث والجنايـ هذا لا
وعلى هذا لا يرد [عليه] المناقشـات التـي أوردهـا الشـيخ ، الموجبة للدّية

  .)١(+الأنصاري
وب إليه لا أثر له ويمكن أن يقال: الفعل الصادر من الصبيّ بما هو منس

بمقت¶¾ الحديث الabيف، فإذا كان بإذن الولي فهذا الفعل بما هو منسوب 
إلى الولي لا يستفاد من الحديث رفع القلم عنه، ألا ترى أنّه لو صـدر مـن 
الصبيّ ما كان إهانة بالنسبة إلى شخص محترم وكان بإذن الولي يؤاخذ عليه 

  .بخلاف ما صدر منه بلا إذن
 أنّ الظاهر من الطائفة الأولى أنّ للصبي والغلام أمـراً غـير مضافاً إلى

جائز، ولا يقال للمجنـون أمـر، وإلى أنّ لازم مـا اسـتظهر مـن الحـديث 
الabيف من أنّ الأفعال التي تترتّب، إلی آخره، أنّ تلك الآثار لا تترتّب 

الوليّ على أفعال الصبيّ، ومن المعلوم أنّ القائل بصحّة عقد الصبيّ مع إذن 
  .لا يريد إثبات تلك الآثار لأفعاله بما هي أفعاله

، فمن المناقشات له أنّ +وأمّا ما ذكر لدفع مناقشات الشيخ الأنصاري
  .المشهور على الألسنة أنّ الأحكام الوضعيّة لا تختصّ بالبالغين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٧٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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ودفع بأنّ اشتراك غير البالغ من البالغ في الأحكام الوضعيّة التي هي 
  .ث لعقد الصبيّ أوّل الكلام، بل المشهور عدمهمحلّ البح

فلقائل أن يقول: استفادة ترتّب الآثار على أسبابها مـن دون مدخليـّة 
  ء آخر من العقل والبلـوغ والاختيـار، ليسـت إلاّ مـن جهـة إطـلاق  شي

  أو » مـن أتلـف مـال الغـير فهـو ضـامن«أدلّتها حيث يستفاد من قـول: 
  خره، فلـم لا يسـتفاد مـن إطـلاق أدلّـة حلّيـّة ، إلی آ»إذا التقى الختانان«

البيع والتجارة صحّة البيع، غاية الأمر أنّ النفوذ محتـاج إلى إذن الـولي أو 
  .إجازته بعد الوقوع

وأمّا كون العقد كالعدم وكـون الصـبيّ مسـلوب العبـارة، فهـو أوّل 
  .الكلام

ه أنّـه وفيـ، وقد يستظهر هذا من جعلـه كـالمجنون والنـائم وفي رديفهـما
معارض في هذا بما دلّ على عدم كونه كذلك، ألا ترى أنّه جوّز عتقه ووصيتّه 

  .وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات، كما هو ظاهر الروايات الكثيرة
وأمّا الطائفة الثالثة، فدلالتها على أنّ الفعل الصادر مع القصد كالصادر 

صـاص ببـاب بلا قصد واضحة، لكـن يشـكل مـن جهـة احـتمال الاخت
الجنايات والكفّارات، لأنّ الخطأ والعمد لم يؤاخذا بنحو الموضوعيّة في غير 

  .»تحمله العاقلة«ويشهد لذلك تذييل بعض الأخبار بقوله ، البابين
وجب حمل الأخبار المطلقة على يوأجيب عن هذا الإشكال بأنّ هذا لا 

عـن  بخـتريإلى مـا ورد في روايـة أبي المضافاً ، خصوص باب الجنايات
المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصـبيّ الـذي لم «أنّه كان يقول:  ×عليّ 
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على  - ، فإنّ قوله)١(»يبلغ عمدهما خطاء تحمله العاقلة، ورفع عنهما القلم
  .)٢(»عمدهما خطأ«بمنزلة العلّة لقوله:  - صلوات االله عليه المحكيّ 

ان التنزيل، فلا بدّ ويمكن أن يقال: بعد ما كان لسان هذه الأخبار لس
أن يكون للمنزّل عليه أثر بملاحظة ذلك الأثر نزل المنزّل عليه، وفي غـير 
باب الجنايات والكفّارات لا أثر للخطأ، فلا مجال للاستفادة من الأخبـار 
المطلقة والتمسّك بما في ذيل هذا الخبر، وعلى فرض تسليم استفادة العلّيّة 

ذه الطائفة، وقد عرفت أنّ الفعل إذا كان منسوباً تمسّك بالطائفة الثانية لا به
إلى شخصين فعدم الأثر له بما هو منسوب إلى أحدهما لا ينافي وجود الأثر 
له بما هو منسوب إلى الآخر، فتلخّص أنّ استفادة كون الصـبيّ مسـلوب 
العبارة حتىّ في صورة إذن الوليّ مماّ ذكر من الكتاب والسنةّ مشكل، فـلا 

  .الشهرة وشبهة تحقّق الإجماع يبقى إلاّ 
؛ »كتاب الحجر«وأمّا اعتبار عدم السفاهة، فالكلام فيه موكول إلى محلّه 

  .إن شاء االله تعالى التوفيق للتعرّض له
على  - ’عليه بالأدلّة العامّة كقوله )٣(وأمّا اشتراط الاختيار، فاستدلّ 

عن أمّتي  - أو وضع - رفع«:-المحكيّ في الخبر المتّفق عليه بين المسلمين 
  .)٤(»تسعة أشياء أو ستّة، ومنها ما أكرهوا عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢، ح٣٦، أبواب القصاص في النفس، ب٢٩/٩٠؛ وسائل الشيعة: ١/٧٢د: قرب الإسنا) ١(
 .١١٦٦والرواية ضعيفة بأبي البختري. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .١/١٧٣منية الطالب: ) ٢(
 .٣/٣٠٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
 .١٦الايمان، ب، أبواب كتاب ٢٣/٢٣٨؛ ٣٠، أبواب الخلل، ب٨/٢٤٩راجع وسائل الشيعة: ) ٤(
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في رفع الـبعض مـن الأحكـام الوضـعيّة، ففـي  ×واستشهد الإمام
في الرجـل يسـتكره عـلى اليمـين : «×صحيحة البزنطي عن أبي الحسن

: لا، ×فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلـك؟ فقـال
مضافاً ، )١(، إلی آخره،»ن أمّتي ما أكرهوا عليه: وضع ع’قال رسول االله

  .بضميمة عدم الفرق )٢(إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره
وليعلم أنّ الإكراه مانع عن صحّة المعاملـة بعـد الفـراغ عـن اجـتماع 
شرائط الصحّة وف]Î بأن يكون الداعي السـابق عـلى الإرادة الـذي هـو 

يب النفس، وأمّا لو كان الداعي الرضـاء بمنزلة العلّة لها غير الرضی وط
وطيب النفس، فلا إكراه ولو كان منشأ هذا الداعي غير الرضـاء وطيـب 

وعلى هذا فبيع الجائع ثوبه لدفع الجوع بثمنه ليس مكرهاً عليه، لأنّ ، النفس
الداعي السابق على إرادة البيع هو الرضاء وإن كان ما هو سابق على هـذا 

  .)٣(الداعي غير الرضاء
ويمكن أن يقال: يشكل الفرق حيث إنّ الجائع يرى أنّه يدور أمره بين 
الموت أو التألمّ من الجـوع وبيـع ثوبـه، فـيرضى بالثـاني فـراراً عـن أشـدّ 
المحذورين، كما أنّ المتوعّد بال¶µب مثلاً يدور أمره بين التألمّ بال¶µب وبيع 

، ففي كلتـا الصـورتين ماله، فيرضى بالثاني فراراً عن الأشدّ إلى الأضعف
  .الداعي السابق على الإرادة هو الرضاء

هذا مضافاً إلى أنّه خلاف ما سبق من القـول بـأنّ مـن عمـل العمـل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢، ح١٢، أبواب كتاب الايمان، ب٢٣/٢٢٦؛ وسائل الشيعة: ٢/٣٣٩المحاسن: ) ١(
 .٣٧، ب ، أبواب مقدّمات الطلاق٢٢/٨٦لاحظ وسائل الشيعة: ) ٢(
 .١/١٨٣منية الطالب: ) ٣(



��=�1c�<�&

	�B+: /$وط  1O8 ر�/ /$وط���	
 ١٤١   ................................  �ب 

متقرّباً إلى االله تعالى وكان الغرض من هذا أخذ الأجرة، ليس عمله  العبادي
ه قريباً من جهة الانتهاء إلى الأمر الدنيوي، فمن انتهى أمره إلى أمر يكرهـ

كيف لا يكون مكرهاً؟ إلاّ أن يقال: في صورة بيع الثوب لدفع التـألمّ مـن 
الجوع الحكم ببطلان البيع خلاف الامتنان، وحديث الرفع يدلّ على رفع 

  .الحكم في مقام الامتنان
ولكنهّ يشكل بأنّ المتيقّن الامتنان بالنسبة إلى النوع لا كلّ فرد، ألا ترى 

انيّاً بالنسبة إلى نوع البab وإن كان موجباً لل¶µر أنّ نزول المطر يكون امتن
abبالنسبة إلى بعض أفراد الب.  

وثانياً: نقول: غاية الأمر عدم شـمول حـديث الرفـع، لكـنّ الأدلّـة 
  .يشمل هذا )١(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّالخاصّة مثل قوله تعالى: {

خوفاً مضافاً إلى أنّ المكروه قد لا يرفع إلاّ مع الصحّة، كمن طلّق امرأته 
، من وقوعها في ارتكاب الفاحشة، وقوعها فيها عليه أشدّ من ال¶µب المؤلم

إلاّ أن يقال: بيع الجائع ثوبه وإن كان مكروهاً للبائع، لكنهّ لا يصدق أنّـه 
أكره عليه، لكن هذا يدفع شمول حديث الرفع، ولا يدفع شـمول الآيـة 

ـــaيفة: { bـــاع ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّال ـــك بالإجم } إلاّ أن يتمسّ
تخصيص الآية، أو يتمسّك بحديث الرفع من جهة الاضطرار حيث إنّ و

البائع مضطرّ إلى البيع، وكذلك فيما ذكر من صورة عدم ارتفاع المحذور إلاّ 
  .بوقوع الطلاق صحيحاً، وحديث الرفع حاكم؛ فتأمّل جيّداً 

وما يقال من الفرق من أنّ الفاعل قد يفعل لدفع ال¶µر، لكنهّ مستقلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء ) ١(
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ومخلىّ وطبعه فيه بحيث يطيب نفسه بفعله وإن كان من باب علاج  في فعله
ال¶µر وقد يفعل لدفع ضرر إيعاد الغير على تركه وهذا مماّ لا يطيب النفس 

، يشكل من جهة أنّ المستفاد من الآية الabيفة اعتبار الرضی وهذا غير )١(به
صـورتين الاستقلال في الفعل، فالرضی بملاحظة دفع المحذور في كلتا ال

هذا مضافاً إلى ، حاصل، ومع قطع النظر عن المحذور لا رضی له في كلتيهما
  .أنّ الاستقلال في الفعل في كلتا الصورتين حاصل

وربما يقال: إنّ المدرك في المسألة حديث الرفـع والأخبـار الـواردة في 
aيفة، لأنّ غالـب المعـاملات يقـع  طلاق المكره، وليس المدرك الآية الbـ

بالنسبة إليها في المرتبـة الثانيـة وفي المرتبـة الأولى ليسـت مرضـيّة الرضی 
  .والرضی في هذه المرتبة محفوظ في صورة الإكراه

ويمكن أن يقال: فما فائدة هذا القيد على هذا؟ لأنّ كلّ فعل يصدر من 
منه وحمله على صورة الجبر لا يصحّ  ته لا بدّ أن يكون برضاالإنسان بإراد
عاملة لا يتحقّق إلاّ بالإنشاء القولي أو الفعـلي، ولا يتصـوّر من جهة أنّ الم

الجبر بالنسبة إلى القصد اللازم في الإنشاء، وليس من قبيل إهراق الخمر في 
  .حلق إنسان قهراً عليه بلا إرادة منه

صـحّ أنّه لو رضي المكره بـما فعلـه  )٢(ثمّ إنّ المشهور بين المتأخّرين
  .العقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣١٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
. بل ٣/١٥٥؛ مسالك الأفهام: ٢/٣٤لعرفان في فقه القرآن: ؛ كنز ا١/١٦٤تحرير الأحكام: ) ٢(

قال المحقّق البحراني&: وظاهرهم أيضاً الاتّفاق على أنّه لو أجازه بعد وقوعه حال الإكـراه 
 .١٨/٣٧٣الحدائق الناضرة:  .   صح
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لعقد من جميع الجهات إلاّ طيب نفس المالك، وبعد لحوق ووجهه تماميةّ ا
الطيب يتمّ العقد من جميع الجهات، فيكون مشـمولاً للعمومـات، كلحـوق 
الإجازة بالنسبة إلى الفضولي، ولا دليل على اعتبار مقارنة الرضی مـع العقـد 
وإلاّ لــزم بطــلان الفضــولي، فالقائــل بصــحّة الفضــولي مــن جهــة شــمول 

 ّٰ ِّ ُّبدّ من التزامه بالصحّة في المقام، والآية الabيفة: {العمومات لا 

لا تــدلّ إلاّ عــلى اعتبــار الرضــی في نتيجــة المصــدر،  )١(}ئم ئز ئر
نلتزم به، وليس المراد من التجارة العقد حتىّ يعتبر أن يكون عـن رضـا، بـل 

  .هي الاكتساب، ولا يحصل شرعاً إلاّ بعد تحقّق الرضی
فبعد البناء على أنّ المرفوع ليس خصوص المؤاخذة، وأمّا حديث الرفع، 

  بل مطلق الآثار، فقد يناقش في دلالته على الـبطلان مـع لحـوق الرضـی 
  بأنّ سوقه في مقام الامتنان، فيرفع الحقّ الثابت على المكـره لـولا الإكـراه 
  لا الحقّ الثابت له، ووقوف عقـده عـلى رضـاه راجـع إلى ثبـوت اختيـار 

  .)٢(العقد له
وأجيب عن هذه المناقشة بأنّه لا وجـه لاختصـاص المرفـوع بالآثـار 

  .المتعلّقة بالمكره، بل المرفوع مطلق الآثار
قّـاً لـه لا عليـه، بـل هـو حكـم وثانياً: يمنع كون الحكم بالوقوف ح

 ئر ّٰ ِّ ُّمستفاد من الآية الabيفة، أعني قوله تعـالى: { شرعي

ان عقد المكره من حيث }، ومن حديث الرفع، ولو لا الدليل كئم ئز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء: ) ١(
 .٣٣٢-٣/٣٣١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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العقديّة مثل سائر العقود، فيجب أن يكـون المرفـوع بـالإكراه هـو الأثـر 
المترتّب على مطلق الفعل، لا الأثر بوصف الاختيار، ولا الأثـر بوصـف 
الإكراه، وليس من آثار الفعل المطلق الوقوف على الإجازة حتىّ يقال: إنّ 

  .)١(ثهذا الحقّ له لا عليه، فلا يرفع بالحدي
فالصواب في الجواب أن يقال: المرفوع بالإكراه الأثر الثابت على فعل 

والنسيان  الاختيار، كما أنّ المرفوع بالخطأالمكره مجرّداً عن عنوان الإكراه و
كذلك، لأنّ الأثر المترتّب على الفعل بعنوان العمد يرفع بمجرّد فقد القيد 

عـل بعنـوان الخطـأ أو النسـيان لا بحديث الرفع، والأثر المترتّب عـلى الف
يستحيل ارتفاعه بالحديث، فنقول في المقام: ليس لنفس العقد أثر شرعـاً 

} قى فيلاعتبار الرضی فيه بالأدلّة الخاصّة الموجبة لتقييد عمـوم {
فقبل لحوق الرضی لا أثر للعقد حتىّ يرتفع بحديث الرفع، وبعد لحـوق 

  .الرضی ينقلب العقد عمّا هو عليه
ن يقال: أمّا ما أجيب به عن المناقشة المذكورة من أنّ المرفوع ويمكن أ

مطلق الأثر، فهذا ليس جواباً عمّا يقال من أنّ حديث الرفع ورد في مقام 
نّ المانع لا ما كان للمكره وبنفعه يتمّ، لأالامتنان فيكون رافعاً لما على المكره 

ولا فـرق بـين كـون يمنع إطلاقه بقرينة ورود الحديث في مقام الامتنان، 
  .المرفوع حكماً أو حقّاً 

وهو أنّه قبل لحوق الرضی كان الرفع ، نعم، يمكن الجواب بوجه آخر
ء حتىّ يقال: يكون الرفع عليه أو  له لا عليه وبعد ارتفاع الأثر لا يبقى شي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠٠منية الطالب: ) ١(
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مضافاً إلى ما ذكر سابقاً من أنّ الامتنان بحسب النوع كاف، ولا حاجة ، له
  .فرد إلى ملاحظة كلّ 

وأمّا ما ذكر من أنّ عقد المجرّد لا أثر له حتىّ يرفع أثره، لأنّه بعد تقييد 
  .العمومات بالرضی لا يبقى لنفس العقد المجرّد أثر

فيرد عليه أنّه إذا كان كذلك، فلا معنى للتمسّـك بحـديث الرفـع في 
 ّٰ ِّ ُّاعتبار الرضی، لأنّه مـع ملاحظـة تقيـّد العمومـات بمثـل {

لا حاجــة إلى الرفــع، لأنّ ارتفــاع الحكــم بارتفــاع  )١(}ئم ئز ئر
لا حاجة إلى رفعه بالتabيع، ولا  وعه ولو من جهة انتفاع قيده عقليموض

بدّ أن يلاحظ العمومات مع قطع النظر عن مقيّداتها، كـما هـو الشـأن في 
نسبة العامّ المخصّص بمخصّصات متعدّدة حيث يلاحظ النسبة مـع كـلّ 

  .عن التخصيص الوارد ولا تنقلب النسبة مخصّص مع قطع النظر
فنقول في المقام: بعد ما كانـت العمومـات مقتضـية لوجـوب الوفـاء 
وصحّة العقد مع قطع النظر عن المخصّص، فحديث الرفـع يرفـع الأثـر 
المتوهّم بلسان الحكومة، والدليل الخاصّ يقيّد العامّ، بل نقول: لا حاجة إلى 

ثبوت الأثر حتىّ يرفع بحـديث الرفـع، بـل دليل عامّ أو مطلق يظهر منه 
يكفي توهّم ثبوت الأثر، فلا حاجة إلى عموم يشمل المجنون والصبيّ حتّى 
يرفع الأحكام بالنسبة إليهما، ولذا يقال: إنّ رفع ما لا يعلمون يرجـع إلى 

  .رفع وجوب الاحتياط مع عدم وجوب الاحتياط بدليل عامّ 
مول على الإرشاد أو قبل الفحص، وما ورد مماّ يظهر منه الوجوب مح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء: ) ١(
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ولو سلّمنا أنّ المرفوع بحديث الرفع الحكم الثابت في الabيعة، فقد يقال: 
aيعة حتـّى ترتفـع  مفاد الإطلاقات بإطلاقها ليست أحكاماً ثابتـة في الbـ
بالإكراه، بل الحكم الثابت للبيع المقيّد بالرضی سبقه الرضی أو لحقه، وبعد 

  .)١(بيع عن كونه إكراهيّاً، فلا موجب لبطلانهتحقّق الرضی يخرج ال
قلنا: غاية ما ذكر أنّ إطلاق الأدلّة الدالّة على اعتبار الرضی غير حديث 
الرفع يقت¶ç كفاية مطلق الرضی سبق العقـد أو لحقـه، وحـديث الرفـع 
يقت¶ç اعتبار رضی السابق فبعد تقييد المطلق بالمقيدّ وإن كان المطلق بلسان 

مطلقـات والمقيـّد بلسـان الحكومـة، لا مجـال للأخـذ بـإطلاق التقييد لل
  .المطلقات واعتبار مطلق الرضی

وأمّا اشتراط كون البائع مالكاً أو وليّاً، كالأب والجدّ للأب والحـاكم 
وأمينه والوصيّ أو وكيلاً في ترتّب الأثـر عليـه واللـزوم، فالظـاهر عـدم 

  .)٢(الخلاف فيه، وادّعي عليه الإجماع
رجـل لـه «على اعتبار المالكيّة ما في صحيحة الصفّار المكاتبـة:  ويدلّ 

قطاع أرضين فح¶µه الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله، ولم 
يؤت بحدود في أرضه وأنّما عرّف حدود القرية فقال للشهود: اشهدوا أنيّ 

الرابع، قد بعت من فلان جميع القريّة التي حدّ منها كذا والثاني والثالث و
وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلـك وإنّـما لـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠٠منية الطالب: ) ١(
Zائر: ٢٠٧؛ غنية النزوع: ٢٣٦؛ الوسيلة: ٢/٣٩٥المبسوط: ) ٢( ، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ

aائع: ٢/٨؛ شرائع الإسـلام: ١٩٧؛ إصباح الشيعة: ٢/٢١١ ؛ تـذكرة ٢٤٦؛ الجـامع للbـ
 .١٠/١٤الفقهاء: 
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: لا يجـوز بيـع مـا لـيس ×بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع له
  .)١(»يملك، وقد وجب الabاء من المالك في ما يملك

عن رجل أتاه رجل فقـال: ابتـع لي  - وفي صحيحة محمّد بعد السؤال
لـيس بـه بـأس إنّـما «:- اشتريته منك فابتاعه الرجل من أجله متاعاً لعليّ 

  .)٢(»يشتريه بعد ما يملكه
  وقيام المذكورين مقام المالـك » لا بيع إلاّ فيما يملكه«وما ورد من أنّه: 

  .قد ثبت في محالهّا
  .)و�� (�ع ��#s ��i"�*ن، �MM&8'� و/�s	 �B� Z:^�ز$(

على القول بصحّته هل هو صحّته  لفضوليمن التكلّم في أنّ بيع ا لا بدّ 
إلى غير البيع أو عـلى خـلاف  ىمع لحوق الإجازة على القاعدة حتىّ يتعدّ 

  القاعدة فيقت�~ على مورد النصّ؟
قد يقال: إنّ الصحّة على القاعدة، فيتعدّى إلى غير البيـع مـن العقـود 

  .ةوالإيقاعات إلاّ أن يدلّ دليل من إجماع أو غيره على عدم الصحّ 
وتقريب هذا أنّ البيع الواقع مـن الفضـولي وإن لم يكـن السـبب فيـه 
مستنداً إلى المالك ولم يكن الرضی الباطني كافياً في الاسـتناد إلاّ أنّـه بعـد 
لحوق الإجازة بالنسبة إلى المسببّ، يكون مشمولاً للعمومات، وهكذا غيره 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب إحياء ٣٨٨٦، ح٣/٢٤٢ه الفقيه: ، باب النوادر؛ من لا يح¶٤µ، ح٧/٤٠٢الكافي: ) ١(
، بـاب البيّنـات؛ وسـائل ١٦٣، ح٢٧٧-٦/٢٧٦الموات والأرضـين؛ تهـذيب الأحكـام: 

 .١، ح٢، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٣٩الشيعة: 
، ١٨/٥١، باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠، ح٧/٥١تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .٨، ح٨أبواب أحكام العقود، ب

وcــــــــــ�ف 
	�Bــــــــــ+ 
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لاف، كما ادّعـي في من المعاملات والإيقاعات إلاّ أن يكون إجماع على الخ
  .)١(الإيقاعات كلّها أو بعضها

 )٢(}قى فيويمكن أن يقال: العمومات في المقام أمّا قوله تعالى: {
فالظاهر عدم شموله للمقام، لأنّ الوفاء يتعلّق بمن عهد والمالك في المقام 

مضافاً إلى ما يقال من الان�~اف إلى العقد ، ما عهد حتىّ يجب عليه الوفاء
  .إلى المالك المستند

، فيشكل الاسـتدلال بـه مـن )٣(}يى يم يخوأمّا قوله تعالى: {
  جهة احتمال عدم كونه في مقام البيان من هـذه الجهـة، بـل في مقـام الـردّ 
على من قال بالمماثلة بين الربا والبيع، ومن جهة الان�~اف إلى البيع المستند 

ستنداً إلى المالك، ولا م ع في الفضولي ليس بالمعنى السببيإلى المالك، والبي
  .بالمعنى المسبّبي أعني المنشأ

نعم، الاعتبار الحاصل بنظر العقلاء المتأخّر عن الإنشاء والمنشأ لعلّـه 
  .بعد الإمضاء يستند إلى المالك

في  اً عقلائيـاً ويشكل هذا أيضاً من جهة أنّه قبل الإمضاء ليس اعتبـار
لا يعتبرون النقـل  من الأجنبيبمجرّد صدور الإنشاء  البين، لأنّ العقلاء

والانتقال، فالإمضاء لا بدّ أن يتعلّق إلى المرتبة السابقة، ومجرّد هذا لم يظهر 
كفايته، لأنّه بعد الان�~اف واحتمال أنّ المراد من البيع السابق عـلى هـذا 

  .الاعتبار لا هذا الاعتبار وعدم استناد السابق عليه إلى المالك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٧٢منية الطالب: ) ١(
  .١المائدة: ) ٢(
 .٢٧٥البقرة: ) ٣(
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 ّٰ ِّ ُّفي الاسـتدلال بقولـه تعـالى: {ومن هذا ظهر الإشـكال 
اللّهمّ إلاّ أن يقال: المن�~ف عنه في هذه الآية والآية ، )١(}ئم ئز ئر

السابقة على تقدير الإطلاق خصوص البيع والتجارة مع عـدم الارتبـاط 
  .بالمالك بوجه

 ولا ينافي، وأمّا مع الارتباط ولو بنحو الإجازة، فهما باقيان تحت المطلق
ليس منشأ لاعتبار العقـلاء، فإنّـه نظـير  ن أنّ عقد الأجنبيهذا ما سبق م

الإيجاب قبل لحوق القبول، فإنّه وإن لم يكن موجباً لاعتبـار الملكيـّة عنـد 
العقلاء، لكنهّ بحيث لو لحقه القبول كان هو مع القبـول موجبـاً لاعتبـار 

  .العقلاء
تمسّـك نعم، لو لم نحتج إلى الاستناد وقلنا بكفايـة الرضـی أمكـن ال

لمن كان مـائلاً إلى  يمكن أن يلتزم، فلو عقد الأجنبي بالعمومات، لكنهّ لا
الازدواج من دون إذنه فهل يمكن إلزامه بإعطاء المهر والحكم بوراثة كلّ 

  منهما مع موت الآخر؟
في بعـض المـوارد، كخـبر  اضنعم، يظهر من بعض الأخبار كفاية الر

  .وصحيحة ابن مسلم الحميري
كتـب في جـواب بعـض  -  عجّـل االله فرجـه -  أنّ مولانـا«ل: ففي الأوّ 

  .)٢(»منه ا إلاّ عن مالكها أو بأمره أو رضامسائله: إنّ الضيعة لا يجوز ابتياعه
في أرض بفم النيل اشتراها رجل وأهل الأرض «وفي الثانية الواردة: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء: ) ١(
 .٨، ح١، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٣٧؛ وسائل الشيعة: ٢/٤٨٧الاحتجاج: ) ٢(

���ـــــــ! 
	$�ـــــــ��  )
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يقولون: هي أرضنا وأهل الأستان يقولون: هـي مـن أرضـنا؟ فقـال: لا 
ما، لعدم إمكان الالتـزام هولا بدّ من توجيه، )١(»إلاّ برضی أهلهاتشترها 

  .بظاهرهما
دفـع «به في المقام قضيّة عروة البارقي حيـث:  )٢(ومن جملة ما استدلّ 

  إليه ديناراً وقال له: اشتر لنـا بـه شـاة للأضـحيّة، فاشـترى بـه  ’النبيّ 
بالشاة والـدينار،  ’شاتين، ثمّ باع إحداهما في الطريق بدينار فأتى النبيّ 

 ، فالبيع وقع فضولاً،)٣(»: بارك االله لك في صفقة يمينك’فقال له رسول االله
  بـأن يقـال: إذا كـان مأذونـاً  وجه الabاء بنحو يخرج عـن الفضـوليوأنّ 

  .في اشتراء شاة بدينار، فاشتراء الشاتين مأذون فيه بطريق أولى
القول بنحوه في شبه وهذا التوجيه لا يخلو عن إشكال حيث إنّه يمكن 

ء على عالم البلد فهل يمكن صرف منافعـه في عـالم  المقام، كما لو وقف شي
  .يكون أعلم من عالم البلد من جهة الأولويّة

  وقد يستشكل باحتمال كون عـروة وكـيلاً مفوّضـاً إليـه، فبيعـه وقـع 
  .)٤(عن وكالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها ٤، ح٥/٢٨٣الكافي: ) ١(
، بـاب أحكـام الأرضـين؛ وسـائل الشـيعة: ١١، ح٧/١٤٩من أهلها؛ تهذيب الأحكـام: 

 ، والرواية صحيحة.٣، ح١، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٣٤
 .٨/١٥٨؛ مجمع الفائدة والبرهان: ١٠/٢١٦تذكرة الفقهاء: ) ٢(
aح الكبـير: ٢٨٠٠، ح٣/٩؛ سـنن الـدارقطني: ١٢٧٦، ح٢/٣٦٥سنن الترمذي: ) ٣( ؛ الbـ

٤/١٦. 
 .١/٢١٠منية الطالب: ) ٤(
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  ف عنهـا ويمكن دفع هذا الإشكال بأنّه بعد ما عينّ الوظيفة، فـالتخلّ 
يقع فضولاً، وكون التعيين من باب تعدّد المطلوب بعيد، فالأولى أن يقال: 

  .قضيّة في واقعة لا نعلم خصوصيّاتها
قـال:  ‘واستدلّ أيضاً بصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفـر البـاقر

في وليدة باعها ابن سيدّها وأبوه غائـب، فاسـتولدها  ×ق¶¾ أمير المؤمنين«
دت منه [غلاماً]، فجـاء سـيدّها الأوّل وخاصـم سـيدّها الذي اشتراها فول

: الحكم أن يأخذ وليدتـه ×الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال
وابنها، فناشده الذي اشتراها فقال: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتـّى ينفـذ 

ابنـك  ، فلمّا رآه أبوه قال له: أرسل ابنـي قـال: لا واالله لا أرسـل)١(البيع لك
  .، الحديث)٢(»حتىّ ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيدّ الوليدة أجاز بيع ابنه

ء ممـّا يـوهن الاسـتدلال بهـا إلاّ ظهورهـا في تـأثير  ولا يرد عليها شي
الإجازة المسبوقة بالردّ من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، وإطلاق حكم 

أنّه لو لم يـردّ البيـع  بتعينّ أخذ الجارية وأنهّا من المالك بناء على ×الإمام
  .وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الردّ 

وقد يقال: إنّ مناط الاستدلال لو كان نفس القضيةّ الشخصيّة من جهة 
بالإجازة بناء على اشتراك جميع القضايا  اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».حتّى ينقد لك ما باعك«في الاستبصار: ) ١(
، باب ٣٨٢٦، ح٣/٢٢٢، باب شراء الرقيق؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١٢، ح٥/٢١١الكافي: ) ٢(

، باب من الزيادات في فقه النكاح؛ الاستبصار: ١٦٨، ح٧/٤٨٨البيوع؛ تهذيب الأحكام: 
كــان؛ وســائل الشــيعة: ، بــاب أنّ الولــد لاحــق بــالحرّ مــن الأبــوين أيهّــما ٩، ح٣/٢٠٥

 .١، ح٨٨، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٢٠٣
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ة ، كان ظهورها في كون الإجارة الشخصيّ تحّدة نوعاً في الحكم الabعيالم
في تلك القضيّة مسبوقة بالردّ مانعاً عن الاستدلال بها، موجباً للاقتصـار 

مثل كون مالك الوليدة كاذباً في دعوى  ×على موردها لوجه علمه الإمام
  .حيلة يصل بها الحقّ إلى صاحبه ×عدم الإذن للولد، فاحتال

خذ «في قوله:  ×أمّا لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير
فلمّا رأى « - في مقام الحكاية - ×، وقول الباقر»ابنه حتىّ ينفذ لك البيع

في أنّ للمالك أن يجيز العقد الواقـع عـلى » ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه
ملكه، وينفذه لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصيّة في وقوعها بعـد 

لإجازة والردّ، أو كـون الردّ، فيؤوّل ما يظهر منه الردّ بإرادة عدم الجزم با
  .)١( حبس الوليدة على الثمن أو نحو ذلك

ويمكن أن يقال: لا نسلّم ظهور الصحيحة في كون الإجازة بعد الردّ 
بتعينّ أخذ الجارية وأنهّا مـن  ×وظهور المخاصمة وإطلاق حكم الإمام

المالك، فمن الممكن أن يكون المخاصمة من جهة وقـوع البيـع بغـير إذن 
فربما لا يأبى المالك عن بيع ملكه، ويأبى عن وقوع البيع بغير إذنه، المالك، 

  .وعن سلب استقلاله بالنسبة إلى ملكه
بتعينّ أخذ الجارية، فلا ظهور له في وقوع  ×وأمّا إطلاق حكم الإمام
ه أنّ الإجـازة ناقلـة بناء على صـحّت الفضولي الردّ، لأنّ الحقّ في مسألة بيع

جازة تكون الجارية ملكاً لسيّدها السابق حقيقة ، فقبل الإوالكشف حكمي
  .ولا حاجة إلى التقييد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣/٣٥٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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وإن أبيت هذا أشكل الاستدلال، لأنّه بعد احتمال أن يكون ما حكم به 
لوجه علمه مثل كون مالك الوليدة كاذباً في دعوى عدم الإذن  ×الإمام

لإيصال الحقّ إلى صاحبه، يشكل بقاء الظهـور المـذكور  ×وكان حكمه
بحاله، وهذا مماّ يقال من أنّ اقتران الكلام بما يصلح للقرينة مانع عن ظهور 

  .الكلام، وبقاء ظهوره بحاله إلاّ أن يدّعى قوّة الظهور المذكور
في الحرّ والعبد  فحوى صحّة عقد النكاح من الفضوليواستدلّ أيضاً ب

لإجازة كان بالنصّ والإجماعات المحكيّة، فإنّ تمليك بضع الغير إذا لزم با
  .)١(تمليك ماله أولى بذلك

ويؤيّد ، ولا يخفى أنّ الأولويّة ظنيّّة، وليست قطعيّة، لعدم العلم بالملاك
الفرق الخبر الوارد في الردّ على العامّة القائلين بالفرق بين النكاح وسـائر 
المعاملات بانعزال الوكيل مع عزل الموكّل في النكاح مع عدم بلوغ العزل 

مع الإجازة   غير النكاح فتصحيح بيع الفضوليكيل، وعدم انعزاله فيإلى الو
بالتقريب  )٢(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّبإطلاق ما في الآية الabيفة: {

  .السابق، والصحيحة المذكورة بالتقريب المذكور
ويمكن الاستدلال للصحّة بموثّقة عبد الرحمن [بن أبي عبد االله] عن 

بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عن السمسار يشتري : «×أبي عبد االله
عليه أنّك إن تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شـئت تركتـه، فيـذهب 
فيشتري، ثمّ يأتي بالمتاع فيقول: خذ ما رضيت، ودع ما كرهت؟ قـال: لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢/٢٧٦؛ جواهر الكلام: ١٢١مقابس الأنوار: ) ١(
 .٢٩النساء: ) ٢(
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بناءً على أنّ اشتراء السمسار يحتمل أن يكون لنفسه، ليكون الورق  )١(»بأس
  .الورق ما رضيه من الأمتعة ويوفيه دينهعليه قرضاً، فيبيع على صاحب 

ولا ينافي هذا احتمال فرض السمسار في الرواية ممنّ يشتري بـالأجر، 
  .لأنّ توصيفه بذلك باعتبار أصل حرفته لا بملاحظة هذه القضيّة

ويحتمل أن يكون لصاحب الورق بإذنه مع جعل خيار لـه عـلى بـائع 
احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه الأمتعة، ويحتمل أن يكون فضوليّاً، فإذا 

بعدم البأس من دون استفصال أفاد ثبوت الحكم عـلى  ×وحكم الإمام
جميع الاحتمالات، لكن لا يخفـى أنّ الاحـتمالات ليسـت متسـاوية، بـل 

  .أظهرها وقوع المعاملة بإذن صاحب الورق مع جعل الخيار له
ة: أمّـا الكتـاب، بالأدلّة الأربع للمنع وبطلان بيع الفضولي )٢(واحتجّ 

  .)٣(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّفقوله تعالى: {
  تقريب الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: مفهوم الح�~ بأن يكون المفاد: لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه 
اض، فتـدلّ عـلى من الوجوه، فإنّه من الباطل إلاّ أن تكون تجارة عـن تـر

  .بأنّه ليس تجارة عن تراض بطلان عقد الفضولي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٣٨٠٩، ح٣/٢١٨، باب بيع المتاع وشرائه؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٥، ح٥/١٩٦الكافي: ) ١(
، ١٨/٧٤، باب البيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: ٤٣، ح٧/٥٦وع؛ تهذيب الأحكام: البي

، والتعبير عنه بالموثّق لأبان بن عثمان المرمي بالناووسية، ٢، ح٢٠أبواب أحكام العقود، ب
 .١/١٦٧ولكن الرواية صحيحة على ما في الفقيه. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٣/٣٦٤نصاري): كتاب المكاسب (للشيخ الأ) ٢(
 .٢٩النساء: ) ٣(
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  : سياق التحديد، فإنّ كلّ وصف ورد في مقـام التحديـد يـدلّ والثاني
ــف لا  ــأنّ الوص ــا ب ــف وإن قلن ــورد الوص ــم بم ــاص الحك ــلى اختص   ع

  .مفهوم له
» إلاّ «أمّا الوجه الأوّل، فهو مبنيّ على التقدير المذكور صوناً لاستعمال 

» نلك«بمعنى » إلاّ «أعني الاستثناء مع إمكان أن يكون  في معناه الحقيقي
من جهة أنّ التقدير خلاف الأصل لا يصار إليه إلاّ بدليل، وإن حكي عن 

  .بعض النحويّين
وأمّا الوجه الثاني، فأجيب عنه تارة بأنّ القيد وارد مـورد الغالـب نظـير: 

 ، وأخرى بأنّ التجارة هي المسببّ،)١(}مم ما لي لى{
ليه التجـارة وأمّا العقد، فلا يطلق ع، واعتبار مقارنة الرضا لا إشكال فيه

  .)٢(حتىّ يعتبر صدوره عن رضی المالك
ويمكن أن يقال: أمّا وروده مورد الغالب، فهو خلاف الأصل، فـإنّ 

وأمّا ، الأصل في القيود الاحترازيّة، ولذا تمسّك به في عدم صحّة عقد المكره
  .عدم صدق التجارة على العقد وهو ممنوع

طرفـاً للعقـد مـع مثلـه  نعم، يمكن أن يقال: إذا باشر المالك وصـار
فقبـل تعلّـق  تبار العقلاء، وإذا باشر الأجنبـييصدق التجارة من جهة اع

الرضا به من المالك لا يصدق التجارة، لعدم اعتبار العقلاء، ومع لحـوق 
الإجازة يصدق التجارة ويكون عن تراض، فالعقد قبل تعلّق الرضا حاله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣النساء: ) ١(
 .٣/٣٦٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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نـّه بحيـث يلحقـه القبـول حال الإيجاب الذي لم يلحقه القبول بعـد، لك
  .ويصير منشأ لاعتبار العقلاء

  وأما السنةّ فهي أخبار:
لا تبـع مـا «لحكيم بن حـزام:  ’منها: النبويّ المستفيض، وهو قوله

، فإنّ عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلّطه على تسليمه، )١(»ليس عندك
بعد قوله » يما يملكلا بيع إلاّ ف«لعدم تملّكه، فيكون مساوقاً للنبويّ الآخر: 

  .)٢(»لا طلاق إلاّ فيما يملك، ولا عتق إلاّ فيما يملك«
لا يجـوز بيـع مـا لـيس «إلى الصـفّار:  ×ولما ورد في توقيـع العسـكري

  .)٣(»يملك
أنّ «كتب في جواب بعض مسائله:  أنّ مولانا وما عن الحميري

  .)٤(»همن إلاّ من مالكها أو بأمره أو رضاً  الضيعة لا يجوز ابتياعها
 في أرض بفم النيل اشتراها«وما في الصحيح عن محمّد بن مسلم الوارد: 

رجل وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا، وأهل الأستان يقولون: هي من 
  .)٥(»أرضنا؟ فقال: لا تشترها إلاّ برضا أهلها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ٢/١٤٤؛ ســنن أبي داود: ٢١٨٧، ح٢/٧٣٧؛ ســنن ابــن ماجــة: ٣/٤٠٢مســند أحمــد: ) ١(
 .٣٥٠٣ح

 .٢٧٧٧٩، ح٩/٦٤١؛ كنز العمّال: ٢١٩٠، ح١/٤٨٧سنن أبي داود: ) ٢(
، باب إحياء ٣٨٨٦، ح٣/٢٤٣النوادر؛ من لا يح¶µه الفقيه: ، باب ٤، ح٧/٤٠٢الكافي: ) ٣(

، بـاب أحكـام الأرضـين؛ وسـائل ١٦، ح٧/١٥١الموات والأرضين؛ تهـذيب الأحكـام: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٣٩الشيعة: 

 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٤(
 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٥(


 BWـــــ�ر 
	ـــــ�
رد�  )


	�Bب  

 



=�1c�<�&

	�B+: /$وط  1O8 ر�/ /$وط���	
 ١٥٧   ................................  ���ب 

في رجل اشـترى «وما في الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل: 
ض قطائعهم، فكتب إليها كتاباً أنهّا قـد قبضـت من امرأة من آل فلان بع

المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال لي: قل له يمنعها أشدّ المنـع، 
  .)١(»فإنهّا باعته ما لم تملكه

وأجيب عن الاستدلال بالنبويّين والتوقيع المبارك بظهورها في النهـي 
çّ البـائع، لأن  عن بيع العين الشخصيّة التي للغير من المشـتري، ثـمّ م¶ـ

يشتري من صاحبها ويسلّمها إلى المشتري، لأنّ بيع الكـليّ سـلفاً وحـالاً 
جائز بالاتّفاق مع أنّ المبيع ليس عنده، فهذا النهي يدلّ على اعتبار المالكيّة 
في ناحية المسببّ، وأنّ المشتري لا يملك ما باعه الدلاّل مـن مـال غـيره، 

إجراء العقد، فلا دلالـة فيـه عـلى أنّ الملكيـّة لا وغير ناظر إلى النهي عن 
  .)٢(تحصل للمشتري بإجازة مالكه

  ويمكن أن يقال: لا بدّ من ملاحظة النصوص الواردة في المقام:
عـن  ×سألت أبا عبد االله«فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج: 

: ×الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً؟ قال
  .يس به بأسل

ـلَم؟  : وأيّ شي×قلت: إنهّم يفسدونه عندنا؟ قال ء يقولـون في السَّ
قلت: لا يرون به بأساً يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــام:  ،٨، ح٥/١٣٣الك ــذيب الأحك ــة؛ ته ــاب أداء الأمان ــاب ٦٦، ح٦/٣٣٩ب ، ب
، والروايـة ٢، ح١، أبواب عقـد البيـع وشروطـه، ب١٧/٣٣٣المكاسب؛ وسائل الشيعة: 

 صحيحة على ما في التهذيب.
 .١/٢٢١منية الطالب: ) ٢(
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  : فإذا لم يكن إلى أجـل كـان أجـود، ثـمّ ×عند صاحبه فلا يصلح، فقال
ولا إلى أجل،  قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالاً 

فقال: لا يسمّى له أجلاً إلاّ أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنـب والبطّـيخ 
  .)١(»وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالاً 

: الرجل يجيئني يطلب ×قلت لأبي عبد االله«ومنها: صحيحه الآخر: 
  شـاء : ألـيس إن ×المتاع فأقاوله على الربح ثمّ أشتريه فأبيعه منه؟ فقـال

أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى، قال: فلا بأس به، قلـت: فـإنّ مـن عنـدنا 
: فما يقول في السلم ×يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده، قال

قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلى، قال: فإنّما صلح مـن أجـل أنهّـم 
تجده في الوقت  يسمّونه سلماً، إنّ أبي كان يقول: لا بأس ببيع كلّ متاع كنت

  .)٢(»الذي بعته فيه
 نٍّ في رجل اشترى من رجل مائة مَـ: «×ومنها: خبر أبي الصباح عنه

: لا بأس به إذا وفّاه ×صُفْراً بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه؟ قال
  .)٣(»الذي اشترط عليه

عن الرجل يأتيني يريد منيّ طعاماً أو بيعاً نسيئاً «وخبر ابن سنان عنه: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ١١، ح٧/٤٩، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٢١، ح٣/٢٨٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٧، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٤٦بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: البيع 

، أبـواب ١٨/٤٧، باب الرجل يبيع ما ليس عنده؛ وسائل الشـيعة: ٤، ح٥/٢٠٠الكافي: ) ٢(
 .٣، ح٧أحكام العقود، ب

، باب ٧٦، ح٧/٤٤، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٢٠، ح٣/٢٨٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
. والخـبر في الفقيـه ٦، ح٥، أبـواب السـلف، ب١٨/٢٩٤؛ وسائل الشـيعة: بيع المضمون

 مرسل، وفي إسناد التهذيب أبو جميلة.
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عندي أيصلح أن أبيعه إيّاه وأقطع له سعره، ثمّ أشتريه مـن مكـان  وليس
  .)١(»: لا بأس×آخر فأدفعه إليه؟ قال

فالذي يظهر من ملاحظة هذه الأخبار أنّ عدم جواز ما ليس عند البائع 
عليهم بالنقض بجواز بيع الكـليّ  ×كان معروفاً عند العامّة، وردّ الإمام

  .مخصوص ببيع العين الشخصيّة سلماً ولم يقل: إنّ هذا الحكم
نعم، يظهر من بعضها اشتراط المشيّة للمشتري، ومـن بعضـها عـدم 

يوجد في غير زمانـه، ومـن البعيـد حمـل الأخبـار العامّـة  لا جواز بيع ما
  .المذكورة بنحو القانون على بعض الصور الغير الغالبة

المذكورة  الأخباروالحاصل أنّه بعد ملاحظة ما ذكر لا مجال للتمسّك ب
  .لبطلان الفضولي

ا بأنّ دلالتها على صحّة ، فأجيب عن الاستدلال بهوأمّا رواية الحميري
نعم، لا بدّ من توجيه الرواية من ، )٢(أظهر من دلالتها على الفساد الفضولي

  .جهة ظهورها في كفاية الرضا بدون الإجازة
النزاع لا بدّ من فأمّا صحيح محمّد بن مسلم، فلا يدلّ إلاّ على أنّ مورد 

وممـّا ذكـر يظهـر ، المعاملة مع الأهل، ولا تصحّ الاشـتراء إلاّ مـن أهلهـا
  .الجواب عن الاستدلال بصحيح محمّد بن القاسم

معترفـاً بـأنّ الصـحّة  )٣(في الخلاف +وأمّا الإجماع، فقد ادّعاه الشيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨/٤٩، باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ١٣، ح٧/٤٩تهذيب الأحكام: ) ١(
 والرواية صحيحة.  ٢، ح٨أبواب أحكام العقود، ب

 .١/٢٢١منية الطالب: ) ٢(
 .٣/١٦٨الخلاف: ) ٣(
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  .مذهب قوم من أصحابنا
لقدماء، بل الشيخ بنفسه والجواب عنه بعدم الظنّ به بعد ذهاب معظم ا

  .)١(على الصحّة
�ّ~ف في مال الغير وأمّا العقل، فاستدلّ به بتقريب أنّه مستقلّ بقبح الت

ت�ّ~ف في مال الغير والرضی اللاحق لا ينفع في رفع القبح  وبيع الفضولي
  .الثابت حال الت�ّ~ف

يـب وأجيب بأنّ العقد على مال الغير متوقّعاً لإجازته غير قاصد لترت
نعم، لو فرض كون العقد علّة تامّـة ولـو ، الأثر ليس ت�ّ~فاً في مال الغير

كـان حكـم العقـد جـوازاً  - كما في بيع المالك والغاصب المستقلّ  - عرفاً 
  .)٢(ومنعاً حكم معلوله المترتّب عليه

ويمكن أن يقال: تبعيّة حكم العلّة لحكم معلولها على تقدير التسـليم 
بقى بعد تحقّق العلّة اختيار بالنسبة إلى يتوليديّة بحيث لا تكون في الأفعال ال

المعلول، وأمّا في صورة بقاء الاختيار، فلا نسلّم، والعلّيّة العرفيّة لا توجب 
  .سلب الاختيار

وعلى فرض التسليم، فالحرمة من جهة الت�ّ~ف كيف توجب حرمـة 
  لــك الغــير بالمعاطــاة في م لموجبــة للــبطلان؟ فلــو بــاع الفضــوليالعقــد ا

مـن  ملة على القول بصحّة بيع الفضـوليالمغضوب فهل يلتزم ببطلان المعا
  هذه الجهة؟غير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٧٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
  .٣/٣٧١: المصدر نفسه )٢(
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يقع الكـلام في أنّ الإجـازة  بعد الفراغ عن صحّة بيع الفضولي ثمّ إنّه
وعلى تقدير الكشف هل الكشف حقيقي المصحّحة للبيع ناقلة أم كاشفة؟ 

  ؟أو حكمي
دلّ عليه بأنّ العقـد سـبب تـامّ في الملـك، واست، )١(فالأكثر على الثاني

إنّما يعلم بالإجازة،  وتمامه في الفضولي )٢(}قى فيلعموم قوله تعالى: {
فإذا أجاز تبينّ كونه تامّاً، فوجب ترتّب الملكيّة عليه، وإلاّ لزم أن لا يكون 

ء آخر، وبأنّ الإجازة متعلّقـة بالعقـد،  الوفاء بالعقد خاصّة، بل به مع شي
  .)٣(بمضمونه وليس إلاّ نقل العوضين من حينه اضوهي ر

وأورد على الوجه الأوّل بما حاصله أنّ العقد مع الرضا سبب تامّ، ومع 
  تأخّر الرضا لم يتحقّق السبب إلاّ بعد تحقّقه، فقبله كيف يحصل الأثر؟

ودعوى أنّ الabوط الabعيّة ليست كالعقليّة، فقد يجعل الشـارع مـا 
كغسل الجمعة يوم الخمـيس، وإعطـاء  - ب على السببيشبه تقديم المسبّ 

الفطرة قبل وقته فضلاً عن تقدّم المabوط قبل الabط، كغسل الفجر بعد 
الفجر للمستحاضة الصائمة، وكغسل العشاءين لصوم اليوم الماضي على 

بحكم العقل،  مدفوعة بعدم الفرق بين الabعي وغير الabعي ،-القول به
وهم ذلك لا بدّ فيه من التزام أنّ المتأخّر ليس سـبباً أو فجميع ما ورد مماّ ي

شرطاً، بل السبب والabط الأمر المنتزع من ذلك، لكن ذلك لا يمكن في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

aعية: ٤٤٥-١/٤٤٤؛ كشف الرموز: ٢/٣٥٦المهذّب البارع: ) ١( ؛ ٣/١٩٢؛ الـدروس الbـ
 .٣/١٥٨؛ مسالك الأفهام: ٧٥-٤/٧٤؛ جامع المقاصد: ٢/٢٦التنقيح الرائع: 

 .١المائدة: ) ٢(
 .٨/٢٢٢؛ رياض المسائل: ٣/٢٢٩لروضة البهية: ؛ ا٧٥-٤/٧٤جامع المقاصد: ) ٣(
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مقامنا بأن يقال: إنّ الabط عقب الإجازة ولحوقهـا بالعقـد، وهـذا أمـر 
مقـارن، لأنّ لازمــه حلّيّــة الت�ــّ~ف قبـل الإجــازة والرضــا مــع العلــم 

  .)١(بلحوقهما
  ويمكن أن يقال: ما دفع بـه الإشـكال بالنسـبة إلى الأمثلـة المـذكورة 
لا يدفع به الإشكال، فإنّ التعقّب وإن كان أمراً اعتباريّاً لكـن لـه واقعيـّة 

على لحوق المتأخّر، فالأولى  الفرض ولا إشكال في أنّه متوقّفوليس مجرّد 
  .رأن يجاب بأنّ العمومات لا تفي، بل لا بدّ من دليل آخ

بمضمون العقد  اوأورد على الوجه الثاني بأنّ الإجازة وإن كانت رض
إلاّ أنّ مضمون العقد ليس النقل من حينه، بل هو نفس النقل مجرّداً عـن 

  .ملاحظة وقوعه في زمان
وثانياً: بأنّه يتفرّع عليه أنّ مجرّد الرضا بنتيجة العقد محض الملكيّة مـن 

ليس بإجازة، لعدم الدليل عـلى إمضـاء  غير التفاوت إلى وقوع عقد ثابت
الشارع لإجازة المالك على هذا الوجه، لأنّ وجوب الوفاء بالعقد تكليف 
يتوجّه إلى العاقدين، كوجوب الوفاء بالعهد والنذر، ومن المعلوم أنّ المالك 

ومن ، لا يصير عاقداً أو بمنزلته إلاّ بعد الإجازة، فلا يجب الوفاء إلاّ بعدها
، ، فما لم يجب الوفاء فلا ملكيتبع الحكم الabعي أنّ الملك الabعيالمعلوم 


�	�   ������� وقس على ذلك ما لو كان دليل الملك عموم {���
}، فـإنّ الملـك ������� ��
  .)٢(ملزوم لحلّيّة الت�ّ~ف، فقبل الإجازة لا يحلّ الت�ّ~ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٠٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٣/٤٠٣: المصدر نفسه) ٢(
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عقلاء في ويمكن أن يقال: ما أورد أوّلاً إن كان النظر إلى عدم اعتبار ال
باب البيع الملكيّة من حين العقد كما لا يعتبر فيه الملكيـّة بعـد زمـان، فـلا 

وإن كان النظر إلى أنّ الغالب إنشاء محض ، إشكال مع إحراز عدم اعتبارهم
الملكيّة مجرّداً عن الزمان، فهذا الجواب لا يفيد بالنسبة إلى غير الغالب مع 

  .فرض اعتبار العقلاء
ثانياً، فإن كان النظر إلى أنّ مجرّد الرضا بنتيجة العقد ليست  وأمّا ما أورد

وإن كان النظر إلى أنّه ليست بإجازة أصلاً مـن ، إجازة كاشفة فلا إشكال
جهة عدم الدليل ففيه إشكال من جهة أنّه بعد الإجازة لأصل الملكيّة يصير 

  .مشمولاً للأدلّة
ي إذا دلّ الدليل الabع فبعد عدم تماميّة ما ذكر للقول بالكشف نقول:

لا بدّ من حمله على الكشف الحكمي، لعدم صحّة غير ما ذكر على الكشف 
وهذا نظير الاستصحاب حيث إنّ أدلّة الاستصـحاب ، الكشف الحقيقي

  منها أن يعامل مع المتيقّن السابق المشـكوك [فيـه] البقـاء معاملـة  يستفاد
الكشف، وكذا صـحيحة  البقاء، فظاهر صحيحة محمّد بن قيس المذكورة

أبي عبيدة الواردة في تزويج الصغيرين فضولاً الآمرة بعـزل المـيراث مـن 
الزوج المدرك الذي أجاز فمات للزوجة الغير المدركة حتىّ تدرك وتحلف، 
إذ لو كان مال الميتّ قبل إجازة الزوجة باقية على ملك سائر الورثة، كـان 

أموالهم، وإطلاق العزل منضمّاً إلى  العزل مخالفاً لقاعدة تسلّط الناس على
يفيد أنّ العزل لاحتمال كون الزوجة » الناس مسلّطون على أموالهم«عموم 

الغير المدركة وارثة في الواقع، وكأنّه احتياط في الأموال غلبة الشارع على 
  .أصالة عدم الإجازة لعزل نصيب الحمل، وجعله أكثر ما يحتمل
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حيحة محمّد بن قيس، فاستظهار الكشف ويمكن أن يقال: أمّا ظهور ص
منها من جهة أخذ المشتري ابنه، ويمكن منع الظهور من جهة كون الوطء 
  عن شبهة ظاهراً، والظاهر أنّ الولـد مـع هـذا الوصـف محكـوم بالحرّيّـة 
  وإن كان الاستظهار من جهة عدم مطالبة قيمـة الولـد، فالروايـة سـاكتة 

  م الاسـتحقاق، وكـذا أجـرة المثـل مـن عن هذه الجهة لا تستفاد منها عد
  جهة كون الوليدة تحت اسـتخدام المشـتري، بـل لا يبعـد أن يقـال: عـلى 

يستحقّ المولى قيمـة الولـد وأجـرة المثـل، وبعـد ي تقدير الكشف الحكم
مماثل ما ملك السيّد المالك ي الإجازة يستحقّ المشتري على الكشف الحكم

صحّة التهاتر يسقط، ومع عـدم صـحّته الأوّل لا عين ما ملك، فإن قلنا ب
  .يستحقّ كلّ على آخر

  وأمّا صحيحة أبي عبيدة، فنقول: التعدّي من موردها إلى البيـع مبنـيّ 
على عدم احتمال الفرق بينهما، وهو مشكل، بل لولا التعبّد لأشكل اعتبار 

  والشاهد عليـه اعتبـار الحلـف واشـتراطه ، الازدواج مع الميتّ بعد موته
  .ثةاورفي ال

على القاعـدة دون التعبـّد: إنّ ي وقد يقال في تصحيح الكشف الحكم
الإجازة حيث إنهّا تنفيذ لما وقع توجب تأثيره في ما سـبق بالنسـبة إلى مـا 
يمكن أن يتعلّق به الإنفاذ حيث إنّ موضوع الحكم هو المنفذ والإنفاذ، وما 

  .)١(يرجع إليه ناظر إلى المنفذ
ذا كان السابق تمام الموضوع بالنسبة إلى الآثار، كما نعم، هذا مختصّ بما إ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١/٢٤١منية الطالب: ) ١(
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هو كذلك بالنسبة إلى النماء والمنافع، فبالإجازة ينكشف تحقّق حرّيّة الولد 
في مسألة الوليدة من قبل، ولكنهّ لا ينكشـف بهـا أنّ وطء الزوجـة التـي 

  .ةزناء بذات البعل، كما أنّه لا ينكشف بها تحقّق أصل الزوجيّ  فضوليا عقده
وال]Zّ في ذلك هو ما عرفت أنّ ترتيب الآثار من قبل إنّما هو بالنسبة إلى 
الآثار التي لها اعتبار بقائه في زمان الإجازة لا الآثار التي ليست كـذلك، 

  .ولا تحقّق نفس المنشأ من قبل؛ فتدبّر جيّداً 
ولقائل أن يقول: الإجازة لها جهتان: جهـة تنفيـذ بالنسـبة إلى العقـد 

ق، وجهة الرضا وطيب النفس الموجبة لحلّيّة المال، فعلى تسليم ما ذكر الساب
  .هة الثانيةالجبالنسبة إلى الجهة الأولى الإشكال باق بالنسبة إلى 

مضافاً إلى أنّ الإنفاذ الحاصل بالإجازة يرجع إلى مدخليّة الأمر المتأخّر 
الإجازة فيلزم المحذور ء  في مؤثّريّة السابق، فإمّا أن تكون المؤثّريّة قبل مجي

ء الإجازة، فالآثار السابقة كيف تترتّب، وإلى  ، وإمّا أن تكون بعد مجيالعقلي
أنّ التفرقة بين الآثار إنّما تصحّ بالتنزيل والتعبّد، ومع عدم التنزيل والتعبّد 
ما عقد عليه إمّا أن يكون واقعاً في الخارج ويترتّب عليه جميع الآثار، ومع 

  .لا يترتّب عليه أثر عدم الوقوع
ولعلّه لما ذكر أمر بالتدبّر، وإلى أنّ الإجازة قد لا تكون بنحو التنفيذ، بل 
نظر المجيز إلى حصول محض الملكيّة من دون نظر إلى العقد السابق، فالحقّ 

ي في المقام مع ملاحظة الأدلّة الخاصّة إن تمّ دلالتها على الكشـف الحكمـ
  .ومع عدم التماميّة النقل

  .ء الكلام فيها؛ إن شاء االله تعالى وأمّا ولاية المذكورين في المتن، فسيجي
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أمّا عدم انعقاد البيع بالنسبة إلى ما لا يملكه مالك، فوجهه واضح، لأنّ 
ين بعـوض حقيقة البيع لا تتصوّر فيه، فإنّ المبادلة بين المالين وتمليـك العـ

باعتبار الملكيّة في الأوّل وتقويم الثاني بها، فكيف يتصوّر البيع؟ ولا حاجة 
لعلّه ناظر إلى ملكيّة  )١(»لا بيع إلاّ في ملك«إلى دعوى الإجماع، والمرسل: 

  .البائع بقرينة سائر الأخبار لا أصل الملكيّة، لوضوح الأمر
ل في عدم المملوكيّة بالنسبة وأمّا الأمثلة التي ذكرت في المتن، فربما يتأمّ 

، أمّا فضلات الإنسـان، فـلا إشـكال في مملوكيـّة اللـبن منهـا، إلى بعضها
  .)٢(والظاهر أنّ النظر إلى غيره، كما تعرّض له في الabائع

وأمّا الدم، فله فائدة قابلة للتوجّه عند العقلاء بإدخاله في بدن إنسـان 
والنجاسة غير مانعة للأصل، وما قليل الدم بحيث ربّما يabف على الموت، 

دلّ على حرمة التقلّب بالنسبة إلى الأعيان النجسة الظاهر ان�~افه عن مثله، 
كما أنّ الحabات بعضـها لـه ، وقد سبق الكلام [فيه] في المكاسب المحرّمة

  .فائدة قابلة للتوجّه عند العقلاء، كالعلق وبعض الديدان لمعالجة المرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٢٤٧عوالي اللآلي: ) ١(
 .٣/١٧٨شرائع الإسلام: ) ٢(
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ء كـان لـه منفعـة قابلـة للتوجّـه ولـو في بعـض  وبالجملة إذا كان شي
  سـفهاً ولم يـرد نهـي بالنسـبة  هالأوقات بحيث لا يعدّ بذل المال في مقابلـ

  ء في ع�~ لا ماليـّة لـه مـن جهـة  وربما يكون شي، إليه، فلا مانع من بيعه
عدم العثور بفائدته وله ماليّة في ع�~ آخر من جهة العثور، كما هو الحال 

  .في العقاقير
وأمّا صـورة الجمـع بـين مـا يملـك ومـا لا يملـك في عقـد واحـد، 

 فيها صحّة البيع في ما يملك ووقوفه عـلى الإجـازة في مـا لا )١(فالمعروف
  .يملك بناء على صحّة بيع الفضولي

على الصحّة في ما يملك بما في صحيحة الصفّار المكاتبة:  )٢(وقد يستدلّ 
إلى مكّة والقرية على مراحل مـن رجل له قطاع أرضين فح¶µه الخروج «

منزله ولم يؤت بحدود أرضه وإنّما عـرّف حـدود القريـة فقـال للشـهود: 
ن فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث منيّ قد بعت أاشهدوا 

: لا يجـوز ×والرابع، وإنّما له بعض هذه القرية، وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع
  .)٣(»وجب الabاء على البائع على ما يملكبيع ما لا يملك، وقد 

وقد يستشكل في صورة عدم الإجازة وتقيّد قصـد المشـتري بتملّـك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ قواعـد ٢/٩، وفيه دعوى الإجمـاع؛ شرائـع الإسـلام: ٢٠٩؛ غنية النزوع: ٣٨٥النهاية: ) ١(
 .٢/٢٠الأحكام: 

 .٣/٥٣١؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ٨/٢٢٩رياض المسائل: ) ٢(
، باب ٣٨٨٦، ح٢٤٣-٣/٢٤٢، باب النوادر؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٤، ح٧/٤٠٢الكافي: ) ٣(

، باب البينات؛ وسائل ١٦٣، ح٢٧٦-٦/٢٧٧إحياء الموات والأرضين؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٢بواب عقد البيع وشروطه، ب، أ١٧/٣٣٩الشيعة: 
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المجموع وربما لا ينتفع المشتري بالمقدار المملوك، كما لو كان المقدار المملوك 
والإشكال هنا ، للبائع العab مثلاً وإن أمكن الجبران بخيار تبعّض الصفقة

روف في اشتراط الabط الفاسد في العقد من أنّ ما قصد لم هو الإشكال المع
يقع وما وقع لم يقصد، والقائلون بالصحّة هناك يصحّحون المعاملة بأنهّا من 

  .باب تعدّد المطلوب
وفيه إشكال من جهة أنّه كثيراً مّا يكون من باب وحدة المطلوب بحيث 

 المعاملة، ولذا صحّح لو كان المشتري وطرف المعاملة متوجّهاً لما أقدم على
  .بنحو آخر ليس هنا محلّ بحثه - على ما حكي - )١(بعض الأعاظم

وربما لا يخلو ذلك الوجه أيضاً عن الإشكال، فإن أمكن الأخذ بإطلاق 
صحيحة الصفّار المذكورة وقلنا بالصحّة حتىّ في صورة وحدة المطلوب، 

حكم بالصحّة وثبوت كما لا يبعد هذه الدعوى في بيع العين المعيبة حيث 
الخيار مع أنّ الغالب توجّه النظر إلى الصحيح بحيث لو التفت المشتري إلى 
العيب لما أقدم على الاشتراء، فلا كـلام، وإن لم يفهـم الإطـلاق يشـكل، 

  .والإشكال في المسألتين واحد
نعم، هذا كلّه مع عدم التفات المشتري، وأمّا مع الالتفات، فلا إشكال 

كذلك الكلام في مثل بيع الشاة والخنزير إلاّ أنّه مع الالتفات إلى ظاهراً، و
  .الفساد يشكل الصحّة من جهة الجهل بمقدار الثمن

ثمّ بعد الفراغ من الصحّة في ما يملك طريق التقسيط أن يقوّم المجموع 
المجموع، فبهذه النسـبة يقسّـط الـثمن المسـمّى  [إلى] ويقوّم أحدهما فينسب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه.) ١(
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الجميع بين الحرّ والعبد بفرض الحرّ عبداً، وفي الشاة والخنزير في  والتقويم
إن وقع البيع بعنوان الشاتين، يفرض الخنزير شاة ويقوّم، وإن وقع بعنوان 
الخنزير متوهمّاً صحّة المعاملة، فلا يبعد أن يكون التقويم بنظر الكفّار الذين 

  .يستحلّون وللخنزير ماليّة عندهم
ة أكيفيّة التقسيط بحسب الغالب وهو عدم إيجاب هيثمّ إنّ ما ذكر من 

أمّا لو أوجبـت فطريـق ، الاجتماع زيادة في قيمة كلّ من المالين ولا نقيصة
التقسيط أن يقوّم كلّ منهما منفرداً فيأخذ لكـلّ واحـد جـزءاً مـن الـثمن 

  .[تكون] نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين
الأب والجدّ، إلی آخره، فمبنيّ على ولاية  وأمّا صحّة بيع من ذكر من

المذكورين فنقول: أمّا ولاية الأب والجدّ للأب بالنسبة إلى الصـغير، فـلا 
  .)١(إشكال ولا خلاف في ولايتهما في الجملة

ويدلّ عليه ما ورد في الأبواب المتفرّقة، ففي بـاب الوصـيّة ينفـذ أذن 
أنّه سئل عـن : «×ق عن الصادقالوالد في المضاربة بمال ولده، ففي الموثّ 

رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له عند الوصيّة أن يعمل بالمال، 
وأن يكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: لا بأس به من أجل أنّ أباه قد أذن له 

  .)٢(»في ذلك وهو حيّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ٢/٢٣٤، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ٣٤٧-٣/٣٤٦الخلاف: ) ١(
: ؛ تـذكرة الفقهـاء٢٤١؛ جامع الخلاف والوفـاق: ٢٦٠؛ الجامع للabائع: ٢٩٦إصباح الشيعة: 

 ، وفيه دعوى الإجماع.١٤/٢٤١
، باب ٥٥٣٨، ح٢٢٨-٤/٢٢٧باب النوادر؛ من لا يح¶µه الفقيه:  ،١٩، ح٧/٦٢الكافي: ) ٢(

 الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمـل بالمـال والـربح بينـه 

ــــــ+ �
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µته الوفـاة «وفي خبر خالد بن بكر الطويل قال:  دعاني أبي حين ح¶ـ
نيّ اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به، وخذ نصـف الـربح فقال: يا ب

وأعطهم النصف، وليس عليك ضمان، فقدّمتني أمّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى 
ابن أبي ليلى فقالت: إن هذا يأكل أموال ولدي قال: فقصصـت عليـه مـا 
أمرني به، فقال ابن أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه، ثمّ اشهد 

 ×ابن أبي ليلى إن أنا حرّكته فأنا له ضامن فدخلت علي أبي عبـد االله عليّ 
فقصصت عليه قصّتي، ثمّ قلت: ما ترى؟ فقال: أمّا قول ابن أبي ليلى، فلا 

، وفي باب )١(»أستطيع ردّه، وأمّا في ما بينك وبين االله، فليس عليك ضمان
  .النكاح ينفذ عقد الأب والجدّ 

لى كفاية كون المال الموقوف في يد الأب في وفي باب الوقف دلّ الخبر ع
عن عبيد بن زرارة، عن  +وهو ما رواه الشيخ، القبض معلّلاً بأنّه يلي أمره

أنّه قال في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا؟ قال: إذا لم : «×أبي عبد االله
يقبضوا حتىّ يموت وهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك مـن ولـده 

  .)٢(»نّ الوالد هو الذي يلي أمرهوهو جائز، لأ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب مـن الزيـادات؛ وسـائل الشـيعة: ١٤، ح٢٣٧-٩/٢٣٦وبينهم؛ تهذيب الأحكام ،
بالموثّق لابـن فضّـال. راجـع  . والتعبير عنه١، ح٩٢، أبواب أحكام الوصايا، ب١٩/٤٢٧

 .٧٢رجال النجاشي، الرقم: 
، بـاب ٥٥٣٩، ح٤/٢٢٨، باب النوادر؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١٦، ح٦٢-٧/٦١الكافي: ) ١(

الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وأذن له عند الوصية أن يعمـل بالمـال والـربح بينـه 
، ١٩/٤٢٧دات؛ وسائل الشيعة: ، باب من الزيا١٢، ح٩/٢٣٦وبينهم؛ تهذيب الأحكام: 
 . وخالد بن بكير مهمل.٢، ح٩٢أبواب أحكام الوصايا، ب

 ، باب الوقف والصدقة والنحل؛ تهذيب الأحكام: ٥٥٨٥، ح٤/٢٤٧من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(




	�B+: /$وط 
&�>��1c= ���ب 1O8 ر�/ /$وط���	
  ................................   ١٧١ 

  ويقع الكلام في جهات ثلاث:
  .الأولى: اعتبار عدالتهما وعدمه

الثانية: اعتبار المصلحة أو كفاية عدم المفسدة، أو جواز الت�ّ~ف ولـو 
  .مع الم¶µّة

  .الثالثة: اشتراك الجدّ الأعلى مع الجدّ في الولاية وعدمه
   عــدم اعتبــار العدالــة، للإطــلاق،أمّــا الجهــة الأولى، فالظــاهر فيهــا 

وترك الاستفصال، ونفوذ عقد الجدّ بـدون إذن الأب معلّـلاً بـأنّ البنـت 
  .وأباها للجدّ 

سألته عن الرجل يحتاج «قال:  ×وعن محمّد بن مسلم عن أبي عبد االله
  .إلى مال ابنه؟ قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف

يأخذ من مـال والـده شـيئاً إلاّ : إنّ الولد لا ×قال: وقال في كتاب عليّ 
بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن 

  .)١(»قال لرجل: أنت ومالك لأبيك ’الابن وقع عليها، وذكر أنّ رسول االله
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  باب مـن تصـدّق ٦، ح٤/١٠٢، باب الوقوف والصدقات؛ الاستبصار: ٢٤، ح٩/١٣٧ ،
، كتـاب ١٩/١٨٠معهـم غـيرهم؛ وسـائل الشـيعة:  على ولده الصغار ثـمّ أراد أن يـدخل

، والرواية صحيحة على كلام في القاسم بن سليمان. راجـع ٥، ح٤الوقوف والصدقات، ب
  .١٤/٢١معجم رجال الحديث: 

، باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مـال أبيـه؛ ٥، ح١٣٦-٥/١٣٥الكافي: ) ١(
، باب ما يجـوز ١، ح٣/٤٨ب؛ الاستبصار: ، باب المكاس٨٢، ح٦/٣٤٣تهذيب الأحكام: 

، ٧٨، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/٢٦٢للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ وسائل الشيعة: 
، والرواية صحيحة على ما في التهذيبين، وأمّا في الكافي ففيه سهل بن زياد. راجع رجال ١ح

 .٤٩٠النجاشي، الرقم: 

ــــــ! 
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قال  ’أنّ رسول االله: «×، عن أبي جعفروروي عن أبي حمزة الثمالي
: ما أحبّ أن يأخذ مـن ’ثمّ قال أبو جعفر لرجل: أنت ومالك لأبيك،

  .)١(»مال ابنه إلاّ ما احتاج إليه مماّ لا بدّ منه، إنّ االله لا يحبّ الفساد
كتب  ×أنّ الرضا«وفي الوسائل عن العلل بإسناده إلى محمّد بن سنان: 

إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنـه، 
 سم: {عـزّ وجـل لولد، لأنّ الولد موهوب للوالد في قولهوليس ذلك ل

وليس حلّيّة الأخذ هنا كحلّيّة ، )٢(}»ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
الأكل من البيوت التسعة، بل حلّيّة الأخذ بنحو والت�ّ~ف بنحو لا يجوز 

  .إلاّ للمالك أو من له الولاية
ه وما ذكر من الأخبار وإن أمكن الخدشة في الاسـتدلال ببعضـها بأنّـ

  .ليس في مقام البيان من هذه الجهة، لكن في بعضها الآخر غنى وكفاية
وأمّا التمسّك لاعتبار العدالة بالنهي عن الركون إلى الظـالم ودعـوى 
عدم إمكان الولاية للناس بحسب الحكمة، فلا مجال له لمنع كون الولايـة 

الت�ّ~فات  ركوناً إلى الظالم، ومع اعتبار المصلحة أو عدم المفسدة يمنع من
  .غير المجوّزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مال ولده والولد يأخذ من مال أبيـه؛ تهـذيب ، باب الرجل يأخذ من ٣، ح٥/١٣٥الكافي: ) ١(
، باب ما يجوز للوالـد ٢، ح٣/٤٨، باب المكاسب؛ الاستبصار: ٨٣، ح٦/٣٤٣الأحكام: 

، ٢، ح٧٨، أبـواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/٢٦٣أن يأخذ من مال ولده؛وسائل الشـيعة: 
جـع رجـال والرواية صحيحة على ما في التهذيبين، وأمّا في الكافي ففيـه سـهل بـن زيـاد. را

 .٤٩٠النجاشي، الرقم: 
، ٩، ح٧٨، أبواب ما يكتسـب بـه، ب١٧/٢٦٦؛ وسائل الشيعة: ٢/٥٢٤علل الabائع: ) ٢(

 والرواية ضعيفة.
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µّة  )١(وأمّا الجهة الثانية، فقد يقال فيها بثبـوت الولايـة ولـو مـع الم¶ـ
والمفسدة للطفل، لإطلاق الأدلّة، ولأنّ المستفاد من الأدلّـة جـواز أخـذ 

  .الأب من مال الابن ما يحتاج إليه وهو ضرر على الطفل
كـان مـع الضـمان لا  ولكنهّ يشكل أوّلاً: من جهة أنّ جواز الأخذ إذا

يكون ضرراً، والدليل الدالّ على الجواز لا يشمل ما لـو بـذل الأب مـال 
الطفل كغيره، ولا يشمل الجدّ، فهذا الت�ّ~ف للأب لعلّـه إرفـاق لـلأب 

  .مخصوص بمورده من دون تعدّ إلى غير مورده
هذا مضافاً إلى النهي الوارد في الكتاب العزيز عن القرب إلاّ بالتي هي 

في جـواب مـن  -على المحكيّ - ×حسن في مال اليتيم، وقول الصادقأ
قوته بغـير سرف إذا : «×سأله عمّا يحلّ للرّجل من مال ولده وهو قوله

  .)٢(»اضطرّ إليه
لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلاّ ما «:-على المحكيّ  - ×وقول الباقر

  .)٣(»احتاج إليه مماّ لا بدّ منه إنّ االله لا يحبّ الفساد
بل لا يبعد أن يقال: ما دلّ على ولاية الأب والجدّ من�~ف إلى صورة 
~اف  الغبطة والمصلحة في غير ما يأخذان لأنفسهما، وجه الان�~اف ان�ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢٤منية الطالب: ) ١(
، باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مـال أبيـه؛ مـن لا ٦، ح٥/١٣٦الكافي: ) ٢(

المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات؛ تهـذيب ، باب ٣٦٦٩، ح٣/١٧٧يح¶µه الفقيه: 
، باب ما يجوز للوالد أن ٦، ح٣/٤٩، باب المكاسب؛ الاستبصار: ٨٧، ح٦/٣٤٤الأحكام: 

، والرواية ٨، ح٧٨، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٦٥يأخذ من مال ولده؛ وسائل الشيعة: 
 صحيحة.

 قد تقدّم تخريجه آنفاً في رواية أبي حمزة الثمالي.) ٣(
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توكيل الموكّل للوكيل إلى صورة الغبطة والمصلحة للموكّـل، غايـة الأمـر 
ل الان�~اف إلى صورة إحراز الغبطة ولو كان على خلاف الواقع، فيشـك

  .نفوذ الت�ّ~فات في غير صورة الغبطة
وأمّا الجهة الثالثة، فقد يقال فيها: لا ينبغي الإشكال في أنّ الجـدّ وإن 

، ة للجدّ العاليعلا يشارك الأب في الولاية عرضاً، لأنّ رواية النكاح شامل
،  أو طوليوإنّما الإشكال في أنّ مع فقد الأب هل الحكم بين الأجداد عرضي

  الأقرب يمنع الأبعد أم لا؟ بمعنى أنّ 
 لخ لح لج كم{:-عزّ من قائل- فقد يتمسّك للأوّل بقوله

والظاهر أنّ الآية واردة لحكم الإرث، والمناط في عدم مزاحمـة  )١(}لم
الأب مع الجدّ في تزويج البنت مشترك بين الأجداد، فإنّ الطبقات النازلة 

  .)٢(أولاد العالية
كور في رواية النكاح من�~ف إلى الأدنى ويمكن أن يقال: لعلّ الجدّ المذ

عند الإطلاق، ومع إرادة الأعلى يقال: الجدّ الأعلى مع القيد، ومع تسليم 
الإطلاق التعدّي من النكاح إلى غيره لا يخلو عن الإشكال، فلا يبقـى إلاّ 

وكـون  )٣(»أنـت ومالـك لأبيـك«:-على المحكيّ - ’جهة التعبير بقوله
اد من الآية الabيفة، ولعلّ النظر إلى الحكمة وإلاّ لزم الولد موهوباً كما يستف

جواز الت�ّ~ف في أموال الأولاد، كت�ّ~ف الملاك في أموالهم، ومع حصول 
  .الشكّ المرجع الأصل والمعروف أنّ الأصل في المعاملات الفساد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٦الأنفال: ) ١(
 .١/٣٢٤منية الطالب: ) ٢(
 قد تقدّم تخريجه آنفاً.) ٣(
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  وأمّا ولاية الحاكم، فقـد يقـال فيهـا: لا شـبهة في ولايتـه بالنسـبة إلى 
ّ~فه مـن جهـة الق�õ وال   غيبّ في الجملة، وإنّـما الكـلام في أنّ جـواز ت�ـ

الولاية العامّة أو لكون هذا الت�ّ~ف من شؤون القضـاء الثابـت لـه بـلا 
  .خلاف

وتوضيح ذلك أنّ للولاية مراتب ثلاث: إحداها وهي المرتبـة العليـا 
  .، واثنتان [منها] قابلتان للتفويض�مختصّة بالنبيّ وأوصيائه الطاهرين

أمّا الأولى، فهي كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم بمقت¶¾ الآية الabيفة: 
 لج كم كل، وقوله تعـالى: {)١(}خج حم حج جم جح{

  .)٣(}، الآيةضخ ضح ضج صم، وقوله تعالى: {)٢(}له لم لخ لح
ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى، «في يوم غدير خمّ:  ’وقوله

  .)٤(»قال: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه
لقابلة للتفويض قسم يرجع إلى الأمور السياسيّة مـن نظـم الـبلاد، وا

وانتظام أمور العباد، وسدّ الثغور، والجهاد مع الأعداء، والـدفاع عـنهم، 
ونحو ذلك مماّ يرجع إلى وظيفة الولاة والأمراء؛ وقسم يرجع إلى الإفتـاء 

الغريم والقضاء، ومن توابع هذا أخذ المدّعي به من المحكوم عليه، وحبس 
  .المماطل، والت�ّ~ف في بعض الأمور الحسبيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦الأحزاب: ) ١(
 .٥٩النساء: ) ٢(
 .٥٥المائدة: ) ٣(
هذه من الروايات المتواترة بين الفريقين بحيث لا يحتاج الى تخريج مصادرها في هـذا المقـام. ) ٤(

 وإن شئت التفصيل راجع عبقات الأنوار وكذا الغدير.

 dـــــــــ�ک U
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فبعد الفراغ عن ثبوت هذا القسم للفقيه الجامع للabائط يقع الإشكال 
  .)١(في ثبوت الولاية العامّة، أي القسم الأوّل من هذين القسمين

لثبوتها للفقيه في ع�~ الغيبـة بالأخبـار الـواردة في شـأن  )٢(واستدلّ 
  العلماء مثل:

العلماء ورثة الأنبياء، وإنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن  إنّ «
�b٣(»ء منها أخذ بحظّ وافر أورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ ب(.  

  .)٤(»إنّ العلماء أمناء الرسل«و
مجاري الأمور بيد العلـماء الأمنـاء عـلى « - على المحكيّ  - ×وقوله

  .)٥(»حلاله وحرامه
  .)٦(»علماء أمّتي كأنبياء بني إسرائيل«:- المحكيّ على- وقوله
أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاؤوا «:-في نهج البلاغة- ×وقوله

  .)٧(»[به]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٢٥منية الطالب: ) ١(
 .٣/٥٥١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
، ٢٧/٧٨، باب صفة العلم وفضله وفضل العلـماء؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح١/٣٢الكافي: ) ٣(

، والرواية ضعيفة بأبي البختري. راجع رجال النجـاشي، ٢، ح٨أبواب صفات القاضي، ب
 .١١٦٦الرقم: 

المستأكل بعلمه والمباهي به؛ وفيه: الفقهاء أمناء الرسل، والرواية  ، باب٥، ح١/٤٦الكافي: ) ٤(
 .٣/١٠٥موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٢٣٨تحف العقول: ) ٥(
 .٢/٢٢؛ بحار الأنوار: ٤/٧٧عوالي اللآلي: ) ٦(
 ؛ ٤٢٢نهج البلاغة: ) ٧(
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حيث يستفاد منها جعل المذكور فيها حاكماً  )١(ومقبولة عمر بن حنظلة
  .والصحابة ’كسائر الحكّام المنصوبين في زمان النبيّ 

 كمال الدين، وكتاب الغيبة، واحتجـاج الطـبرسيوالتوقيع المرويّ في 
وأمّـا الحـوادث «الوارد في جواب مسائل إسحاق بـن يعقـوب، وفيهـا: 

الواقعة، فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهّم حجّتي عليكم وأنا حجّـة 
، فإنّ المراد بالحوادث ظاهراً مطلق الأمور التي لا بدّ من الرجـوع )٢(»االله

  .يسفيها إلى الرئ
  وتخصيصها بالمسائل الabعيّة بعيد من وجوه:

منها: أنّ الظاهر وكول نفس الحادثـة إليـه ليبـاشر أمرهـا مبـاشرة أو 
  .استنابة لا حكمها

، فإنّه إنّما يناسب »حجّتي عليكم وأنا حجّة االله«ومنها: التعليل بكونهم 
أن يقـول: الأمور التي يكون المرجع فيها الرأي والنظر وإلاّ كان المناسب 

  .إنهّم حجج االله
ومنها: أنّ وجوب الرجوع في المسائل الabعيّة إلى العلماء من بديهيّات 

  .الإسلام، ولا يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن ٦، ح٦/٢١٨ ، باب اختلاف الحديث؛ تهذيب الأحكام:١٠، ح١/٦٧الكافي: ) ١(
، أبـواب صـفات القـاضي، ٢٧/١٣إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٤، ح١ب
، أبـواب صـفات ٢٧/١٤٠؛ وسـائل الشـيعة: ٤٨٤؛ كـمال الـدين: ٢/٤٧٠الاحتجاج: ) ٢(

 . وفي إسحاق بن يعقوب كلام، فهو لم يذكر في المصادر الرجالية.٩، ح١١القاضي، ب
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والأئمّـة  ’ويمكن أن يقال: أمّا مـا ذكـر مـن ثبـوت المرتبـة العليـا للنبـيّ 
 ^والأئمّة ’النبيّ ، فهو الظاهر مماّ ذكر، لكنّ الظاهر أنّ سيرة ^المعصومين

لم يكن كذلك، بل كانوا يعاملون مع الناس معاملة بعض الناس مع بعض، وهـو 
فلاحـظ كـلام أمـير المـؤمنين في نهـج ، الظاهر من ملاحظة التواريخ والأخبـار

  .- صلوات االله عليه- البلاغة في جواب أخيه عقيل ومراجعته إلى الأمير
العامّة للفقيه، فغير ظاهرة؛ كـما لا وأمّا الأخبار المذكورة لإثبات الولاية 

مع أنهّا من حيث السند غير نقيّة، ولم يظهـر اعـتماد الفقهـاء بهـا حتّـى ، يخفى
والعمدة المقبولة والتوقيع، وما اشتهر مـن أنّ السـلطان وليّ ، يدّعى الانجبار

والمقبولة ظاهرة في خصوص باب القضاء، ولا أقلّ مـن عـدم ، من لا وليّ له
المدّعى بعد ملاحظة الصدر والذيل منها، غاية الأمـر ظهورهـا في  الظهور في

  .ثبوت ما هو من شؤون قضاة العامّة
والتوقيع لم يعلم المراد من الحوادث المذكورة فيها، لأنّ الظـاهر أنّ الـلام 
فيه للعهد، وما ذكر من المقرّبات لا يوجب سكون النفس كـما لا يخفـى، بـل 

الاستظهار المذكور ثبوت الولاية لكلّ من يـروي يستبعد من جهة أنّ مقت¶¾ 
  .ويصدق عليه الراوي، وهل يمكن ثبوت هذا المنصب الخطير له

مضافاً إلى أنّ الراوي لا يصدق على المطّلع على كتب الحديث وإلاّ لصدق 
  .على كلّ من طالع كتب الحديث أنّه راو للحديث

له، فلعلّ المـراد مـن السـلطان  وأمّا ما اشتهر من أنّ السلطان وليّ من لا وليّ 
، ولعلّـه الظـاهر في - صلوات االله عليـه- المنصوبَ بالخصوص من قبل المعصوم

  .ما ورد من تقدّمه على غيره في الإمامة لصلاة الجماعة في المسجد
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ي نعم، إذا أحرز لزوم أمر من قبل الشارع وتردّد الأمر بين جـواز تصـدّ 
و القدر المتيقّن إن قلنا بأنّ المراجعة ، فهكلّ أحد أو خصوص الحاكم الabعي

  .إلى عدول المؤمنين في طول المراجعة إلى الحاكم، كما هو المعروف
وأمّا نفوذ ت�ّ~فات أمين الحاكم والوصيّ والوكيل، فالدليل عليـه مـا 
دلّ على صحّة التوكيل في الأمور التي لا يعتبر فيها المباشرة، وما دلّ عـلى 

  .القيمّ وقد سبق الموثّق المذكور في ولاية الأب نفوذ الوصيّة وتعيين
� |و 
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�د(] ���Uط[K�� و ���زن �و� .�`�� :R�S�� ،ـ� 3?ـ�ل �و 3ـ�� -�) �:s زن �و

.P) ��%Y * �ّK3 ، ّ�ـ�KN د ��!� ('`��لو���K�� ١(���زن �و( %bمماّ )و� 
�$ ��>�$، و* ��`��ل ����Mلو، ��c(	( بقيI�U� �#`3 *(.  

والظـاهر أنّ ، على لزوم العلم بمقدار المثمن والثمن )٢(ادّعي الإجماع
  .)٣(»عن بيع الغرر ’نهى النبيّ «منشأ الاتّفاق الخبر المشهور بين الفريقين: 

وهذه الرواية بعـد ، والنهي في المعاملات ظاهر في الإرشاد إلى الفساد
  .وأخذ الأصحاب بها لا ي¶µّ إرسالها الشهرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >مكيال< بدل >بمكيال<. كذا، )١(
ــZائر: ٣٨٧؛ النهايــة: ٥٩٣أمّــا للــزوم العلــم بمقــدار الــثمن فلاحــظ المقنعــة: ) ٢(   ، ٢/٢٨٦؛ ال]

، وفيـه ٢٤٤- ٥/٢٤٣؛ مختلـف الشـيعة: ٢٢٩؛ إصـباح الشـيعة:  وفيه بلا خلاف بين المسلمين
  دعوى الإجماع.

؛ ١/٣٥١؛ المهـذّب: ٢٥٤؛ الوسـيلة: ٣٥٢الكافي في الفقه:  وأمّا بالنسبة إلى المثمن فلاحظ
؛ جـامع الخـلاف ١٩٨، وفيه دعـوى عـدم الخـلاف؛ إصـباح الشـيعة: ٢١١غنية النزوع: 

 ، وفيه دعوى عدم الخلاف.٢٤٦والوفاق: 
. ولاحــظ مســند أحمــد: ٣، ح٤٠، أبــواب آداب التجـارة، ب١٧/٤٤٨وسـائل الشــيعة: ) ٣(

 .٢١٩٤، ح٢/٧٣٩نن ابن ماجة: ؛ س٥/٣؛ صحيح مسلم: ١/١١٦
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جعله من  )٢(وبعض، )١(وأمّا بحسب الدلالة، فقد ف]Î الغرر بالخطر
، جعله من التغرير بمعنى الخدعة والإغفال )٣(الغرّة بمعنى غفلة، وبعض

وقد يرجع إلى معنى واحد بأن يكون نظر البعض إلى المبادي ونظر البعض 
  .الآخر إلى الغايات

يخفى أنّ الخطر في ما لم يكن المثمن والثمن من الأشياء الخطيرة لكنهّ لا 
لا يصدق، والمدّعى التعميم من دون فرق بـين الخطـيرة وغيرهـا، بـل في 
الأمور الخطيرة أيضاً قد لا يكون خطر، كما لو وقع المبادلـة بـين جنسـين 
 متساويين بحسب القيمة والرغبات، ومع احتمال أن يكون المعنى الخطر لا

  .يتمّ الاستدلال به
  نعم، في خصوص الكيل والوزن وردت أخبار معتبرة:

في رجل اشترى من رجل طعاماً عدلاً بكيـل : «الحلبيمنها: صحيح 
  معلوم، ثمّ إنّ صاحبه قال للمشتري: ابتع منيّ هـذا العـدل الآخـر بغـير 

قال:  ،كيل، فإنّ فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعته؟ قال: لا يصلح إلاّ بكيل
وما كان من طعام سمّيتَ فيه كيلاً، فإنّه لا يصلح مجازفة هذا مماّ يكره من 

  .)٤(»بيع الطعام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٣لسان العرب: ) ١(
 .٧٦٩-٢/٧٦٨الصحاح: ) ٢(
 .١٠١-٢/١٠٠القاموس المحيط: ) ٣(
، ٣٧٨١، ح٣/٢٠٩، باب شراء الطعام وبيعه؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٤، ح٥/١٧٩الكافي: ) ٤(

، ١٧/٣٤٢، باب بيع المضمون؛ وسائل الشيعة: ٣٦، ح٧/٣٦باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: 
 .٢، ح٤أبواب عقد البيع وشروطه، ب
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  .)١(»فلا يصحّ بيعه مجازفة«وفي رواية الفقيه: 
سألته عن «وفي الصحيح عن ابن محبوب، عن زرعة، عن سماعة قال: 

فقال: شراء الطعام وما يكال ويوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل ولا وزن؟ 
إمّا أن تأتي رجلاً في طعام قد كيل أو وزن فيشتري منه مرابحة فلا بأس إن 
اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه إذا أخذه المشتري الأوّل بكيل أو وزن، وقلت 

  .)٢(»له عند البيع: إنيّ أربحك كذا وكذا
: اشترينا ×قلت لأبي عبد االله«ورواية أبان عن محمّد بن حمران قال: 

، فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه وأخـذناه بكيلـه، فقـال: لا بـأس طعاماً 
  فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغـير كيـل؟ قـال: أمّـا أنـت فـلا تبعـه 

  .)٣(»حتىّ تكيله
مدخليةّ خصوص الطعام في الحكم، فمقت¶¾ الأخبار   ولا مجال لاحتمال

  .دون لحاظ الغررالمذكورة اعتبار الكيل والوزن في ما يكال ويوزن من 
عـن أبي  )٤(الحلبيويمكن استفادة لزوم العدّ في المعدود من صحيحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».فلا يصلح مجازفة«في الفقيه: ) ١(
، باب شراء الطعام وبيعـه؛ ١، ح٥/١٧٨ورواه الكليني+ بإسناد آخر عن سماعة. الكافي: ) ٢(

، ١٧/٣٤٥، بـاب بيـع المضـمون؛ وسـائل الشـيعة: ٤٦، ح٣٨-٧/٣٧تهذيب الأحكام: 
 .٧، ح٥أبواب عقد البيع وشروطه، ب

، أبـواب ١٧/٣٤٥، باب بيع المضمون؛ وسـائل الشـيعة: ٤٥، ح٧/٣٧تهذيب الأحكام: ) ٣(
. وفي محمّد بن حمران كلام، والظاهر أنّه ثقة. راجـع معجـم ٤، ح٥عقد البيع وشروطه، ب

 .١٦/٤٣رجال الحديث: 
 في التهذيب: الحلبي عن هشام بن سالم وعليّ بـن الـنعمان عـن ابـن مسـكان جميعـاً عـن أبي عبـد) ٤(

  ×.  االله
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أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكـال بمكيـال ثـمّ : «×عبد االله
  يعدّ ما فيه، ثمّ يكال ما بقـي عـلى حسـاب ذلـك العـدد؟ قـال: لا بـأس 

  .)١(»به
  ة المعاملـة مفـروغ عنـه، حيث إنّه يستفاد منها أنّ لزوم العدّ في صـحّ 
  ومع عدم الاستطاعة هل يصحّ بالنحو المذكور؟

�   ء  وقد يقال: إنّ ظهور الأخبار متّبـع في مـا كـان مقـدار ماليـّة الbـ
غير محرز إلاّ بالكيل أو الوزن، وأمّا إذا أحرز بالمشاهدة ونحوها، فيصـحّ 

الحبّتـين بيعه بلا تقدير، ولذلك جرت السيرة على بيع مقدار من الدهن و
  والثلاثة من الحنطة، وزبرة من الحديد، لخـروج هـذه الأشـياء عـن أدلّـة 

  .اعتبار الوزن
توضيح ذلك أنّ المخصّص المنفصل إذا كان مجملاً مفهومـاً يخصّـص 
العموم به بالقدر المتيقّن منه، ويتمسّك بـالعموم في المشـتبه، ففـي المقـام 

والعدّ والذرع، والمخصّص مقت¶¾ العمومات عدم اعتبار الكيل والوزن 
  .أمّا دليل العدّ، فلأنّه ناظر إلى جهة أخرى، لا إطلاق فيه

وهــو  الحلبــيوأمّـا أدلّــة الكيــل والـوزن، فأظهرهــا ذيــل صـحيحة 
 )٢(»وما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فإنّـه لا يصـلح مجازفـة: «×قوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�٣، ح٥/١٩٣الكافي: ) ١( µه الفقيـه:  ، باب بيع العدد والمجازفـة والbـ ء المـبهم؛ مـن لا يح¶ـ
، بـاب الغـرر والمجازفـة ٤، ح٧/١٢٢، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٢٨، ح٣/٢٢٣

، أبواب عقد البيع ١٧/٣٤٨وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .١ح، ٧وشروطه، ب

 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(
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وظاً، ويختصّ ولا يشمل ما كان مناط ماليّة العدد وإن كان الوزن فيه ملح
وعـلى هـذا يصـحّ المعاملـة ، أيضاً بما إذا كان عدم كيله مستلزماً للجزافيّة

بالدراهم والدنانير وإن لم يعلم المقدار من حيث الوزن بل بالعـدّ يصـحّ، 
وكذا يصحّ بيع ما يكال أو يوزن بالكيل والوزن المعلومين عند أهل البلد 

  .المجهولين لدى الغريب الوارد في البلد
ويمكن أن يقال: لا يبعد التمسّك بصحيح ابن محبوب حيث إنّ ظاهره 
السؤال عن شراء الطعام، وكـلّ مـا يكـال ويـوزن، فـالجواب الـوارد في 
خصوص الطعام يكون من جهة أنّه أحد الأفراد، فعدم البأس مخصوص 
بصورة وقوع الكيل أو الوزن، غاية الأمر إخبار البائع طريق من غير فرق 

  .كان معرفة ماليّته محرزة بنحو آخر وما لم يكن محرزةبين ما 
وأمّا ما جرت عليه السيرة من المعاملة بالدراهم والدنانير، فلعلّ وجه 
الصحّة فيها أنّ الدراهم والدنانير الواقعة في المعـاملات أثمانـاً غالبـاً مـن 

  .المعدودات وإن كانت المادّة موزونة
ناقصاً عن الوزن المعينّ يكون معيبـاً،  نعم، إذا كان الدرهم أو الدينار

وعلى هذا فيشكل صحّة المعاملة مع عدم علـم الغريـب الـوارد في البلـد 
بالمقدار، لأنّ الكيل والوزن المعتبرين في صحّة المعاملة معلومان لدي البائع 
والمشتري، ومجرّد عدم كون المعاملة جزافيّة لا يكفي، لأنّ الظاهر في أمثال 

صدر، والذيل متفرّع عليه، ومع الإجمال يؤخذ بإطلاق ما ليس فيه المقام ال
  .هذه العبارة

وأمّا ما ذكر من جريان السيرة في مثل مقدار من الدهن، إلـی آخـره، 
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فالظاهر أنّ بعض الأشياء لا يوزن من جهة القلّة، بل لا يعدّ مثل الحبّتين 
وإن قوبـل في الصـلح والثلاث مالاً، فلا يصحّ البيع من جهة عدم الماليّة 

�bء، وقد يكون عدم الوزن والكيل من جهة الزيادة، ألا ترى الفرق بين  ب
بيع قطعة من الأرض محدودة تقع المعاملة بالنسبة إليها مع تعيـين المقـدار 
 Î[بالأذرع والجريب، وبين بيع قرية تكون أراضيها مقدار فراسخ مربّعة تع

ا في رفع الغرر والخروج عن الجزافيّة بنحو أو تعذّر تقديرها، فلا بدّ في مثله
آخر من مشاهدة أهل الخبرة ونحوها وإلاّ لانسدّ باب المعاملة إلاّ بالصلح، 
مع أنّ الصلح المبنيّ على المداقّة حكمه عند المشهور حكم البيع من جهـة 

  .اعتبار عدم الغرر
والحاصل أنّه بعد تسلّم الحكـم ودعـوى الإجمـاع وإمكـان التعمـيم 
بملاحظة بعض أخبار الباب، يشكل التفصيل المرقوم مع عدم إشـارة في 

  .الأخبار إلى ما ذكر من التفصيل
ويمكن الاستدلال لاعتبـار العـدّ في المعـدودات بصـحيحة الحلبـي 
المذكورة حيث إنهّا وإن كانت ناظرة إلى جهة أخرى إلاّ أنهّا ظـاهرة في أنّ 

وقرّره الامام، بـل يمكـن الاسـتدلال  اعتبار العدّ كأنّه كان مفروغاً عنه،
أنّه : «‘للزوم العلم بالتعليل في رواية حمّاد بن مي]Zة عن جعفر، عن أبيه

كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنّه لا يـدري كـم الـدينار مـن 
  .لو لم يخدش من جهة السند والدلالة )١(»الدرهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١١٠، ح٧/١١٦تهذيب الأحكام: ) ١(
Z ٤، ح٢٣، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٨١وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة:  . حمّاد بـن مي]ـ

 مهمل والظاهر كونه محرّفاً. راجع ترجمته في جامع الرواة بتحقيقنا.
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ة وإلاّ فالتمسّك بالنبويّ فإن تمّ الاستدلال بما ذكر من الأخبار الخاصّ 
بدعوى أنّ الحكمة في البطلان  )١(»عن بيع الغرر ’نهى النبيّ «المعروف: 

عنـوان الالغرر فلا يدور البطلان مع وجوده، مشكل، للفرق بين ما كـان 
لا «للتabيع وبين ما كان العنوان مأخوذاً في الموضوع، فهذا نظـير  حكمةً 

µر وقاعدة نفي الحرج » ضرر ولا ضرار حيث إنّ الحكم يدور مدار ال¶ـ
  .لا النوعي، وكذلك قاعدة نفي الحرجي الشخص

وأمّا مع التع]Î أو التعذّر، فالمعروف أنّه يعتبر بمكيال، ويؤخذ مماّ بقي 
  .المتقدّم الحلبيواستدلّ بالصحيح ، بحسابه

وهل هذا على خلاف القاعدة يقت�~ عليه في صورة التع]Î أو التعذّر 
ق القاعدة من جهة ارتفاع الغرر وارتفاع الجهل الم¶µّ بالمعاملة أو على وف

من جهة أنّ عدم الاستطاعة مذكور في كـلام الـراوي السـائل ولـيس في 
  ؟×كلام الإمام

: أشتري ×قلت لأبي عبد االله«ويؤيّده رواية عبد الملك بن عمرو قال: 
خذ سايره على مائة راوية من زيت، فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما، ثمّ آ

حيث لم يستفصل، إلاّ أن يقال: مثـل مـورد  )٢(»قدر ذلك؟ قال: لا بأس
  .السؤال غالباً يع]Z أن يوزن كلّ راوية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قدّم تخريجه.ت) ١(
�٧، ح٥/١٩٤الكافي: ) ٢( µه الفقيـه:  ، باب بيع العدد والمجازفـة والbـ ء المـبهم؛ مـن لا يح¶ـ

، بــاب الغــرر ٥، ح١٢٣-٧/١٢٢، بــاب البيــوع؛ تهــذيب الأحكــام: ٣٨٣٦، ح٣/٢٢٦
، أبواب ١٧/٣٤٣والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 . وعبد الملك بن عمرو مهمل.١، ح٥طه، بعقد البيع وشرو
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�bء مكيلاً أو موزوناً، فنسب إلى  بقي الكلام في تعيين المناط في كون ال
اعتبار الكيل والوزن فـيما بيـع  -رضوان االله تعالى عليهم- )١(الأصحاب

  زمن الشارع وحكم الباقي في البلدان ما هـو المتعـارف فـيهما، فـما  بهما في
  ومنـع ذلـك وفـرّق بـين ، كان مكيلاً أو موزوناً في بلد يباع كذا، وإلاّ فلا

باب الربا وبين المقام، وأنّ ما نسب إليهم مخصوص بباب الربا دون بـاب 
  .)٢(شرائط العوضين

وداً أو عـدماً في الربـا عـلى واستشكل على المنع المذكور بأنّ المدار وج
�bء، لشهادة تتبعّ كلمات  اشتراط الكيل والوزن في صحّة بيع جنس ذلك ال

ويقطـع بعـد التتبـّع في كلماتهـم أنّ  - قـدّس االله أسرارهـم - الأصحاب
  .)٣(الموضوع في كلتا المسألتين واحد

لو و، واستشكل على ما ذكر بمنع تحقّق الإجماع المعتبر بنظر المتأخّرين
سلّمنا قيام الإجماع على أنّ ما كان ربويّاً في ع�~ الشارع فهو ربويّ دائماً، 

�bء ربويّاً وكون الكيـل أو الـوزن شرطـاً في  وسلّمنا الملازمة بين كون ال
صحّة بيعه بأن رتّبنا القياس، وهو أنّ كلّ ما كان ربويّاً يشـترط في صـحّة 

  .في صحّة بيعه الكيل أو الوزن بيعه الكيل أو الوزن، وهذا ربويّ، فيشترط
إلاّ أنّ هذا الإجماع مع هذا القياس لا ينتج إلاّ ضدّ ما قصد، لأنّ توقّف 
جريان الربا في معاملة على كون الكيل أو الوزن شرطاً في صـحّة بيعـه لا 
يخلو إمّا أن يكون منشأه هو التخلّص عن الربا بحيث إنّه لو جعل الأثمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٣/٣٤؛ مفتاح الكرامة: ١٨/٤٧١؛ الحدائق الناضرة: ٨/١٧٧مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
 .٤٢٨-٢٢/٤٢٧جواهر الكلام: ) ٢(
 .٢٢٧-٤/٢٢٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(

 �
&,ــــــ�ط ( 
&��ــــــ  

  �زون
&|و 
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�bجنسه يصحّ بيعه بلا كيل ولا وزن، وإمّـا أن يكـون  ء لا مقابل هذا ال
ه أنّ قوام ماليّته بالتقدير لكونه في غاية العزّة والغلاء، وعلى كلّ تقدير ؤمنش

  .لا ينتج ما قصد، بل التقدير مناقض لما قصد
أمّا على الأوّل، فلأنّ توقّف التخلّص عن الربا على الكيل أو الوزن، لا 

�bأو موزوناً، لأنّه يصحّ بيعه بعوض من غير جنسه ء مكيلاً  يلازم كون ال 
  .بلا كيل أو وزن

�bء بلا كيل ولا وزن لتوقّف معرفة  وأمّا على الثاني، فعدم صحّة بيع ال
�bصحّة بيعه بدونهما إذا صار ال ç¶ء مبذولاً بحيث  مقدار ماليّته عليهما يقت

الربا في معاملة عـلى لا يتوقّف معرفة مقدار ماليّته عليهما، فتوقّف جريان 
�bء مكيلاً أو موزوناً من باب توقّـف ماليّتـه عـلى التقـدير بهـما،  كون ال

ء كان مكيلاً أو موزوناً في  مناقض لما ادّعي من اعتبار الكيل والوزن في شي
  .)١(ع�~ الشارع؛ فتدبّر جيّداً 

وجه، ويمكن أن يقال: أمّا منع تحقّق الإجماع المعتبر عند المتأخّرين، فله 
  .لكن من لا يجترئ على مخالفة الأصحاب لا بدّ له من التسليم

وأمّا ما ذكر من مناقضة القياس المذكور للمقصود، إلی آخره، فيتوجّه 
ء في هذه الأعصار مكيلاً أو موزوناً واشـترط  النقض أوّلاً: بما لو كان شي

ال: اشتراط صحّة بيعه بالكيل أو الوزن، ولا إشكال في جريان الربا فيه فيق
الكيل أو الوزن إمّا لخصوص التخلّص من الربا، وإمّا لمعرفة مقدار ماليّته 

  .من جهة العزّة والغلاء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٩٣منية الطالب: ) ١(
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فعلى الأوّل لا بدّ من صحّة بيعه إذا كان البيع بغير جنسه، لعدم العلّة؛ 
  .وعلى الثاني أيضاً يقت¶ç صحّة بيعه بدون الوزن والكيل إذا كان مبذولاً 

جرت العادة على الكيل والـوزن لأيّ جهـة كانـت ل: إذا وثانياً: نقو
يمكن حكم الشارع بعدم صحّة المعاملة بدونهما، وجريان الربا فح�~ جهة 

وعلى فرض التسليم كون الجهتين المذكورتين من ، الاشتراط فيما ذكر ممنوع
  .قبيل العلّة بحيث كان الحكم دائراً مدار وجودها لا الحكمة، ممنوع

لم يعلم وجه ما ذكر من كون اشتراط الكيل أو الوزن من جهة وثالثاً: 
التخلّص عن الربا مع أنّ المعروف توقّف جريان حكم الربا على اشـتراط 

وبما ذكر ظهر ، الكيل أو الوزن في صحّة المعاملة، ولعلّه لما ذكر أمر بالتدبّر
  .وجه ما في المتن من عدم صحّة البيع بالمشاهدة والمكيال المجهول

  . )و@��ز �(�� �ع ^ DA��Uع (�� �&�e� ,�K:�م و+ن ���A^� E#:!bه(

إشكال في صحّة البيع والابتياع بالنسبة إلى الجزء المشـاع مـن غـير  لا
فرق بين أن يكون الجملة التي ينسب الجزء إليها متسـاوية الاجـزاء مـن 
حيث الذات والوصف أو مختلفة الأجزاء، كنصف العبدين مع اختلافهما 

  .فاً وقيمةً وص
ولا مجال للإشكال في الصورة الثانية بأنّه لا بدّ في نسبة الجزء إلى الكلّ 

باعتبار العقلاء وفيها لا تركيب إلاّ ي أو اعتباري من وجود مركّب حقيق
صرف فرض غير معتبر عنـد العقـلاء، فإنّـه لا مـانع مـن اعتبـار البـائع 

عقلاء في غير صورة المعاملـة والمشتري في مقام المعاملة وإن لم يكن عند ال
  .اعتبار تركيب
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ثمّ إنّه يقع الكلام في تصوير الك]Z المشاع، وأنّ الabكة بأيّ كيفيّة، فقد 
كما هو مذهب  - يقال: إن قيل بوجود الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزّأ

فلا بدّ من القول بأنّ الabيكين كلّ واحد منهما مالك  ،- كثير من المتكلّمين
  .ء معينّ أو مالك لتمام الجزء بالملكيّة الضعيفةلجز

 ،فحيث إنّ الجزء قابل للقسمة ،وإن قيل بامتناع الجزء الذي لا يتجزّأ
فمعنى الabكة على الإشاعة أنّ كلّ جزء يفرض في الجسم يكون كلّ منهما 

فمعنى الإشاعة على مختاره عدم تمييز الك]Z  ،مالكاً لنصف ذلك الجزء مثلاً 
  .)١(وكونه كلّيّاً قابلاً للانطباق على كلّ ك]Z المشاع،

ويمكن أن يقال: على القول بوجود الجوهر الفرد أيضاً يمكن الالتزام 
وعلى القول بامتناع ، لا الجزء المعينّ  بملكيّة كلّ من الabيكين الجزء الكليّ 

الجوهر الفرد يشكل القول بملكيّة النصف مثلاً من جهة أنّ النصف الذي 
  فما وجه اختصاصه به؟ ،لكاً لواحد منهما قابل للانقسامفرض م

 ،في المعينّ والمعروف خلافه هذا مضافاً إلى أنّ هذا يكون من قبيل الكليّ 
ولذا يلتزمون في صورة بيع الكليّ في المعينّ بجواز ت�ّ~فات البائع مـا دام 

  .باقياً بخلاف بيع الك]Z المشاع المصداق للكليّ 
 المشاع والكليّ في المعينّ بأنّ المشتري مالك للكليّ  كليّ وقد يفرّق بين ال

فمن ثمرات الأوّل أنّ تعيـين المبيـع ، في المعينّ  مع تشخّصه بخلاف الكليّ 
ومن ، برضی الطرفين حيث إنّ المشتري مالك للخصوصيّة بخلاف الثاني

الثمرات أنّه على الأوّل إذا وقع التلف وقع على البائع والمشتري بخـلاف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لثاني حيث إنّه مع بقاء ما يصدق عليه الكليّ يستحقّ المشتري، ولا موضوع ا
  .)١(لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه

وفيه نظر من جهة أنّه لا يتصوّر ملكيّة الأشخاص للبائع مع خـروج 
  .عن ملكه الكليّ 

  وثانياً: بعد ما كان الخصوصيّة أيضـاً مملوكـة بنحـو الكلّيـّة لقائـل أن 
، فرد منها باقية لا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبـل القـبض يقول: ما دام

ولازم ما ذكرنا الإشكال في جواز ت�ّ~فات البائع في الأشخاص حتىّ في 
  .في المعينّ  صورة بيع الكليّ 

ثمّ إنّه يتصوّر في بيع بعض من جملة معيّنة نحو آخر وهو أن يبيع صاعاً 
والمشـهور فيـه  ،الجزء المشـاع من الصيعان أو واحداً من العبدين مثلاً لا

  .)٢(البطلان
  واستدلّ له بوجوه:

  .منها: الجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً 
  .ومنها: الإبهام
  .ومنها: الغرر

  .)٣(ومنها: أنّ الملك صفة وجوديّة محتاجة إلى محلّ تقوم به
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٠٢ب: منية الطال) ١(
، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ١٠/٨٧؛ تـذكرة الفقهـاء: ١/٣٩٤؛ المهذّب: ٣/٢١٧الخلاف: ) ٢(

 .١/٤٣٠إيضاح الفوائد: 
 .١/٤٣٠؛ إيضاح الفوائد: ٣/٢١٧الخلاف: ) ٣(
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  وقد يقال: إنّ هـذه الوجـوه لا تجـري في موضـوع واحـد مـن جهـة 
البيع تارة يكون الأحـد المفهـومي كـما في قـول الآمـر: جئنـي أنّ متعلّق 

Ü المدينـة  ،برجل، وأخرى الأحد المصداقي من قبيل جاء رجل مـن أق�ـ
فإذا كان المبيع من قبيل الأوّل الأحـد المفهـومي الـذي لـيس لـه وجـود 
  متأصّل ولا منشأ انتزاع أي ليس له ما بحـذاء ولا منشـأ انتـزاع ولا مـن 

ــام إحــدى الم ــان صرف قي ــل ك ــة، ب ــة والبعديّ ــا كالقبليّ   قــولات بمحالهّ
  اعتبار واخـتراع يجـري فيـه أنّ المبيـع مـبهم، وأنّ الملـك صـفة وجوديّـة 

  .تحتاج إلى محلّ 
في الواقـع المجهـول عنـه  - أعنـي المعـينّ  - وإن كان من قبيل الثـاني

  .فيه أنّه مجهول، وأنّ البيع غرريأحدهما أو كليهما، يجري 
المشهور إلى الصورة الأولى، ومنشأ البطلان هـو أنّـه وإن لم  ولعلّ نظر

يقم دليل خاصّ على أنّ الإبهام في البيع مبطـل إلاّ أنّ توقّـف البيـع عـلى 
وجود محلّ يقوم به لا يمكن إنكاره، فإنّ الملكيّة وإن لم تكن أمراً خارجيـّاً 

لا بدّ لـه مـن وصفة وجوديّة، بل من الاعتباريّات إلاّ أنّ هذا الاعتباري 
محلّ يقوم به، فإنّ البيع الذي هـو تبـديل طـرف الإضـافة لا بـدّ لـه مـن 
المضاف إليه، والأحد المردّد غير المعينّ لا يعتبره العقـلاء طرفـاً للإضـافة 
الملكيّة، ولا يقاس ببيع الكليّ في الذمّة، فإنّه وإن لم يكن موجوداً خارجيـّاً 

  .العقلاء ملكاً  إلاّ أنّ الذمّة أمر وسيع يعتبره
نعم، لو قام دليل تعبّدي على ذلك نقول بالصحّة، لأنّ للشارع الحكم 
بملكيّة أحد العبدين وطلاق أحدی الزوجتين كحكمه ببينونة الزائدة على 

ـــــــ� �M8 ــــــ$د ـــــــ� �ـ #
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الأربع فيمن أسلم على الزيادة، أمّا ما لم يقم دليل خاصّ فالعمومـات لا 
  .)١(تقت¶ç الصحّة

علم بنجاسة أحد الإنائين وكانا في الواقع ويمكن أن يقال: إذا فرض ال
متنجّسين فهل يمكن القول بأنّ هذا العلم جهل مركّب من جهة أنّ الأحد 
المفهومي لا واقع له خارجاً مع أنّ النجاسة لا بدّ لها من محلّ، وليست من 

  .قبيل الملكيّة، فما أفيد من أنّ الواحد المفهومي لا خارج له أصلاً محلّ نظر
بالبيان المذكور لا بدّ من التوجيه في  نّه على تقدير وجود المانع العقليثمّ إ

الموارد التي ورد [فيها] دليل شرعي كصحّة الوصيّة بأحد العبدين، وبينونة 
الزائدة على الأربع فيمن أسلم على الزيادة بأن يكون من باب التنزيل، كما 

ل أن تـؤثّر في الملكيـّة قيل في باب الإجازة، إنّ الإجـازة اللاحقـة لا يعقـ
السابقة بل الملكيّة تنزيليّة كما في باب الاستصحاب، لأنّ القواعد العقليـّة 

  .غير قابلة للتخصيص
ولازم هذا كون ملكيّة الورثة للعبد الآخر غير الموصى به أيضاً تنزيليّة، 
لأنّه مع إبهام الموصى به يكون الباقي أيضاً مبهماً، وكذا في صـورة إسـلام 

لكافر على خمس مثلاً ويلزم أن لا يقدر المكلّف على امتثال أمـر المـولى في ا
  قوله: جئني برجل، وهل يمكن الالتزام بما ذكر؟!

وأمّا الصورة الأخرى، وهو ما كان للمبيع واقع معـينّ مجهـول عنـد 
البائع والمشتري أو عند أحدهما، فالمعروف البطلان فيها من جهة الجهـل 

  .أو الغرر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٠-١/٣٩٩منية الطالب: ) ١(
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الحكم بالبطلان لولا الإجماع، لأنّ الغرر بمعنى الخطر ليس في  ويشكل
البين، والجهل بمجرّده مع عدم الفرق بين طرفي الشبهة يشكل إبطاله، وما 
يظهر من الخبر المتعرّض لاستثناء درهم من الدينار من الفساد، لعلّه مـن 

  .جهة اختلاف القيمة، فلا يفيد مبطليّة الجهل مطلقاً 
���	
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لا يخفى أنّ ما يصحّ بيعه بالمشاهدة تارة يعتبر فيه الكيل أو الـوزن أو 
، فلا يكفي في صحّة بيعه المشاهدة، وأخرى لا يعتبر فيه من العدّ لرفع الغرر

جهة ارتفاع الغرر بالمشاهدة بدون الكيل أو الـوزن أو العـدّ، وقـد يقـال 
بكفاية المشاهدة في الأشياء المبذولة من جهة كثرتها بحيث يتسامح فيه قلّة 

تبراً لمعرفة وكثرة، ولا يعدّ بيعه مجازفة، كما أنّ المشاهدة قد تكون طريقاً مع
وأمّـا لـو لم يكـن ، مقداره بحيث لا يتخلّف عادة إلاّ بمقدار يتسامح فيه

  .)١(كذلك فلا وجه لصحّة بيعه
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر جواز بيع المكيـل والمـوزون والمعـدود 
بالمشاهدة إذا كانت من جهة الكثرة بنحو يتسامح فيه قلّة وكثرة، كما أنّه إذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ی فيه بالمشاهدة ولا يعتبر فيه الكيل والوزن والعدّ في العزّة ء يكتف بلغ شي
، وقلّة الوجود إلى حدّ لا يتسامح فيه قلّة وكثرة، فلا يصحّ بيعه بالمشـاهدة

وهذا لا يبعد إن كان المدار في الصـحّة والفسـاد عـدم الخطـر والمجازفـة 
  .ووجودهما

رف فيه أحدها حتىّ وأمّا إن قلنا بلزوم الكيل والوزن والعدّ في ما تعا
مع المبذوليةّ وكثرة الوجود، فلا بدّ من مراعاتها، كما أنّه مع عدم التعارف لا 

  .يجب المراعاة
نعم، لو قلنا بلزوم رفع الجهل ، نعم، لا بدّ من رفع الغرر بأيّ نحو كان

في صحّة البيع من دون توجّه إلى الخطر، فلا بدّ من رفعه، لكنّ الدليل عليه 
المذكورة سابقة المتعرّضة لاستثناء الدرهم من الدينار غير خال عن الرواية 

  .الإشكال سنداً ودلالة
وأمّا كفاية الوصـف عـن المشـاهدة، فهـي مـن جهـة ارتفـاع الغـرر 
بالوصف، وهذا مع الوثـوق بقـول البـائع الواصـف بالنسـبة إلى العـين 

الغرر، ولذا  وأمّا مع عدم الوثوق، فلا يرتفع به، الشخصيّة لا إشكال فيه
قد يستشكل في الاعتماد بقول البائع في إخباره بالكيل أو الوزن مع عـدم 
الوثوق به وإن لم يبعد استفادة الاكتفاء بقول البائع في تلك المسـألة وإن لم 

  .يحصل الوثوق إلاّ أن تكون المسألة إجماعيّة
ريحها،  وأمّا لزوم الاختبار مع عدم الفساد به في ما أريد طعم العين أو

نعم، من قال بكفاية الوصف في رفع ، فلرفع الغرر الحاصل بدون الاختبار
  .الغرر في غير ما أريد طعمه أو ريحه يقول بالكفاية هنا
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؛ )١(ولو بيع بغير اختبار ووصف، ففيه قـولان عـدم الصـحّة، للغـرر
  .)٢(والصحّة من جهة الاعتماد على أصل السلامة

لا يجري في جميع المقامات، لأنّه كثـيراً مـا ولا يخفى أنّ أصل السلامة 
يكون العين مع سلامتها متفاوتة بحسب الأفراد تفاوتاً يوجب الاختلاف 
في القيمة، وأصل السلامة معتمد عند العقلاء، لكن كثـيراً مّـا مـن جهـة 
بعض العوارض لا يعتمد عليه، كوقوع المرض في الحيوانات، وحصـول 

  .الآفة للفواكه والأثمار
مّ إنّه على القول بالصحّة بدون الاختبار لو خرج معيبـاً فللمشـتري ث

الخيار، لأنّ العيب من أسباب الخيار، فهو مخيرّ بين الردّ والإمساك بأخـذ 
الأرش، وله الإمضاء ومحلّ البحث مبحث الخيارات؛ إن شاء االله تعالى أن 

  .يوفّقنا للتعرّض لها
، كما بينّ في محلّه، ومـع أداء ومع إحداث حدث يتعينّ الأرش لا الردّ 

الاختبار إلى الإفساد، كما في الجوز والبطّيخ جاز شراؤه مـن دون اختبـار 
إجماعاً على الظاهر، ووقع الخلاف في اعتبار اشتراط الصحّة في العقد وعدم 

  .اعتباره، والاكتفاء بأصالة السلامة
وأصـالة ويمكن أن يقال: لا إشكال في تحقّق الغرر بـدون الاختبـار 

السلامة على فرض الاعتماد عليها نافعة من جهة الصحّة والعيب لا مـن 
جهة أخرى، فإن كان الحكم بالصـحّة مـن جهـة الإجمـاع، فـلا بـدّ مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٤النهاية: ) ١(
 .٢/٢٢قواعد الأحكام: ) ٢(
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 ¾ الاقتصار على القدر المتيقّن، وهو صورة الاشتراط، وغـير هـذه مقت¶ـ
عموم النهي عن بيع الغرر عدم صحّته، ويثبت الأرش لـو خـرج معيبـاً 

ن الردّ من جهة إحداث الحدث، والأرش ملحوظ بالنسبة إلى العيـب دو
قبل الاختبار المفسد لا بعده، لوقوع الاختبار بفعل المشتري وعنـده ولـو 
كان فاسداً لا قيمة له ينكشف بطلان البيع أصلاً، لأنّ قوام البيـع بالماليـّة 

  .الواقعيّة لا الصوريّة
و* �ـ�ز (�ـ- ���ـ'� ; ، X 3#!ـtوY%� ��ز (�- ���ـ� ; sـlره و+ن �ـ(

�aــLّ، وYــ%� ��:ــ¡ ; � Z">ــ9 �:ــ�� 	ــ��+ Xّو+ن �ــ 	ــ!��Mh ــ�م^Q�

��iـ�ع و�ــ� �ــXّ +��ــ	 �ـ� {!:ــ9 �
ــ	، وYــ%� �aـ��ف ��oــ
X �ــ- �ــ� ; 

، وYـ%� �ـ� 3:"ـL ��#�ـ.، وYـ%� �ـ� 
ً

Mـ� �
#ـ�د�� �(�M��P، وY%� 1ّ. و�\

	!`&U) ب ��>��د�i3(.  

ــهور ــع ا )١(المش ــواز بي ــقج ــأره وإن لم يفت ــك في ف ــتند ، لمس ــلّ المس ولع
وقد عرفـت أنّ الخصوصـياّت الموجبـة ، العمومات بانضمام أصالة السلامة

لتفاوت الرغبات وتفاوت القيمـة بـدون الاختبـار خارجـة عـن الصـحّة، 
وبدون الإحراز لا يخرج البيع عن الغرر، ولا دليل بالخصوص إلاّ ما أرسله 

، لكنهّ لم يعلم إرادة ما في الفأرة، )٢(ن جواز بيعهم ×في التذكرة عن الصادق
فإذا فرض أنّه ليس له أوصاف خارجيةّ يعرف بها الوصف الذي له دخل في 

  .القيمة، فلا بدّ من فتقه بإدخال خيط فيها إلاّ أن تكون المسألة إجماعيةّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧٨؛ تحرير الأحكام: ٢٤٢؛ إصباح الشيعة: ٣/١٧٠الخلاف: ) ١(
، وفيه: المسك طاهر يجوز بيعه في الجملـة ... قـد روي جـواز بيعـه عـن ١٠/٩٣تذكرة الفقهاء: ) ٢(

 ×.الصادق
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ثمّ إنّه مع حصول النقص في المسك هل يكون مضموناً أم لا؟ قد يبنى 
  ن النقص في المقبوض بالسوم إن كان المباشر من يريد الابتياع؟على ضما

ويمكن الفرق والقول بالضمان في المقام وإن لم نقل بالضمان هناك حيث 
إنّ النقص في المقام بالإتلاف لا باليد، وفي تلك المسألة الإشكال في الضمان 

  .تلاف فيهاباليد لا بالإتلاف، ولا أظنّ أن يلتزم أحد بعدم الضمان مع الإ
نعم، مع حصول النقص بواسطة الفتق بفعل مالكه لا بفعل من يريد 

  .الاشتراء لا إشكال [فيه]
، )١(وأمّا عدم جواز بيع السمك في الآجام ولو مع القصب، فهو المشهور

بطـلان البيـع مـع الجهـل،  -  بل المجمع عليه على مـا ادّعـي -  لأنّ المشهور
  .صحّح، لعدم ارتفاع الجهلوانضمام المعلوم بالمجهول لا ي

تخصيص البطلان بصورة الاستقلال أو الانضمام  )٢(ويظهر من بعض
مع الاستقلال دون صورة التبعيةّ نظراً إلى أنّ جهالة التابع لا يوجب الغرر، 

  .ولا صدق اسم المجهول على المبيع
صحّة البيع مع الضميمة، وحجّـتهم الأخبـار  )٣(والمحكيّ عن جماعة

  ضة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما:المستفي
سهل عن أبي  - سهل فيهاكوجود  - ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/١٧٨؛ تحرير الأحكام: ٢٤١، وفيه دعوى الإجماع؛ إصباح الشيعة: ٢/١٥٧المبسوط: ) ١(
 وفيه دعوى الإجماع.

 .٣/٢٨٢؛ الروضة البهيّة: ٤/١١٠؛ جامع المقاصد: ١٦٧؛ المقت�~: ٢٥٤و ٥/٢٤٨المختلف: ) ٢(
، وفيـه دعــوى ٢١٢؛ الغنيــة: ٢٤٦، وفيـه دعــوى الإجمـاع؛ الوسـيلة: ٣/١٥٥الخـلاف: ) ٣(

 .٢/٣٢٤الإجماع؛ ال]Zائر: 
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ء من سـمك  إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شي«قال:  ×عبد االله
  .)١(»فباع وما في الأجمة

لا بأس بأن يشتري الآجام إذا كان فيها «ومنها: رواية معاوية بن عمّار: 
  .)٢(»قصب

في شراء الأجمة ليس فيها : «×ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد االله
قصب إنّما هي ماء؟ قال: تصيد كفّاً من سمك تقول: أشـتري منـك هـذا 

  .)٣(»السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا
سألته عـن «قال:  - كما في الفقيه - ×وموثّقة سماعة عن أبي عبد االله

جةاللبن يشترى وهو في ال¶µع؟   )٤(فقال: لا إلاّ أن يحلب لك منه سُـكُرُّ
فيقول: اشتر منيّ هذا اللبن الذي في الاسكرّجة ومـا في ضروعهـا بـثمن 

  .)٥(»ء كان ما في السكرّجة مسمّى، فإن لم يكن في ال¶µع شي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء المبهم؛ تهذيب الأحكام:  ، باب بيع العدد والمجازفة وال١١�b، ح١٩٥-٥/١٩٤الكافي: ) ١(
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة ومـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز؛ ١٤، ح٧/١٢٤

 .٢، ح١٢، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٥٤وسائل الشيعة: 
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٢١، ح٧/١٢٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

، والرواية ٥، ح١٢وشروطه، ب ، أبواب عقد البيع١٧/٣٥٥وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .٨٤موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز مـن ذلـك ومـا ٢٢، ح٧/١٢٦تهذيب الأحكام: ) ٣(
 واية مرسلة.، والر٦، ح١٢، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٥٥لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

)٤ (�b٢/٣١٠ء القليل من الأدم. مجمع البحرين:  السكرجة: إناء صغير يؤكل فيه ال .  
�٦، ح٥/١٩٤الكافي: ) ٥( µه الفقيـه:  ، باب بيع العدد والمجازفـة والbـ ء المـبهم؛ مـن لا يح¶ـ

، بـاب الغـرر والمجازفـة ٩، ح٧/١٢٣، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٣١، ح٣/٢٢٤
 ، بـاب إعطـاء ٦، ح٣/١٠٤ة وما يجوز من ذلك ومـا لا يجـوز؛ الاستبصـار: وشراء ال]Zق
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 ×سألت أبا عبـد االله«وعليه يحمل صحيحة عيص بن القاسم قال: 
ء  ال: نعـم حتـّى تنقطـع أو شيعن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قـ

ء منه  بناء على أنّ المراد بيع اللبن الذي في ال¶µع بتمامه، أو بيع شي )١(»منها
  .ء منه محلوب في الخارج، وما بقي في ال¶µع بعد حلب شي
  قلـت لأبي «قـال: ي وفي الصحيح إلى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخ

واف مائة نَعْجَة وما في : ما تقول في رجل اشترى من رجل أص×عبد االله
بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها 

  .)٢(»حمل كان رأس ماله في الصوف
في الرجل : «×عن أبي عبد االلهي وموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشم

يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشـجر والآجـام 
سمك والطير وهو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيئاً أبداً أو والمصائد وال

: إذا علمت أنّ ×يكون أيشتريه أو في أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟ قال
  .)٣(»من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :يبة؛ وسـائل الشـيعةµ . ٢، ح٨، أبـواب عقـد البيـع وشروطـه، ب١٧/٣٤٩الغنم بال¶ـ
 .٤٦٦والتعبير عنه بالموثّقة لزرعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

ء المــبهم؛ تهــذيب الأحكــام:  الbــ�، بــاب بيــع العــدد والمجازفــة و٥، ح٥/١٩٣الكــافي: ) ١(
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل ٨، ح٧/١٢٣

 .١، ح٨، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٤٨الشيعة: 
�٨، ح٥/١٩٤الكافي: ) ٢( µه الفقيـه:  ، باب بيع العدد والمجازفـة والbـ ء المـبهم؛ مـن لا يح¶ـ

، بـاب بيـع المضـمون؛ ٨٤، ح٧/٤٥ب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ، با٣٨٥٣، ح٣/٢٣١
 .١، ح١٠، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٥١وسائل الشيعة: 

   ، أبـواب ١٧/٣٥٥، باب البيوع؛ وسائل الشيعة: ٢٨٣٢، ح٣/٢٢٤من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
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واستشكل في الاستدلال بهذه الروايات، فإنّ ظاهر الأخيرين كموثّقة 
لضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع سماعة أنّ ا

لا من حيث جهالته، فإنّ ما في الاسكرّجة غير معلـوم بـالوزن والكيـل، 
مـع أنّ ي وكذا المعلوم الحصول من الأشـياء المـذكورة في روايـة الهاشـم

المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغـنم،  - )١(كما في الحدائق - المشهور
مع منعهم عن مضـمونها مـن ي قائلون بجوازه استدلّوا برواية الكرخوال

حيث ضمّ ما في البطـون إلى الأصـواف، فتبـينّ أنّ الروايـة لم يقـل أحـد 
  .بظاهرها

لمجهول روايتا أبي بصير ومثلها في الخروج عن مسألة ضمّ المعلوم إلى ا
زون، فلـذا ، فإنّ الكفّ من السمك لا يجوز بيعه، لكونه من المووالبزنطي

ولا ينافي ذلك جواز بيع سمك الآجـام إذا كانـت ، جعلوه من الربويّات
مشاهدة، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه كالذي لا يدخل في 

  .الوزن، لكثرته كزبرة الحديد
وأمّا رواية معاوية بن عمّار، فلا دلالة فيها إلاّ بقرينة روايتي أبي بصير 

  .)٢( عرفت حالهما؛ فتأمّلوالبزنطي اللتين
  ويمكن أن يقال: أمّا موثّقة الهاشمي، فالشكّ فيها من جهتين:

ء منها، والجهل بالمقدار، وحمل قـول  إحداهما: احتمال عدم وجود شي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اجع معجـم رجـال . والتعبير عنها بالموثّقة لأبان المرمي بالناووسية. ر٤، ح٢عقد البيع، ب
 .١/١٦٧الحديث: 

 .١٨/٤٩٠الحدائق الناضرة: ) ١(
 .٣١٢-٤/٣١١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(

د�ــــــــ+ T/ــــــــک�6ت 
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على صورة احتمال عـدم مجمـوع  - إلی آخره» لا يدري«وهو:  - السائل
ذكورات، فالجواب المذكورات بعيد، بل الظاهر احتمال عدم واحد من الم

  ء واحـد يرفـع الشـكّ مـن الجهتـين، ومـع  بالصحة مع العلم بإدراك شي
تساوي الاحتمالين الجواب بالصحّة كاف مع قابليـّة الكـلام للاحتمالـين 

  .كترك الاستفصال
، فالسؤال فيهـا قابـل لصـورة الشـكّ في وأمّا رواية إبراهيم الكرخي

والخصوصيّات، فالجواب بعدم وجود الحمل والقطع به مع الجهل بالعدد 
  .البأس يصحّح الجهتين

وأمّا المنع من جهة أنّ الصوف موزون، فيحتاج إلى دليـل مقـدّم عـلى 
  هذه الروايـة، فإنّـه يمكـن أن يكـون حـال الأصـواف حـال الأثـمار مـا 
~م    دامت على الشجرة تبـاع بـالخرص مـن دون كيـل ووزن، وبعـد ال�ـ

والدليل على الصحّة هـذه الروايـة غايـة  تباع بالوزن أو العدد أو الكيل،
وأمّا حديث النهي عن بيع الغرر، فهو ، الأمر كون الحكم خلاف المشهور

  .قابل للتخصيص
وأمّا ما ذكر من أنّ الضميمة تنتفع من حيث عدم الوثوق، إلی آخره، 
ففيه أنّه لم يظهر من الرواية وقـوع البيـع عـلى مـا في السـكرّجة بوصـف 

 فرض الإطلاق يقيـّد بالـدليل الـدالّ عـلى اعتبـار الكيـل مجهوليّة، وعلى
  .والوزن

وأمّا ما ذكر من أنّ رواية الكرخي لم يقل به أحد بظاهرها، ففيه أنّ عدم 
  .العمل بمضمون الرواية من جهة لا يوجب عدم الأخذ [بها] مطلقاً 
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م وأمّا ما ذكر في روايتي أبي بصير والبزنطي، ففيه أنّه لم يظهر وجه تسلّ 
كون السمك من الموزونات، بل لعلّ بيعه في كثير من البلاد بالعدّ، ولا أقلّ 

، فإنّ فيه »الكفّ «مضافاً إلى أنّه ليس في خبر البزنطي لفظ ، من الاختلاف
ء، ومع الإطلاق يقيّد  ، ولا تعرّض فيه لكيفيّة بيع ال�b»أخرج شيئاً «قوله: 

  .بالدليل
يباع بلا وزن كزبرة الحديد، يظهـر  وما ذكر من أنّ السمك مع الكثرة

منه أنّ بيع مثل زبرة الحديد بلا وزن بل بالمشاهدة جـوازه عـلى القاعـدة، 
وهذا يحتاج إلى دليل، ومجرّد عدم تعارف الوزن أو تع]Îه لا يوجب رفع 

  .اليد عن القاعدة المقتضية للبطلان
 دلالة فتحصل أنّه لا مانع من الأخذ بالروايات وإن أمكن الخدشة في

التعدّي إلى غير مورد النصّ لا مجال له، وظهر مماّ ذكر عـدم  ،نعم، بعضها
  .جواز بيع المذكورات في المتن بالانفراد

بقي الكلام في التفصيل بين صورة الانضمام مع الاستقلال وبين صورة 
أمّا وجه التفصيل فهو عدم كـون البيـع غرريّـاً في ، الانضمام بنحو التبعيّة

الثانية دون الأولى، وهذا في الجملة لا يبعد، كما في صورة بيع القرية  الصورة
  .حيث إنّه يتبعها الحريم ومقدار الحريم غير معلوم

وأمّا الأمثلة المذكورة في كلماتهم كالحمل ومال العبد إن قلنـا بملكيـّة 
العبد ووقوع البيع على الدابّة وحملها، فلا يصحّ للغرر، بخلاف وقوع البيع 

لى الدابّة وشرط حملها للمشتري فيصحّ، فلم يظهر وجه للتفصيل فيها، ع
فإنّ الغرر حاصل في كلتا الصورتين، بل يمكن جريان الإشكال في مثل بيع 
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القرية مع الجهل بالحريم من حيث أصله أو من حيث المقدار مع اختلاف 
  .القيمة واختلاف القرى من حيث الرغبات

والظاهر ، )١(قح الفحل، فادّعي الإجماع عليهوأمّا عدم جواز بيع ما يل
أنّ المراد بيع ما في بطون الأمّهات قبل حصوله، لأنّه معدوم، وليس مقدور 

  .)٢(»نهى عن بيع الملاقيح والمضامين« ’التسليم، ولأنّ النبيّ 
لا : «×عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر )٣(وفي الصحيح أو الحسن

  .)٤(»يح من أولاد جمل في قابلتبع راحلة عاجلاً بعabة ملاق
والظاهر أنّ المضامين المذكورة في النبويّ هـو بيـع مـا في الأصـلاب، 
µب الفحـل في عـام أو  وكانوا يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما ي¶ـ

  .أعوام، وكذا الكلام في بيع ما ي¶µب الصيّاد بشبكته
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؛ تـذكرة الفقهـاء: ٢٤٩؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٢١٢؛ غنية النزوع: ٢/١٥٥المبسوط: ) ١(
 ، وفيه دعوى عدم الخلاف.١٠/٦٦

، ١٠، أبـواب عقـد البيـع وشروطـه، ب١٧/٣٥٢؛ وسائل الشـيعة: ٢٧٨معاني الأخبار: ) ٢(
 ، والرواية ضعيفة بالإرسال وجهالة بعض رواته.٢ح

 .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلـك؛ تهـذيب الأحكـام: ٥، ح٥/١٩١الكافي: ) ٤(

ثنين وأكثر من ذلك ومـا يجـوز منـه ومـا لا يجـوز؛ ، باب بيع الواحد بالا١٣٣، ح٧/١٢١
 .٣، ح١٠، أبواب عقد البيع وشروطه، ب١٧/٣٥٢وسائل الشيعة: 

 :+
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أمّا لزوم تقدير الثمن وجنسه فوجهه ظهر مماّ سبق مـن دليـل اعتبـار 
يـل والـوزن للمتبـايعين، الكيل والوزن حيث إنّه يعتبر العلم بمقدار الك

  .ووقوع البيع بعد العلم، والمسألة خالية عن شوب الإشكال
 - وأمّا ضمان المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصـانه، فالـدليل عليـه

عـلى اليـد مـا أخـذت حتـّى «النبويّ المعمول به:  - )١(مضافاً إلى الإجماع
عليّ «ول القائل لزيد: ، فإنّ الظاهر أنّ الظرف مستقرّ، فهو نظير ق)٢(»تؤدّي

الظاهر في استقرار المال وثبوته على المقرّ، ولـيس مـن بـاب » عabة دنانير
  .ال�~ف، كوجوب نفقة الأقاربي الحكم التكليف

في الأمة المبتاعة إذا وجدت  - على المحكيّ  - ×واستدلّ أيضاً بقوله
ذ المشتري أنّه يأخذ الجارية صاحبها ويأخ«م]Zوقة بعد ما أولدها المشتري: 

بضمان الولد ليس إلاّ كونه تابعاً للعـين،  ×، فإنّ حكمه)٣(»ولده بالقيمة
  .)٤(فيقت¶ç كون العين مضمونة بطريق أولى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى ٢/٥٠، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٢/٢٠٤؛ المبسوط: ٦٠٧المقنعة: ) ١(
؛ جـامع الخـلاف ٢٣٣، فيه نسبه إلى أصحابنا؛ إصباح الشـيعة: ٢/٣٢٦الإجماع؛ ال]Zائر: 

 ؛٢٦٦؛ الجامع للabائع: ٣٢٣والوفاق: 
-٢/٣٦٨؛ سـنن الترمـذي: ٣٥٦١، ح٢/١٥٥؛ سـنن أبي داود: ١/٢٢٤عوالي الـلآلي: ) ٢(

 .١٢٨٤، ح٣٦٩
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ١٠، ح٥/٢١٥الكافي: ) ٣(

، ٢، ح٣/٨٤ستبصـار: ، باب العيـوب الموجبـة للـردّ؛ الا٢٤، ح٧/٦٥تهذيب الأحكام: 
Zوقة؛ وسـائل الشـيعة:  ، أبـواب ٢١/٢٠٤باب من اشترى جارية فأولدها ثمّ وجدها م]ـ

 ، والرواية مرسلة.٣، ح٨٨نكاح العبيد والإماء، ب
 .٣/١٨١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(
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وقد يقرّب بأنّ الاستيلاد من قبيل منع المالك مـن السـكون في داره، 
فضمان الولد الذي يرجع إلى ضمان قيمته لكونه حرّاً، إنّما هو من جهة تبعيّة 

نافع التالفة للعين المضمونة، فيدلّ الخبر لا للأولويّة، بل لأنّ ضمان العين الم
  .صار سبباً لضمان التالف

وبالجملة منشـأ الضـمان إمّـا قاعـدة اليـد أو الإتـلاف أو التسـبيب، 
أمّا الإتلاف، فلأنّ الأب لم يستوف المنفعـة، ، والأخيران منتفيان في المقام

  .نافعفإنّ الولد لا يعدّ من الم
المشتري لـيس سـبباً لتلـف المنفعـة  ءوأمّا التسبيب، فلوضوح أنّ وط

الموجودة المملوكة لمالك الأمة، فانح�~ أن يكون المنشأ ضمان اليـد، فهـو 
، كالتالف حيث إنّه لو لم يكن حكم الشارع بحرّيّته، كان تابعاً لأمّه في الرقّيةّ

  .)١(في باب ضمان اليدوأمّا بعد حكمه بها، فيكون كالتلف السماوي، و
  ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر أنّه لـو حـبس المشـتري الأمـة القابلـة 

وتأتي بالولد الرقّ التابع لأمّه، كان ضامناً كحبس الدار القابلة  )٢(وطألأن ت
  لأن تسكن، لأنّ اليد على العين يد على المنفعة التالفـة، والظـاهر أنّ ولـد 

  مـن منـافع الأمـة وإلاّ لـزم الحكـم بالضـمان،  الأمة وإن كان رقّاً لا يعدّ 
  غـير المسـتوفاة، فلعـلّ الأمة حيث يحكمون بضمان المنافع وإن لم تستولد 

لا من باب الغرامة، فالاسـتدلال بهـذا ي الحكم بأخذ الولد بالقيمة تعبد
  .الخبر مشكل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٨-١/١١٧منية الطالب: ) ١(
  ب.في الأصل: >يوطأ< بدل >توطأ<، وما أثبتناه أصو )٢(
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خارج عن قاعدة ثمّ إنّه لا بدّ من بيان معنى الضمان والتعرّض لما هو 
صيصاً، فإنّ اليد تقت¶ç الضمان، ويرفع هذا الاقتضـاء يد تخصّصاً أو تخال

في الجملة إذن المالك وتسليطه، وبهـذه المناسـبة وقـع التعـرّض للقاعـدة 
كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكلّ عقد لا يضمن «المعروفة: 

 ، فالظاهر أنّ الضمان بمعنى التدارك بالبدل،»بصحيحه لا يضمن بفاسده
، فإذا وقع البيع صحيحاً بحكـم الشـارع، فـما  أو واقعيوالبدل إمّا جعلي

، فإذا لم يكن البيع ع والمشتري متدارك بالبدل الجعليوصل إلى كلّ من البائ
مم¶¾ بأن كان فاسداً، فما وصل إلى كلّ مـنهما متـدارك بالبـدل الـواقعي، 

  .قيمته بمعنى أنّه إذا تلف وجب تداركه بالبدل الواقعي مثله أو
ولعلّ هذا التعبير أنسب من التعبير بالغرامـة والخسـارة، فـإنّ البـائع 

ي نعم، في العقد الفاسد إذا وقع تلـف سـماو، والمشتري لا خسارة عليهما
  .لزم التدارك على من تلف عنده، فيكون الخسارة عليه

فنقول: مقت¶¾ عموم على اليد الضمان بالنسبة إلى العين بلا إشـكال، 
  ، فمشـمول ةنـافع المسـوفاالمأمّـا ، النسبة إلى منافع الغير المسـتوفاةوكذا ب

  غير المستوفاة، فلأنّ اليد على العـين ة الإتلاف، وأمّا شموله للمنافع قاعد
  .يد عليها

ألا ترى أنّه في باب الإجارة إذا أقبض المؤجر العين المستأجرة المستأجر 
المسـتأجر إلى الغاصـب تحقّق قبض المنافع، وإذا غصبها غاصـب يرجـع 

بخلاف غصب الغاصب قبل قبض العين، فكأنّه بمنزلة التلف قبل القبض 
إلاّ أن يستشكل بأنّه على هذا يلزم أن يضمن الآخذ للعـين جميـع المنـافع 

ـــــــــ� (  ـــــــــ�Aن #> �
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للعين لا المنافع التالفة في زمان وجود العين، بل تلك المنـافع مـع المنـافع 
، ها للبقاء، لا صـورة عـدم القابليـّةالمتصوّرة مع فرض بقاء العين وقابليّت

  .والظاهر أنّ المراد الفساد والبطلان من الأصل
وأمّا البطلان الطارئ كـما لـو تلـف المبيـع قبـل قبضـه وكـان الـثمن 
مقبوضاً أو كان المبيع مقبوضاً وتلف الـثمن قبـل قبضـه وقلنـا بانفسـاخ 

التلـف حـال العقد، فإثبات الضمان بقاعدة اليد مشكل من جهة أنّه وقع 
  .كونه ملكاً لمن تلف عنده، وقد أخذ مال نفسه

كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن «ثمّ إنّ لازم ما ذكروه من أنّ 
عدم ضمان عـين المسـتأجرة بالإجـارة الفاسـدة حيـث إنّ عـين » بفاسده

المستأجرة بالإجارة الصحيحة غير مضمونة، وقد اختلف كلماتهم، فيظهر 
  .)٢(ن لهذه القاعدة، وعن بعض آخر الضمانعدم الضما )١(من بعض

وقد يقال: إنّ النزاع في ضمان العين وعدمه صغرويّ، فـإن قلنـا بـأنّ 
عقد الإجارة متعلّق بالمنفعة، والعين خارجة عن مورد العقد، ولازم ذلك 

فضمان العين في الإجـارة الفاسـدة  ،صحّة شرط الضمان بالنسبة إلى العين
ضمان في الصحيح، لأنهّا أمانة مأذون فيهـا شرعـاً، على القاعدة، وعدم ال

  .وفي الفاسدة ليست أمانة شرعاً، فتكون مضمونة بمقت¶¾ قاعدة اليد
  وإن قلنا بـأنّ العقـد متعلّـق بـالعين أيضـاً فنقـول: الفاسـد أيضـاً لا 
  يوجب الضمان كالصحيح، لأنّ العين بناء على هذا أمانة مالكيّة، ومقت¶¾ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢١٦؛ جامع المقاصد: ١/٢٥٢تحرير الأحكام: ) ١(
 .١٠/٥٠مجمع الفائدة والبرهان: ) ٢(
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د المستأجر مجاّناً أن يتعلّق الضمان بخصـوص المنـافع لا كون العين تحت ي
  .)١(بالعين

ويقال: أمّا مبنى القول الأوّل، فهو أنّ حقيقة الإجارة في جميع الموارد 
حقيقة واحدة، ولا شبهة أنّ في إجارة الحرّ لم تتعلّق الإجارة إلاّ بالمنفعـة، 

الدابّة والسفينة، فـلا لأنّ الحرّ لا يمكن دخوله تحت اليد، وكذا في إجارة 
بدّ أن يتعلّق عقد الإجارة في جميـع المـوارد بالمنفعـة، وتكـون بالنسـبة إلى 
العين لا اقتضاء، فيمكن شرط ضمانها على المستأجر، لأنّه لا ينافي مقت¶¾ 

  .العقد، ولازمه ضمان المستأجر في الإجارة الفاسدة
  ة مـن العقـد، ومبنى القول الثاني أنّ الإجارة إضـافة خاصّـة حاصـل

وهي مشتركة معنويّة لملك المنفعـة والانتفـاع، والمنفعـة عبـارة عـن أمـر 
مسـاوق ي عقلائي، والانتفـاع عبـارة عـن أمـر تـدريجي اعتبار وحداني

وهــذا ، وجــوده مــع عدمــه، وهــو الحاصــل في الآنــات كــنفس الزمــان
  ، الاختلاف لا ينافي اتحّاد الحقيقة، فعمل الحـرّ مـن قبيـل ملـك الانتفـاع

ر جّ ريجاً، ولـذا لا يسـتحقّ الحـرّ المـؤفإنّ عمله لا يملكه المستأجر إلاّ تـد
  .الأجرة إلاّ بمقدار عمله

وأمّا منفعة الدار، فيملكها المستأجر تمام مدّة الإجارة، ولـذا يسـتحقّ 
الموجر الأجرة أيضاً بمجرّد العقـد، ولكـون المنفعـة داخلـة تحـت ملـك 

ضة له بمجرّد قبض الـدار ضـامناً للأجـرة المستأجر في إجارة الدار مقبو
  .بتمام الدار بمجرّد القبض
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 ،»لو انهدم الدار انفسخ الإجارة«استشكلوا بأنّ هذا لا يجتمع مع قولهم: 
  .لأنّه في حكم تلف المبيع قبل القبض

وكيف كان لا شبهة في أنّ هذين الأمرين يجمعهما حقيقة واحدة وهي 
ستوفي منهـا المنفعـة أو الانتفـاع إلاّ أنّـه لا ليست إلاّ إجارة نفس العين لي

شبهة أنّ الأجرة تقع في مثل الدار مقابلاً لكون العين المستأجرة تحت يـد 
المستأجر وفي مثل الحرّ في مقابـل عملـه، فـلا بـدّ أن يقـع العقـد في كلتـا 
الصورتين على العين، والعقد متعرّض لها وإن لم يمكن دخول الحرّ تحـت 

معنى كون الحرّ أجـيراً أنّـه الـذي يسـتحقّ عملـه الغـير، وأنّـه اليد، لأنّ 
  .العامل، فالإجارة تتعلّق به ليستوفي عمله

وهذا المعنى لا يقت¶ç كون متعلّق العقد تحت يد المستأجر مطلقاً، بل 
يختلف باختلاف الموارد، فabط الضمان فيما يكون تحت يد المستأجر مناف 

عرّض لعدم الضمان بالنسـبة إلى العـين، ومـع لمقت¶¾ العقد، فإنّ العقد مت
aط هـو  عدم الاشتراط ففي جميع الموارد لا ضـمان، وفي جميعهـا مـع الbـ
ç كـون العـين تحـت يـد المسـتأجر،  الضمان، غاية الفرق أنّ فيما لا يقت¶ـ
فلصحّة الabط، وفيما يقت¶ç كونها تحت يده فلفساد العقد بفساد شرطه، 

غير الحقّة هو الضمان، وعلى أيّ حـال ت¶¾ اليد كان العقد فاسداً فمق فإذا
  .)١(لا نقض على القاعدة

رضوان االله تعـالى  - ويمكن أن يقال: الذي يظهر من كلمات الفقهاء
ء مأذوناً فيها تكون اليد أمانيـّة سـواء  أنّه كلّما كان اليد على ال�b - عليهم
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لوديعـة كان الإذن من الشـارع أو مـن المالـك، فلاحـظ بـاب اللقطـة وا
والإجارة والوكالة والمضاربة، وإن كان يرد الإشكال في المقبوض بالسوم 

  .حيث إنّ المعروف الضمان
ثمّ إنّ الإذن قد يكون بعنوان الوفاء بعقـد فاسـد، فمـع عـدم صـحّة 
العقد يكون الإذن كالعدم، فسواء قلنا في الإجارة بتعلّق العقد بـالعين أو 

ان الوفاء بالعقد لا يوجب كون اليد يداً حقّة، بالمنفعة لمّا كان الإذن بعنو
وعلى هذا فكيف يمكن القول بأنّـه مـع ، بل يداً غير حقّة توجب الضمان

  تعلّق العقد بالعين تكون العين أمانة مالكيّة مع فساد العقد؟
وما ذكر من أنّه مع تعلّق العقد بالمنفعـة تكـون بالنسـبة إلى العـين لا 

ا على المستأجر، إلی آخره، يتوجّه عليه أنّه يلزم اقتضاء فيمكن شرط ضمانه
، على هذا أن يكون الإذن بلا أثر، سـواء كـان العقـد صـحيحاً أو فاسـداً 

  .وعليه يلزم الضمان بمقت¶¾ قاعدة اليد وإن لم يشترط الضمان
والانتفاع  وما ذكر من الفرق بين المنفعة والانتفاع وأنّ المنفعة وحداني

الحصـول، ولـذا تكـون ي هه، فإنّ المنفعة أيضاً تدريجلم نفهم وجي تدريج
  .بعضها مستوفاة وبعضها تالفة وبعضها مغصوبة

وما ذكر أيضاً من التفريع وأنّ الأجير لا يستحقّ من الأجرة إلاّ بمقدار 
عمله بخلاف مثل استيجار الدار، لم يظهـر وجهـه، ألا تـرى أنّ الأجـير 

  .ل معها معاملة المالك لما يملكهللحجّ يأخذ الأجرة قبل العمل، ويعام
ثمّ إنّه يظهر مماّ ذكر أنّ وجه عدم الضمان اقتضاء نفس العقد من جهة 
التسليط بالنسبة إلى العين في ما أمكن التسلّط عليها، وشرط الضمان مخالف 

�>ـــ! ,&
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ولا يخفى أنّه لا ينافي التسليط مـع ، لمقت¶¾ العقد، فيكون فاسداً ومفسداً 
aط الفاسـد للعقـد محـلّ الضمان كما في العا رية المضمونة، ومفسـديّة الbـ

  .الكلام بين الأعلام
  ويمكن أن يقال: المعلوم عدم قابليّة الحـرّ لتحقّـق اليـد عليـه، وهـذا 

  مـن » آجـرت«لا ينافي التسلّط عليه باستيفاء عمله، فإن قلنـا بـأنّ مفـاد 
النسـبة إلى مـا ر سلّطت في جميع الموارد، والتسليط باعتبـار المنـافع بجّ ؤالم

وكيف كـان فـالنقض عـلى ، يملك، وباعتبار الأعمال بالنسبة إلى الأحرار
  .عكس القاعدة وارد

وأيضاً يرد النقض بنقص الأوصاف، فإنّ الأوصاف بملاحظتها يزيد 
القيمة في الموصوف بها، لكنهّا غير مضمونة في الصحيح، ولـذا لـو ظهـر 

من، بل يثبت الخيار والأرش في ء من الث العين فاقدة للوصف لم يرجع شي
صورة العيب بحكم الabع، ولذا لم يتعينّ في الثمن، وفي صورة فساد البيع 

  .يحكمون بالضمان بقاعدة اليد
وأيضاً يرد الـنقض بالهبـة الفاسـدة حيـث إنّ صـحيحها لا يوجـب 
 ¾ الضمان، فعلى القاعدة لزم أن لا يوجب فاسدها الضـمان مـع أنّ مقت¶ـ

ضمان، وقد يلتزم بعدم الضمان تمسّكاً بفحوى ما دلّ على عدم قاعدة اليد ال
وربـما لا ، وهو مشكل من جهة عـدم الاسـتيمان )١(الضمان مع الاستيمان

يرضى الواهب بالت�ّ~ف لولا الهبة، والاستنكار الرجوع إلى هبته، حيث إنّ 
  .الراجع إلى هبته كالراجع إلى قيئه
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مضمون بالمثـل  د يكون قيميّاً، والمثليثمّ إنّ التالف قد يكون مثليّا وق
بالقيمة، وقد اختلف الكلمات في الضابط، وحيث إنّ التضـمين ي والقيم

أمر يحكم به العقلاء بينهم مع قطع النظر عن حكم الabع، فالمرجع العرف 
فيما كان لا يتفاوت أفراد نوعه أو صنفه، ولا يتميّز كلّ فرد منه من الآخر 

  .، ومع التفاوت يحكمون بلزوم القيمةيحكمون بلزوم المثل
وربما يجعل المدار كون الأفراد بحيث لا تتميّز بحيث لو امتزج الفردان 

  .)١(منه كمنينّ من الحنطة الخاصّة من مالكين حصل الabكة القهريّة
وفيه إشكال، فإنّ الظاهر أنّ مثل الكتـب المطبوعـة مثليـّة، واحـتمال 

  .يدحصول الabكة القهريّة فيها بع
وما يقال من أنّ المدار التساوي بحسب الخلقة الأصـليّة كالحبوبـات 

، لم نعرف وجهه، ومع حصول الشكّ يشكل الأمر، )٢(دون ما كان بالصنع
مع أنّ الحاكم إذا كان العرف كيف يحصل الشكّ، لأنّ الشـكّ لا يتصـوّر 

  .صولبالنسبة إلى النفس الحاكم، كما ذكر في نتيجة دليل الانسداد في الأ
 كي كى كم كل كا قي قىوربما يتمسّك بالآية الabيفة: {

  .)٤(على لزوم المثل إلاّ ما بالدليل )٣(}لى لم
وفيه إشكال من جهة أنّ التضمين بالقيمة لو لم يكن أكثر من التضمين 
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بالمثل لم يكن أقلّ منه ظاهراً، والقانون لا يناسب مع هذا، بل لا بـدّ مـن 
لمثليّة باعتبار المقدار وعـدم التعـدّي عـن غلبة مورده، فالظاهر أن يكون ا

  .المقدار، ومع الشكّ لا بدّ من الرجوع الى الأصول العمليّة
من المتباينين، فالأصل هو تخيـير ي والقيم وقد يقال: بعد ما كان المثلي

الضامن، لأنّه يعلم إجمالاً باشتغال ذمّته بواحد منهما، وبعد ما قام الإجماع 
فقة القطعيّة في الماليـّات، انتهـى الأمـر إلى الموافقـة على عدم وجوب الموا

 بإحدى الخصوصيتّين الاحتماليةّ وهي تحصل بأداء كلّ ما أراد واشتغال ذمّته
  .التي اختارها المالك غير معلوم، فالأصل هو البراءة

ولو قلنا بأنهّما من قبيل الأقلّ والأكثر بتقريب أنّ القيمة ليسـت فيهـا 
، بل هي عبارة عن الماليّة المشتركة بين كـون مثل المثلي وصيّة وجوديّةخص

العين مثليّة وقيميّة، فالمقام من دوران الأمر بين الأقـلّ والأكثـر في مقـام 
الاشتغال، وأصل عدم تعلّق الخصوصيّة في الذمّة، والمرجع هـو الـبراءة، 

  .)١(فعلى كلا التقديرين التخيير للضامن
لإجماع على عدم وجـوب الاحتيـاط في وفيه نظر من جهة أنّ دعوى ا

الماليّات مشكلة، ألا ترى أنّه لو علم اشتغال ذمّته بمال مردّد بين أن يكون 
لزيد أو لعمرو، فهل يمكن القول بالاكتفاء بالموافقـة الاحتماليـّة؟ وعـلى 
فرض التسليم، فالقدر المتيقّن عدم لزوم الجمع بين المثل والقيمة، وكفاية 

الضامن مشكلة، لأنّ الأصل عدم وصول حقّ المالك إليه،  كلّ ما اختاره
، فالقدر المتيقّن الاكتفاء به ما كان برضی الطرفين مـن المالـك والضـامن
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وبهذا التقريب يستشكل الاكتفاء بالأقلّ بالتقريب الآخر المذكور وتخيـير 
  .الضامن

خـرج  وقد يقال: إنّ الأصل اعتبار المماثلة حتـّى في القيميـّات إلاّ مـا
وذلك إمّا لعموم الآية والرواية إن قلنا بعدم الإجمال فيهما حيث ، بالإجماع

 ¾ إنّ العامّ يؤخذ به بعد إجمال المخصّص المنفصـل، ومـع الإجمـال مقت¶ـ
  .الاستصحاب هو هذا

وقد يوضّح بأنّ المشهور جواز المصالحة على التالف ولـو كـان قيميـّاً 
موجبـاً ي كـان مجـرّد تلـف القيمـبأيّ مقدار من الذهب والفضّـة، ولـو 

لانتقاله إلى القيمة، للزم الربا فيما إذا كان الذهب أزيد أو أقـلّ وزنـاً مـن 
أن يسـتقرّ في  )١(»على اليد مـا أخـذت حتـّى تـؤدّي«القيمة، وإنّ مقت¶¾ 

عهدة الضامن نفس العين ما دامت موجودة، ومع التلـف وإن لم يمكـن 
ç الانتقـال إلى القيمـة كون نفـس العـين في العهـدة إلاّ أ نّ هـذا لا يقت¶ـ

والماليّة، بل يمكن أن يكون غير شخص العين مماّ هو واجد لصفات العين 
الشخصيّة في الذمّة، ولو طالب المطالب يقوّم بقيمة يوم المطالبـة، وتـدفع 

  .)٢(بدلاً عمّا في الذمّة، فمقت¶¾ الاستصحاب هذا
bيفة، فقد سبق الإشـكال في ويمكن أن يقال: أمّا التمسّك بالآية الa

  .استفادة المماثلة بهذا المعنى منها
وأمّا الرواية، فمع احتمال أن يكون المراد منها الخسارة على الآخذ دون 
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وقد سبق أنّ الحمل على غير هذا المعنى يوجب أن يكون طلب ، نفس العين
�bكرء مغيّا بفعله كأن يقال: صل حتىّ تصليّ كيف يستظهر منها ما ذ ال.  

وأمّا الاستصحاب، فلا مجال للتمسّك به في الشبهات الحكميةّ، كما قرّر 
  .في محلّه

وأمّا التوضيح، بما ذكر من شهرة جواز المصالحة، ففيـه أوّلاً: أنّ هـذا 
يؤيّد عدم جريان الربا في الصلح، ويؤيّده بعض الروايـات، ففيـه جـواز 

ولولا هذا لما أمكـن » يلك ما عندك ولي ما عند«التراضي والتسالم بمثل 
الجمع بين هذا، ودعوى الإجماع على الضمان بالقيمـة في بعـض الأشـياء 

  .بدون أن يوجّه بما ذكر
  .وثانياً: مجرّد الشهرة لا توجب المصير إلى ما ذكر

في مورد الشكّ: لو جمع الضامن بين ما هو مماثل للتالف وبين  وقد يقال
  .ء الذمّة القيمة وسلّم إلى المالك، فهو بري

ويشكل بأنّ المالك حيث إنّه لا يملك غير أحدهما يكون ممنوع الت�ّ~ف 
، بالنسبة إلى ما هو الحـقّ الـواقعيفيهما إلاّ مع إذن الضامن وهو غير آذن إلاّ 

فهذا نظير وضع المدين دين الدائن عنـده مـع كـون الـدائن مربوطـاً بحبـل 
يعدّ تأدية للدّين، فلا مجـال إلاّ  بحيث لا يقدر على قبضه، فإنّ هذا التسليم لا

  .للتصالح والتسالم
والظاهر أنّ القيمة المعتبرة قيمة يوم التلـف لا قيمـة يـوم الأداء، لأنّ 
يوم التلف يوم الانتقال إلى القيمـة، والقـائلون باعتبـار قيمـة يـوم الأداء 
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نظرهم إلى ما ذكر مـن كـون نفـس العـين في عهـدة الضـامن بالتقريـب 
  .، وقد سبق الإشكال فيهالمذكور

ويؤيّد ما ذكر من اعتبار قيمة يـوم التلـف أنّ التضـمين بالقيمـة أمـر 
يحكم به العقلاء، وبناؤهم ظاهراً على القيمة يوم التلف، فمع عدم الردع 

  .مضافاً إلى ما سيذكر إن شاء االله تعالى من أخبار الباب، يؤخذ به
ببدله عند التلف حتّى  وبتقريب آخر معنى ضمان العين وجوب تداركه

يكون عند التلف، كأنّه لم يتلف، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل 
، فإن )١(وقد يقال بدلالة صحيحة أبي ولاّد على لزوم قيمة يوم الغصب، له

تمّ دعوى الاتّفاق على لحوق المقبوض بالعقد الفاسد بالمغصوب، فاللازم 
  .فلا بدّ من نقل الصحيحة القول بلزوم القيمة يوم القبض

~ «فروى الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد قال:  اكتريت بغـلاً إلى ق�ـ
ة ذاهباً وجائياً بكـذا وكـذا وخرجـت في طلـب غـريم لي، فلمّـا  ابن هُبيرََْ
صرت قرب قنطرة الكوفة خُبرّتُ أنّ صاحبي توجّه إلى النيل، فتوجّهـت 

توجّه إلى بغداد فأتبعته وظفرت به نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خبرّت أنّه 
 abوفرغت مماّ بيني وبينه ورجعت إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة ع
يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه فـيما صـنعت 
وأرضيه، فبذلت له خمسة عab درهماً فأبى أن يقبل فتراضينا بـأبي حنيفـة 

  .وأخبرته بالقصّة وأخبره الرجل
فقال لي: ما صنعت بالبغلة؟ قلت: رجّعته سـليماً قـال: نعـم بعـد خمسـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢٤٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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عab يوماً، فقال: فما تريد من الرجل؟ قال: أريد كرى بغلي فقد حبسـه عـليّ 
خمسة عab يوماً، فقال: إنيّ ما أرى لك حقّاً، لأنّه اكتراه إلى ق�~ ابن هبـيرة، 

  ل وسـقط الكـرى، فخالف وركبه إلى النيـل وإلى بغـداد فضـمّن قيمـة البغـ
  فلمّا ردّ البغل سـليماً وقبضـته لم يلزمـه الكـرى، قـال: فخرجنـا مـن عنـده 
وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مماّ أفتى به أبو حنيفـة فأعطتيتـه شـيئاً 

  .وتحلّلت منه
بما أفتـى بـه أبـو حنيفـة،  ×فحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد االله

  .بس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتهافقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تح
: فما ترى أنت جعلت فداك؟ قال: أرى له ×قال: فقلت لأبي عبد االله

عليك مثل كرى البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كرى البغل راكباً 
  .من النيل إلى بغداد، ومثل كرى البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إيّاه

فقد علّفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، قال: قلت: جعلت فداك 
  .لأنّك غاصب

أليس كان يلزمني؟ قال:  )٢(البغل أو أنفق )١(فقلت: أرأيت لو عطبِ
  .نعم قيمة بغل يوم خالفته

؟ قال: عليك قيمة ما )٤(أو عَقَر )٣(قلت: فإن أصاب البغل ك]Z أو دَبَر
  .بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢/١٢٤عطب الهدي: هلاكه، وقد يعبر به عن آفة تعتريه تمنعه من السير. مجمع البحرين: ) ١(
 . ٥/٢٤١قاً: أي هلكت وماتت. مجمع البحرين: نفقت الدابة من باب قعد تنفق نفو) ٢(
 . ٣/٢٩٩الدبر: كالجراحة تحدث من الرجل ونحوه. مجمع البحرين: ) ٣(
  .٤٢١والعقر: الجرح. المصباح المنير: ». غمز«في الكافي: ) ٤(
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 القيمـة عـلى هـو يحلـف أن إمّـا وهو أنت قال: ذلك؟ يعرف فمن قلت:
 صاحب يأتي أو ذلك، لزمه القيمة على فحلفت عليك اليمين ردّ  فإن فتلزمك،

  .فيلزمك وكذا كذا أكرى حين البغل قيمة أنّ  يشهدون بشهود البغل
إنّما رضي  ×فقلت: إنيّ كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحلّلني، فقال:

عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجـع إليـه بها وحلّلك حين ق¶¾ 
ء عليك بعـد  فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شي

  .، الخبر)١(»ذلك
نعم «:-على المحكيّ  - ×استدلّ على أنّ المدار قيمة يوم الأخذ بقوله

مضافاً سواء كان يوم خالفته مضافاً إليه للقيمة أو » قيمة بغل يوم خالفته
إليه لمجموع المضاف والمضاف إليه، أو كان قيداً للاختصاص الحاصل من 

  .إضافة القيمة إلى البغل أو كان متعلّقاً بنعم الذي معناه يلزمك
أمّا على الأوّلين، فواضح، لأنّ معنى الحديث على الأوّل، يلزمك قيمة 

ة للبغـل يـوم وعلى الثاني يلزمـك القيمـة الثابتـ، البغل قيمة يوم المخالفة
  .المخالفة

بالمطابقة على  لاًّ علّقاً بنعم، فإنّه وإن لم يكن داوأمّا بناء على أن يكون مت
  قيمة يوم المخالفة، لأنّ معناه أنّه يلزمك يوم المخالفـة القيمـة، إمّـا قيمـة 
 ذلك اليوم أو قيمة يوم التلف أو يوم الدفع، فالحديث ساكت عنه إلاّ بالالتزام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحدّ أو يردّها قبل الانتهاء إلى ٦، ح٥/٢٩٠الكافي: ) ١(
، باب ٢، ح٣/١٣٤، باب الإجارات؛ الاستبصار: ٢٥، ح٧/٢١٥دّ؛ تهذيب الأحكام: الح

من اكترى دابة إلى موضع فجاز ذلك الموضـع كـان عليـه الكـراء وضـمان الدابـة؛ وسـائل 
 .١، ح٧، أبواب الغصب، ب٢٥/٣٩٠الشيعة: 
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المدار قيمة يوم المخالفة، فإنّه لو لم يكن يوم المخالفـة إلاّ يـوم  يدلّ على أنّ 
دخول العين في العهدة، لكان ذكر القيمة بلا موجب، لأنّ ماليّته إذا قـدّر 
  بالقيمة يوم المخالفـة فـلا محالـة يكـون القيمـة قيمـة ذلـك اليـوم، لأنّـه 

  ر قيمـة يـوم مـا لا يعقل أن يكون الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليّاً ويقـدّ 
  .)١(بعد المخالفة

ويمكن أن يقال: لا دليل على فعليّة الضمان بالنحو المذكور، بل يمكن 
aطيّة  أن يكون المراد أنّه لو عطب البغل أو نفق يلزمك القيمة، وهذه الbـ

  .تتحقّق يوم المخالفة لا قبله، فذكر القيمة لا يكون بلا موجب
يه لمجموع المضاف والمضاف إليه، ولا ويحتمل أن يكون اليوم مضافاً إل

والاستقلالي في لحاظ واحد من  يرد عليه أنّه يلزم الجمع بين اللحاظ الآلي
، ولا بدّ مـن لحاظهـا مسـتقلاًّ في ة أنّ إضافة المضاف هي معنى حرفيجه

الإضافة الثانية لمن اجتمعهما في لحاظ واحد، ألا ترى أنّه إذا قال المـتكلّم: 
لو حظ غلام زيد خـبراً لهـذا مـع احتيـاج ملاحظـة الخـبر  هذا غلام زيد

بالاستقلال، فبعد احتمال هذه الفقـرة مـن الصـحيحة للمعنيـين يشـكل 
  .الاستظهار لاعتبار يوم المخالفة

أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين «وأمّا قوله: 
ء، فلا يعينّ به يـوم ، فبعد معلوميّة عدم مدخليّة الاكترا»اكترى كذا وكذا

Z، ولعـلّ التعبـير لنكتـة إقامـة الشـهود  المخالفة، ولا يوم العقر أو الك]ـ
  .بالسهولة، لأنّ الاكتراء غالباً يقع بمح¶µ من الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٩-١/١٤٨منية الطالب: ) ١(
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على اعتبار يوم التلف بما في الوسـائل عـن أبي حمـزة:  )١(وربما يستدلّ 
ل؟ فقال: [في الرهن] يترادّان الفض ×عن قول عليّ  ×سألت أبا جعفر«

يقول ذلك قلت: كيف يترادّان؟ فقال: إن كان الرهن أفضل  ×كان عليّ 
ي ردّ الفضل على صاحبه، وإن كان لا يسومماّ رهن به ثمّ عطب ردّ المرتهن 

في الحيوان  ×الراهن ما نقص من حقّ المرتهن قال: وكذلك كان قول عليّ 
  .)٢(»وغير ذلك

عـن  ×ألت أبـا إبـراهيمسـ«وفيها أيضاً عن إسحاق بن عمّار قال: 
عـلى  الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك أ

أخذ رهناً فيه فضل   الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم، لأنّه
قلـت: ، قلت: فهلك نصف الرهن؟ قـال: عـلى حسـاب ذلـك، وضيعّه

  .)٣(»فيترادّان الفضل؟ قال: نعم
  ن الخبرين أمران:وقد يستظهر من هذي

  .أحدهما: أنّ القيمي بمجرّد التلف ينتقل إلى القيمة
  .)٤(في مقابل الدين والتهاتر القهري الثاني: أنّه يحتسب التالف قهراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٥٢منية الطالب: ) ١(
، بـاب الرهـون؛ ١٨، ح٧/١٧١، باب الـرهن؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ٢(

، بــاب الــرهن يهلــك عنــد المــرتهن؛ وســائل الشــيعة: ٦، ح١٢٠-٣/١١٩الاستبصــار: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩٠

µه الفقيـه: ٩، ح٥/٢٣٤الكافي: ) ٣( ، بـاب الـرهن؛ ٤١١٤، ح٣/٣١١، باب الرهن؛ مـن لا يح¶ـ
، باب الرهن يهلك ٩، ح٣/١٢٠، باب الرهون؛ الاستبصار: ٢٠، ح١٧٢/ ٧الأحكام: تهذيب 

 ، والرواية صحيحة.٢، ح٧، أبواب أحكام الرهن، ب١٨/٣٩١عند المرتهن؛ وسائل الشيعة: 
 .١/١٥٣منية الطالب: ) ٤(
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أمّا الأوّل، فلعدم التعرّض لوقـت ، ويشكل الاستدلال والاستظهار
تظهار، وأمّـا الاسـ، الفضل والمساواة، بل الظاهر أنّ المساواة قبل الهـلاك

حتساب، فلأنّ عدم الردّ بالنسبة إلى ما يساوي مقدار القرض يجتمع مع الا
، هذا مع عدم إحراز التماميّة مـن حيـث السـند وهذا غير التهاتر القهري

والظهور في الضمان مطلقاً مع أنّ يد المرتهن يد أمانيّة، فلا بدّ من الحمل على 
  .الإتلاف أو التعدّي والتفريط

ردّ ما زاد بفعله كتعليم الصنعة، فلا وجه له إلاّ احترام مال وأمّا وجوب 
المسلم وعمله نظير ما ذكروه في المبيع الموجود عند المفلّس بعد حجر الحـاكم 

  .له من أنّه إذا زاد وصفاً بفعل المشتري يردّ البائع بعد أخذ العين قيمة الزائد
ــة ــالثمن والقيم ــل ب ــاف لا تقاب ــة أنّ الأوص ــن جه ــكل م   وإن  ويش

زادت القيمة بلحاظها، ولذا لو بـان المبيـع الموصـوف الشخصـي فاقـداً 
�bوأمّـا عمـل ، ء من الثمن، بل يجبر بالخيار للوصف لا يرجع المشتري ب

المسلم، فهو محترم إذا كان بأمر الغير وأمّا مـع عـدم الأمـر، فـلا يسـتحقّ 
  .العامل شيئاً 

بالدقّة موجودة لكنهّا بنظر وأمّا الصبغ، فالعين المصبوغ بها وإن كانت 
  .العرف تالفة، فالإشكال المذكور آت فيه

نعم، إذا اعتبر العرف بقاء العين كما قيل في كتابة القرآن المجيد مع عدم 
وقوع البيع، بل مطلق التمليك بالنسبة إلى القرآن الabيف كيف حال عين 

  .ما كتب به حيث إنّه كان ملكاً لمالكه فلا إشكال
)r� �p+موA� 

ً
��"� 

ّ
u� و+ن ،�:&�� �� ��>�ف +� �""
�� t: ، ـ�#:!b� و�ـ�



٢٢٢  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

، و/ـ�ل 
ً
�ر ����s ,'S"�ل /�ل ��&�7- �- 3'�
ـ 	 +ن 1ـ�ن ��&�ـ- /�7'ـ�/ ;

 
ً
�#��N ن �1ن+ 	 
  .)���Uي �- 3'�

~ف إلى نقـد  إذا أطلق النقد وكان البائع والمشتري من أهل البلد ان�ـ
~اف، وأمّا مع عدم كونهما من أ، البلد   هل البلد أو اختلفـا يشـكل الان�ـ

ولذا وقع الإشكال في الرطل المذكور في حدّ الكرّ في المياه، فمع كون البائع 
  من أهل البلد وبادر في الإيجاب لا يبعد الحمل على عرفـه، ومـع التعيـين

  .لا إشكال
أمّا صورة الاختلاف في قدر الثمن، فمع بقاء العين فالقول قول البائع 

  .)١(رة دعوى البائع الأكثر، ودعوى المشتري الأقلّ على المشهورفي صو
 :×االله عبد أبي عن الثلاثة المشايخ رواه الذي البزنطي مرسل عليه ويدلّ 

 القـول البائع، قاله مماّ بأقلّ  وكذا بكذا هو المشتري: فيقول ء ال�b يبيع الرجل«
  .ذكر بما المنجبر )٢(»يمينه مع بعينه قائماً  ء ال�b كان إذا البائع قول

، وأيّد أيضاً )٣(وعن إيضاح النافع: إنّ الرواية مقبولة عند أهل الحديث
، )٤(»وإن اختلفا فالقول قول ربّ السـلعة أو يتتاركـا«بإطلاق الصحيح: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ ٥٧، وفيه دعوى الإجماع؛ جواهر الفقه: ١٤٨-٣/١٤٧الخلاف: ) ١(
 ، وفيه نسبته الى أكثر علمائنا.١٢/٨٣؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٢٨٢ئر: ال]Zا

µه الفقيـه: ١، ح٥/١٧٤الكافي: ) ٢( ، ٣/٢٦٩، باب إذا اختلف البائع والمشتري؛ من لا يح¶ـ
، بـاب عقـود ٢٦، ح٧/٢٦، باب الحكم في اختلاف المتبايعين؛ تهذيب الأحكام: ٣٩٧٥ح

. وفيـه سـهل بـن زيـاد ١، ح١١العقود، ب ، أبواب أحكام١٨/٥٩البيع؛ وسائل الشيعة: 
 .٤٩٠أيضاً. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢٣/١٨٤حكى عنه ذلك صاحب الجواهر+. في جواهر الكلام: ) ٣(
 ، ٢٧، ح٧/٢٦، باب إذا اختلف البائع والمشتري؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/١٧٤الكافي: ) ٤(

ــــ1ر  c ) ــــ��M�W
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  .)١(»إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار«والنبويّ: 
إطلاق له يشمل صورة اختلافهما  فإن كان المدرك المرسل المذكور فلا

مع ادّعاء البائع الأقلّ والمشتري الأكثر، كما يتّفق لغرض صحيح، كـما أنّ 
مفهومه ليس تقدّم قول المشتري مع عدم كون المبيع قائماً، بل يمكن كون 
كلّ منهما مدّعياً ومنكراً، فلا بدّ من التكلّم بحسب القاعدة مع قطع النظر 

ل: مقت¶¾ القاعدة تقدّم قول من يدّعي الأقلّ، لأصالة فقد يقا، عن النصّ 
  .)٢(البراءة عن الزائد

وفيه إشكال من جهة أنّ مصبّ الدعوى وقوع العقد على كلّ من مـا 
يدّعي وهو خلاف الأصل، ومجرّد الاتّفاق على الأقلّ لا يوجب كون من 

لأكثر لا يقرّ وأيضاً مدّعي ا ،يدّعي الأقلّ منكراً ومن يدّعي الأكثر مدّعياً 
بكون تمام المبيع في مقابل الأقلّ، بل يدّعي أنّ مقداراً منه في مقابل القـدر 

  .الزائد حسب ما يقت¶ç التقسيط
ومجرّد الاشتراك في جهة لا يدفع الإشكال، ألا ترى أنّه يستشـكل في 
كفاية الإذن الموجود في ضمن التوكيل المعلّق، فمقت¶¾ القاعدة التحالف 

وبه يخصّص إطلاق الصحيح  - أعني المرسل المذكور - ورد النصّ إلاّ في م
  .المذكور والنبويّ المذكور مع قطع النظر عن سنده

�bء قائماً بعينه، ومقابله لـيس  ثمّ إنّ المذكور في المرسل اعتبار كون ال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢، ح١١م العقود، ب، أبواب أحكا١٨/٥٩باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة. 
؛ ٥/٣٣٢؛ السـنن الكـبرى: ١٢٨٨، ح٢/٣٧١؛ سـنن الترمـذي: ١/٤٦٦مسند أحمـد: ) ١(

 .١٠٣٦٥، ح١٠/١٧٤المعجم الكبير: 
 .٢٣/١٨٥جواهر الكلام: ) ٢(
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خصوص كونه تالفاً، بل يعمّ صورة التغيير بدون التلف كما ذكر في طـيّ 
  .يار العيبمسقطات الردّ في خ

)�@A3 �� * د�!K� �I �� �'!و@��- �~�وف ���', و��(.  

قد تعارف عند التجّار في بيع مثل السمن ونحوه أن يوزن المظروف مع 
إسقاط مقدار من جهة الظرف، وبيع المظروف فتارةً يباع المظروف   ظرفه ثمّ 

بالعلم بمجموع الظرف والمظروف، وأخرى يباع على وجه  ىجملة ويكتف
  .التسعير بأن يقال: بعتكه كلّ رطل بدرهم مثلاً 

صـحّ بيـع نـدار، فيقد يقـال بعـدم الحاجـة في الصـورة الأولى إلى الإ
المظروف فقط مع عدم العلم بمقداره بالخصوص، بل يكفي العلم بمقدار 
مجموع المظروف مع ظرفه، وإنّما الحاجة في الصورة الثانية لتعيين ما يستحقّ 

  .)١(البائع من الثمن
ويمكن أن يقال: لا إشـكال في أنّ الصـحّة في كلتـا الصـورتين عـلى 

  .خلاف القاعدة، لحصول الغرر خرجنا عنها من جهة النصوص
ودعوى الإجماع على الصحّة في الصورة الأولى مشكلة من جهـة أنّـه 

نّ ظـاهر لمعاملة بالإندار إلاّ أن يقال: إيظهر من بعض الكلمات تصحيح ا
بار المسألة أنّه يحسب النقصان بعد الاشتراء، فالمعاملة وقعت الموثّقة من أخ

صحيحة بمقت¶¾ التقرير، إلاّ أن يقال: بعد وقوع البيع والاشتراء بالثمن 
المعلوم، لا وجه للنقصان إلاّ بالإبراء والهبة، أو كان المعاملة بنحو التسعير، 

د حمل النهي مع لكن هذا خلاف إطلاق الصدر، ومع الإبراء أو الهبة لا يبع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٣٢٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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، وعليه لمعلوم حينئذ الحاجة إلى التراضيالزيادة على الكراهة تعبّداً، ومن ا
يحمل التراضي المذكور في غير الموثّقة، ومن المعلوم أنّ هذا الـتراضي غـير 
التراضي بأصل المعاملة، وعلى هذا فالإندار ليس لازماً لصحّة المعاملة، بل 

  .هو من باب الترخيص
  المقام:وأخبار 

ر الزيّات قال لأبي عبد االله«منها: موثّقة حنان قال:  : ×سمعت معمَّ
  إنّا نشتري الزيت في زِقاقه فيحسب لنـا النقصـان لمكـان الزقـاق؟ فقـال 
ــنقص  ــد ولا ي ــان يزي ــأس، وإن ك ــلا ب ــنقص ف ــد وي ــان يزي ــه: إن ك   ل

  .)١(»فلا تقربه
  ات سـأل أبـا سمعت معمر الزيّـ«ومنها: رواية عليّ بن أبي حمزة قال: 

قال: جعلت فداك نطرح ظروف السمن والزيت كـلّ ظـرف  ×عبد االله
كذا وكذا رطلاً، فربما زاد وربما نقص فقـال: إذا كـان ذلـك عـن تـراض 

  .)٢(»منكم فلا بأس
المحكيّ عن قرب الإسناد، عـن أخيـه  ×ومنها: خبر عليّ بن جعفر

ــوسى ــية وا: « ×م ــاً في التاس ــاع وزن ــتري المت ــل يش ــن الرج ــق ع   لجوال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٥٦ح ،٧/٤٠، باب فضل الكيل والموازين؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١٨٣الكافي: ) ١(
. ٤، ح٢٠، أبـواب عقـد البيـع وشروطــه، ب١٧/٣٦٧بيـع المضـمون؛ وسـائل الشــيعة: 

 والتعبير عنها بالموثّقة لحنان بن سدير الثقة الواقفي.
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٢٩، ح٧/١٢٨تهذيب الأحكام: ) ٢(

، وفيه عليّ ١، ح٢٠البيع وشروطه، ب، أبواب عقد ١٧/٣٦٦وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .٦٥٦بن أبي حمزة البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

ـــــ�
رد�  	
ـــــ�ت  �

	$و

!	E�&
 )  

 



٢٢٦  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

فيقول: ادفع للتاسية رطلاً أو أكثر من ذلك أيحلّ ذلك البيع؟ قـال: إذا لم 
  .)١(»يعلم وزن التاسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا

ولا يخفى عدم التعرّض في هذه الأخبار لخصوص صورة البيـع عـلى 
  .نحو التسعير، بل لعلّها أظهر في الصورة الأولى

لكـنّ الظـاهر منهـا صـورة  ،كر فيها الـتراضيثمّ إنّ الموثّقة وإن لم يذ
  .فلا مخالفة بين الأخبار من هذه الجهة ،التراضي

نعم، تقع المخالفة من جهة الت�~يح في الموثّقة بعدم القرب مع العلم 
بالزيادة، والخبران يظهر منهما بإطلاقهما الجواز في صورة العلم بالزيـادة، 

بـين تخصيصـهما بالموثّقـة أو حمـل  والصحّة مع التراضي فيه، والأمر دائر
  النهي عن القرب في الموثّقة على الكراهة، والأظهر الحمل عـلى الكراهـة، 
  لمــا ذكــر آنفــاً مــن الحاجــة إلى الهبــة أو الإبــراء، وعليــه فــلا فــرق بــين 
  صـورة احــتمال الزيـادة والنقصــان، وصــورة القطـع بأحــدهما وصــورة 

  هـة في صـورة العلـم بالزيـادة إلاّ القطع بعدم أحدهما إلاّ من جهـة الكرا
أن تحمل الأخبار على خصوص صورة البيع على نحو التسعير وهو بعيـد 

  .جدّاً 

	�B+���ب  1O8 ر�/ /$وط���	
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 الأنسب عدّ القـدرة مـن شروطمن أنّ  :في ردّ ما ربما يقال -قد يقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه ٣، ح٢٠، أبواب عقد البيع، ب١٧/٣٦٧؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٣قرب الإسناد: ) ١(
 .٦/٣١٨عبد االله بن الحسن، وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 

 :s#ــــ�Y
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الأولى مـا  :-لرجوعها إلى مانعيّة عجز البائع عن صحّة العقد ؛المتعاقدين
صنعه الأساطين، لأنّ مناط ماليّة المال هو كونه بحيث يتسلّط مالكه على 

تمكّنه من الت�ّ~ف قلبه، وانقلابه بأيّ نحو من أنحاء الت�ّ~ف، ومع عدم 
الاعتباريّة، فإنّ الماليّة كالسمك في البحر والطير في الهواء لا يعدّ من الجدة 

وإن لم يكــن مــن الجــدة الاصــطلاحيّة إلاّ أنهّــا مثلهــا في مقــام الاعتبــار 
�bء قابلاً للت�ّ~ف إلاّ بنحو العتق الذي لا يعدّ أثر  العقلائي فلو لم يكن ال

  .)١(الماليّة لا يكون مالاً 
فوظـة والملكيـّة مح ،ويمكن أن يقال: إنّ الجدة الاعتباريّة هي الملكيـّة

وإلاّ لانتفت حقيقة البيع والمبادلة فلا ينبغي جعلها من الabوط ولا تعتبر 
في الماليّة القدرة على جميع الت�ّ~فات، فإنّ العين المرهونة مال للرّاهن مـع 

نعم، مثل السمك في البحر والطـير ، أنّه ممنوع من الت�ّ~ف وكذا أمّ الولد
  .يعدّان مالاً بل ولا ملكاً في الهواء مع اليأس عن الظفر بهما لا 

  نعم، بعد الظفر بهما مع سبق الماليّة والملكيّة يعود الملكيـّة والماليـّة مـن 
والشاهد على ما ذكر من احتفاظ الماليـّة ، باب إعادة المعدوم بنظر العرف

والملكيّة الاكتفاء بقـدرة المشـتري عـلى التسـلّم وإن لم يقـدر البـائع عـلى 
ر لا بدّ من الدليل على المنع وعدم الصحّة لا التمسّك التسليم، وعلى ما ذك

بما ذكر من انتفاع الماليّة، بل في باب الرهن أيضاً لـولا الـدليل عـلى المنـع 
لأمكن تصحيح البيع، غاية الأمر صيرورة المشتري بمنزلة الراهن تعلّـق 

  .بما له حقّ الرهانة، وتكون منافع العين المرهونة له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٧٨منية الطالب: ) ١(
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عـن بيـع  ’نهـى النبـيّ «تراط بـالنبويّ المشـهور: للاشـ )١(فاستدلّ 
  .)٣(ولا ي¶µّ إرساله بعد أخذ الأصحاب به )٢(»الغرر

وأمّا من حيث الدلالة، فلا بدّ من ملاحظة كلمات أهل اللغة في تفسير 
من التغريـر  )٥(جعله من الغرّة بمعنى الغفلة، وبعضهم )٤(الغرر فبعضهم

  .ف]Îه بمعنى الخطر )٦(بمعنى الخدعة والإغفال، وبعضهم
ولا يخفى أنّه إن كان المراد منه الغفلة أو الخدعة، فلا مجال للاستدلال 

نعم، لو كـان ، به، لأنّه مع التفات المشتري لا غفلة ولا خدعة ولا إغفال
  .بمعنى الخطر لأمكن الاستدلال به

ويمكن منع الخطر أيضاً، فإنّه لو اشترى العبد الآبق بثمن بخس برجاء 
ستيلاء عليه، لا يعدّ عند العقلاء اشتراؤه خطريّاً إلاّ أن يتمسّك بفهـم الا

والظاهر أنّه بعد الفراغ من هذه الجهـة لا مجـال للخدشـة في ، الأصحاب
دلالة النهي على الفساد باحتمال أن يكون حفظاً للنظام وسياسة للعباد، بل 

عليـه الصـلاة  - النهي فيه ظاهر في الإرشاد إلى الفساد، كالنهي في قولـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٤٨تذكرة الفقهاء:  )١(
 ،٢/٧٣٩؛ سنن ابن ماجـة: ٥/٣؛ صحيح مسلم: ١/١١٦؛ مسند أحمد: ٢/٢٤٨عوالي اللآلي: ) ٢(

 .٣٣٧٦، ح٢/١١٩؛ سنن أبي داود: ٢١٩٥ح
Zائر: ٣/٥٥؛ الخـلاف: ٤٣٦الانتصار: ) ٣( ؛ ٢٦٨؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٢/٢٩٠؛ ال]ـ

 .١٠/٤٨تذكرة الفقهاء: 
 .٧٦٩-٢/٧٦٨الصحاح: ) ٤(
 .١٠١-٢/١٠٠القاموس المحيط: ) ٥(
 .٥/١٣؛ لسان العرب: ٤٤٥المصباح المنير: ) ٦(
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  .)١(»لا تبع ما ليس عندك«على المحكيّ:  - والسلام
بناءً على أنّ كونه عنده  ’بهذا الخبر المشهور عن النبيّ  )٢(وقد يستدلّ 

لا يراد به الحضور لجواز بيع الغائب والسلف، فهـي كنايـة لا عـن مجـرّد 
ليه، والقدرة الملك، لأنّ المناسب حينئذ لفظة اللام، ولا عن مجرّد السلطنة ع

على تسليمه، لمنافاته لتمسّك العقلاء على عدم جواز بيع العين الشخصيّة 
المملوكة للغير ثمّ شراؤها من مالكها، فإنّ السلطنة حاصلة مع أنّه مـورد 
الرواية، فتعينّ أن يكون كناية عن السلطنة التامّة الفعليّة التي تتوقّف على 

  .الملك مع كونه تحت اليد
في  فلا مجال للإيراد بأنّ المراد به الإشارة إلى ما هو المتعارف وعلى هذا

�bائه ونحوه، لعدم ء  تلك الأزمنة من بيع الabغير المملوك، ثمّ تحصيله ب
  .الشاهد على الاختصاص بهذا المورد

وقد يعترض على هذا الجواب بمنع عموم للكلام، ولم أفهم كيف يمنع 
  .)٣(ما ذكر العموم مع تسليم أنّ معنى الخبر

�bء عنده كنايـة عـن  ويمكن أن يقال: لا مانع من كون المراد من كون ال
�bومجرّد أنسبيةّ اللام على فـرض » عندي«ء يعبرّ بلفظ  الملكيةّ، لأنّ المالك لل

بأدلّتـه، أو  التسليم لا يوجب الظهور فيما ذكر، وعلى هذا فيخـرج الفضـولي
  .لا يقع للبائع بائع، وفي الفضولييقال: المراد عدم وقوع البيع لنفس ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢/١٤٤؛ ســنن أبي داود: ٢١٨٧، ح٢/٧٣٧؛ ســنن ابــن ماجــة: ٣/٤٠٢مسـند أحمــد: ) ١(
 .١٢٥٠، ح٣٥٠-٢/٣٤٩٤؛ سنن الترمذي: ٣٥٠٣ح

 .٤/١٨٣راجع كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
 .١/٣٨٠منية الطالب: ) ٣(
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  قدرة وقد يقال: إنّ المدار كون من انتقل عنه الملك واجداً للملكيّة وال
وفيه نظر، ، )١(، فلا حاجة إلى الإخراج بالدليللا مجرى العقد، لأنّه أجنبي

مع الجهل  ولازم ما ذكر صحّة بيع الفضولي، لعدم صدق البائع على المجيز
  .عوّض مع فرض علم المالكين، ولا أظنّ أن يلتزم بهبمقدار العوض والم

ثمّ إنّ ظاهر كلماتهم فساد البيع مع عدم القدرة بحيث لا يفيد حصول 
  .القدرة بعد البيع، واستظهر هذا من النهي

  وبيـع العـين المرهونـة  وأورد عليه بلزوم التخصيص بالبيع الفضـولي
ني، فيدور الأمر بين رفع اليـد مع افتكاك الرهن بعد البيع وبيع العبد الجا

عن ظاهر النهـي وعـدم التخصـيص، وبـين الأخـذ بالظـاهر والالتـزام 
  .)٢(بالتخصيص، ولا رجحان

وأورد على ما ذكر من لزوم التخصيص بأنّ البائع في مثل العبد الجاني 
والعين المرهونة قادر على تسليم ماله من الحقّ نظـير بـائع المـال المشـترك 

يقدر على تسليم جميع المال، وهذا لا ي¶µّ بـالبيع، لأنّ المنـاط حيث إنّه لا 
هو القدرة على مقدار المبيع، فلو قيل في باب الرهن بأنّ للمرتهن حصّة من 
الإضافة المالكيّة وللرّاهن أيضاً حصّة، فبالمقدار الذي للرّاهن يقـدر عـلى 

فكّ الرهانة، لا تسليمه، وتوقّف تسليمه إلى المشتري على إجازة المرتهن أو 
  .)٣(يوجب عجز الراهن عن تسليم مقدار حقّه

ويمكن أن يقال: أمّا ما ذكر في دوران الأمر بين حمل النهي على الفساد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٨٠منية الطالب:  )١(
 .٤/١٨٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
  . ١/٣٨٠منية الطالب: ) ٣(
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مراعى بعدم حصول القدرة، وبين التخصيص، فالظاهر رجحان الثاني فيه 
ى كما لا يخفى، فإنّه مع قيام الحجّة على الفساد أصلاً من دون أن يكون مراع

بملاحظة ظهور النهي خصوصاً بملاحظة مورده الخاصّ أعني بيع العين 
غير المملوكة لنفسه بقصد أن يشتري بعد البيع لنفسه من مالكه،  الخارجيةّ

  .لا وجه لرفع اليد بملاحظة خروج ما خرج
كلام المذكور، ففيـه أنّـه بعـد اسـتظهار الوأمّا ما ذكر من الإيراد على 

عليّة من اللفظ المذكور في الخبر، لا يتوجّه ما ذكر، مع أنّ السلطنة التامّة الف
لازم ما ذكر عدم الحاجة في بيع العين المرهونة إلى الإجازة، سواء كان البائع 

  .الراهن أو المرتهن ولا يلتزم به
ثمّ إنّه يتفرّع على ما ذكر من عدم صحّة بيع غير المقدور على تسليمه من 

ء آخر إلاّ أنّه  عاً مستقلاًّ وبانفراد أو انضمّ إليه شيغير فرق بين أن يكون مبي
  .ورد النصّ على جواز بيع الآبق مع الضميمة

: أيصـلح لي أن ×قلت لأبي الحسن«ففي صحيحة رِفاعة النخّاس: 
أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبهـا أنـا؟ فقـال: لا 

و متاعاً فتقول لهم: أشتري منكم يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري منهم ثوباً أ
  .)١(»جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنّ ذلك جائز

في الرجل قد يشتري العبد وهـو : «×وموثّقة سماعة عن أبي عبد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء المــبهم؛ تهــذيب الأحكــام:  ، بــاب بيــع العــدد والمجازفــة والbــ�٩، ح٥/١٩٤الكــافي: ) ١(
، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة ومـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز؛ ١٢، ح٧/١٢٤

 .١، ح١١، أبواب عقد البيع، باب١٧/٣٥٣: وسائل الشيعة
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آبق عن أهله؟ قال: لا يصلح إلاّ أن يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: أشتري 
�bهماً، فإن لم يقدر على العبد كان الذي ء وعبدك بكذا وكذا در منك هذا ال

  .)١(»نقده في ما اشتراه معه
وقد يقال: ظاهر السؤال في الصحيحة والجواب في الموثّقة الاختصاص 
بصورة رجاء الوجدان، وهو ظاهر من معاقد الإجماعات المنقولة، فالمأيوس 

لنهي عن عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله جزءاً من المبيع، ل
نعم، يصحّ تملّكه على وجـه التبعيـّة للمبيـع ، الغرر السليم عن المخصّص

  .)٢(باشتراط ونحوه
ويمكن أن يقال: نمنع ظهور الجواب في الموثّقة في الاختصاص، فإنّه 
يصحّ التعبير بأن لم يقدر لشمول الحكم لصورتي الرجاء واليأس، فلا يبعد 

  .ئاً الأخذ بإطلاق إلاّ أن يشتري معه شي
وأمّا الصحيحة، فالاختصاص فيها في كلام السائل لا في الجواب إلاّ 
أن يقال: مع اليأس جعل جزء من الثمن في مقابله يعدّ سفهاً وأكلاً للمال 

ولازم هذا عدم صحّة التملّك بنحو الاشتراط أيضاً، ومع ذلك ، بالباطل
من الرخيص ليس بمنزلة التالف، لإمكان العتق خصوصاً مع التملّك بالث

  .حيث إنّه يرغب حينئذ في التملّك وإن ارتفع الموضوع في الع�~ الحاضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٣٨٣٣، ح٣/٢٢٥، باب شراء الرقيق؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٣، ح٥/٢٠٩الكافي: ) ١(
Zقة ومـا يجـوز ١١، ح٧/١٢٤البيوع؛ تهذيب الأحكام:  ، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]ـ

. ٢، ح١١ه، ب، أبواب عقد البيع وشروط١٧/٣٥٣من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .٤٦٦والتعبير عنها بالموثّقة لزرعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  .٤/٢٠٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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وعلى أيّ تقدير لا بدّ أن تكون الضميمة قابلة لأن تباع بالاسـتقلال، 
  .كفي ضمّ المنفعةيفلا 

  د
ب 
	���ر��
	���ر�/ ���ب 

ـ	 �sـ	، و����ـ�@� (ـu �&!ــ ��u  و�ّ�ـ� �Qد�ب،(
ّ

، )١(���sـ!�9ّ: ��!#"

�MUل، و���"!H� ,� ���/Bنو��Nـ% ،دbl3 ـ �ع، و�ن��)*� �
ـ� jو��!`&ـ( 

 ( لنفسه
ً
 و@�PK ر�^��

ً
�</��(.  

أمّا استحباب التفقّه في مسائل الحـلال والحـرام المتعلّقـة بالتجـارات 
ليعرف صحيح العقد من فاسده، ويسلم من الربا، فهو المعروف للتعبـير 

والحـرام ، لكنهّ بعد ملاحظة أنّ معرفـة الحـلال »ينبغي«في كلماتهم بلفظ 
كون مبتلى بها بالنسبة إليـه، فـإنّ يواجبة على كلّ مكلّف بالنسبة إلى أمور 

المكلّف معاقب على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلّم وإن لم يلتفت عنـد 
فعله إلى احتمال تحريمه، فإنّ التفاته السابق وعلمه بعدم خلـوّ مـا يزاولهـا 

ذمّ الغافل المق�õ في معصية  من الأفعال كاف في حسن العقاب، وقد ورد
  .في غير واحد من الأخبار

  وقد ورد في ما نحن فيه أخبار:
 ×سـمعت عليـّاً «منها: ما روى الصدوق عن الأصبغ بن نباتـة قـال: 

يقول على المنبر: يا معab التجّار، الفقه ثمّ المتجر، الفقه ثمّ المتجر، واالله للربـا 
 )٢(النمل عـلى الصـفا، شـوبوا أمـوالكمفي هذه الأمّة دَبيب أخفى من دبيب 

  .)٣(»بالصدقة، التاجر فاجر، والفاجر في النار إلاّ من أخذ الحقّ وأعطى الحقّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا، وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >المبتاعين< بدل >مبتاعين<. )١(
 ».أيمانكم«في الكافي والتهذيب: ) ٢(
µه الفقيـه: ، باب آد١، ح٥/١٥٠الكافي: ) ٣(  ، ٣٧٣١، ح١٩٥- ٣/١٩٤اب التجارة؛ مـن لا يح¶ـ
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من أراد التجـارة « - على ما رواه المفيد في المقنعة - ×وقال الصادق
فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له مماّ يحرم عليه، ومن لم يتفقّه في دينـه 

  .)١(»ر تورّط في الشبهاتثمّ اتجّ 
ومن قال بقبح عتاب الجاهل الغافل حين فعله يلتزم بوجـوب تعلّـم 

  .الأحكام
وقد يقال: إنّ المقام يزيد على غيره بأنّ الأصل في المعـاملات الفسـاد 
فالمكلّف إذا أراد التجارة وبنى على الت�ّ~ف في ما يحصل في يده من أموال 

ظاهراً الإقدام على كلّ ت�ّ~ف منها بمقت¶¾ على وجه العوضيّة يحرم عليه 
  .)٢(أصالة عدم انتقاله إليه إلاّ مع العلم بإمضاء الشارع لتلك المعاملة

أن يقال: الرجوع إلى الأصول يكـون بعـد الفحـص لا قبـل ويمكن 
أصالة عدم الانتقال ي الفحص وبعد الفحص وعدم الظفر بدليل اجتهاد

في الشبهة الحكميّة، وفيه إشكال بينّ تجري بناء على جريان الاستصحاب 
  .محلّهفي 

وعلى فرض الجريان لو لم يكن منشأ الشبهة مشمولاً لحـديث الرفـع، 
ومعه لا مجال للاستصحاب وإن كان الاستصحاب في موارد جريانه مقدّماً 
على بعض الأصول، وهذا كما إذا غسل الثوب المتـنجّس بالمـاء المحكـوم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب فضل التجارة وآدابهـا ١٦، ح٧/٦باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها؛ تهذيب الأحكام ،
، أبـواب التجـارة، ١٧/٣٨١وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 

 .٤٤٨اجع رجال النجاشي، الرقم: . وفيه أبو الجارود، وهو زيدي. ر١، ح١ب
 .٤، ح١، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٨٢؛ وسائل الشيعة: ٥٩١المقنعة: ) ١(
 .٤/٣٤٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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الطهارة حيث إنّه لا مجال لاستصحاب تـنجّس بالطهارة من جهة قاعدة 
  .الثوب لارتفاع الشكّ فيه

نعم، لو فرض كون التاجر في تجارته محتاطاً غير متفقّه في تجارته بحيث 
يحتاط في كلّ مورد شكّ في الصحّة والفساد، أمكن القول بعـدم وجـوب 

أو محتاطاً، لكنّه  التفقّه كما اشتهر أنّ المكلّف لا بدّ أن يكون مجتهداً أو مقلّداً 
  .يقع في مضيقة شديدة

وأمّا التسوية بين المبتاعين، فاستحبابها قد يستفاد مماّ رواه في الكافي عن 
في رجل عنده بيـع فسـعّره «أنّه قال:  ×عامر بن جُذاعة عن أبي عبد االله

سعراً معلوماً فمن سكت عنه ممنّ يشتري باعه بذلك السعر ومن ماكسـه 
منه زاده، قال: لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بـذلك فأبى أن يبتاع 

بأس، وأمّا أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممنّ لم يفعل ذلك، فـلا 
  .)١(»يعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً 

ولعلّ الظاهر مـن الخـبر الكراهـة مـع عـدم التسـوية، لا اسـتحباب 
اهر في أنّ المستثنى ليس حاله حـال التسوية، لأنّ الإعجاب في المستثنى ظ

  .المستثنى منه حتىّ يكون مكروهاً 
وأمّا استحباب الإقالة لمن استقال، فيدلّ عليه ما روي في الكافي عـن 

لم  ’إنّ رسول االله«عبد االله بن القاسم الجعفري، عن بعض أهل بيته قال: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب فضـل ٢٥، ح٧/٨، باب آداب التجارة؛ تهذيب الأحكـام: ١٠، ح٥/١٥٢الكافي: ) ١(
ر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: التجارة وآدابها وغـير ذلـك ممـّا ينبغـي للتـاج

 ، والرواية مرسلة.١، ح١١، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٩٨

ــــ!   	�c�
ــــ�%�Bب  '
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Z يأذن لحكيم بن حِزام في تجارة حتىّ ضمن له إقالة النـادم وإ نظـار المع]ـ
  .)١(»وأخذ الحقّ وافياً وغير واف

أيّما عبد أقال مسلماً في «قال:  ×وعن هارون بن حمزة عن أبي عبد االله
  .)٢(»بيع أقاله االله تعالى عثرته يوم القيامة

وأمّا استحباب الشهادتين للبـائع، فيـدلّ عليـه روايـة ثقـة الإسـلام 
: يا أبا الفضـل، ×و جعفرقال أب«والصدوق في كتابيهما عن سدير قال: 

  قـال: مـا مـن رجـل ، أما لك مكان تقعد فيه فتعامل الناس؟ قلـت: بـلى
فيقـول حـين يضـع رجليـه في  ،مؤمن يروح ويغـدو إلى مجلسـه وسـوقه

السوق: اللّهمّ إنيّ أسألك من خيرها وخير أهلها، وأعوذ بك مـن شرّهـا 
يرجـع إلى منزلـه  من يحفظ عليـه حتـّى عزّ وجل وشرّ أهلها إلاّ وكّل االله

فيقول [له]: قد آجرتك من شرّها وشرّ أهلها يومك هذا بإذن االله تعـالى، 
  .وقد رزقتك خيرها وخير أهلها في يومك هذا

فإذا جلس مجلسه قال حين يجلس: أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا 
شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ إنيّ أسألك من فضـلك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب فضـل ١٥، ح٧/٥، باب آداب التجارة؛ تهـذيب الأحكـام: ٤، ح٥/١٥١الكافي: ) ١(
التجارة وآدابها وغـير ذلـك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١، ح٣آداب التجارة، ب، أبواب ١٧/٣٨٥
µه ١٦، ح٥/١٥٣ورواه الصدوق+ مرسلاً. الكـافي: ) ٢( ، بـاب آداب التجـارة؛ مـن لا يح¶ـ

، ٧/٨، باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٣٨، ح٣/١٩٦الفقيه: 
ل ، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ وسائ٢٦ح

. وفيه يزيد بن إسحاق، وهـو لم يوثّـق ٢، ح٣، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٨٦الشيعة: 
 .٢٠/١٠٦صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 
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 طيّباً، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلـم، وأعـوذ بـك مـن صـفقة حلالاً 
وإذا قال ذلك قال له الملك الموكّل به: أبab، فـما في ، ة ويمين كاذبةسرخا

يـتْ عنـك سوقك اليوم أحد أوفر منك حظّاً قد تعجّلـت الحسـنات ومحُ 
  .)١(»راً حلالاً طيّباً مباركاً فيهالسيّئات، وسيأتيك ما قسم االله لك مؤف

وظاهر هذا الخبر وغيره مماّ عثرنا عليه ليس إلاّ استحباب الشـهادتين 
  .أو الشهادة بالوحدانيّة في ضمن الدعاء

وأمّا استحباب التكبير عند الابتياع، فيدلّ عليه ما روى الصـدوق في 
: إذا اشتريت ‘قال أحدهما«الفقيه عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال: 

اً ثمّ قل: اللّهمّ إنيّ اشـتريته ألـتمس فيـه مـن خـيرك، متاعاً فكبرّ االله ثلاث
  .)٢(، الحديث»فاجعل لي فيه خيراً، اللّهمّ إنيّ اشتريته

وأمّا استحباب الأخذ لنفسه ناقصاً والإعطاء راجحاً، فلعلّه للاحتياط، 
إنّ فـيكم خصـلتين «في خبر صـفوان:  - على المحكيّ  - ×قال الصادق

مم، قال: وما هما يا ابن رسول االله؟ قال: المكيال هلك بهما من قبلكم من الأ
  .)٣(»والميزان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

µه الفقيـه: ١، ح٥/١٥٥الكافي: ) ١( ، ٣/٢٠٠، باب من ذكر االله تعالى في السوق؛ من لا يح¶ـ
أبواب آداب التجارة  ،١٧/٤٠٦، باب ثواب الدعاء في الأسواق؛ وسائل الشيعة: ٣٧٥٤ح

 .٨/٣٤. وفي سدير كلام. راجع معجم رجال الحديث: ١، ح١٨ب
، باب الدعاء عنـد شراء المتـاع للتجـارة؛ وسـائل ٣٧٥٧، ح٣/٢٠٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

 ، والرواية صحيحة.٢، ح٢٠، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤١١الشيعة: 
، ٧، ح٧، أبـواب آداب التجـارة، ب١٧/٣٩٣؛ وسـائل الشـيعة: ١/٢٧قـرب الإسـناد: ) ٣(

 والرواية صحيحة.

 Hــــ B��	
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 )١(}، إلی آخره،جم *ثم تهولما عساه يفهم من قوله تعالى: {
  .ستفاد مماّ ذكر الاستحباب الabعيمن حسن خلافه، ولا يخفى أنّه لا ي

  �ـــ�ح ��&ــ�7- وpمّ ��Uـــ�ي، و�0:ــf، و��&�ـــ- ; ���ـــ-  :و��`ــ�وه(

ــ9، �K�� 	ــ �s ــ� ــ,  �3 � Zــ ــ�ور$، و�: i�� -ــ � 
ّ

ــ2�, +* �� Zــ ــ�¥ �:   و��

 ،n'ــU�� ــ�ع:r �+ ــ�ع ��#�ــ�:r uــ� (ــ�ــ�ن، و���ــ�م �\B�) ه�K3ــ

ـــ��د،  Y�ـــ�ت و� I�K�� ويpو uـــ ـــ� ��د� K3�&�و ،
ً
ـــ�ق �وّ* ـــ�ل ��� bود

� ��>ـ#"�،  )٢(و��!Kّ�ض �:`�. و���زنK) ط�P�!H*و� ،,�} X� �p+

ــ�م  H ; 	ــ ��bود ،D��ــ 
�� Eــ ــ�د$ و/ @Aــ� و�� ــ. ���0 ــ	، و�ن 3!�1ّ �b�

ـــ� ���Y&ـــ�ن، و\ـــّ�ه �ر(Kـــ� H��sـــ  s'ـــ� 
ّ

":Nـــ�دي، و/�ـــ.: {ـــ�م، و&:�  

 �K:��� ; $د�@Aو�� ،¡o�� E�� ر +ن��(� E&�@دون، وlr���-7ـ�&:� $، 

{�
�� �Iو(.  

أمّا كراهة مدح البائع وذمّ المشتري والحلف، فيدلّ عليها خبر السكوني 
اشترى فليحفظ خمـس خصـال، وإلاّ فـلا من باع و: «×عن أبي عبد االله

يشترين ولا يبيعنّ: الربا، والحلف، وكتمان العيب، والحمد إذا باع، والذمّ 
  .)٣(»إذا اشترى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١المطفّفين: ) ١(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >أو الوزن< بدل >والوزن<. )٢(
، بـاب فضـل ١٨، ح٧/٦، باب آداب التجارة؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/١٥٠الكافي: ) ٣(

لربـا؛ وسـائل الشـيعة: التجارة وآدابها وغـير ذلـك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم ا
، والروايـــة موثّقـــة. ورواه الصـــدوق+ ٢، ح٢، أبـــواب آداب التجـــارة، ب١٧/٣٨٣

 ، باب التجارة وآدابها وفضلها وفقهها.٣٧٢٧، ح٣/١٩٤مرسلاً..من لا يح¶µه الفقيه: 

 +Jـــ�B	
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أربع من كنّ فيه طاب مكسبه: إذا اشترى لم يعب، وإذا «وفي النبويّ: 
  .)١(»باع لم يحمد، ولا يدلّس، وفيما بين ذلك لا يحلف

موضع يستر فيه العيب، فيدلّ عليها خبر هشام بن وأمّا كراهة البيع في 
فقال: يا هشام،  ×في الظلال فمرّ بي الكاظمي كنت أبيع السابر«الحكم: 

  .)٢(»إنّ البيع في الظلال غشّ والغشّ لا يحلّ 
µورة وعـلى مـن يعـده  وأمّا كراهـة الـربح عـلى المـؤمن إلاّ مـع ال¶ـ

بح المؤمن على المؤمن ر«:-على المحكيّ  - ×بالإحسان، فلقول الصادق
إلاّ أن يشتري بأكثر من مائة درهم، فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه  رباً 

  .)٣(»للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم
: إنّ [عامّة] من يـأتيني مـن ×قلت لأبي جعفر: «)٤(وفي خبر مي]Zة

اك إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره؟ فقال: إن ولّيت أخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب آداب ١٧/٣٨٤، باب آداب التجـارة؛ وسـائل الشـيعة: ١٨، ح٥/١٥٣الكافي: ) ١(
 والرواية مرفوعة.، ٣، ح٢التجارة، ب

، بـاب ٣٩٨٠، ح٣/٢٧١، باب الغشّ؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٦، ح١٦١-٥/١٦٠الكافي: ) ٢(
، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ٥٤، ح٧/١٣البيع في الظلال؛ تهذيب الأحكام: 

، أبـواب آداب التجـارة، ١٧/٤٦٦ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٥٨ب

، بـاب فضـل ٢٣، ح٧/٧، باب آداب التجارة؛ تهذيب الأحكـام: ٢٢، ح٥/١٥٤الكافي: ) ٣(
، ٣/٦٩التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ الاستبصـار: 

، أبواب آداب التجـارة، ١٧/٣٩٦، باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن؛ وسائل الشيعة: ١ح
 ، وفيه صالح بن عقبة، وفيه كلام.١، ح١٠ب

  في التهذيب: قيس.) ٤(

 SــــM8 �$ــــ	

;ــــ! $�

=#h&
  

 

ـــــــ+ (  �B	
ـــــــ!  ;
$�

ـــ� ��ـــ�  ـــ+ �� ��#

��<	
  

 



٢٤٠  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

بناء على أنّ المراد منه إن بعت أخاك  )١(»فحسن وإلاّ فبع بيع البصير المداقّ 
فلا تربح عليه بل ولّه أي بعه برأس المال، وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير 
المداقّ له، أو أنّ المراد إن ولّيت أخاك فحسن، وإن تركت الحسن فبعه بيع 

وت يومك الذي تريد أن توزعه على البصير المداقّ بأن تلحظ ما يخصّه من ق
  .إخوانك المعاملين لك

عن الخـبر الـذي يـروى أنّ  ×سألت أبا عبد االله«لكن في خبر سالم: 
ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهـر الحـقّ وقـام قائمنـا  ربح المؤمن على المؤمن رباً 

  .)٢(»أهل البيت، فأمّا اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ المؤمن وتربح عليه
: جعلت ×قلت لأبي عبد االله«بر عمر بن يزيد بيّاع السابري: وفي خ

نّ الناس يزعمون أن الربح على المضطرّ حرام وهو من الربا، فقال: أفداك 
فهل رأيت أحداً يشتري غنيّاً أو فقيراً إلاّ من ضرورة، يا عمر وقد أحلّ االله 

  .)٣(»البيع وحرّم الربا، فاربح ولا تربه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٤، ح٧/٧، باب آداب التجارة؛ تهذيب الأحكـام: ١٩، ح١٥٤-٥/١٥٣الكافي: ) ١(
فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ الاستبصـار: 

، أبـواب آداب ١٧/٣٩٧ئل الشـيعة: ، باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن؛ وسا٣، ح٣/٧٠
 .١٦/١٥١، وفيه محمّد بن سنان. راجع معجم رجال الحديث: ٢، ح١٠التجارة، ب

، ٤٢، ح٧/١٧٨، باب الرهن؛ تهذيب الأحكـام: ٤١١٩، ح٣/٣١٣من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(
، باب ربح المؤمن على أخيه المؤمن؛وسائل الشـيعة: ٢، ح٣/٧٠باب الرهون؛ الاستبصار: 

، وفيه عليّ بن أبي حمزة البطائني، وهو واقفي. ٤، ح١٠، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٩٧
 .٦٥٦راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب ٧٨، ح٧/١٨، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٠٣، ح٣/٢٧٨من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
 لاستبصـار: فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ ا
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إذا قال الرجل للرجـل: هلـمّ «:-المحكيّ  على - ×ولقول الصادق
  .)١(»أحسِن بيعَك، يحرم عليه الربح

وأمّا كراهة السوم بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلمرفوع ابـن 
عن ذلك مؤيّداً بأنّه وقت التعقيب الذي هـو  ’من نهي النبيّ  )٢(أسباط

  .أبلغ في طلب الرزق من ال¶µب في الأرض
سوق أوّلاً، فلمنافاته مع الإجمال في الطلب وغيره وأمّا كراهة دخول ال

  .مماّ ورد الأمر به
وأمّــا كراهــة مبايعــة الأدنــين وذوي العاهــات والأكــراد، فلــما عــن 

، )٣(»إيّاك ومخالطة السفلة، فإنّ السـفلة لا تـؤول إلى خـير: « ×الصادق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أبــواب آداب ١٧/٤٤٧، بــاب كراهيــة مبايعــة المضــطر؛ وســائل الشــيعة: ٢، ح٣/٧٢ ،
، والرواية صحيحة على ما في الفقيه، وفي التهذيبين محمّد بـن سـليمان، ١، ح٤٠التجارة، ب

 .٩٨٧وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، غبن ٣٩٨٤، ح٣/٢٧٢لفقيه: ، باب آداب التجارة؛ من لا يح¶µه ا٩، ح٥/١٥٢الكافي: ) ١(

، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغـي ٢١، ح٧/٧المسترسل؛ تهذيب الأحكام: 
، ١، ح٩، أبـواب التجـارة، ب١٧/٣٩٥للتاجر أن يعرفه وحكم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: 

 والرواية مرسلة.
، بـاب فضـل ٢٨، ح٧/٨، باب آداب التجارة؛ تهذيب الأحكـام: ١٢، ح٥/١٥٢الكافي: ) ٢(

التجارة وآدابها وغـير ذلـك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٢، ح١٢، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٩٩

µه الفقيـه: ٧، ح٥/١٥٨الكافي: ) ٣( ، ٣/١٦٤، باب من تكره معاملته ومخالطته؛ مـن لا يح¶ـ
، ٣٨، ح٧/١٠ذيب الأحكام: ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات؛ ته٣٦٠٥ح

باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل 
 ، وفيه الحسن بن مياح، وهو لم يذكر ٢، ح٢٤، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤١٧الشيعة: 
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  .)١(»ء لا تعامل ذا عاهة، فإنهّم أظلم شي: «×وعنه
يا وليد لا تشتر مـن محُـارَف، فـإنّ «أيضاً:  ×عنه )٢(وفي خبر الوليد
  .»حرفته«والتهذيب: » خلطته«، وعن الفقيه: )٣(»صَفقته لا بركة فيها

  .)٤(»لا تخالطوا ولا تعاملوا إلاّ من نشأ في الخير«وعنه أيضاً: 
أيضاً لقهرمان له استقرض من رجل طعاماً فألحّ بالتقـاضي  ×وعنه
  .)٥(»ستقرض لي ممنّ لم يكن له فكانألم أنهك أن ت«فقال له: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .في المصادر الرجالية  
، ٣٥، ح٧/١٠ذيب الأحكـام: ، باب من تكره معاملته ومخالطته؛ ته٩، ح٥/١٥٩الكافي: ) ١(

باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 
  ، وفيه الحسين بن خارجة، وهو لم يوثّق.١، ح٢٢، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤١٥

  ، »لا تشـتر×: قـال لي أبـو عبـد االله«في الكافي والتهذيب: الوليد بن صبيح عن أبيه قـال: ) ٢(
 إلی آخره.

µه الفقيـه: ١، ح٥/١٥٧الكافي: ) ٣( ، ٣/١٦٤، باب من تكره معاملته ومخالطته؛ مـن لا يح¶ـ
، ٤١، ح٧/١١، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات؛ تهذيب الأحكام: ٣٦٠٠ح

باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل 
 ، والرواية صحيحة.٣و ١، ح٢١، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤١٣الشيعة: 

، باب من تكره معاملته ومخالطته؛ مـن لا ٥، ح٥/١٥٨ورواه الصدوق& مرسلاً. الكافي: ) ٤(
، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات؛ تهـذيب ٣٦٠١، ح٣/١٦٤يح¶µه الفقيه: 

وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتـاجر أن يعرفـه ، باب فضل التجارة ٣٧، ح٧/١٠الأحكام: 
، والروايـة ١، ح٢٧، أبـواب مقـدمات التجـارة، ب١٧/٧٥وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 

 .٧٢موثّقة بابن فضّال الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، ٣٩، ح٧/١٠، باب من تكره معاملته ومخالطته؛ تهذيب الأحكـام: ٤، ح٥/١٥٨الكافي: ) ٥(

باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ممـّا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل 
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٢١، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤١٣الشيعة: 



 ٢٤٣   ............................................................  ���ب 
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فقلت له: إنّ عندنا  ×سألت أبا عبد االله: «ففي خبر أبي الربيع الشامي
قوماً من الأكراد، فإنهّم لا يزالون يجيؤون بـالبيع فنخـالطهم ونبـايعهم؟ 
فقال: يا أبا الربيع لا تخالطوهم، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف االله 

  .)١(»طاء، فلا تخالطوهمتعالى عنهم الغ
تأويل الخبر بأنهّم لسـوء أخلاقهـم  )٢(وعن بعض متأخّري المتأخّرين

  .وحيلهم أشباه الجنّ، فكأنهّم منهم كشف الغطاء عنهم؛ انتهی
وأمّا كراهة التعرّض للكيـل والـوزن إذا لم يحسـن، فلمرسـل المثنـّى 

وهـو إذا كـان لم قلت: رجل من نيّته الوفـاء : «×الحناّط عن أبي عبد االله
يحسن أن يكيل، قال: فما يقول الذين حوله؟ قلت: يقولون: لا يوفي، قال: 

تحريمـه إذا أدّى إلى الزيـادة  )٤(وعـن بعـض، )٣(»هذا لا ينبغي أن يكيـل
  .والنقصان

وأمّا كراهة الاستحطاط بعد الصفقة، فلخبر إبراهيم بن أبي زياد عن أبي 
فلمّا ذهبـت أنقـدهم الـدراهم، قلـت:  اشتريت له جارية«قال:  ×عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٢، ح٧/١١، باب من تكره معاملته ومخالطته؛ تهذيب الأحكـام: ٢، ح٥/١٥٨الكافي: ) ١(
ا ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك ممـّ

 ، والرواية مرسلة.١، ح٢٣، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤١٦الشيعة: 
 .١٠/٤٧٤؛ ملاذ الأخيار: ١٩/١٤٥مرآة العقول: ) ٢(
، باب فضـل ٤٧، ح٧/١٢، باب الوفاء والبخس؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١٥٩الكافي: ) ٣(

ينبغـي للتـاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: التجارة وآدابها وغـير ذلـك ممـّا 
 .١، ح٨، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٣٩٤

 . إلاّ أنّه لم نعثر على قائله. ٣/١٨٦حكاه الشهيد الثاني& عن بعض. مسالك الأفهام: ) ٤(
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  .)١(»نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة ’أستحطهّم قال: إنّ رسول االله
بجاريـة أعرضـها فجعـل  ×أتيـت أبـا عبـد االله«وفي خبر الشحّام: 

يساومني وأساومه حتىّ بعته إيّاها وقبض على يدي فقلت: جعلت فداك 
غي وقد حططت عنك عabة إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنب

: ’دنانير، فقال: هيهات إلاّ ما كان قبل الصفقة، أما بلغك قـول النبـيّ 
  .بالحرمة )٣(ومن هنا قال بعض، )٢(»الوضيعة بعد الصفقة حرام

   )٤(وأمّا كراهة الزيادة وقت النداء، فلخـبر أميـّة بـن عمـر الشـعيري
إذا نـادى المنـادي يقـول:  ×كان أمير المؤمنين«قال:  ×عن أبي عبد االله

، وقـد )٥(»فليس لك أن تزيد وإنّما يحرّم الزيادة النـداء ويحلّهـا السـكوت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

µه الفقيـه: ١، ح٥/٢٨٦الكافي: ) ١( ، ٣/٢٣١، باب الاستحطاط بعـد الصـفقة؛ مـن لا يح¶ـ
، باب ابتياع الحيـوان؛ الاستبصـار: ٥٩، ح٧/٨٠لبيوع؛ تهذيب الأحكام: ، باب ا٣٨٥٢ح
، أبـواب ١٧/٤٥٢، باب كراهية الاستحطاط بعد الصفقة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٧٣

، والرواية صحيحة على كلام في ابراهيم. راجـع معجـم رجـال ١، ح٤٤آداب التجارة، ب
 ١/١٩٥الحديث: 

µه الفقيـه: ، باب الاستح٢، ح٥/٢٨٦الكافي: ) ٢( ، ٣/٢٣٢طاط بعـد الصـفقة؛ مـن لا يح¶ـ
، بـاب ابتيـاع الحيـوان؛ وسـائل ٦٠، ح٧/٨٠، باب البيـوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٨٥٧ح

 ، والرواية صحيحة.٦، ح٤٤، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٥٣الشيعة: 
الجـواز  لم نعثر على قائله. نعم، جمع المحدّث الكاشاني& بين الأخبار المذكورة بحمل أخبـار) ٣(

على ما إذا كان الاستحطاط على جهة الهبة، كما تضمنه بعضها، حملاً لمطلقهـا عـلى مقيـدها، 
وإبقاء الخبرين الأوّلين [أي خبري إبراهيم بن أبي زياد وزيد الشـحّام] عـلى ظاهرهمـا، مـن 

 .١٧/٤٧٣. الوافي:  التحريم
  .في الكافي والفقيه والتهذيب: أمّية بن عمرو عن الشعيري) ٤(
ــافي: ) ٥( ــه: ٨، ح٣٠٦- ٥/٣٠٥الك ــµه الفقي ــن لا يح¶ ــوادر؛ م ــاب الن    ، ٣٩٧٩، ح٣/٢٧١، ب
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  .على شدّة الكراهة )١(حمل
وأمّا كراهة دخول المؤمن في سوم أخيه بائعاً كان أو مشترياً على الأظهر 

نهى : «×، فلخبر الحسين بن زيد عن الصادق)٢(الأشهر، بل على المشهور
المحمول على الكراهة من  )٣(»ن يدخل الرجل في سوم أخيهأ ’رسول االله

  .)٤(جهة العمومات خلافاً لبعض
قيل: والمراد به هنا الزيادة مثلاً في الثمن، أو بذل مبيع غير ما بذله البائع 
الأوّل ليكون البيع له بعد تراضى الأوّلين، وحينئذ فمع عدم الـتراضي لا 

لسوم على سوم أخيه، فهو حرام، لقوله: وقال في المبسوط: وأمّا ا، )٥(سوم
  .)٦(هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة، »لا يسوم الرجل على سوم أخيه«

فإن كان كذلك، فلا تحرم المزايدة، ومقت¶¾ الحرمة مطلقاً في غير حال 
اللّهمّ إلاّ أن يريد ذلك حتّى ، المزايدة، فأمّا فيها، فظاهره عدمه قبل التراضي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب مـن الزيـادات؛ وسـائل ١٤، ح٢٢٨- ٧/٢٢٧باب النداء على المبيع؛ تهذيب الأحكـام ،
، وفيه الحسين بن مياحـأ وهـو لم يـذكر في ١، ح٤٩، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٥٨الشيعة: 

 المصادر الرجالية.
 .٢٢/٤٥٩؛ جواهر الكلام: ١٢/١٦٢تذكرة الفقهاء:  )١(
؛ الـدروس ١٢/١٦٠؛ تذكرة الفقهـاء: ١/٤٥٤؛ كشف الرموز: ٢/١٤شرائع الإسلام: ) ٢(

 .٢/٣٨؛ التنقيح الرائع: ٣/١٧٨الabعية: 
؛ وسائل الشـيعة: ’، باب ذكر جمل من مناهي النبي٤٩٦٨، ح٤/٥من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(

 ، والرواية ضعيفة.٣، ح٤٩التجارة، ب، أبواب آداب ١٧/٤٥٨
. وذهـب إليـه ٢/١٦٠قال الشيخ في المبسوط: السوم على سوم أخيه فهو حرام. المبسوط: ) ٤(

 .٤/٥١؛ جامع المقاصد: ٢٣٥-٢/٢٣٤؛ ال]Zائر: ٢/٤٥بعض آخر. فقه القرآن: 
 .٢/٢٣٥؛ ال]Zائر: ٢١٦غنية النزوع: ) ٥(
 .٢/١٦٠المبسوط: ) ٦(
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ولا ريب في صدق السوم على مجرّد إرادة الabاء والتشاغل ، بعد التراضي
في قطع الثمن ومنه المقبوض بالسوم، ومقت¶¾ الخـبر المـذكور حرمتـه أو 

  .كراهته مطلقاً خرج صورة المزايدة من جهة خبر أميّة بن عمر المذكور
  وفي المسالك: إنّما يحرم أو يكره بعد تراضيهما أو قربه، فلـو ظهـر منـه 

دلّ على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهـل حالـه لم يحـرم ولم يكـره ما ي
  .)١(اتّفاقاً 

ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن دعوى الاتّفاق، أمّـا المنـع بنحـو 
التحريم، فلا يمكن الالتزام به، وأمّا الكراهة، فلا يبعد، وأمّا مع الجهل، 

سبوق بحالة يحرم أو فلا مانع من الالتزام به، لأنّ رضی الطرفين وعدمه م
  .يكره معها الدخول

وأمّا كراهة توكّل الحاضر للبادي، فلخبر عروة بـن عبـد االله عـن أبي 
: لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجـاً مـن ’قال رسول االله«قال:  ×جعفر

  .)٢(»الم�~، ولا يبيع حاضر لبادٍ والمسلمون يرزق [االله] بعضهم من بعض
ة، لظاهر النهي؛ وحمـل عـلى الكراهـة، القول بالحرم )٣(واختار جماعة

  .لضعف سنده وسند غيره وإشعار ما فيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٨٧م: مسالك الأفها) ١(
ــام: ١، ح٥/١٦٨الكــافي: ) ٢( ــي؛ تهــذيب الأحك ــاب التلق ــي ٢، ح٧/١٥٨، ب ــاب التلق ، ب

، وفيـه عمـرو بـن ٥، ح٣٦، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٤٣والحكرة؛ وسائل الشيعة: 
 .٧٦٥شمر الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

ـــZائ٢١٦؛ غنيـــة النـــزوع: ٢٦٠؛ الوســـيلة: ٢/١٦٠المبســـوط: ) ٣(   ؛ إصـــباح ٢/٢٣٦ر: ؛ ال]
 .٢٤٣الشيعة: 
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وأمّا كراهة تلقّي الركبان القاصدين بلداً للabاء منهم، فيدلّ عليها خبر 
عروة المذكور، وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصّاب، عن أبي 

  .)١(»ل منهولا تشتر ما تلقّى ولا تأك لا تلقَ «قال:  ×عبد االله
قال أبو عبد «وما رواه في الكافي والتهذيب عن منهال القصّاب قال: 

نهى عن التلقّي، قلت: وما حدّ التلقّي؟  ’: لا تلقّ، فإنّ رسول االله×االله
قال: ما دون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قـال: أربعـة 

  .)٢(»فراسخ، قال ابن أبي عمير: وما فوق ذلك فليس بتلقّ 
وحملت الأخبار على الكراهـة مـن جهـة إشـعار مـا في خـبر عـروة: 

  .»يرزق بعضهم من بعض والمسلمون«
حيـث لا يلتـزم » لا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه« وما في خبر منهال: 

  .ببطلان الاشتراء وحرمة الأكل
مضافاً إلى ضعف السند، وإلاّ فلا بدّ من القول بالتحريم، كـما نسـب إلى 

  .- قدّس االله أسرارهم  -  )٥(وابن إدريس )٤(وابن البرّاج )٣(الشيخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب ٣٩٨٩، ح٣/٢٧٣، بــاب التلقــي؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٢، ح٥/١٦٨الكــافي: ) ١(
، ١٧/٤٤٣، باب التلقي والحكرة؛ وسائل الشيعة: ١، ح٧/١٥٨التلقي؛ تهذيب الأحكام: 
 . ومنهال القصّاب لم يوثّق.٢، ح٣٦أبواب آداب التجارة، ب

ــام: ، ٤، ح٥/١٦٩الكــافي: ) ٢( ــي؛ تهــذيب الأحك ــاب التلق ــي ٤، ح٧/١٥٨ب ــاب التلق ، ب
 .١، ح٣٦، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٤٢والحكرة؛ وسائل الشيعة: 

 ، وفيه دعوى الإجماع.٣/١٧٢الخلاف: ) ٣(
 .٥/٤٢لم نعثر عليه. نعم حكى ذلك عنه العلامة+. في مختلف الشيعة: ) ٤(
 .٢/٢٣٧ال]Zائر: ) ٥(
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وأمّا التحديد بأربعة فراسخ وما دون، فهو المعروف، بل ادّعـي عـدم 
والمستفاد من رواية منهال القصّاب المذكور ما دونها، فحدّ ، )١(الخلاف فيه

  .التلقّي المحرّم أو المكروه دون أربعة فراسخ لا أربعة فراسخ
ت الخيار مع ثبوت الغبن، فلـما سـيأتي في محلّـه؛ إن شـاء االله وأمّا ثبو

  .تعالى
أنّ التلقّي محـرّم والبيـع صـحيح ويتخـيرّ  +وحكي عن ابن إدريس

أنّـه قـال:  ’ولعلّ المستند ما روي من طريق العامّة عن النبيّ ، )٢(البائع
  لا تلقّــوا الجلــب، فمــن تلقّــاه فاشــترى منــه فــإذا أتــى ســيّده الســوق «

  .)٣(»بالخيارفهو 
  وأجاب عنه في المنتهى: بأنّ المفهوم من جعل الخيـار إذا أتـى السـوق 
  إنّما هو لأجل معرفة الغبن بالسـوق، ولـولا ذلـك لكـان لـه الخيـار مـن 

  .)٤(حين البيع
، فلما رواه في الكافي عن )٥(وأمّا كراهة النجش أو تحريمه على المشهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ال]Zائر: ٢٦٠؛ الوسيلة: ٣٧٥؛ النهاية: ١٨٢؛ المراسم: ٣٦٠في في الفقه: ؛ الكا٦١٦المقنعة: ) ١(
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٢/١٧٢؛ تذكرة الفقهاء: ٢٥٧؛ الجامع للabائع: ٢/٢٣٨

 .٢/٢٣٧ال]Zائر: ) ٢(
؛ ٧/٢٥٧؛ سنن النسائي: ٥/٥؛ صحيح مسلم: ٢/٢٥٥؛ سنن الدارمي: ٢/٤٨٨مسند أحمد: ) ٣(

 .٥/٣٤٨السنن الكبرى: 
 .١٥/٣٢٨منتهى المطلب: ) ٤(
ــيلة: ٢/١٥٩المبســوط: ) ٥( ــزوع: ٢٤٧؛ الوس ــة الن ــZائر: ٢١٦؛ غني ــامع ٢/٢٤٠؛ ال] ؛ الج

 .٥/٤٤؛ مختلف الشيعة: ٢٥٤؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢٥٧للabائع: 
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: الواشمة ’قال رسول االله«قال:  ×عبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله
  .)١(»’والموتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمّد

وروى في كتاب معاني الأخبار بإسناده عن القاسم بن سـلام بإسـناد 
قـال: ومعنـاه أن ، )٢(»لا تناجشوا ولا تدابروا«قال:  ’متصّل إلى النبيّ 

هـا ليسـمعه غـيره، فيزيـد يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراء
  .)٣(بزيادته، والناجش خائن، والتدابر الهجران

واستفادة الحرمة من الخبرين مشكلة، لذكر التدابر في الخبر الثاني، ولا 
أظنّ أن يلتزم أحد بحرمته بالمعنى المذكور، فمـع وحـدة السـياق يشـكل 

الواردة في حمل النهي على الحرمة، والخبر الأوّل لسانه موافق مع الأخبار 
نعم، علّل الحرمة في الكلمات بأنّـه غـشّ وخدعـة وتـدليس ، المكروهات

  .)٤(وإغراء وخيانة للمسلم
ـــ�ر( ـــ��ت ،و�*\!? /�� nـــ� ـــ� \ Iـــ�م، و ـــ.: { ـــ�ن ;  ،و/� ـــ� 3` '

ّ
  و+�

L9 و���',، و/�.: و; ��:ـ|)Aو��!'� و�� jKUو�� �P
0� ،tـ
ّ

"F٥(و( 

ن �و/�ـ.: ( غـيره )-�7ـX �3^ـ� (ـ���`��H� �p+ ��I!&"�ه �A@ـ�د$ ��ـS', و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب آداب التجـارة، ١٧/٤٥٨، باب نوادر؛ وسائل الشـيعة: ١٣، ح٥/٥٥٩الكافي: ) ١(
 .١٦/١٥١مّد بن سنان. راجع معجم رجال الحديث: ، وفيه مح٢، ح٤٩ب

، ٤، ح٤٩، أبـواب آداب التجـارة، ب١٧/٤٥٩؛ وسـائل الشـيعة: ٢٨٤معاني الأخبـار: ) ٢(
 ضعيفة. والرواية

، ٤، ح٤٩، أبـواب آداب التجـارة، ب١٧/٤٥٩؛ وسـائل الشـيعة: ٢٨٤معاني الأخبـار: ) ٣(
 والرواية ضعيفة.

 .٣/١٩٠؛ مسالك الأفهام: ٤/٣٩ع المقاصد: ؛ جام٢/٣٦٦المهذّب البارع: ) ٤(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >وتتحقّق< بدل >تحقّق<. )٥(

 !#$Q ر�(�Q
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	�"&!�N)ـ�، و@�ـ� ���!`ـ�  )١�>� D>ـo�� ;و ،
ً
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، )٣(وقيل بالحرمة )٢(لا خلاف في مرجوحيّة الاحتكار فقيل بالكراهة
قـال : «والتحريم أقوى مع عدم باذل الكفاية، لصحيحة سالم الحناّط قال

: ما عملك؟ قلت: حناّط وربما قدمت على نفاق وربـما ×لي أبو عبد االله
قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلـت: يقولـون: 
يحتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من ألف جزء جزءاً، قال: لا 

إذا إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حـزام، وكـان ، بأس
فقال له: يا حكيم بـن  ’دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبيّ 

  .)٤(»حزام، إيّاك أن تحتكر
من جهة وجود البـاذل  ×فإنّ الظاهر أنّ عدم البأس في كلام الإمام

عـن أبي  الحلبـي، وصـحيحة ’ولولاه حرم، كما يستفاد من كلام النبيّ 
ال: إنّما الحكرة أن تشـتري طعامـاً أنّه سئل عن الحكرة؟ فق: «×عبد االله

وليس في الم�~ غيره فتحتكره فإن كان في الم�~ طعام [أو متاع] غيره، فلا 
  .)٥(»تلتمس بسِلْعتك الفضل بأس أن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >يستبقيه< بدل >تستبقيه<. )١(
 .٢/١٥؛ شرائع الإسلام: ٢/١٩٥؛ المبسوط: ١٨٢؛ المراسم: ٦١٦المقنعة: ) ٢(
 .٢/٢٣٨؛ ال]Zائر: ٢٣١غنية النزوع: ) ٣(
، بــاب ٣٩٥٧، ح٣/٢٦٦، بــاب الحكــرة؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٤، ح٥/١٦٥الكـافي: ) ٤(

، بــاب التلقـي والحكــرة؛ وســائل ١٢، ح٧/١٦٠الحكـرة والأســعار؛ تهـذيب الأحكــام: 
 .٣، ح٢٨، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٢٨الشيعة: 

 ؛ ٣٦، ح٣٩٠وحيـد: ، باب الحكرة والأسعار؛ الت٣٩٥٦، ح٣/٢٦٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ٥(
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قال: وسألته عـن «وزاد في الصحيحة المحكيّة عن الكافي والتهذيب: 
  .)١(»الزيت؟ قال: إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه

في كتابه  -  صلوات االله عليه وعلى أولاده الطاهرين -  ؤمنينوعن أمير الم
منع منه، ولـيكن  ’فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول االله«إلى مالك الأشتر: 

البيع بيعاً سمحاً في موازين عدل لا يجحف بالفريقين: البائع والمبتـاع، فمـن 
  .)٢(»قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكل به، وعاقب في غير إسراف

قال عمّن يحتكر الطعام ويتربّص به؟ هل يصـلح : «الحلبيصحيحة و
ذلك؟ قال: إن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس، فإنّه يكره أن يحتكر ويترك 

  .)٣(»الناس ليس لهم طعام
وقد يقرب دلالة هذه الصحيحة على الحرمة بأنّ الكراهة في كلامهـم 

في تقييدها بصورة عدم باذل  وإن كانت تستعمل في المكروه والحرام إلاّ أنّ 
  .)٤(غيره مع ما دلّ على كراهة الاحتكار مطلقاً قرينة على إرادة التحريم

وأمّا إن كان ، ويمكن أن يقال: هذا على فرض القطع بكراهة الاحتكار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح٢٨، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٢٧وسائل الشيعة. 
، باب التلقي ١١، ح٧/١٦٠، باب الحكرة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح١٦٥-٥/١٦٤الكافي: ) ١(

ــار:  ــرة؛ الاستبص ــيعة: ٧، ح٣/١١٥والحك ــائل الش ــار؛ وس ــن الاحتك ــي ع ــاب النه ، ب
 .٢، ح٢٨، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٢٨

 .١٣، ح٢٧، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٢٧؛ وسائل الشيعة: ٣٧٧البلاغة:  نهج) ٢(
، بـاب التلقــي ١٣، ح٧/١٦٠، بـاب الحكــرة؛ تهـذيب الأحكــام: ٥، ح٥/١٦٥الكـافي: ) ٣(

، باب النهي عـن الاحتكـار؛ وسـائل الشـيعة: ٩، ح١١٦-٣/١١٥والحكرة؛ الاستبصار: 
 .٢، ح٢٧، أبواب آداب التجارة، ب١٧/٤٢٤

 .٤/٣٦٦ب المكاسب (للشيخ الأنصاري): كتا) ٤(
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الكراهة بنحو الإطلاق من جهة الإطلاق فلا مانع من تقييد المطلق والقول 
السابقة نفي  الحلبيذل، بل ظاهر صحيحة بعدم الكراهة في صورة بذل البا

  .الحكرة مع وجود الطعام في الم�~ غيره
ثمّ إنّ مورد الاحتكار بحسب بعض الأخبار الطعام، وفي رواية غياث 

  .)١(»ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب«بن إبراهيم: 
اً دخـول وقد تقدّم في بعض الأخبـار أيضـ، وعن الفقيه زيادة الزيت

  .الزيت أيضاً 
ليس : «×وفي المحكيّ عن قرب الإسناد برواية أبي البختري عن عليّ 

  .)٢(»الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن
وأمّـا ، )٣(وادّعي عدم الخلاف في ثبـوت الحكـرة في الغـلات الأربـع

  .الزيت، فقد تقدّم في بعض الأخبار
بالتحريم كان مـورده الطعـام، وصـدق  ويمكن أن يقال: على القول

الطعام على التمر والزبيب والسمن غير معلوم، فلا بدّ من إقامـة الـدليل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

µه الفقيـه: ١، ح٥/١٦٤الكافي: ) ١( ، بـاب الحكـرة ٣٩٥٤، ح٣/٢٦٥، باب الحكرة؛ مـن لا يح¶ـ
، ٤، ح٣/١١٤، باب التلقي والحكرة؛ الاستبصـار: ٩، ح٧/١٥٩والأسعار؛ تهذيب الأحكام: 

، ٤، ح٢٧، ب، أبـواب آداب التجـارة١٧/٤٢٥باب النهـي عـن الاحتكـار؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٣/٢٣١والرواية صحيحة أو موثّقة على كلام في غياث. راجع معجم رجال الحديث: 

. ٧، ح٢٧، أبـواب آداب التجـارة، ب١٧/٤٢٦؛ وسـائل الشـيعة: ١/٦٣قرب الإسناد: ) ٢(
 .١١٦٦وأبو البختري ضعيف في الغاية. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، وفيه ٢/٢٣٨؛ ال]Zائر: ٢/٥٢؛ فقه القرآن: ٢٦٠لة: ؛ الوسي٣٧٤؛ النهاية: ٣٧٢المقنع: ) ٣(
 .١/١٦٠؛ تحرير الأحكام: ٢٧٩نسبته الى الأصحاب؛ جامع الخلاف والوفاق: 


��Aن #� ��1ق �M8ـ� 
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  وأمّــا الملــح، فلــم نقــف عــلى دليــل يــدلّ عــلى كراهــة أو ، عــلى الحرمــة
حرمة احتكاره، ولعلّها يستفاد من التعليل الوارد في بعض الأخبـار مـن 

  .حاجة الناس
تكار بالاستبقاء لزيادة الثمن وتحقّق الكراهة في هذه ثمّ إنّ تقييد الاح

نعم، ربّما يظهر من خبر أبي ، الصورة بالخصوص، لم يظهر وجهه إلاّ الغلبة
: أيّما رجل اشترى طعاماً ’قال رسول االله«قال:  ×مريم عن أبي جعفر

فكبسه أربعين صباحاً يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعـه فتصـدّق بثمنـه، لم 
  .)١(»فّارة لما صنعيكن ك

لكن ضعف السند مانع عن الأخذ به مـع قطـع النظـر عـن ضـعف 
ــلى  ــف ع ــات، ولم نق ــد المطلق ــب تقيي ــة لا توج ــرّد الغلب ــة، ومج   الدلال
دليل يفصل بين الرخص والغلاء كما ذكر في المتن إلاّ خبر السـكوني عـن 

لشـدّة الحكرة في الخِصْب أربعـون يومـاً، وفي الـبلاء وا: «×أبي عبد االله
ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخِصْب فصاحبه ملعون، وما زاد 

، لكنّ ضعف السند مانع عن )٢(»في الع]Zة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون
  .الأخذ بمضمونه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبــواب آداب التجــارة، ١٧/٤٢٥؛ وســائل الشــيعة: ٦٧٦الأمــالي (للشــيخ الطــوسي): ) ١(
 .٦، ح٢٧ب

، بــاب ٣٩٦٣، ح٣/٢٦٧، بــاب الحكــرة؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٧، ح٥/١٦٥الكـافي: ) ٢(
، بـاب التلقـي والحكـرة؛ الاستبصـار: ٨، ح٧/١٥٩الحكرة والأسعار؛ تهذيب الأحكام: 

ــواب آداب ١٧/٤٢٣، بــاب النهــي عــن الاحتكــار؛ وســائل الشــيعة: ٣، ح٣/١١٤ ، أب
 .١، ح٢٧التجارة، ب
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وأمّا إجبار المحتكر على البيع، فالظاهر عدم الخـلاف فيـه حتـّى عـلى 
نعم لا يسعّر عليه، ، عليه )١(الإجماعالقول بالكراهة، بل عن بعض دعوى 

  .، وزاد وجود الأخبار المتواترة)٢(كما عن ال]Zائر ،وادّعي عليه الإجماع
µر )٣(وعن جماعة وعـن ، أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن لنفي ال¶ـ

á[أنّه يؤمر بالنزول جمعاً بين النهي من التسـعير  �)٥(والشهيد الثاني )٤(المي
  .ضرارفي الخبر ونفي الإ

ولعلّ هذا أقرب من جهة أنّ قاعدة نفي ال¶µر وإن كانت حاكمة على 
قاعدة السلطنة، لكنهّ حيث إنّ المجبور على البيـع لعلّـه بحسـب الغالـب 
يجحف في الثمن فمع حكومة قاعدة نفي ال¶µر يكون الباقي تحت النهي 

لنزول غير الغالب وهو بمنزلة طرح الأخبار الناهية عن التسعير والأمر با
ويمكن أن يكون هذا مراداً من الكـلام المنسـوب إلى أمـير ، ليس تسعيراً 

  .في كتابه إلى مالك الأشتر في أخبار المسألة -صلوات االله عليه-المؤمنين
  

    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٢٦٠؛ الوسيلة: ٣٧٤؛ النهاية: ١٨٢؛ المراسم: ٦١٦المقنعة: ) ١( ع ؛ الجـام٢/٢٣٩؛ ال]ـ
 .١٢/١٦٨؛ تذكرة الفقهاء: ٢٥٨للabائع: 

 .٢/٢٣٩ال]Zائر: ) ٢(
 .١٦٨؛ المقت�~: ١/٤٠٩؛ إيضاح الفوائد: ٥/٤٢؛ مختلف الشيعة: ٧٠الوسيلة: ) ٣(
 .١٢/٣٦٢حكى ذلك عنه السيد العاملي&. مفتاح الكرامة: ) ٤(
 .٣/٢٩٩الروضة البهية: ) ٥(
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الخيار حقّ خاصّ وهو إضافة بين العقد وطرفه ومن أحكامه السلطنة، 
فإنّه يورّث ويقبل الإسقاط لا السلطنة كالسلطنة على الأموال، فإنهّا غـير 

  .ث والنقل والإسقاطقابلة للتوري
وهل يكون ذو الخيار مسلّطاً على الفسخ وعدمه أو يكون مسلّطاً على 

ولعلّه ، الفسخ وتثبيت العقد بحيث يصير لازماً بعد التزلزل؟ الظاهر الثاني
بأنّه رضی بالبيع حيث ت�ّ~ف ذو  )١(يستفاد من التعبير في بعض الأخبار

  .الخيار والحمل على إسقاط الخيار بعيد
وقبل توجيه ، أنّ الأصل في البيع اللزوم )٢(ثمّ إنّه ذكر في كلام الأكابر

  .هذا الأصل لا بأس بذكر بعض الكلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

aط في الحيـوان ثلاثـة أيـام «قـال: × في الصحيح عن علي بن رئاب عـن أبي عبـد االله) ١( الbـ
للمشتري اشترط أو لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيام فذلك 

، باب عقود البيع؛ وسائل الشـيعة: ١٩، ح٧/٢٤تهذيب الأحكام: ». رضاً منه فلا شرط له
 .١، ح٤، أبواب الخيار، ب١٨/١٣

؛ مسـالك ٢/٢٤٢؛ القواعـد والفوائـد: ١/٤٢١ح الفوائد: ؛ إيضا١١/٥تذكرة الفقهاء: ) ٢(
 .٤/٩٤الأفهام: 
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 ç¶فقد يقال: إنّ العقود في مقام الثبوت على أقسام ثلاثة: منها ما يقت
  .اللزوم ذاتاً، ومنها ما يقت¶ç الجواز كذلك، ومنها ما لا يقت¶ç شيئاً منهما

الأوّل فabط الخيار فيه ينافي مقتضاه، ولا يقبل الفسخ ولا فما كان من 
الإقالة، وما كان من الثاني فabط اللزوم ينافي مقتضاه، وما كان من الثالث 

  .فلا ينافي كلّ واحد من الabطين فيه
 وأمّا بحسب الإثبات، فقد استكشفنا من الأدلّة أنّ عقد النكاح والضمان

، )١(قالة جعل خيار الفسخ، ولا يقبلان الإمامن الأوّل، ولذا لا يصحّ فيه
  .والهبة من الثاني، والبيع من الثالث

ثمّ إذا كان العقد مقتضياً للزوم أو الجواز، فاللزوم والجواز حكميـّان 
وأمّا ما لا اقتضاء له، فاللزوم والجواز فيه حقيّ قابل ، ولا يقبلان الإسقاط

زام بما اقتضاه ذات العقد من اللزوم ثمّ إنّ الالت، لجعل الخيار فيه وإسقاطه
أو الجواز أو الالتزام بمضمون المعاوضة في العقد الذي لا يقت¶ç أحدهما 
إنّما هو بالدلالة الالتزاميّة وتوضيح ذلك أنّ ما ينشأ بالعقود إمّـا مـدلول 

  .وإمّا [مدلول] التزاميي مطابق
، لذي يحصل بالمعاطاةوهو في البيع نفس تبديل المال بالمال اي أمّا المطابق

، فهو التعهّد بما أنشأ الالتزام به، وهذا هو العقد والعهد الموثّق وأمّا التزامي
لا المعنى المطابقي الحاصل بالفعل، ولذا قلنا في المعاطاة بأنهّا بيع لا عقد، 
وقلنا بأنهّا تفيد الجواز، وهذه الدلالة الالتزاميّة ناشـئة مـن بنـاء العـرف 

أنّ من أوجد معنى بالعقد يلزم أن يكون ثابتاً وإلاّ لم يقدم على والعادة على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الأصل: >العقالة< بدل >الإقالة<، وما أثبتناه أصوب. )١(


�ــ�Aن |�cــ�م 
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المعاملات الخطيرة، فكلّ عقد كان اللزوم من مقتضيات ذاته يصـير هـذا 
الالتزام مؤكّداً له، كالنكاح والضمان، وكلّ عقد كان الجواز من مقتضياته 

بالتخصيص، وكلّ عقد لا اقتضاء  )١(}قى فيكالهبة يخرج عن عموم {
ناظر إلى  }قى في{:- عزّ اسمه-  يصير بهذه الدلالة ذا اقتضاء، وقوله له

  هذه الدلالة لا الدلالـة المطابقيـّة، لأنّ وجـوب الوفـاء في البيـع بلحـاظ 
إنّما هو لحرمة الت�ّ~ف في مال الغير، لا لأنّـه عقـد وعهـد ي معناه المطابق

  .؛ انتهى ما أردنا نقله ملخّصاً )٢(موثّق
ا ما ذكر من تقسيم العقود فيتوجّه عليه أنّه فإن كان ويمكن أن يقال: أمّ 

النظر إلى أنّ العاقد حين عقده ينشأ بالأنحـاء المـذكورة، فإنّـا لا نجـد في 
النكاح إلاّ إنشاء علقة الزوجيّة، وفي الضمان إلاّ إنشاء نقل ما في ذمّة الغير 

  .إلى ذمّته، ومجرّد ما ذكر لا يلزم لذاته شيئاً آخر
النظر إلى الالتزام كما ذكر في البيع بالصـيغة، فـلا فـرق بـين وإن كان 

  .النكاح والبيع حينئذ
وإن كان النظر إلى حكم الشارع بعدم قبولهما للفسخ والإقالة، فالحكم 
لا يعدّ من اللوازم الذاتيةّ، وإلاّ فلا بدّ من القول بأنّ النكاح مع وجود أحد 

يّة قبوله للفسخ، وكذلك الضمان العيوب المجوّزة للفسخ من لوازمه الذات
مع إعسار الضامن وجهل المضمون له، والهبة من لوازمهـا الذاتيـّة عـدم 
قبولها للجواز إذا كانت لذي رحم أو معوّضة، أو كانت العـين الموهوبـة 

  .تالفة، وكذلك البيع بعد افتراق المتبايعين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١المائدة: ) ١(
 .٣-٢/٢منية الطالب: ) ٢(
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وبـين البيـع  الواقع بالصيغةي وأمّا ما ذكر من التفرقة بين البيع العقد
دون الثـاني، والأوّل ي والتزامـي بالمعاطاة وأنّ الأوّل له مدلولان: مطابق

aيفة: {   فيتوجّـه عليـه أنّـا  ،} دون الثـانيقى في مشمول للآية الbـ
  لا نجد فرقاً في بيع الأشياء الخطيرة بين الصـيغة والمعاطـاة حيـث إنّـه لا

  مــر أنهّــما يريــان المعاملــة ينظــر البــائع والمشــتري إلاّ بالمبادلــة، غايــة الأ 
لازمة بنظرهما، وإذا أفتى المفتي بعدم اللـزوم في المعاطـاة يقـبلان تسـليماً 
لحكم الشارع، فإن تمّ الإجماع على عدم اللـزوم في المعاطـاة فـلا بـدّ مـن 
تخصيص الدليل، لأنّه على فرض عدم شمول الآية الabيفة لا إشكال في 

  .د الافتراق، لصدق البيعشمول ما دلّ على لزوم البيع بع
وأمّا ما ذكر من أنّ كلّ عقد كان الجواز من مقتضياته يخرج عن عموم 

} بالتخصيص، فيتوجّه عليه أنّه مع كون الجواز من مقتضيات مثل في{
الهبة ما ألزم الواهب على نفسه كونه ثابتاً على هبتـه، فـأين العهـد المشـدّد 

  .حتىّ يكون تخصيصاً للآية
صل في البيع اللزوم، ويكفينا في المقـام قاعـدة السـلطنة كـما ثمّ إنّ الأ

استدلّ بها في لزوم القرض، والأخبار المستفيضة الدالّة على وجوب البيع 
aيفة: { }، قى فيبعد الافتراق وإن أمكن الاستدلال بالآيـات الbـ


��	� و{���
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} و{�������� �������� ��
  .)١(}ئم ئز ئر

} بأنّه بعد فسخ العقـد قى فيقوله تعالى: {وقد نوقش في دلالة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٩النساء:) ١(
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من أحد طرفيه يشكّ في بقاء العقد، فيكون التمسّك بالإطلاق مـن بـاب 
  .)١(التمسّك في ما لا يعلم انطباق المطلق عليه

وأجيب بأنّ هذا لو كان متعلّق الوفـاء العقـد بمعنـى اسـم المصـدر، 
كلّف، فإذا كـان وليس كذلك، بل متعلّق الوفاء المصدر الذي هو فعل الم

  .)٢(الوفاء به واجباً فلازمه بقاء ما تعهّد به
ويمكن أن يقال: المصدر لا بقاء له، بل هـو معـدوم، والبـاقي بنظـر 

  .العرف هو أثره
وثانياً لا إشكال في أنّه في موارد صحّة الفسخ لا يعتبر بقاء للعقد بأيّ 

  .عمعنى كان، فمع احتمال صحّة الفسخ يشكّ في بقاء الموضو
، سـبعة )٣(وأمّا الخيار، فأقسـام ذكـر في المـتن سـتّة منهـا، والمعـروف

  .أربعة عab مع عدم ذكر لبعضها )٤(والمذكور في بعض الكتب
، متبايعين[الÓ]ـÓوالمراد من المجلس مطلق مكان ، الأوّل: خيار المجلس

  لثبوت هذا الخيار للنصوص المستفيضة: )٥(ولا خلاف
في صحيحي ابن مسلم وزرارة  -   المحكيّ على -  ×منها: قول الصادق

  .)٦(»البيعّان بالخيار حتىّ يفترقا: «’عن رسول االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦حاشية المكاسب (للآخوند): ) ١(
 .٢/٥منية الطالب: ) ٢(
 .٢/٦٤؛ قواعد الأحكام: ١١/١١تذكرة الفقهاء: ) ٣(
 .١١٨اللمعة الدمشقية: ) ٤(
Zائر: ٢١٧؛ غنيـة النـزوع: ٢٣٨؛ الوسـيلة: ١/٣٥٢؛ المهـذّب: ٣/٨الخلاف: ) ٥( ؛ ٢/٢٤٣؛ ال]ـ

  ، وفيه دعوى الإجماع.١١/٧؛ تذكرة الفقهاء: ٢٤٧؛ الجامع للabائع: ١٩٩إصباح الشيعة: 
 ، أبـواب ١٨/٥البيع؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الabط والخيار في ٥-٤، ح٥/١٧٠الكافي: ) ٦(
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إذا صفَق الرجل على : «-صلوات االله عليه-والموثّق الحاكي لقول عليّ 
  .وّل يردّ علمه إلى أهلهؤم )١(»البيع فقد وجب

 ولا إشكال في ثبوت هذا الخيار للمتبـايعين إذا كانـا أصـيلين، وهـل
  يثبت للوكيلين مطلقاً أو في الجملة؟

قد يقال: إنّ الوكيل في مجرّد إجراء الصيغة لا يثبـت لـه الخيـار، لأنّـه 
ليس بيعّاً حقيقة، بل هـو بمنزلـة الآلـة للموكّـل كلسـانه، والـذي أخـذ 
موضوعاً للخيار أخذ بعـد مفروغيـّة مالكيّتـه لالتـزام الطـرف المقابـل، 

  .لتزام الطرف المقابلوقدرته على الإقالة، وردّ ا
وبعبارة أخرى بعد قدرته على النقض والإبرام وردّ ما التزم به الآخر 

  .والوكيل في مجرّد إجراء الصيغة ليس له هذا الشأن
aاء بـأن يوكّلـه الموكّـل في  ومن هنا ظهر حـال الوكيـل في مجـرّد الbـ

لأوّل المعاوضة مثلاً بأيّ مقدار من الثمن، ومن أيّ مشتر، فحالـه حـال ا
ّ~فات كعامـل القـراض  وإن كان الوكيل بحيث فـوّض إليـه جميـع الت�ـ

  .)٢(وأولياء القاصرين فله الخيار، لعموم النصّ، لأنّه بيعّ حقيقة
ويمكن أن يقال: أوّلاً: نمنع صدق البيعّ حقيقة على الأخير، ولذا قيل: 

  .إنّ إطلاق البيعّ عليه وعلى الموكّل على نحو عموم المجاز
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢-١، ح١الخيار، ب. 
، بــاب أنّ ٤، ح٣/٧٣، بــاب عقــود البيــع؛ الاستبصــار: ٤، ح٢١- ٧/٢٠تهــذيب الأحكــام:  )١(

. ٧، ح١، أبـواب الخيـار، ب١٨/٧الافتراق بالأبدان شرط في صـحة العقـد؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٣/٢٣١ترية. راجع معجم رجال الحديث: والتعبير عنه بالموثّق لغياث بن إبراهيم المرمي بالب

 .١٣-٢/١٢منية الطالب: ) ٢(

�Wـــــ�ر  ;ـــــ� ��Bـــــ�
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نقول: من أحكام الخيار أن يكون موروثاً بعد موت ذي الخيار،  وثانياً 
ّ~فاته وسـلطنته عليهـا مـن جهـة  والوكيل في جميع الت�ّ~فات كانت ت�ـ

، فكيـف يثبـت السـلطنة لوكالة تمـّت بموتـه، فوارثـه أجنبـيالوكالة، وا
  .والنقض والإبرام له، وكذلك صورة عزل الموكّل إيّاه بعد تماميّة العقد

ت: هذه السلطنة ثابتة للوارث وللوكيل بعد العزل من جهة أنهّا وإن قل
  .من أحكام الخيار الثابت له بالدليل لا من جهة الوكالة

قلنا: على هذا نقول في الوكيل في مجرّد المعاوضة لا مجرّد إجراء الصيغة: 
  إنّه يصدق عليه البيعّ، ولا حاجة في ثبوت سلطنته على الـنقض والإبـرام 

لته في جميع الت�ّ~فات، فيثبت له الخيار، ومن أحكامه السلطنة على إلى وكا
  .النقض والإبرام

إن قلت: إنّ وجه عدم التوريث بالنسبة إلى الوكيل أنّ الوكيل بمنزلـة 
  .المالك، وليس هو بنفسه مستحقّاً لهذا الحقّ 

قلت: على هذا فلا بدّ من الالتزام بأنّ المالك وإن لم يكـن حـاضراً في 
س العقد ولم يكن مجتمعاً مع الطرف الآخر مستحقّ لحقّ الخيار ويتمكّن مجل

من النقض والإبرام، وكيف يجتمع القـول بعـدم الخيـار للمالـك في هـذه 
  .الصورة مع ثبوت الخيار لمن هو نائب عنه

وبعبارة أخرى كيف يتصوّر أن يكون المنوب عنه لا يتمكّن من إعمال 
  .حقّه والنائب عنه يتمكّن

م، هذا يتصوّر في حقّ القاصر وليس المنوب عنه هنا قـاصراً، ولـو نع
مات الموكّل بعد العقد يلزم سقوط حقّ الخيار، لأنّ الحـقّ عـلى مـا ذكـر 
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للوكيل من جهة الوكالة، وبموت الموكّل بطلت الوكالة، ولم يكـن الحـقّ 
  .لنفس الموكّل حتىّ يرثه الوارث، وكذا في صورة العزل بعد العقد

شرط في ضمن عقـد البيـع سـقوط الخيـار، فـالمعروف سـقوط  ولو
  .)١(الخيار

 - أو المسلمون - المؤمنون«ويمكن الاستدلال عليه بعموم المستفيضة: 
، وحيـث إنّ الخيـار مـن الحقـوق القابلـة للإسـقاط، )٢(»عند شروطهـم

والإسقاط لا يحتاج إلى سبب خاصّ كالنكاح والطلاق ونحوهما فلا مانع 
  .سقوط بنحو شرط النتيجةمن شرط ال

  .نعم، يقع الإشكال من جهة أخرى وهي أنّه من باب إسقاط ما لم يجب
وقد يجاب عن هذا [تارة] بأنّ المتبادر من النصّ المثبت للخيار صورة 

ولا يخفى أنّه على هذا لا حاجـة إلى دليـل صـحّة ، )٣(الخلوّ عن الاشتراط
  .الabط

سـألت «مالك بن عطيّة قال: وتارة أخرى بالاستيناس من صحيحة 
عن رجل كان له أب مملوك وكان تحت أبيه جارية مكاتبـة  ×أبا عبد االله

قد أدّت بعض ما عليهـا، فقـال لهـا ابـن العبـد: هـل لـك أن أعينـك في 
مكاتبتك حتىّ تؤدّي ما عليك بabط أن لا يكون لك الخيـار بعـد ذلـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيــه دعــوى ٢١٧؛ غنيــة النـزوع: ٢٣٨؛ الوسـيلة: ١/٣٥٣؛ المهــذّب: ٣/٩الخـلاف: ) ١(
 .١/١٦٨؛ تحرير الأحكام: ٢٥٥؛ جامع الخلاف والوفاق: ١٩٩الإجماع؛ إصباح الشيعة: 

aط والخيـار في١، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٢( µه الفقيـه: ، بـاب الbـ ، ٣/٢٠٢ البيـع؛ مـن لا يح¶ـ
 ، باب عقود البيع.١٠، ح٧/٢٢، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٦٥ح

 .٥/٥٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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في مكاتبتها على أن على أبي إذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها 
: لا يكون لها الخيـار، المسـلمون ×لا يكون لها الخيار بعد ما ملك؟ قال

  .)١(»عند شروطهم
aوط  ويمكن أن يقال: هذه الصحيحة ظـاهرة في لـزوم العمـل بالbـ
الابتدائيّة مع أنّ المعروف أنّه كالوعد لا يجب الوفاء به ما دام لم يشترط في 

والحمل على صورة الاشتراط في ضمن ، جماعضمن عقد، بل ادّعي عليه الإ
  .العقد بعيد جدّاً 

ظاهرها اشتراط عدم الخيار لا اشتراط السقوط، وهذا بحسب  وثانياً 
  وقد يقال: إنّ إسقاط مـا لم يجـب الراجـع إلى ، الظاهر يكون مخالفاً للسنةّ

  هبة ما لا يملكه الواهب، هو إسقاط حقّ لم ينشأ سببه أصـلاً كالإسـقاط 
  .)٢(ل العقدقب

قـال في ، وأمّا لو وجد سببه ولو لم يحصل فعلاً، فلا مانع من إسـقاطه
لو وكّله في شراء [عبـد] وعتقـه، وفي تـزويج امـرأة وطلاقهـا «التذكرة: 

  .؛ انتهی)٣(»واستدانة دين وقضائه صحّ 
ويمكن أن يقال: بمجرّد إيجاب البائع المقرون بإسقاط الخيار لم يحصل 

ألا تـرى أنّ عامـل ، ¶ç، وباب الوكالة مغاير لما نحن فيهالسبب ولا المقت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

µه الفقيـه: ١٣، ح٦/١٨٨الكافي: ) ١( ، بـاب ٤٨٧٠، ح٣/٥٤٣، باب المكاتب؛ مـن لا يح¶ـ
، ٢٣/١٥٥، باب المكاتب؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح٨/٢٦٩طلاق العبد؛ تهذيب الأحكام: 

 .١، ح١١أبواب المكاتبة، ب
 .٢/٢٥منية الطالب: ) ٢(
 .١٥/٣٧تذكرة الفقهاء: ) ٣(
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القراض وكيل ومختار في البيوع، وإسقاط الحقّ بعـد تماميـّة البيـع مـع أنّ 
  .البيوع المستقبلة لم تتحقّق بعد

والحاصل أنّ العقلاء يعتبرون الوكالة في الأمور التي لم تتحقّق بعد لا 
الحقّ مع عدم تحقّق السبب والمقت¶ç وأمّا إسقاط ، أسبابها ولا مقتضياتها

  .بمجرّد تحقّق جزء السبب، فقد يقع الشكّ في اعتباره
  وأمّا انتهاء زمان الخيار بالافتراق، فيدلّ عليه الأخبار المستفيضة:

 في صحيحي ابن مسلم وزرارة -  على المحكيّ  -  ×ومنها: قول الصادق
  .المتقدّمين


ن ��Wر  :( 
��Yر /���ب 
	���ر���U
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 عليه بصحيحة )٢(واستدلّ ، اختصاص خيار الحيوان بالمشتري )١(المشهور
قلت له: ما الabط في الحيوان؟ «قال:  ×ن أبي عبد اهللالفضيل بن يسار ع

قال: ثلاثة أيّام للمشتري قلت: ما الabط في غير الحيوان؟ قال: البيعّـان 
  .)٣(»بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ) ١( ــة: ٥٩٢المقنع ــيلة: ٣٨٦؛ النهاي ــه: ٢٤٨؛ الوس ــافي في الفق ــذّب: ٣٥٣؛ الك   /١؛ المه
  ، وفيـه ١١/٣٤قهـاء: ؛ تـذكرة الف٢٤٧؛ الجامع للabائع: ٢٤٤-٢/٢٤٣؛ ال]Zائر: ٣٥٣

 دعوى الإجماع.
 .٥/٨٦؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ٨/٢٩٤رياض المسائل: ) ٢(
 ، بـاب ٢، ح٧/٢٠، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٥/١٧٠الكافي: ) ٣(


a�lــ�_ ز#ــ�ن 
�Yــ�ر 

��6
ق�
  

 

�Wـ�ر 
�Uـ�
ن <C<ــ! 

  |ّ��م

 


��Wــــــ�ص �Wــــــ�ر 


�Uــــ�
ن 
�&Xــــ�ي  

  

  

 

 :v�o	
  ��Wر 
�Uـ�
ن 

  




ن��U
 ٢٦٥   ................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 
��Yر: ��Wر 

الخيار في الحيوان «قال:  ×ورواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا
  .)١(»ام للمشتريثلاثة أيّ 

  سـألت أبـا «وصحيحة ابن رئاب المحكيّة عـن قـرب الإسـناد قـال: 
  عن رجل اشترى جارية لمن الخيار، للمشتري، أو للبـائع، أو  ×عبد االله

  لهما كليهما؟ قال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّـام نظـرة، فـإذا مضـت ثلاثـة 
  .)٢(»فقد وجب الabاءأيّام 

، ثبوته للبـائع والمشـتري )٤(وسوبن طاوا )٣(وعن السيّد المرت¶¾
المتبايعـان بالخيـار ثلاثـة أيّـام في «بصحيحة محمّد بن مسـلم:  )٥(واستدلّ 

  .)٦(»الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتىّ يفترقا
، وهو ثبوت خيـار الحيـوان لمـن انتقـل إليـه )٧(وفي المسألة قول ثالث

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب أنّ الافـتراق بالأبـدان ٢، ح٣/٧٢، الاستبصار: ١٢٨-١٢٧عقود البيع؛ الخصال ،
، وأورد ذيلهـا في ٥، ح٣، أبواب الخيار، ب١٨/١١ صحة العقد؛ وسائل الشيعة: شرط في

 .٣، ح١، ب٣٤٦ص 
  ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ١٦، ح٥/٢١٦الكافي: ) ١(

، ١٨/٩، ح، باب العيوب الموجبـة للـردّ؛ وسـائل الشـيعة: ٦٤-٧/٦٣تهذيب الأحكام: 
، وفيه معلىّ بن محمّـد المرمـي بالضـعف عنـد النجـاشي. ٤، ح٢لعيوب، بأبواب أحكام ا

 .١١١٧راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٩، ح٣، أبواب الخيار، ب١٨/١٢؛ وسائل الشيعة: ١/٧٨قرب الإسناد: ) ٢(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٤٣٣الانتصار: ) ٣(
 .١/٤٥٩حكاه عنه الفاضل الآبي&. كشف الرموز: ) ٤(
 .١١/٣٦؛ تذكرة الفقهاء: ١/٤٥٩موز: كشف الر) ٥(
، أبـواب ١٨/١٠، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ١٦، ح٢٤-٧/٢٣تهذيب الأحكام: ) ٦(

 .٣، ح٣الخيار، ب
 -١٩/٢٥؛ الحدائق الناضرة: ٨/٣٩٢؛ مجمع الفائدة والبرهان: ٣/٢٠٠مسالك الأفهام: ) ٧(
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المتبايعان بالخيار ما «ن مسلم: الحيوان ثمناً كان أو مثمناً، لصحيحة محمّد ب
  .)١(»لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام

لا يخفى أنّه يمكن الجمع بين الأخبار الدالّة على ثبوت الخيار للمشتري 
وهذه الصحيحة الأخيرة بحمل تلك الأخبار على الغالب من كون المبيع 

  .الحيوان فصاحب الحيوان هو المشتري
خبار المستدلّ بها للقول المشهور وهذه الصحيحة والصحيحة وأمّا الأ

المستدلّ بها لقول السيّدين، لا يمكـن الجمـع بينهـا، ولا مجـال للترجـيح 
لرجحان أحد الطرفين من حيث السند ورجحان الطرف الآخر من حيث 
الأكثريّة، قد يقال: بعد التكافؤ المرجـع عمـوم مـا دلّ عـلى لـزوم العقـد 

  .)٢(بالافتراق
ويمكن أن يقال: العامّ ليس مثل الأصل حيث إنّ الأصل موافقاً كان 
للدليل أو مخالفاً لا مجال للتمسّك به مع وجود الدليل، والعامّ دليل مثـل 
الخاصّ، غاية الأمر لا يعارض الخاصّ المخـالف غالبـاً، لكـون الخـاصّ 

صّ المخالف، أظهر، فيقع المعارضة بين العامّ والخاصّ الموافق له وبين الخا
  فمع عدم الترجيح لا مجال للأخذ بعموم العامّ، فلا بـدّ مـن التخيـير، إلاّ 
أن يقال: يكون العامّ موجباً للترجيح من جهة الأمـر بالأخـذ بـما يوافـق 
السنةّ مع أنّه قد يتأمّل في صدق الموافقة من جهة احتمال أن يكـون النظـر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٤/٣٧٧؛ مستند الشيعة: ٢٦. 
aط والخيـار في البيـع؛ وسـائل الشـيعة: ، با٥، ح٥/١٧٠الكافي: ) ١( ، أبـواب ١٨/٥ب الbـ

 .١، ح١الخيار، ب
 .٥/٨٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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ت الأخـر ويتأمّـل في صـدق إلى اللزوم العقدي مع قطع النظر عن الجها
  .الموافقة بهذا المقدار

وأمّا اشتراط السقوط في ضمن العقـد، فـالكلام فيـه هـو الكـلام في 
وأمّا السقوط بالإسـقاط بعـد تماميـّة ، اشتراط السقوط في خيار المجلس

  .العقد، فلا إشكال فيه بعد كون الخيار حقّاً قابلاً للإسقاط
، ، ولا إشـكال في الجملـة)١(خلاف فيـهوأمّا السقوط بالت�ّ~ف، فلا 

  ويدلّ عليه الأخبار:
ثاً قبل فإن أحدث المشتري فيما اشترى حد«منها: صحيحة ابن رئاب: 

قيل له: وما الحدث؟ قـال: أن ، منه، فلا شرط له الثلاثة أيّام، فذلك رضاً 
  .)٢(»لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الabاء

: في الرجل اشـترى ×كتبت إلى أبي محمّد«حة الصفّار: ومنها: صحي
دابّة من رجل فأحدث فيها من أخـذ الحـافر أو نعلهـا أو رَكِـبَ ظهرهـا 

له أن يردّها في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحـدث الـذي  فراسخ أ
: إذا أحـدث فيهـا ×يحدثها أو الركوب الذي يركبها [فراسـخ]؟ فوقّـع

  .)٣(»جب الabاء إن شاء االله تعالىحدثاً فقد و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٢٤٨؛ الوسـيلة: ٣٨٦؛ النهاية: ٣٥٣؛ الكافي في الفقه: ٥٩٢المقنعة: ) ١( ؛ ٢/٢٨٠؛ ال]ـ
 .١١/٣٦؛ تذكرة الفقهاء: ٢٦١الجامع للabائع: 

، باب ١٩، ح٧/٢٤، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٢(
 .١، ح٤، أبواب الخيار، ب١٨/١٣عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 

، أبـواب ١٨/١٣، باب ابتياع الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ٣٤، ح٧/٧٥تهذيب الأحكام: ) ٣(
 .٢، ح٤الخيار، ب
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قلت لـه: أرأيـت إن «وفي ذيل الصحيحة المتقدّمة عن قرب الإسناد: 
قبلّها المشتري أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غـيره، فقـد انـتقض 

  .)١(»الabط ولزم البيع
إنّما الإشكال في أنّ مطلق الت�ّ~ف موجب لسقوط الخيار حتىّ مثـل 

  اســقني أو أغلــق البــاب مــع أنّــه خــلاف المتبــادر مــن قــول المشــتري: 
  لفظ الحدث، فيلزم جعـل الخيـار كـاللغو مـع أنّ الظـاهر أنّ الحكمـة في 
ّ~ف مسـقط    هذا الخيـار الاطّـلاع عـلى أمـور خفيـّة، أو أنّ مطلـق الت�ـ
  بabط دلالته على الرضا بلزوم العقـد زائـداً عـلى الرضـا بأصـل الملـك، 

فـذلك رضـیً منـه ولا «:- )٢(على المحكـيّ  - ×فقد ذكر وجوه في قوله
  »:شرط له

aط، فيكـون حكـماً شرعيـّاً بـأنّ تأحدها: أن  كون الجملة جواباً للbـ
  .الت�ّ~ف التزام بالعقد وإن لم يكن التزاماً عرفاً 

لكنـّه » ولا شرط لـه«الثاني: أن يكون توطئـة للجـواب وهـو قولـه: 
  .توطئة لحكمة الحكم

اراً عن الواقع نظـراً إلى الغالـب، ويكـون علّـة الثالث: أن يكون إخب
دّى علّتـه دلّ عـلى ؤللجواب، وبعـد وجـوب تقييـد إطـلاق الحكـم بمـ

لاّ بالنوع على التزام العقد وإن ااختصاص الحكم بالت�ّ~ف الذي يكون د
  .لم يدلّ في شخص المقام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قد تقدّم تخريجها آنفاً.) ١(
 رئاب. أي في صحيحة ابن) ٢(
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 كون العلّة نفس الرضا الفعليتالرابع: أن يكون إخباراً عن الواقع، و
  .)١(بتلك العلّة ويكون إطلاق الحكم مقيّداً ي لشخصا

، ويمكن أن يقال: إنّ الوجه الأوّل والثاني لا فرق بينهما بحسب النتيجة
ويشكل الوجه الثاني بحسب القواعد حيث إنّه عليه كان المناسب ذكر الفاء 

 وأمّا الوجه الثالث، فالحكم بالسقوط معلّلاً بالرضا مناسب لمقام، في الجزاء
  .الإثبات لا مقام الثبوت، والظاهر أنّ النظر إلى مقام الثبوت

ع، وكون العلّة نفس وأمّا الوجه الرابع، فلا يناسب الإخبار عن الواق
، ومع الإجمال لا يبعد الأخذ بإطلاق الصحيحة الثانيـة الرضا الشخصي

ولو مع القطع بعدم الرضا بلـزوم العقـد، وحمـل الصـحيحة الأولى عـلى 
أو من باب ذكر الحكمة، غاية الأمر ان�~اف الحـدث عـن مثـل:  التنزيل

  .أغلق الباب، أو: اسقني الماء
وقد يقال: حيث إنّ الإجازة من الإيقاعات ولا بدّ في تحقّقها خارجاً 

، فكلّ فعل كان مصداقاً لتحقّقها خارجاً وفي عالم ي أو فعليمن إنشاء لفظ
ال التي تقع هذه بها الت�ّ~ف، الاعتبار تقع به، ومن أوضح مصاديق الأفع

  .فإنّه إجازة فعليّة
في أملاكهم لا ك ن الت�ّ~ف مالكيّاً كت�ّ~ف الملاّ نعم، يشترط أن يكو

، وليس ّ~ف الصادر من الاشتباه الموضوعي، ولا الت�الت�ّ~ف الاختباري
الت�ّ~ف مسقطاً تعبّديّاً وإلاّ لوجب الاقتصار على مورده، وهو الت�ّ~ف في 

ّ~ف ما انت قل إليه، وفي خصوص الحيوان، فالتعدّي عنه والقـول بـأنّ ت�ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٢-٥/١٠٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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المالك في كلّ معاملة في ما انتقل عنه فسخ وفيما انتقل إليه إجازة ليس إلاّ 
  .)١(فيما انتقل إليه لأنّ الت�ّ~ف بنفسه إجازة وإنشاء فعلي

مع القصد إلى ي ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى أنّ الت�ّ~ف المالك
  م البيع وإبرامه مصداقاً للإجازة الفعليّة، فلا كـلام فيـه ولا إشـكال، لزو

  .لكنهّ ليس كلّ ت�ّ~ف مالكي
  وبعبارة أخرى كلّ حدث أحدث المشتري مع القصد وإن كان النظـر 
إلى أنّه مصداق ولو كان بلا قصد إلى إبرام البيع وإلزامه كما هو الم�ّ~ح به، 

نشائيّات عقوداً كانت أو إيقاعات محتاجة فهو محلّ إشكال، والحال أنّ الإ
  .إلى القصد

وأمّا التعدّي من موارد النصّ إلى غيرها، فإن كان من جهة عدم احتمال 
مدخليةّ خصوص الحيوان وخصوص باب الإجازة، فلا إشكال فيه، ومع 
تقوية هذا الاحتمال لا يتعدّى، ومجرّد التعدّي لا يوجـب رفـع اليـد عـن 

  .نزيل وتطبيق الأخبار على القاعدةالظاهر، أعني الت
لا فرق بين أن يكون لازمـاً ي ثمّ إنّه بعد ما كان الملاك الت�ّ~ف المالك

  .كالبيع أو غير لازم، كالهبة قبل القبض
وأمّا الوصيّة، فربما يتأمّل في صدق الحدث عليها من دون توجّه الموصي 

الهبة الواقعة بالصيغة، إلى إبرام البيع، بل ربما يتأمّل في صدق الحدث على 
ّ~فاً في ملـك الغـير إلاّ أن يقـال  ولذا قالوا: إنّ العقد الفضولي لا يعدّ ت�ـ

    بالصدق من جهة ترتّب الأثر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٧منية الطالب: ) ١(
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والأصـل فيـه ، في صحّة جعل الخيار بالabط )٤(الظاهر عدم الخلاف
ما استثني، والأخبار الخاصّة الأخبار العامّة المسوّغة لاشتراط كلّ شرط إلاّ 

  .الواردة في بعض أفراد المسألة
أنّ المسلمين عنـد «فمن الأولى الخبر المستفيض الذي لا يبعد تواتره: 

إلاّ كلّ شرط خالف كتاب االله «، ويزيد في صحيحة ابن سنان: »شروطهم
  .)٥(»فلا يجوز

  .)٦(»لّل حراماً إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو ح«وفي موثّقة إسحاق بن عمّار: 
من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب االله «وفي صحيحة أخرى لابن سنان: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >يجز< بدل >تجز<. )١(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >فيها< بدل >فيه<. )٢(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >فلو انقضت< بدل >ولو انقضت<. )٣(
 .٢٣٨؛ الوسيلة: ١٧٢؛ المراسم: ٣٥٣، وفيه دعوى الإجماع؛ الكافي في الفقه: ٤٣٤الانتصار: ) ٤(
، باب الabط والخيار في البيع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٦٥، ح٣/٢٠٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ٥(

 .٢، ح٦، أبواب الخيار، ب١٨/١٦، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ١٠، ح٧/٢٢
باب مـن الزيـادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل الشـيعة: ، ٨٠، ح٧/٤٦٧تهذيب الأحكام: ) ٦(

. والتعبير عنها بالموثّقة لغياث بن كلوب العـامي الثقـة. ٥، ح٦، أبواب الخيار، ب١٨/١٧
 .١٣/٢٣٥راجع معجم رجال الحديث: 
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، والمسلمون عند شروطهم فـيما وافـق )١(فلا يجوز على الذي اشترط عليه
  .، لكنّ الظاهر أنّ المدار الصدر، والذيل من فروعه)٢(»كتاب االله

ال: في حـديث قـ ×ومن الثانية صحيحة ابن سنان عن أبي عبـد االله
» ç وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبـل أن يم¶ـ

  .)٣(»الabط، فهو من مال البائع
¾ في رجـل اشـترى ثوبـاً  ×أنّ أمير المؤمنين«ورواية السكوني:  ق¶ـ

  نصف النهار فعرض له ربـح فـأراد بيعـه، قـال: ليشـهد أنّـه  بالabط إلى
فإن أقامـه في السـوق ولم يبـع فقـد  قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء،

  .)٤(»وجب عليه
  .والأخبار المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ بردّ الثمن

واستشكل في التمسّك بالأخبار العامّة بأنّ شرط الخيار مخالف للسنةّ 
  .)٥(الدالّة على لزوم البيع بالافتراق

حكـم  وكـلّ ي غير اقتضائي وأجيب بأنّ الضابط أنّ كلّ حكم تكليف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه«في الكافي ووسائل الشيعة: ) ١(
، باب ١١، ح٧/٢٢الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام:  ، باب١، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٢(

 .١، ح٦، أبواب الخيار، ب١٨/١٦عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
، أبواب الخيار، ١٨/٢٠، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ٢٠، ح٧/٢٤تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .٢، ح٨ب
، ١٥، ح٧/٢٣الأحكـام:  ، باب الabط والخيار في البيع؛ تهـذيب١٧، ح٥/١٧٣الكافي: ) ٤(

، والروايـة موثّقـة ١، ح١٢، أبـواب الخيـار، ب١٨/٢٥باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 .١٤/٣٨٢مستند الشيعة: ) ٥(
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، فنقول: اللزوم يلا حكمي قابل للاشتراط واللزوم في المقام حقّ ي وضع
، والكاشـف عنـه عـدم جريـان لا حقّيي في باب النكاح والضمان حكم

متعلّق بما ي ، لأنّه حكم شرعوأمّا اللزوم في البيع، فهو حقّي، الإقالة فيهما
  .)١(ينشئه المتعاقدان بالدلالة الالتزاميّة

بعض الكلام في ما تقدّم، وأنّه لا فرق في نظر المتبايعين  قلت: قد سبق
بين البيع بالصيغة والبيع بالمعاطاة في المعاملات الخطيرة وغيرها، وكثيراً لا 

�bء غير المعاوضة، فالتفرقة بين البيع بالصـيغة  يتوجّه البائع إلى الالتزام ب
  .ةوالمعاطاة بتحقّق الالتزام في الأوّل دون الثاني مشكل

سقط  هولازم ما ذكر أنّه لو أسقط البائع أو المشتري حقّ اللزوم من قبل
اللزوم من قبله بحيث لو رجع عن بنائه قبل تحقّق الإقالة كان رجوعه بلا 

  .فائدة، وكان العقد من طرفه غير لازم، ولا أظنّ أن يلتزم به
فالأولى في الجواب عـن الإشـكال أنّـه بعـد ورود الأخبـار الخاصّـة 

ستكشف عدم المخالفة لإباء الأخبار العامّة عن التخصيص بالنسـبة إلى ن
  .بعض أفراد خيار الabط، فabط الخيار ليس مخالفاً للسنةّ، وتحليلاً للحرام

واستدلّ ، )٢(وأمّا لزوم كون المدّة مضبوطة، فالظاهر عدم الخلاف فيه
سامحة العرف في ير البيع غرريّاً، ولا عبرة بمصعليه بأنّه مع عدم الضبط ي

  .)٣(بعض المقامات
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠-٢/٣٩منية الطالب: ) ١(
 .١/١٦٦؛ تحرير الأحكام: ٢٣٨؛ الوسيلة: ١/٣٥٣؛ المهذّب: ٤٣٤الانتصار: ) ٢(
 .٥/١١٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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وقد يستدلّ عليه بأنّه يعتبر العلم بالعوضين بدليل خـاصّ، والـدليل 
وإن كان ناظراً إلى نفس العوضين إلاّ أنّ الabط بمنزلة الجزء، فهو راجع 

  .)١(إلى ضميمة إلى أحد العوضين فالجهل به ي]Zي إليهما
كون السلم إلى أجل معلـوم،  وقد يقال: إنّ الاخبار الدالّة على اعتبار

م، ولا تسلمه لا بأس بالسلم في كيل معلوم إلى أجل معلو«وموثّقة غياث: 
تشير إلى الاعتبار وإن تسامح العـرف في غـير  )٢(»صادإلى دِياس أو إلى ح

  .)٣(مقام المداقّة
ويمكن الخدشة في ما ذكر من الأدلّة، فإنّ الغرر إن كان من جهة تزلزل 

لزل حاصل في المعاطاة، فإنّ المعروف بين المحقّقين تحقّق البيع البيع، فالتز
بالمعاطــاة، والمعــروف عنــدهم عــدم اللــزوم إلاّ بعــد الت�ــّ~ف في أحــد 

  .العوضين
وأمّا ما دلّ على لزوم العلم بالعوضين مع قطع النظر عن الغرر، فيرد 

لعوضين عليه أنّا لا نسلّم كون الabط بمنزلة الجزء، ولذا لو نقص أحد ا
  .ء ينقص ما يقابله، وفي الabوط مع عدم الوفاء بالabوط لا ينقص شي

وأمّا الأخبار الواردة في باب السلم، فلعـلّ اعتبـار تعيـين المـدّة فيهـا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٠منية الطالب: ) ١(
µه الفقيـه: ١، ح٥/١٨٤الكافي: ) ٢( ، ٣٩٥٠، ح٣/٢٦٤، باب السلم في الطعام؛ من لا يح¶ـ

، بـاب بيــع ٤، ح٧/٢٧بـاب السـلف في الطعــام والحيـوان وغيرهمــا؛ تهـذيب الأحكــام: 
. والتعبـير عنهـا بالموثّقـة ٥، ح٣لسلف، ب، أبواب ا١٨/٢٨٩المضمون؛ وسائل الشيعة: 

 .١٣/٢٣١لغياث بن إبراهيم المرميّ بالبتريّة. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٥/١١٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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مخصوص بالسلم، كما اعتبر فيه قبض الثمن، فالعمدة تسلّم الحكـم عنـد 
  .-رضوان االله تعالى عليهم  - الفقهاء

ة يردّ فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فيدلّ عليه وأمّا جواز اشتراط مدّ 
  النصوص المستفيضة:

يقـول:  ×سمعت من يسأل أبا عبـد االله«منها: موثّقة إسحاق قال: 
وقد سأله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمåb إلى أخيـه فقـال لـه: 
أبيعك داري هذه ويكـون لـك أحـبّ إليّ مـن أن يكـون لغـيرك عـلى أن 

لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة تردّها عليّ؟ قال: لا بـأس بهـذا إن تشترط 
  .جاء بثمنها ردّها عليه

قلت: أرأيت لو كـان للـدار غَلّـة [فأخـذ الغَلّـة] لمـن يكـون؟ قـال: 
  .)١(»للمشتري، ألا ترى أنهّا لو احترقت كانت من ماله

ا عبد سمعت أبا الجارود يسأل أب«ومنها: رواية معاوية بن مي]Zة قال: 
  عن رجل باع داراً [له] من رجل وكان بينـه وبـين الـذي اشـترى  ×االله

، فabط أنّك إن أتيتني بمالي ما بين الثلاث سنين فالدار )٢([منه] الدار خلطة
قال له أبو الجارود: فإنّ هذا الرجل قد ، دارك، فأتاه بماله؟ قال: له شرطه

: أرأيت لو أنّ ×وقال، أصاب في هذا المال في ثلاث سنين، قال: هو ماله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ح، ٣/٢٠٥، باب الabط والخيار في البيع؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ١٠، ح٥/١٧١الكافي: ) ١(
الرجلين بabط معروف إلى أجـل معلـوم؛ تهـذيب الأحكـام:  باب حكم القبالة المعدلة بين

. ١، ح٨، أبـواب الخيـار، ب١٨/١٩، باب عقـود البيـع؛ وسـائل الشـيعة: ١٣، ح٧/٢٣
 .٣/٦٣والتعبير عنها بالموثّقة لتوهّم كون إسحاق فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 

 ».حاصر«في المصدر: ) ٢(
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  .)١(»كون الدار دار المشتريتالدار احترقت من مال من كانت 
: إنّـا ×قلـت لأبي عبـد االله«وعن سعيد بن يسار في الصحيح قـال: 

aة  واد وغيرهم فنبيعهم ونربح علـيهم في العbـ نخالط أناساً من أهل السَّ
وبيـنهم السـنة  ذلك في ما بيننا )٢(عab والعabة ثلاثة عab أو نؤخّر ياثن

ونحوها، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو على أرضه بذلك المال الذي 
فيه الفضل الذي أخذ مناّ شراء قد باع وقبض الثمن منه فنعده إن هو جاء 

فإن جـاء الوقـت ولم يأتنـا ، بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الabاء
؟ قال: أرى أنّه لك إن لم يفعل، بالدراهم فهو لنا، فما ترى في ذلك الabاء

  .)٣(»وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه
إن بعت رجلاً عـلى شرط، «قال:  ×وعن أبي الجارود عن أبي جعفر

  .)٤(»فإن أتاك بمالك وإلاّ فالبيع لك
  ثمّ إنّ اعتبار ردّ الثمن في هذا الخيار يتصوّر على وجوه:

عليق والتوقيت، فلا خيـار أحدها: أن يؤخذ قيداً للخيار على وجه الت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب الخيـار، ١٨/٢٠الرهون؛ وسائل الشيعة: ، باب ٣٧، ح٧/١٧٦تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١٨/٢١٩. وفي معاوية بن مي]Zة كلام. راجع معجم رجال الحديث: ٣، ح٨ب

 ».نوجب«في التهذيب: ) ٢(
µه الفقيـه: ١٤، ح٥/١٧٢الكافي: ) ٣( ، ٣/٢٠٤، باب الabط والخيـار في البيـع؛ مـن لا يح¶ـ

aط معروف إلى أجـل معلـوم؛ تهـذيب ، باب حكم القبالة المعدلة بين الرجلين ب٣٧٧٠bح
، أبـواب الخيـار، ١٨/١٨، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح٢٣-٧/٢٢الأحكام: 

 .١، ح٧ب
، أبواب الخيار، ١٨/١٨، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ١٤، ح٧/٢٣تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .٢، ح٧ب
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قبله، ويكون مدّة الخيار منفصلة دائماً عن العقد ولو بقليل، ولا خيار قبل 
والمراد بردّ الثمن فعل مالـه دخـل في القـبض مـن طرفـه وإن أبـى ، الردّ 

  .المشتري
الثاني: أن يؤخذ قيداً للفسخ بمعنى أنّ له الخيار في كلّ جزء من المـدّة 

  .على الفسخ على وجه مقارنته لردّ الثمن أو تأخّره عنهالم¶µوبة، والتسلّط 
الثالث: أن يكون ردّ الثمن فسخاً فعليّاً بـأن يـراد منـه تمليـك الـثمن 

  .ليتملّك منه المبيع
  .الرابع: أن يؤخذ ردّ الثمن قيداً لانفساخ العقد

  .الخامس: أن يكون ردّ الثمن شرطاً لوجوب الإقالة على المشتري
صراحة لها في الأنحاء المصوّرة، فمع الاحتمال في سؤال والروايات لا 

الراوي لا يبعد صحّة الجميع من أنّ مورد السؤال إذا كان محتملاً لوجوه 
عن مقصوده وحكم بالصحّة لزم صحّة الجميع  ×عديدة ولم يسأل الإمام

أو  - المؤمنـون«نظير ترك الاستفصال، فلا حاجـة إلى التمسّـك بعمـوم: 
  .»عند شروطهم - المسلمون

وقد يستشكل في صحّة الوجه الأوّل من جهة أنّه من قبيل شرط الخيار 
  .بدون ضبط المدّة

ويستشكل في الوجه الرابع من جهة أنّ الانفساخ بـلا سـبب لا يصـحّ، 
والسبب إن كان نفس الabط فهو يوجب انفساخ البيع بهذا الabط، فلا بيع 

ن، ولو سلّم أنّ إنشـاء الفسـخ عـلى حتىّ يشترط في ضمنه انفساخه بردّ الثم
تقدير غير حاصل لا يلزم من وجوده عدمه، لأنّ ظـرف وجـود الانفسـاخ 
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متأخّر يشكل من جهة أنّه يجب أن يكون الشارط مالكاً لهذا الabط كالبـائع 
  .)١(إذا باع وارتهن قبل قبول المشتري والشارط هنا ليس مالكاً 

ه الأوّل، فقـد سـبق في لـزوم ويمكن أن يقال: أمّا الإشكال في الوجـ
 - ضبط المدّة ما يرفع به هذا الإشكال، وأنّ العمدة التسلّم عنـد الفقهـاء

  .لا الغرر، وفي المقام لا تسلّم - رضوان االله تعالى عليهم
وأمّا الإشكال في الوجه الرابع، فلا يرد ما ذكر أوّلاً في وجه الإشكال 

دم مالكيّة الشارط، فيتوجّه عليه أنّه ما وأمّا ما ذكر أخيراً من ع، كما لا يخفى
  الفرق بين الفسخ والانفساخ حيث صحّ الأوّل دون الثاني؟

وأمّا سائر ما ذكر في المتن من لزوم البيع مع انقضاء المـدّة، وعـدم ردّ 
الثمن، وكون تلف المبيع من مال المشتري، وكون نمائه له، وهو مضـمون 

  .قامالأخبار الخاصّة المذكورة في الم
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وقـد يقـال: أتـمّ ، واستدلّ لـه بوجـوه، ثبوت هذا الخيار )٢(المعروف
  .ف الabط الضمنيالمدارك له هو حصوله من جهة تخلّ 

ي آدم موقوفاً على تبـديل الأمـوال وبنـاء وذلك أنّه لمّا كان تعيّش بن
المتعاقدين على تساوي العوضين في الماليّة، فيناط التبديل بالتساوي، وحيث 
كان هذا البناء نوعيّاً بحسب العرف والعادة جرى نفس إجراء العقد بين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٤منية الطالب: ) ١(
 .١/١٦٦؛ تحرير الأحكام: ٢٣٧؛ الوسيلة: ١/٣٦١المهذّب: ) ٢(
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العوضين مجرى اشتراط تساويهما في الماليّة بحيث لو علم المغبون بالحال لم 
اء بمنزلة الصغرى والكـبرى إن تخلّـف البنـاء يوجـب عـدم يرض، فالبن

والمكره أنّ الرضی اللاحق  التراضي بالمعاملة، ولمّا ثبت في باب الفضولي
لهم كالسابق، فلم يكن تخلّف البناء موجباً لفساد البيع، فله إقـرار العقـد 

  .)١(واختيار نتيجته وله ردّه
أعنـي كـون  - المـذكورويجاب عن المناقشة في الصغرى بأنّ الوصف 

ليس إلاّ من قبيـل الـداعي بـأنّ اشـتراط  - العوضين متساويين في الماليّة
  .التساوي إذا كان نوعيّاً يكون من قيود المراد ويدخل تحت الالتزام

وعن المناقشة في الكبرى بأنّه إذا لم يذكر القيد في متن العقد لم يوجـب 
  لالة الالتزاميـّة يكـون بمنزلـة إنشـائه خياراً بأنّه إذا أخذ فيه إجمالاً وبالد

  .)٢(في متن العقد
ويمكن أن يقال: لا إشكال في أنّ خيار الغبن ليس كخيار العيب، فإنّ 
المعيب قابل للردّ حتىّ عند من لا يتديّن بدين، وعدم القبول يعدّ ظلماً عند 
الناس، فكأنّه تعاقد البائع والمشتري على وصف الصحّة، وهـذا بخـلاف 

رة الغبن، خصوصاً مع جهل الغابن، فإنّه لو لم يقبـل الغـابن لا يعـدّ صو
عدم قبوله ظلماً، ولذا ليس هذا من قبيل تخلّف وصف الكتابة بالنسبة إلى 
العبد، فإنّه مع التخلّف لو ردّ المشتري يكون البائع ملزماً بالقبول، وعدم 

  .قبوله يعدّ ظلماً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٧منية الطالب: ) ١(
 .٢/٥٧المصدر نفسه: ) ٢(
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والمكـره وكفايـة الرضـی  الفضـوليوأمّا ما ذكر من تنظير المقام ببيـع 
اللاحق، فيشكل من جهة أنّه فيهما قبل لحوق الرضـا والإجـازة لا يجـوز 
ت�ّ~ف في المبيع، بل في صورة الإكراه يشكل التصحيح بلحوق الرضا، فإنّه 
لا يبعد فساد بيع المكره أصلاً من جهة حديث الرفع، وهذا بخلاف صورة 

  .الت�ّ~ف ما لم يتحقّق الفسخ من المغبونالغبن، فإنّه لا إشكال في جواز 
aيفة {  نم نزومن هنا ظهـر أنّـه لا مجـال للتمسّـك بالآيـة الbـ

 }، إلی آخره، لأنّه إن كان النظر إلى الرضا الفعليني نى نن
مع عدم علم المغبون بالغبن فالرضا حاصـل، وإن كـان بـالنظر إلى عـدم 

 غبنه لم يرض، فاللازم حيث إنّ المغبون لو كان ملتفتاً إلىي الرضا التقدير
بطلان البيع، وعدم جواز ت�ّ~فه، ولا يلتزم به، فالتمسّك بالآية لإثبـات 

  .الخيار لا وجه له
وقد يقرّب الاستدلال بالآية الabيفة بمجموع المستثنى والمستثنى منه 
بأن تكون الآية في قوّة أن يقال: لا تتملّكـوا أمـوالكم بيـنكم بوجـه مـن 

طل إلاّ على وجه التكسّب عن رضی، فالتملّك بدون رضی الوجوه، فإنّه با
المغبون تملّك بالباطل، ومع رضاه تملّك صحيح والرضی بالتجارة بمعناه 

هو المعتبر في العقد ورضی المغبون بها حاصل مـع عـدم ي الاسم المصدر
علمه بالغبن، ومع علمه إذا كان حاصلاً دخل في عقد المستثنى وإلاّ دخل 

  .)١(ى منه، ولا نعني بالخيار في المقام إلاّ ذلكفي المستثن
الحاصل حال عـدم علـم  ويمكن أن يقال: إن اكتفى بالرضی الفعلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٥٨منية الطالب: ) ١(
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µّ وإلاّ لـزم  المغبون بالغبن في صحّة العقد، فعدم الرضا بعد العلم لا ي¶ـ
إضرار عدم الرضی المسبوق بالرضی المقارن للعقد الصحيح، كما لو بـاع 

نفس ثمّ بعد تماميّة العقد ندم لا من جهة الغبن، بل داره بالرضا وطيب ال
هذا مضافاً إلى أنّ الآية الabيفة ليست ، من جهة أخرى غير موجبة للخيار

  .ظاهرة في المعنى المذكور
واستدلّ أيضاً لثبوت الخيار في المقام بقاعدة نفي ال¶µر حيث إنّ لزوم 

  .)١(الوفاء بالعقد على المغبون ضرر عليه فهو مرفوع
 ونوقش [فيه] بأنّه إن كان التساوي بين الأموال من الabوط الضمنيّة،

فالاستدلال بلا ضرر في محلّه، لأنّ مفاده أنّ الحكم الذي ينشأ منه ال¶µر 
  .عليهي مرفوع، والحكم بلزوم العقد مع عدم التزام المغبون بالغبن ضرر

لـدواعي التـي لا وأمّا لو كان اعتبار التساوي من الأمور البنائيـّة أو ا
إشارة في العقد إليها لا مطابقة ولا التزاماً، فلا وجه للاستدلال بلا ضرر 
µر عنوانـاً  لإثبات الخيار من جهة، لأنّ مفاده أنّ الحكم الذي يكون ال¶ـ
ثانويّاً له مرفوع، وفي المقام يكون ال¶µر عنواناً لـنفس الفعـل، وباختيـار 

µّره لـيس صدر الفعل عن المكلّف، ولو كان جاه µر ومنشـأ ت¶ـ لاً بال¶ـ
  .وجوب الوفاء بالعقد، بل تخيلّه التساوي بين المالين

كان هو تمام العلّة لل¶µر ي وبعبارة أخرى كلّ حكم تكليفي أو وضع
أو الجزء الأخير منها، فهو مرفوع، وأمّا لو كان معدّاً، فلا معنـى لدفعـه، 

حاله بعد صدوره اختياراً، ومجرّد صيرورة الفعل ضرريّاً باعتبار بقائه على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٦٨تذكرة الفقهاء: ) ١(
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لا يوجب أن يرتفع حكمه وإلاّ لزم أن يرتفع حكم الضمانات والإتلافات 
إذا صدر الفعل عن المكلّف جهلاً بأنّ المال من غيره، فإنّ آكل مال الغـير 

توهّم أنّه ماله قد صدر عنه موضوع إذا حكم الشارع بوجوب الخسـارة ي
، مع أنّه لا يمكـن أن يكـون هـذا يه يكون حكماً في الموضوع ال¶µريعل

  .)١(الحكم مرفوعاً، ولا وجه له إلاّ أنّ الإقدام صار منشأ لل¶µر لا الحكم
aوط الضـمنيّة  ويمكن أن يقال: إن كان التساوي بين المالين من الbـ
ليس المغبون ملزماً بالوفاء حتىّ يحتاج إلى التمسّك بـلا ضرر، لأنّ لـزوم 

bطالوفاء في صورة احتفاظ الa.  
تساويين لا المختلفين، وبعبارة أخرى المغبون أقدم على المعاوضة بين الم

قبل الإجازة من لزوم العقد من طرف  ولهذا يشكل ما يقال في بيع الفضولي
الأصيل، لأنّ الوفاء من طرفه بأن يعامل مع ما انتقل من طرفه معاملة مال 

  .الغير، وليس أخذ العوض وفاء
يل أقدم على المعاوضة لا الإعطاء بلا عوض، وجه الإشكال أنّ الأص

وقبل الإجازة يكون الأصيل ممنوعاً من العوض، ألا ترى أنّ غير المتديّنين 
aط، وإن لم يكـن  في صورة تخلّف الabوط لا يرون إلزاماً على من له الbـ
التساوي من الabوط الضمنيةّ، فلزوم الوفاء متوجّه، ويكون ضرريّاً، وإن 

ألا ترى أنّه من سافر إلى محلّ ، µر ما صدر عن المكلّف جهلاً كان منشأ ال¶
بارد يكون الغسل أو الوضوء فيه ضرريّاً لا يحكم عليه بلـزوم الغسـل أو 

  .الوضوء، لأنّ منشأ ال¶µر جهله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٠-٢/٥٩منية الطالب: ) ١(
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وأمّا عدم ارتفاع حكم الضمانات مع الجهل، فلعلّه من جهة أنّ وضع 
، ونظير وجوب الصوم في أحكام الضمانات على ال¶µر نظير حكم الجهاد

الصيف في البلاد الحارّة مع طول الأيّام حيـث إنّ قاعـدة نفـي الحـرج لا 
  .ترفعه، فظهر أنّه يصحّ الاستدلال بحديث لا ضرر

وقد يستشكل بأنّه مع شمول حديث لا ضرر للمقـام مـا وجـه رفـع 
  ؟اللزوم دون رفع الصحّة

الصحّة ما لم يتحقّـق ويجاب بأنّ اللزوم متأخّر عن الصحّة، وبمجرّد 
اللزوم لم يتحقّق ال¶µر، وليس بقاء الصحّة مع ارتقاع اللزوم من قبيل بقاء 
الجواز مع نسخ الوجوب، لأنّ الجواز في ضمن الوجوب من قبيل الجنس، 

  .والجنس لا يبقى مع ارتفاع فصله
ويمكن أن يقال: إن كان دليل الصحّة واللزوم واحداً كدليل وجوب 

قود حيث يستفاد منه الصحّة واللـزوم، فـلا فـرق بـين المقـام الوفاء بالع
  .ومسألة بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

ويمكن الخدشة فيما ذكر لعدم بقاء الجواز بأنّ الجنس لإبهامه لا يبقى مع 
ارتفاع الفصل لكنّ المادّة التي تكون منشأ انتـزاع الجـنس لا ترتفـع بارتفـاع 

يتمسّـك  كـأنغـير دليـل وجـوب الوفـاء  وإن كان دليل الصـحّة ،الصورة
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّو{ )١(}يى يم يخللصحّة بمثل قوله تعـالى: {

فلا مانع من الصحّة إلاّ أن يدّعى أنّ نفس خروج المال عن ملك  )٢(}ئم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٥البقرة: ) ١(
  .٢٩النساء: ) ٢(
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ء، غاية  المغبون مع عدم التساوي في الماليةّ ضرر عليه، لأنّه نقص من ماله شي
اً على رفع ضرره، وحـديث لا ضرر الأمر مع عدم اللزوم يكون المغبون قادر

  .إلاّ أن يدّعى الإجماع على الصحّةي يدلّ على نفي الحكم ال¶µر
وأمّا احتمال رفع ال¶µر بردّ مقدار من عين الثمن أو المثمن أو ردّ ما به 
يتدارك ضرر المغبون ولو من غير جنس الثمن أو المثمن، فلا مجال له، لأنّ 

والثاني لا يخرج عن هبة مستقلّة، والهبة من  الأوّل خلاف مقت¶¾ المعاوضة،
  .الغابن لا يخرج المعاملة عمّا وقعت عليه من الغبن

أعني  - ثمّ بعد تمامية التمسّك بلا ضرر لا يثبت الحقّ القابل للتوريث
ثمّ إنّه بعد البناء ، كما لا يخفى حيث إنّ نفي اللزوم أعمّ من ذلك - الخيار

الغبن بثبوته وقت العقد، وكونه بما لا يتسامح  على ثبوت خيار الغبن قيّد
  .فيه، وجهالة المغبون

أمّا وجه التقييد بالأوّل، فهو أنّه لا بدّ من كون البيع ضرريّاً أو مabوطاً فيه 
العقـد، ولا  التساوي بين المالين، فمع التساوي حال العقد لا ضرر من قبـل

 القبض، كما في ال�~ف ، ويشكل مع توقّف الملك علىمخالفة للabط الضمني
  .ق حين القبض حيث إنّ البيع ضرريإذا فرض عدم الغبن حين العقد، وتحقّ 

وأمّا وجه التقييد بالثاني، فلأنّه مع التفاوت اليسير المتسامح فيه لـيس 
aط الضـمني لا نجـد الفـرق بـين ، البيع ضرريّاً  نعم، إن كان الوجه الbـ

يـه، لعـدم احتفـاظ التسـاوي في التفاوت المتسامح فيه وغـير المتسـامح ف
ألا ترى أنّه بعد اعتبار التساوي في مبادلة المثلـين يكـون التفـاوت ، الماليّة

  .اليسير موجباً للبطلان من جهة الربا
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وأمّا وجه التقييد بالثالث، فلأنّه مع العلم أقدم المغبـون عـلى ضرره، 
صـورة فلم يتوجّه من قبل حكم الabع ضرر عليـه، ويقـع الإشـكال في 
  .الظنّ والشكّ، والمدار صدق حصول ال¶µر من قبل حكم الabع

لا  أم ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّه بعد ثبوت الخيار هل يكون الخيار فوريّاً 
الخيـار  إلى كون - وهو المشهور ظاهراً  - واستند للأوّل، بل على التراخي

المقاصد بأنّ  جامعوقرّره في ، )١(على خلاف الأصل، فيقت�~ فيه على المتيقّن
  .)٢(ينفع بعمومه العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلاّ لم

  .)٣(وللقول الثاني إلى الاستصحاب
ونوقش في ما ذكر في جامع المقاصد من عموم الأزمنة بـأنّ اسـتمرار 
الحكم في جميع الأزمنة بـدليل الحكمـة فـرع بقـاء الفـرد ودخولـه تحـت 

خروجه عن حكم العامّ، فلا يفرق فيه بـين خروجـه  العموم، فإذا فرض
عن حكمه دائماً، أو في زمان مّا، إذ ليس في خروجه دائماً زيـادة تخصـيص 

  .)٤(في العامّ حتىّ يقت�~ عند الشكّ فيه على المتيقّن
  وأجيب عن هذه المناقشة بأنّ الخارج بعـض أزمنـة الفـرد لا خـروج 

جلس أو خيار الحيوان يوجبان خروج المبيع الفرد رأساً، ألا ترى أنّ خيار الم
عن تحت العموم بحسب زمان الخيار، ولا يوجبـان خروجـه عـن تحـت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢/٣٤٤؛ مفتاح الكرامة: ١٩/٤٣راجع الحدائق الناضرة: ) ١(
 .٤/٣٨جامع المقاصد: ) ٢(
 .٨/٣٠٥رياض المسائل: ) ٣(
 .٥/٢٠٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(
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  .)١(العموم رأساً، ولا فرق بين الزمان الأوّل وبين الزمان الوسط والآخر
وقد يقال في ردّ هذا الجواب بعد ذكر مقدّمات: لو كان الزمان ظرفـاً 

مـن الـدليل الـدالّ عـلى وجـوب  الزماني للمتعلّق لكان استفادة العموم
المتعلّق في مقام اللفظ بمكان من الإمكان، فيصحّ أن يقال: أكـرم العلـماء 
دائماً أو في كلّ زمان، وأمّا إذا لم يكن ظرفاً للمتعلّق، فـلا يمكـن اسـتفادة 

  .من حكمة وغيرها، وهذا لا إشكال فيهي العموم إلاّ من دليل خارج
ييز الموارد التي يكون الزمان ظرفاً للحكم عن غيرهـا إنّما الكلام في تم

فنقول: جميع الأحكام الوضعيّة لا بدّ أن يكون الزمان فيها ظرفاً للحكم، 
كقوله: هذا نجس، وهذا طاهر، وهذا ملـك زيـد، والعقـد لازم، لعـدم 
ثبوت متعلّق فيها حتىّ يردّد بين كون الزمان ظرفاً له أو للحكم، بل هناك 

  .ضوع، فيجب أن يكون الزمان ظرفاً للحكمحكم ومو
فإن قلت: هذا لو قيـل بتأصّـليّة الأحكـام الوضـعيّة، وأمّـا لـو قيـل 

لـه متعلّـق ي بانتزاعيّتها من الأحكام التكليفيّة، فلا محالة كلّ حكم تكليف
  .فيمكن أن يكون الزمان ظرفاً له لا للحكم

والطهـارة ولـزوم قلت: أوّلاً: إنّه لا يمكن أن يكـون مثـل النجاسـة 
العقد والملكيّة والزوجيّة وأمثالها منتزعة، لعـدم صـحّة انتـزاع النجاسـة 

جواز الصـلاة  المترتّبة عليها آثار مختلفة كحرمة شربها وفساد بيعها وعدم
، فإنّ مثل قوله: اجتنب عنه أو لا تabبه أو غيرهما معها من حكم تكليفي

  .لا يشمل جميع الآثار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر على هذا المجيب.) ١(
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، »أوفوا بالعقود«كم التكليفي المتنزع عنه لزوم العقد كÓوثانياً: أنّ الح
ليس له متعلّق صادر عن المكلّف خارجـاً، لأنّ الوفـاء لـيس مـن أفعـال 
المكلّف حتىّ يمكن أن يكون دائمياًّ بلحاظ كلّ آن من الآنات إلى أن وصل 

  .إلى هذا الكلام
aيع الحكـم لا  يمكـن وأمّا لو كان الزمان ظرفاً للحكم، فبـنفس تbـ

لحاظ بقائه في كلّ آن، بل لا بدّ من تabيعه أوّلاً، ثمّ لحاظـه كـذلك، لأنّ 
  بقاء الحكم كالعلم والجهل به من الطـوارئ المتـأخّرة عـن رتبـة الجعـل، 
  فلا بدّ من ثبوت الموضوع أوّلاً ثمّ الحكم ببقائه، وإذا جعل الزمان ظرفـاً 

ار المخصّـص، فـالمرجع بجعل آخر فلو شكّ في أصل تخصيصه أو في مقدله 
ليس عموم العامّ، بل استصحاب حكم العامّ إذا شكّ في أصل التخصيص، 

  .)١(واستصحاب حكم المخصّص إذا شكّ في مقدار المخصّص
ويمكن أن يقال: أمّا ما أفيد من أنّ جميع الأحكام الوضعيّة لا بـدّ أن 

عـلى القـول يكون الزمان فيها ظرفاً للحكم لعدم ثبوت متعلّق فيها حتىّ 
  بانتزاع الأحكام الوضعيّة من الأحكـام التكليفيـّة، فيتوجّـه عليـه أنّـه لا 
يلزم أن يكون المنتزع عنه حكماً تكليفيّاً واحداً، بل يمكن أن يكون أحكام 

، فمع إجازة الشارع للأب بيـع يفيّة ينتزع عن مجموعها حكم وضعيتكل
ينتزع عنها الولاية، ومـع مال الولد وإجارته وغيرهما من أنواع الت�ّ~ف 

نهي الشارع عن الabب وفساد البيع وغيرهما ينتزع النجاسة، ألا ترى أنّ 
  .العرف ينتزع السلطنة لمن يت�ّ~ف في أمور المملكة كيف شاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٠-٢/٨٨منية الطالب: ) ١(
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ليس لـه متعلّـق، فمشـكل مـن » أوفوا بالعقود«وما أفيد من أنّ مثل 
abائط يعتبر معاهدة بـين جهة أنّه بعد تماميّة الإيجاب والقبول واجتماع ال

البائع والمشتري تكون باقية ما لم يحصل الفسخ أو الانفساخ، ويجب شرعاً 
وعند العقلاء الوفاء، والوفاء بأن يعامـل البـائع مـع المبيـع معاملـة مـال 

  .المشتري وكذلك المشتري
وأمّا ما ذكر من أنّ الزمان لو كان ظرفاً للحكم، فبنفس تabيع الحكم 

بقائه، إلی آخره، فيشكل من جهة أنّ الزمان تارة يلاحـظ  لا يمكن لحاظ
بنحو الطوليّة بأن يكون الدليل متكفّلاً لأصـل الحكـم أوّلاً ثـمّ بقائـه إلى 
الأبد أو إلى مدّة، فلا بدّ مـن لحـاظين وأخـرى الزمـان يلاحـظ لا بنحـو 
الطوليّة بأن يكون الدليل مـتكفّلاً لثبـوت الحكـم في جميـع الأزمنـة غـير 

  .حدودة أو المحدودة، فلا حاجة إلى لحاظينالم
كـلّ «و )١(»ء لك حلال حتىّ تعلم أنّه حرام كلّ شي«ألا ترى أنّ مثل 

يكون كلّ منهما متكفّلاً لثبـوت الحكـم  )٢(»ء طاهر حتىّ تعلم أنّه قذر شي
البيعّان بالخيار مـا لم يفترقـا، وإذا افترقـا «إلى حصول العلم وفي مسألتنا: 

  .»وجب البيع
ثمّ إنّه مع قطع النظر عن جميع ما ذكر يكفي دليل الحكمة، ولذا قال في جامع 

  .المقاصد في الاستدلال على مذهبه من كون الخيار فوريّاً وإلاّ لم ينفع بعموم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــام: ٤٠، ح٥/٣١٣الك ــذيب الأحك ــوادر؛ ته ــاب الن ــن ٩، ح٧/٢٢٦، ب ــاب م ، ب
وايـة موثّقـة ، والر٤، ح٤، أبواب مـا يكتسـب بـه، ب١٧/٨٩الزيادات؛ وسائل الشيعة: 

 .١٨/١٣٧بمسعدة. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٥، ح١، أبواب الماء المطلق، ب١/١٣٤وسائل الشيعة: ) ٢(



bBc C
 +�B	
 ٢٨٩   ..............................................  ���ب 
	���ر�/ ( 
��Yر: 

ç الحكمــة دليـل يقــال: وقـد  لا للحكــم ظرفــاً  الـدوام يكــون أن يقت¶ـ
 معنى فلا الجمل، في تجري الحكمة وقرينةي أفراد معنى المتعلّق لأنّ  للمتعلّق،

لدوام شرب الخمر مثلاً، فالحكمة تقت¶ç دوام النهي عـن شرب الخمـر، 
  .)١(ظرفاً للمتعلّقوكذا الكلام في الأوامر إلاّ أن يدلّ دليل على كون الزمان 

ويمكن أن يقال: بعد ما كان تحريم شرب الخمر مثلاً آناً ما لغواً فالحكمة 
حظ ترك الabب أبداً، وتعلّق النهـي بـه بنحـو قت¶ç الدوام، فيمكن أن يلات

بـل بلحـاظ ي تعدّد المبغوض، وليس هذا ملاحظة الـدوام بـالمعنى الأفـراد
الجملة، ويمكن لحاظه في طرف الحكم ولا ترجيح، فالأظهر في المسألة ما هو 
المشهور ظاهراً من فوريّة الخيار إلاّ أن يقال: إنّ تأخير الفسخ لا يخرج البيـع 

  .نه ضرريّاً، لكن ما ذكر في تقوية القول المشهور ينفع في سائر المقاماتعن كو

��Yر /���ب 
	���ر� ): bBc C
 +�B	
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  في المقام أخبار مستفيضة:
عن الرجل يبيع  ×سألت أبا الحسن«منها: رواية عليّ بن يقطين قال: 

البيع ولا يقبضّه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ قال: الأجل بينهما ثلاثة أيّام، 
  .)٢(»مافإن قبضّه بيعه وإلاّ فلا بيع بينه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٩٠منية الطالب: ) ١(
 ، بـاب الرجـل ٢، ح٣/٧٨، باب عقود البيع؛ الاستبصـار: ٩، ح٧/٢٢تهذيب الأحكام:  )٢(
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من اشترى بيعاً «قال:  ×ورواية إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح
  .)١(»فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له

اشـتريت محمـلاً وأعطيـت بعـض الـثمن «ورواية ابن الحجّاج قال: 
وتركته عند صاحبه ثمّ احتبست أيّاماً ثمّ جئت إلى بـائع المحمـل لآخـذه 

قلت: لا واالله لا أدعك أو أقاضيك فقال لي: فقال: قد بعته فضحكت، ثمّ 
أترضى بأبي بكر بن عيّاش؟ قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليه قصّتنا، فقال 
أبو بكر: بقول من تحبّ أن أق¶ç بينكما؟ أبقول صاحبك أو غيره؟ قلت: 

قال: سمعته يقول: من اشترى شيئاً فجاء بالثمن مـا بينـه ، بقول صاحبي
  .)٢(»لاّ فلا بيع لهوبين ثلاثة أيّام وإ

قلت لـه: الرجـل يشـتري مـن : «×وصحيحة زرارة عن أبي جعفر
الرجل المتاع، ثمّ يدعه عنده، فيقول: آتيك بثمنه، قال: إن جـاء فـيما بينـه 

  .)٣(»وبين ثلاثة أيّام وإلاّ فلا بيع له
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من كـم شرطـه؛ وسـائل الشـيعة: يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه ويقول حتّى أجيئك بالث
 ، والرواية صحيحة.٣، ح٩، أبواب الخيار، ب١٨/٢٢

، باب الabط والخيار في البيع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٦٤، ح٣/٢٠٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، بـاب الرجـل يشـتري المتـاع ثـمّ ٣، ح٣/٧٨، باب عقود البيع؛ الاستبصار: ٨، ح٧/٢٢

، أبـواب ١٨/٢٢ك بالثمن كم شرطه؛ وسـائل الشـيعة: يدعه عند بائعه ويقول حتّى أجيئ
 ، والرواية صحيحة.٤، ح٩الخيار، ب

، ٢٢-٧/٢١، باب الabط والخيـار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ١٦، ح٥/١٧٢الكافي: ) ٢(
 .٢، ح٩، أبواب الخيار، ب٢٢-١٨/٢١، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ٧ح

aط والخ٤، ح٥/١٧٠الكافي: ) ٣( µه الفقيـه: ، بـاب الbـ ، ٣/٢٠٢يـار في البيـع؛ مـن لا يح¶ـ
 ، باب عقـود البيـع؛ ٥، ح٧/٢١، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٦٦ح
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  .)١(وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط
المتأمّل أنّ بعد القطع بأنّ تabيع هـذا الخيـار وقد يقال: لا يخفى على 

لخصوص البائع دون المشتري إنّما هو لأجل الإرفاق على البائع إمّا لكون 
  المبيع قبل القبض في ضمانه، وإمّـا لتوقيـف ثمنـه وعـدم انتفاعـه بـه مـع 

ç أزيـد مـن خيـاره مضـافاً إلى ظهـور ، خروج المبيع عن ملكـه لا يقت¶ـ
في عـدم البيـع للمشـتري المنـتج » لا بيـع لـه«:- على المحكيّ  - ×قوله

  .)٢(لثبوت الخيار في طرف البائع
ويمكن أن يقال: ما ذكر لا يوجب صرف الأخبار المذكورة عن ظاهرها 

 فالمسـألة محـلّ التوقّـف، -  رضوان االله تعالى علـيهم -  وكذلك فهم الفقهاء
  .)٣(التوقّف +وحكي عن المحقّق الأردبيلي

  ط في هذا الخيار أمور:ثمّ إنّه اشتر
عليه  واستدلّ ، )٤(والظاهر عدم الخلاف فيه ،أحدها: عدم قبض المبيع

فإن قبّض « في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة: -على المحكيّ - ×بقوله
 بناءً على أنّ البيع بمعنى المبيع، وقبّض بالتشديد، )٥(»بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه ويقول حتّى أجيئك ١، ح٣/٧٧الاستبصار ،
 .١، ح٩، أبواب الخيار، ب١٨/٢١بالثمن كم شرطه؛ وسائل الشيعة: 

 .٢/٨٧المبسوط: ) ١(
 .٢/٩٤منية الطالب: ) ٢(
 .٤٠٦-٨/٤٠٥مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
 .٢٥٧؛ جامع الخلاف والوفاق: ٢١٩؛ غنية النزوع: ١/٣٦١؛ المهذّب: ٢/٨٧المبسوط: ) ٤(
 ، بـاب الرجـل ٢، ح٣/٧٨، باب عقود البيع؛ الاستبصـار: ٩، ح٧/٢٢تهذيب الأحكام:  )٥(
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، بيعّه بالتشديد بـأن يـراد قـبض الـثمنواحتمل كون قبض بالتخفيف و
ء استعمال البيعّ مفرداً بالتشديد، وأصالة عدم  واستبعد من جهة ندرة مجي

  .)١(التشديد، كما قيل بأصالة عدم المدّ في البكاء
ويمكن أن يقال: مجرّد الاسـتبعاد لا يوجـب الوثـوق بكيفيـّة اللفـظ 

» قبض«ديد في لفظ الصادر، والأصل المذكور معارض بأصالة عدم التش
  .أوّلاً 

وثانياً: نقول: إن كان هذا الأصل راجعاً إلى عدم تكلّم المـتكلّم بهـذا 
النحو فلا حالة سابقة حتىّ تستصحب، وإن كان راجعاً إلى أنّ الكاتب لم 
يغلط في كتابته وهو أصل قابل للتوجّه، لكنّ التشديد لـيس ممـّا يلتـزم في 

ابة ليس من قبيل حذف مثل الواو، هذا مـع الكتابة كتابته وحذفه في الكت
إطـلاق الأخبــار وخصــوص صــحيحة زرارة المــذكورة حيــث إنّ قــول 

يلائم مع قبض المبيـع وإعطائـه وديعـة،  )٢(»ثمّ يدعه عنده«الراوي فيها: 
  .الحكم بلزوم هذا الabط فيشكل

  .ء الكلام في بعض الفروع ثمّ إن قلنا باشتراطه يجي
دم قبض المشتري لعدوان البائع بـأن بذلـه الـثمن منها: أنّه لو كان ع

 فامتنع من أخذه وإقباض المبيع هل هو مشمول للأخبار؟ فقد يقال: الظـاهر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  عند بائعه ويقول حتّى أجيئك بالثمن كـم شرطـه؛ وسـائل الشـيعة:  يشتري المتاع ثمّ يدعه
 .٣، ح٩، أبواب الخيار، ب١٨/٢٢

 .٥/٢٢٠؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ١/٥٦٥الروضة البهيّة: ) ١(
 تقدّم تخريجها آنفاً.) ٢(
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عدم الخيار، لأنّ ظاهر النصّ والفتوى كون هذا الخيار إرفاقاً للبائع ودفعاً 
  .)١(لت¶µّره، فلا يجري فيما إذا كان الامتناع من قبله

~اف وفيه إشكال مـن جهـة عـد م العلـم بالمنـاط إلاّ أن يـدّعى ان�ـ
  .الأخبار عن هذه الصورة، والان�~اف أيضاً مشكل

  ومنها: أنّه لو قبض المشتري على وجـه يكـون للبـائع اسـترداده، كـما 
  إذا كان بدون إذنه مع عدم إقباض الثمن هـل هـو كـلا قـبض مطلقـاً أو 

لة عـلى أنّ هـذا وجـوه: رابعهـا: ابتنـاء المسـأ ؟مع استرداده أو هو قبض
القبض يوجب ارتفاع الضمان عن البائع أو لا؟ وقد يقـوّى عـدم الخيـار 

  .)٢(لعدم الضمان
ففيه إشكال، لعدم العلم بالمناط إلاّ أن يدّعى الان�~اف وهـو أيضـاً 

  .مشكل
ومنها: أنّه لو مكّن المشتري من القبض فلم يقبض هل هـو مشـمول 

وقد عرفت ، على ارتفاع الضمان وعدمهللأخبار؟ وقد يقوى ابتناء المسألة 
  .الإشكال فيه آنفاً 

 ،وأمّا عدم قبض مجموع الثمن واشتراطه، فمجمع عليه نصّاً وفتـوى
  .)٣(هكذا يقال

ويمكن أن يقال: استفادة اشتراطه من الأخبار المذكورة مشكل، لأنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٢١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٥/٢٢١المصدر نفسه: ) ٢(
  .٥/٢٢٢: سهالمصدر نف) ٣(

�ـــــــــــ$ع 
	oـــــــــــ�	
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رواية عليّ بن يقطين وإن فرض السائل فيها عدم قبض الثمن لكنّ المـدار 
، فمع احتمال أن يكون الحكم بالخيار أو بالفساد تابعاً لعدم ×لام الإمامك

  إقباض المبيع كيف يشترط عدم قبض الثمن؟
وأمّا رواية إسحاق بن عمّار، فهي ساكتة عن قبض الثمن، فيمكن أن 

  .ء المشتري لقبض المبيع يكون النظر إلى عدم مجي
يها من جهة ضعف السند، وأمّا رواية ابن الحجّاج، فيشكل الاعتماد عل

  .ولم يحرز اعتماد المشهور عليها
إن جـاء مـا «:-عـلى المحكـيّ  - فيها ×وأمّا صحيحة زرارة، فقوله

، إلی آخره، قابل لأن يكون من جهة قبض المبيع، ولأن يكـون مـن »بينه
جهة قبض الثمن، ولأن يكون من جهة قبضهما، فمع الإجمال كيف يحكم 

  بالاشتراط؟
رواية عليّ بن يقطين على الاحتمال المعروف يظهر منها أنّ  والحاصل أنّ 

المناط في الخيار أو انفساخ البيع عدم قبض المبيع ليس غير، وعلى الاحتمال 
الآخر يظهر منها أنّ المناط عدم قبض الثمن، فاعتبار عـدم قـبض المبيـع 
والثمن مشكل، وبناء على اعتبار عدم قـبض الـثمن فهـل يكـون قـبض 

  كلا قبض؟البعض 
فيه إشكال، ألا ترى إذا كان أحد مديناً لآخر وأدّى مقداراً من الدين 

لا يقول: ما أدّيت ديني من جهـة أنّـه مـا أدّى  ؟إذا سئل هل أدّيت دينك
المجموع، بل يجيب أدّيت مقداراً منه، وفهـم أبي بكـر بـن العيـّاش لـيس 

  .حجّة؛ فتأمّل
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  .سابقوالكلام في القبض بلا إذن هو الكلام ال
الثالث: عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضـين، لأنّ المتبـادر مـن 

  .النصّ غير ذلك، فيقت�~ على المتيقّن
قـد اسـتظهر ، الرابع: أن يكون المبيع عيناً أو شبهه كصاع من الصبرة

  .والأخبار )١(�اشتراط هذا الabط من كلمات الفقهاء
طـين وابـن عمّـار وجه الاسـتظهار مـن الأخبـار أنّ روايتـي ابـن يق

مشتملتان على لفظ البيع، والمراد به المبيع الذي يطلق على العين المعرّضـة 
  .ولا مناسبة في إطلاقه على الكليّ ، للبيع

يدعـه «من جهة لفظ المتاع وقوله: ي ورواية زرارة ظاهرة في الشخص
ء الموجود  ء في رواية أبي بكر بن عيّاش ال�b والظاهر من لفظ ال�b» عنده

  .ولو في ضمن أمور متعدّدةي لخارجا
كلفظ المبيع والمتاع أن يكون المبيع » ء ال�b«وبعبارة أخرى ظاهر لفظ 

الثابت في الذمّة لا يكون قبل البيع  معنوناً بهذا العنوان قبل البيع، والكليّ 
  .)٢(شيئاً، بل اعتبار يحدث بالعقد

   - لى علـيهمرضـوان االله تعـا - ويمكن أن يقال: أمّا كلمات الفقهـاء
  وأمّـا الأخبـار، فـإن كـان النظـر إلى اعتبـار كـون ، فلا يظهر منها اتّفـاق

�bء قبل وقوع العقد معنونـاً بـالعنوان المـذكور، فلـيس كـذلك، فـإنّ  ال  
العين الشخصيّة ليس معنوناً بعنوان البيعيّة وإن اكتفى بالأوّل والمشارفة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٦٧؛ تحرير الأحكام: ٢٢٠-٢١٩؛ الغنية: ٣/٢٠؛ الخلاف: ٤٣٧الانتصار: ) ١(
 . ٢٢٧-٥/٢٢٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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العنـوان ويعـدّ مـن الأمـوال، أيضاً يصدق عليـه  فلا إشكال في أنّ الكليّ 
�bء وكذلك ال.  

هذا مضافاً إلى أنّ هذا الكلام يجري في الثمن أيضاً، ولا يعتبرون فيـه 
العين الشخصيّة، ودعوى الإجماع على عدم الاعتبار في الثمن بالخصوص 

  .مشكلة
وأمّا تلف العين المبيعة في الثلاثة وبعدها، فهـو عـلى البـائع، للروايـة 

 )١(»كلّ مبيـع تلـف قبـل قبضـه فهـو مـن مـال بايعـه«شهورة: النبويّة الم
وإطلاقه يشمل صورة تلفه في حال الخيار وبعد بطلانه، كما لو قلنا بكون 

  .الخيار على الفور
وقد يعارض الرواية بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المسـتفادة مـن 

ن لا خيـار لـه، النصّ والقاعدة المجمع عليها أنّ التلف في زمن الخيار ممـّ
لكنّ القاعدة مختصّة بخيار المجلس والabط والحيوان، والروايـة أخـصّ 
من القاعدة الأولى، وقد يقال: لا معارضة بيـنهما، لأنّ الآن قبـل التلـف 

  .)٢(ينفسخ البيع على البائع
aط المتـأخّر حيـث إنّـه  ويمكن أن يقال: هذا مبنيّ عـلى تصـوير الbـ

ع عن شرطيّة الأمر المتأخّر لا بدّ من الالتـزام مسببّ عن التلف، ومع المن
بالتنزيل في الموارد الموهمة، كما قيل في إجازة عقد الفضـولي، فيكـون مـن 

  .باب التخصيص لا التخصّص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ وفيهما نُسِب الى أبي حنيفة. ٤/١١٧؛ الabح الكبير: ٤/٢١٩. المغني: ٣/٢١٢عوالي اللآلي: ) ١(
 .٥/٢٣٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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من أنّ التلف في الثلاثة من المشـتري بـل  )١(+وأمّا ما نسب إلى المفيد
دة ضمان المالك لما ، فالإجماع المدّعى مع قاع)٢(نسب إلى جماعة من القدماء

  .والإجماع موهون، والقاعدة مخصّصة بالرواية النبويّة، له يصحّ حجّة له
في رجل اشـترى متاعـاً مـن رجـل «مضافاً إلى رواية عقبة بن خالد: 

وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده، ولم يقبضه قال: آتيك غـداً إن شـاء االله، 
ل صاحب المتاع الذي هو في ف]Zق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من ما

بيته حتىّ يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن 
  .)٣(»لحقّه حتىّ يردّ إليه ماله

) X� ن�s ،.�:�� �+ -�&�� مA:3 �3رو� �#s ،	��3 ,� �و�� � ��8�� �#3

	� -�) >s ,'S��) تl3(.  

لو اشترى «سلة محمّد بن أبي حمزة: الظاهر أنّ الرواية المشار إليها هي مر
  .)٤(»ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلاّ فلا بيع له

وظاهرها الانفساخ كالأخبار الواردة في المسألة السابقة، وإن حملـت 
  .على نفي اللزوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٩٢المقنعة: ) ١(
 .٣٥٣؛ الكافي في الفقه: ١٧٢، وفيه دعوى الإجماع؛ المراسم: ٢١٠الانتصار: ) ٢(
، باب ٦، ح٧/٢١، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٥/١٧١الكافي: ) ٣(

. . وفي عقبة بن خالد كلام١، ح١٠، أبواب الخيار، ب١٨/٢٣عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
 .١١/١٥٢راجع معجم رجال الحديث: 

، ٢٥، ح٢٦- ٧/٢٥، باب الabط والخيار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ١٥، ح٥/١٧٢الكافي: ) ٤(
، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعـه ويقـول ٥، ح٣/٧٨باب عقود البيع؛ الاستبصار: 

 .١، ح١١يار، ب، أبواب الخ١٨/٢٤حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه؛ وسائل الشيعة: 

 )$/_
  =# 1��� �#

�#��  
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واستدلّ عليه أيضاً بقاعدة نفي ال¶µر حيث إنّ البائع ضامن للمبيـع 
الت�ّ~ف محروم عن الثمن ومقتضاها ثبوت الخيار في غير مورد ممنوع عن 

  .)١(النصّ، كما لو كان المبيع يفسد نصف يوم
وقد يقال: إنّ ظاهر النصّ يوهم خلاف ما ذكر، لأنّ الموضوع فيه ما 
يفسد من يومه، والحكم فيه بثبوت الخيار من أوّل الليل، فيكون الخيار في 

للبائع شيئاً، لكن  يعلوم أنّ الخيار حينئذ لا يجدأوّل أزمنة الفساد، ومن الم
المراد من اليوم اليوم وليلته، فالمعنى أنّه لا يبقى على صفة الصلاح أزيد من 
يوم بليلته، فيكون المفسد له المبيت لا مجرّد دخول الليل، فإذا فسخ البائع 

  .)٢(أوّل الليل أمكن له الانتفاع به وببدله
هر من الرواية كون الانفساخ أو الخيار أوّل الليل ويمكن أن يقال: لم يظ

حتىّ يحتاج إلى التأويل المذكور، فيمكن حملهـا عـلى أنّ المشـتري إن جـاء 
  .بالثمن بين اليوم وبين الليل بحيث لا يت¶µّر البائع وإلاّ فلا بيع له
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بحـديث نفـي  - )٤(قبـل الإجمـاع - على ثبوت هذا الخيـار )٣(استدلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٤١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٢٤٢-٥/٢٤١: المصدر نفسه) ٢(
 .٥/٢٤٥: المصدر نفسه) ٣(
 ؛ غنية النزوع: ٢٣٨؛ الوسيلة: ١/٣٥١؛ المهذّب: ٢/٧٩؛ المبسوط: ٣٥٥الكافي في الفقه: ) ٤(
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  وبأخبار: ال¶µر،
عن رجـل  ×سألت أبا عبد االله«منها: صحيحة جميل بن درّاج قال: 

اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمّـا أن نقَـد المـال صـار إلى 
: ×، ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد االله)١(الضيعة فقبلها

ها قطعـة لم يرهـا إنّه لو قلّب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمّ بقي من
  .)٢(»لكان له فيها خيار الرؤية

 ×قال: سألت أبا عبـد االله«أيضاً بصحيحة زيد الشحّام  )٣(واستدلّ 
  : ×عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبـل أن يخـرج السـهم؟ فقـال

لا يشتري شيئاً حتىّ يعلم أين يخرج السهم، فإن اشترى شيئاً فهو بالخيار 
  .)٤(»إذا خرج

مسّك بحديث لا ضرر، فيشكل من جهة أنّه كثيراً مّا لا يتوجّه أمّا الت
  . المشتري، والمدار ال¶µر الشخصيال¶µر على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائر: ٢٠٧Z[ائع: ٢٠٠؛ إصباح الشـيعة: ٢/٣٨؛ الa الخـلاف  ؛ جـامع٢٧٢؛ الجـامع للbـ
 .١/١٦٧؛ تحرير الأحكام: ٢٤١والوفاق: 

 ».ففتّشها«في الفقيه: ) ١(
، باب وجـوب ردّ المبيـع بخيـار الرؤيـة؛ تهـذيب ٣٩٧٦، ح٣/٢٧٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

، أبـواب الخيـار، ١٨/٢٨، بـاب عقـود البيـع؛ وسـائل الشـيعة: ٢٩، ح٧/٢٦الأحكام: 
 .١، ح١٥ب

 .١٩/٥٧الحدائق الناضرة: ) ٣(
µه الفقيـه: ٣، ح٥/٢٢٣الكافي: ) ٤( ، بـاب ٣٨٥٤، ح٣/٢٣١، باب آخـر منـه؛ مـن لا يح¶ـ

، ١٨/٢٩، باب ابتياع الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ٥٤، ح٧/٧٩البيوع؛ تهذيب الأحكام: 
 .٢، ح١٥أبواب الخيار، ب
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وقد حملت على ، وأمّا صحيحة جميل، فلا تعرّض فيها لتخلّف الوصف
صورة ذكر الأوصاف التي يرتفع معها الغرر، والأوصاف التـي يختلـف 

ائبة الموصوفة بعد الرؤية مطابقة بملاحظتها الرغبات، فإن كانت العين الغ
  .لما وصفت، ومع عدم المطابقة يثبت خيار الرؤية

واستشكل ظاهراً في دلالة صحيحة زيد بأنّ المشتري لسهم القصّاب 
إن اشتراه مشاعاً، فلا مورد لخيار الرؤية، وإن اشترى سهمه المعينّ الـذي 

فـلا خيـار فيـه  يخرج فهو شراء فرد غير معينّ وهو باطل، وعلى الصحّة،
ويمكن حمله على شراء عدد معينّ نظير الصاع من الصبرة، ، للرؤية كالمشاع

  .)١(ويكون له خيار الحيوان إذا خرج السهم
ويمكن أن يقال: إن كانت الصحيحة ناظرة إلى ثبوت الخيار تعبّداً فلا 
مجال للتعدّي إلى كلّ عين غائبـة وإلى ثبوتـه للبـائع، بـل ولا التخصـيص 

وإن لم تكن ناظرة إلى ثبوت الخيار تعبّداً، فما المانع مـن ، ف الوصفبتخلّ 
  في المعينّ؟ ثبوت خيار الرؤية في المشاع والكليّ 

وأمّا الحمل على خيار الحيوان، فبعيد من جهة أنّ خيار الحيوان ثابت 
بعد العقد لا بعد خروج السهم، وعينّ فيه مدّة الخيار، وفي الصـحيحة لم 

  .ةتعينّ المدّ 
ثمّ إنّه اشترط في صحّة بيع العين الغائبة الذي يثبت فيه خيـار الرؤيـة 
ذكر الأوصاف التي يرتفع به الغرر حيث إنّه بدونه يتحقّق الغرر الموجب 

  .لبطلان البيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٤٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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  .واستشكل فيه بأنّه بمجرّد ذلك لا يرتفع الغرر
وأجيب عن الإشكال تـارة بـالفرق بـين التقييـد والاشـتراط، فعـلى 

وأخرى بأنّه من باب الاعتماد بقول ، قييد لا يرتفع الغرر بخلاف الثانيالت
  .)١(البائع في المقدار

ويمكن أن يقال: لا نجد الفرق بين التقييد والاشتراط حيث إنّه مـع 
عدم الوثوق باتّصاف العين بالأوصاف المذكورة الخطر والجهـل متحقّـق 

  .و الاشتراطسواء كان أخذ الوصف المذكور بنحو التقييد، أ
وأمّا الاعتماد بقول البائع، فمع عدم الوثوق في الأخبار بالمقدار مشكل، 
والظاهر في دليله التقييد بصورة الوثـوق، ومـع إطـلاق الـدليل لا وجـه 

فإنّـه قابـل  ،للتعدّي إلى غير مورد ويكون تخصيصاً في دليـل نفـي الغـرر
ة جميل المذكورة حيث للتخصيص كما في بيع الأثمار إلاّ أن يتمسّك بصحيح

حكم فيهـا بخيـار الرؤيـة مـن دون تقييـد بحصـول الوثـوق بأوصـاف 
ألا ، لكنّ التعدّي من مورد الصحيحة إلى كلّ عين غائبة مشكل ،القطعات

ترى الفرق بين الأشياء الغالية بحسب القيمة وبين غيرها حيث إنّ الأشياء 
  .ها تلك المداقّةالغالية يداقّ في تعيين مقدارها ولا يداقّ في غير

ثمّ إنّه بعد الفراق عن الصحّة لو بانت العين بعد الرؤية عـلى خـلاف 
الوصف المذكور، فالمعروف الخيار والتخيير بين الـردّ والإمسـاك بـدون 

  .)٢(وقد يقال: بالبطلان مع تخلّف الوصف، الأرش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٥٢تاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): المستشكل والمجيب هو الشيخ الأنصاري+. ك) ١(
 .٥/٢٥٤. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ٣٩١؛ النهاية: ٥٩٤المقنعة: ) ٢(
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واستضعف بأنّه لا دليل على البطلان بعد وقوع البيع صحيحاً عدا ما 
ء مغـاير للموجــود،  مجمـع البرهـان، وحاصـله وقـوع البيـع عـلى شي في

  .)١(فالمعقود عليه غير موجود، والموجود غير معقود عليه
وأجيب عن هذه الشبهة تارةً بأنّ البيع على الموصوف من باب تعـدّد 

ولا يخفى الإشكال فيه حيث إنّ المشتري غالباً لا يرضى بالفاقد ، المطلوب
  ن من باب تعدّد المطلوب؟!للوصف، فكيف يكو

وأخرى بأنّه وإن لم يكن بنحو تعدّد المطلوب بل بنحو وحدة المطلوب 
إلاّ أنّه لا يمنع عن وقوع العقد والنقل بالنسبة إلى العين الخارجيـّة كمـن 
أراد رسم خطّ بمقدار خاصّ بتوسّط آلة عـلى الأرض ولم تكـن الأرض 

وإن كـان قصـده إلى الخـاصّ مستوية فما ارتسم ليس خارجاً عن قصده، 
  .)٢(بنحو وحدة المطلوب ولم يتحقّق المطلوب

  ويمكن أن يقال: هذا مـن تقـديم الإشـارة عـلى الوصـف، ولازمـه 
صحّة البيع حتىّ مع مغايرة العين الخارجيّة مع المذكور في العقد بحسـب 

bـ� الحقيقة، كما لو باع ما في الدار على أنّه عبد حبbفبان أنّـه حمـار وح�   
  .ولا يلتزم به

ويمكن أن يقال بعدم مساعدة العرف على وقوع البيع بالنسبة إلى المشـار 
إليه مع الاختلاف بحسب الحقيقة وإن كان المشار إليه في الخارج مورد النقل 
والانتقال بالدقّة، بخلاف ما إذا كان الاختلاف بحسب الوصـف وإن كـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/١٨٣مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
 لم نعثر عليه.) ٢(
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النصـوص والإجماعـات في بنحو وحدة المطلوب، وهـذا هـو المسـتفاد مـن 
الموارد المتفرّقة كالحكم بم¶çّ العقـد عـلى المعيـب مـع عـدم القصـد إلاّ إلى 
الصحيح، وكذا الحكم في النصّ والفتوى بتبعيض الصفقة إذا باع ما يملـك 

  .وما لا يملك مع أنّ المشتري لو كان عالماً لم يقدم على الابتياع
  Q)�م 
��Yر| :( 
��Yر /���ب 
	���ر�

):.7��'s ،م�?\�  )و�ّ�� �

)b :و��  .��ر ���:z n!ّ� ��&�- دون �jه�
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 �1ن �و *ز��

ً
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ولا  )٢(لاف فيـه ظـاهراً أمّا اختصاص خيار المجلس بـالبيع، فـلا خـ
ويكفي في المقام عدم الدليل على ثبوته بالنسبة إلى سائر العقود إلاّ ، إشكال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».البائع«بدل » بائعه«كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة:  )١(
Zائر: ٢٢٠نزوع: ؛ غنية ال١/٣٥٥؛ المهذّب: ٣/١٤الخلاف: ) ٢( ، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ

 .٢٠٣؛ إصباح الشيعة: ٢/٢٤٥
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أنّه في المبسوط بعد ذكر جملة من العقـود التـي يـدخلها الخيـار والتـي لا 
  يدخلها قال: وأمّا الوكالة والوديعة والعاريـة والقـراض والجعالـة، فـلا 

ومـراده خيـار المجلـس ، )١(ا مانع؛ انتهیيمنع من دخول الخيار[ين] فيه
  .)٢(والabط، وحكي نحوه عن القاضي

وقد ، وّل بقرينة ت�~يحه في غير موضع من المبسوطؤم +وكلام الشيخ
يؤوّل بأنّ المراد دخول الخيارين في العقود المذكورة إذا وقعـت في ضـمن 

  .)٣(عقد البيع فتنفسخ بفسخه في المجلس
يار الabط، فإن كان الت�ّ~ف مع القصـد إلى وأمّا إسقاط الت�ّ~ف خ

إبرام العقد فلا إشكال فيه حيث إنّه إبرام وإلزام للعقد بالفعل، وأمّا بدون 
القصد، فإن أخذ بإطلاق ما ورد في خصوص خيار الحيـوان وحمـل عـلى 
التعبّد والتنزيل، فالتعدّي عن خيار الحيوان إلى غيره مشـكل، ولا بـدّ أن 

سقط في الثمن المعـينّ مـع اشـتراط ردّ العـين، أو حمـل يكون الت�ّ~ف الم
إذا حمل الإطلاق على اعتبار  الإطلاق عليه أو الفرد المدفوع من الثمن الكليّ 

  .ردّ عين المدفوع، ووقوع الت�ّ~ف في زمان الخيار
ء فيه الإشكال حيث إنّه إسقاط  وأمّا الت�ّ~ف قبل زمان الخيار، فيجي

  .لما لم يجب
، اثــة الخيــار مbــaوطاً كــان أو لازمــاً، فلأنّــه مــن الحقــوقوأمّــا ور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٨٢المبسوط: ) ١(
 .١/٣٥٦المهذّب: ) ٢(
 .٥/٤٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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، لكن )٢(»ما ترك الميتّ من حقّ فلوارثه«على الوراثة بالنبويّ:  )١(واستدلّ 
مجرّد كونه حقّاً لا يكفي، بل لا بـدّ أن يكـون متروكـاً وقـابلاً للانتقـال، 

  .وإثبات هذا بغير الإجماع مشكل
الوراثة مع ملاحظة أنّ الخيار حقّ واحد ثمّ إنّه وقع الإشكال في كيفيّة 

  غير قابل للتقسيم بين الورّاث المختلفة، فذكر وجوه:
 من استحقاق كلّ من الورثة خياراً مسـتقلاًّ  )٣(الأوّل: ما اختاره بعضهم

كمورّثه بحيث يكون له الفسخ في الكلّ وإن أجاز الباقون نظير حدّ القـذف 
  .، وكذلك حقّ الشفعة على المشهورالذي لا يسقط بعفو بعض المستحقّين

لتعقّل تعدّد من لهم الخيـار  ،واستند في ذلك إلى ظاهر النبويّ المذكور
لعـدم  ،بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك

  .تعدّد الملاك شرعاً لمال واحد
فيه دون الثاني: استحقاق كلّ منهم خياراً مستقلاًّ في نصيبه، فله الفسخ 

باقي الحصص، غاية الأمر مع اختلاف الورثة في الفسخ والإمضاء تبعّض 
  .الصفقة على من عليه الخيار فيثبت له الخيار

¾ أدلّـة  ووجه ذلك أنّ الخيار لمّا لم يكن قابلاً للتجزئـة وكـان مقت¶ـ
الإرث اشتراك الورثة فيما ترك المورّث تعينّ تبعّضه بحسب متعلّقه، فيكون 

  .شتريين بصفقة واحدة إذا قلنا بثبوت الخيار لكلّ منهمانظير الم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٣١٨رياض المسائل: ) ١(
 ؛ بتفاوت.٢/٤٥٣؛ مسند أحمد: ٢/٩١٤سنن ابن ماجة: ) ٢(
 .٣/٢١٤مسالك الأفهام: ) ٣(
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الثالث: استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار، فيشتركون فيـه مـن 
دون ارتكاب تعدّده بالنسبة إلى جميـع المـال، ولا بالنسـبة إلى حصّـة كـلّ 

، لأنّ مقت¶ــ¾ أدلّــة الإرث في الحقــوق الغــير القابلــة للتجزئــة )١(مــنهم
قابلة لها أمر واحد، فهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثـة والأموال ال

إلاّ أنّ التقسيم في الأموال لمّا كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع 
في المجموع إلى اختصاص كلّ منهم بحصّة مشاعة بخلاف الحقوق، فإنهّا 
تبقى على حالها مـن اشـتراك مجمـوع الورثـة فيهـا، فـلا يجـوز لأحـدهم 

  .ستقلال بالفسخ لا في الكلّ ولا في حصّته؛ فافهمالا
وهنا معنى آخر لقيام الخيار بالمجموع وهو أن يقوم بالمجموع من حيث 
تحقّق الطبيعة في ضمنه لا من حيث كونـه مجموعـاً، فيجـوز لكـلّ مـنهم 
الاستقلال بالفسخ ما لم يجز الآخر لتحقّق الطبيعة في الواحـد ولـيس لـه 

كما أنّه لو أجاز الآخر لم يجز الفسخ بعـده، لأنّ الخيـار  الإجازة بعد ذلك،
الواحد إذا قام بماهيّة الوارث واحداً كان أو متعدّداً كان إمضـاء الواحـد 
كفسخه ماضياً، فلا عبرة بما يقع متأخّراً عن الآخر، لأنّ الأوّل قد استوفاه 

ّ~ف واحد ولو اتحّدا زماناً كان ذلك كالإمضاء والفسخ من ذي الخيار بت�
  .)٢(لا أنّ الفاسخ مقدّم

لا إشكال في عدم مساعدة أدلّة الإرث على الاستحقاق عـلى الوجـه 
الأوّل مع قطع النظر عن استحالته عقلاً في الملك والحقّ، كما ادّعيت وإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٨٥س الabعية: الدرو) ١(
  . ١١٩-٦/١١٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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لم نجد مانعاً عقليّاً، فإنّ الملكيّة عند العقلاء تنتزع من تسـلّط المالـك عـلى 
�bء بالحيازة تحت تسلّط شخصين بهذا النحو  ا كان شيء كيف شاء، فإذ ال

aع ولم يكـن اسـتيلاء  تعتبر الملكيّة العرفيّة، وإن لم يكن محـلّ إمضـاء الbـ
�bء موجباً لرفع ملكيّة الآخر ما دام  أحدهما وت�ّ~فه الموجب لانعدام ال

�bء موجوداً، كما أنّ ت�ّ~ف ذي الخيار لا يوجب سلب ملكيـّة المالـك  ال
  .جودهحين و

  ولا نفهم ما يقال في المقام مـن تنظـيره بتـوارد العلّتـين عـلى معلـول 
ــنهما  ــلّ م ــتحقّ ك ــين يس ــإنّ البيعّ ــقّ، ف ــلام في الح ــذلك الك ــد، وك   واح
بنحو الاستقلال الخيار، ولم يؤخذ في الاستقلال كـون ذي الحـقّ بحيـث 

ّ~ف، لأنّ المـراد بـالوارث فـيما أفـرد فيـ   ه يكون له منع الآخر عـن الت�ـ
لفظ الوارث هو الجنس المتحقّق في ضمن الواحد والكثير، وقيـام الخيـار 

  .بالجنس يتأتّى على الوجوه المختلفة
وهو أيضاً قابل للحمـل عـلى الوجـوه » الورثة«وأمّا ما ورد فيه لفظ 

  .المختلفة
  مضـــافاً إلى أنّ مفـــاد الأدلّـــة بالنســـبة إلى المـــال والحـــقّ واحـــد، 

  ال والاستقلال في الحقّ مسـتلزم لاسـتعمال اللفـظ فإرادة الاشتراك في الم
  .)١(في معنيين

القابـل  ويمكن أن يقال: ما دلّ عـلى الاشـتراك لعلّـه مخصـوص بالمـال
غـير القابلـة للتجزئـة، ولا ينـافي مـا دلّ عـلى للabكة ولا يشـمل الحقـوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١١٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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  .استحقاق جنس الوارث للحقّ من دون تعرّض لنحو الاستحقاق كالنبويّ 
على الوجه الثاني بعدم دلالة أدلّة الإرث على تجزئة حقّ الخيـار وأورد 

ي بحسب متعلّقه، فالمتيقّن من مفادها هو ثبوت الخيار الواحـد الشخصـ
للمجموع، فإن اتّفق المجموع على الفسخ انفسخ في المجموع وإلاّ فلا دليل 

الثالث ومن ذلك يظهر أنّ المعنى الثاني للوجه ، ء منه على الانفساخ في شي
  .)١(أيضاً لا دليل عليه

  ويمكن أن يقال: لا بدّ من الالتزام بأحـد أمـرين: إمّـا عـدم شـمول 
أدلّة الإرث بناء على اتحّاد مفادها للحقوق من جهة عدم قابليّتها للقسمة، 
وإمّا شمولها لهـا والتجزئـة بحسـب الحصـص، لكـن التجزئـة بحسـب 

ا الحقّ، فكيف يسـتحقّ الحصص تشكل من جهة أنّه لم يكن للمورث هذ
الوارث إلاّ أن يمنع والتزم بجواز فسخ ذي الخيار البيع في بعض المبيع، ولا 

  .أظنّ أن يلتزم به
وعلى فرض عـدم جـواز التبعـيض في الخيـار وشـمول أدلّـة الإرث 
للحقوق لا بدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن، كما ذكر، لكن في غير هذه 

من جهة اللـزوم وعدمـه مـع عـدم التمسّـك  الصورة يشكل حال العقد
  .بالاستصحاب في الشبهات الحكميّة

وأمّا تحقّق الملكيّة بالنسبة إلى المبيع بنفس العقد لا بانقضاء الخيار، فهو 
  .)٢(المشهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/١٢٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
aائع: ٢/٥٦٣؛ المعتـبر: ٢/٣٨٦ال]Zائر: ) ٢(  ؛ ٥/٦١؛ مختلـف الشـيعة: ٢٤٨؛ الجـامع للbـ
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واستدلّ له بعموم أدلّة حلّ البيع وأكل المال إذا كانت تجارة عن تراض 
  .)١(وغيرهما

ر بما دلّ على كون تلف المبيع من مال البائع في للقول الآخ )٢(واستدلّ 
زمان الخيار، فيدلّ بضميمة قاعدة كون التلف عـن المالـك، لأنّـه مقابـل 

عـن الرجـل «الخراج على كونه في ملك البائع، مثل صحيحة ابن سـنان: 
يشتري العبد أو الدابّة ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو 

ç يحدث فيه الح دث على من ضمان ذلك؟ فقال: عـلى البـائع حتـّى ينق¶ـ
له البائع أو لم يشـترط،  )٣(الabط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري شرط

 ç وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة فهلك في يد المشـتري قبـل أن يم¶ـ
  .)٤(»الabط فهو من مال البائع

عـن  ×أبا عبـد االله سألت«ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال: 
الرجل اشترى أمة بabط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطـع 
الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتـّى 

  .)٥(»يم¶ç لabطه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١/٤٨٨إيضاح الفوائد. 
 .٦/١٦٤المكاسب (للشيخ الأنصاري):  كتاب) ١(
 .٢٣/٨١جواهر الكلام: ) ٢(
 من هنا إلى آخره ليس في الكافي.) ٣(
، باب ٢٠، ح٧/٢٤، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٤(

 .٢، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٤عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
aط والخيـار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام:  ، بـاب٩، ح٥/١٧١الكافي: ) ٥( ، ٢٥-٧/٢٤الbـ

 ، والروايـة ١، ح٥، أبـواب الخيـار، ب١٨/١٤، باب عقود البيـع؛ وسـائل الشـيعة: ٢١ح
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إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من «ومرسلة ابن رباط: 
  .)١(»مال البائع

في العبد المشترى بabط فيموت؟ «ب الإسناد: والنبويّ المرويّ في قر
  .)٢(»من الضمانئ قال: يستحلف باالله ما رضيه ثمّ هو بر

فهذه الأخبار إمّا أن تجعل مخصّصة لأدلّة المشهور بضميمة قاعدة تلازم 
الملك والضمان، أو مخصّصة لقاعدة التلازم بضميمة أدلّة المسألة، فيرجـع 

وث الملك بالعقد قبل انقضاء الخيار، ولكن بعد التكافؤ إلى أصالة عدم حد
هذا فرع التكافؤ المفقود في المقـام مـن جهـات أعظمهـا الشـهرة المؤيّـدة 

  .)٤(؛ هكذا حقّق في المقام)٣(بالإجماع المحكيّة عن ال]Zائر
ويمكن أن يقال: لا دليل على تخصيص أدلّة المشهور، لأنّ التخصيص 

اعدة التلازم والقاعـدة لا تـتمّ، فـإنّ بواسطة الأخبار المذكورة بانضمام ق
مدركها النبويّ وبعض الأخبار الدالّة على أنّ منافع العين لمن يتلـف منـه 
العين، ولا مجال للتمسّك بالنبويّ، لأنّ تقريـب دلالـة النبـويّ المشـهور 

بالانعكاس بعكس النقيض إلى أنّ من ليس ضـامناً  )٥(»الخراج بالضمان«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٤موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
 البيع؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب الabط والخيار في٣٧٦٧، ح٣/٢٠٣من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(

 .٥، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٥، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة: ٢، ح ٧/٦٧
، بـاب ٥٧، ح٧/٨٠لم نعثر عليه في قرب الإسناد. نعم، رواه التهذيب. تهذيب الأحكـام: ) ٢(

 .٤، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٥ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة:
  .٣٨٦-٢/٢٤٨ال]Zائر: ) ٣(
  . ٦/١٧٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٤(
 ؛ ٣٥٠٩، ح٢/١٤٥؛ سـنن أبي داود: ٢٢٤٣، ح٢/٧٥٤؛ سنن ابن ماجـة: ٦/٤٩مسند أحمد: ) ٥(
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سلّم التمسّـك بـالعموم في أمثـال المقـام حيـث إنّ ليس الخراج له، ولا ن
الحكم بعدم الضمان للمشتري معلوم، ولم يعلـم أنّـه مالـك وخـرج عـن 
العموم تخصيصاً أو ليس بمالك، وخروجه من باب التخصّـص وأصـالة 
العموم والإطلاق غير متكفّلة لإثبات كون الخروج بنحو التخصّص، ولا 

  .في أمثاله أقلّ من الشكّ في بناء العقلاء
وهذا نظير مـا يقـال في قبـال مـا يتمسّـك [بـه] علـم الهـدى السـيّد 

من أصالة الحقيقة لإثبات كون المعنى المستعمل فيه حقيقة من  +المرت¶¾
وكذلك  +أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة، وإن كان قد يقرب مقالة السيّد

للمشـتري الكلام في سائر الأخبـار حيـث يظهـر منهـا أنّ منـافع العـين 
  .بملاحظة أنّ تلفها عليه

ولازم هـذا عـدم ، إلاّ أن يقال: إذا كان التلف على البائع فالمنـافع لـه
خروج العين من ملكه فلم يدخل بعد في ملك المشـتري، فـلا حاجـة إلى 

  .الانعكاس بعكس النقيض حتىّ يتوجّه عليه ما ذكر
ار بن يسار: فالأولى التمسّك للمشهور بالأخبار الخاصّة، كصحيحة بشّ 

عن الرجل يبيع المتاع [بنساء] ويشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ قال: «
قلت: أشتري متاعي؟! فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ، نعم، لا بأس به

  .)١(»ولا غنمك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٧/٢٥٤؛ سنن النسائي: ١٣٠٤، ح٢/٣٧٧سنن الترمذي. 
µه الفقيـه: ٤، ح٥/٢٠٨الكافي: ) ١( ، بـاب ٣٧٩٦، ح٣/٢١٤، باب بيع النسيئة؛ من لا يح¶ـ

، باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٤٨-٧/٤٧ع؛ تهذيب الأحكام: البيو
 .٣، ح٥، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٤١
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وجه الاستدلال شمولها لصورة وقوع الاشتراء في المجلس مع ثبوت 
ليس هو متاعك ولا «:-كيّ على المح - ×خيار المجلس، والتعبير بقوله

، وما دلّ على جواز النظر في الجارية في زمان الخيار إلى ما لا يحلّ له »بقرك
  .قبل ذلك، فلو لم يكن مالكاً لكون العقد خياريّاً لكان النظر إليها حراماً 

وأمّا جواز الت�ّ~ف للمشتري ذي الخيـار وإن لم يوجـب البيـع، فـلا 
  .وقاعدة السلطنة تقت¶ç جواز الت�ّ~فإشكال فيه لحصول الملكيّة، 

نعم مع وجود الخيار للبائع فالت�ّ~فات غير الموجبة لانتقال نفس العين 
عن ملك المشتري لا إشكال فيها، وأمّا الت�ّ~فات الناقلة للعين، فربما يقع 
الإشكال فيها من جهة احتمال تعلّق حقّ للبائع متعلّق بنفس العين المبيعة، 

  .يت متعلّق الحقّ كتفويت متعلّق حقّ الرهانةفلا يجوز تفو
فنقول في الخيارات الأصليّة: الظاهر أنّ الخيار متعلّق بنفس العقـد لا 
بالعين، فمع فسخ العقد من طرف البائع إن كان العين باقية يرجع العين إلى 
مالكها الأوّل وإن كانت تالفة حقيقـة يرجـع المثـل أو القيمـة إلى المالـك 

إن كانت بحكم التالف من جهة النقل الى الغير يرجع إلى المثل أو الأوّل، و
القيمة جمعاً بين دليل الخيار وصحّة الفسخ، وما دلّ على جواز الت�ّ~ف من 

  .قاعدة السلطنة
وأمّا الخيارات المجعولة بالabط، فالظاهر من الاشـتراط إرادة إبقـاء 

ولا ينافي ذلك جواز ، قلالملك ليستردّ عند الفسخ، فلا يجوز الت�ّ~ف النا
الفسخ وبقاء الخيار مع التلف الحقيقي والرجوع إلى المثل أو القيمة، كما لو 

  .أتلف العين المرهونة بإتلاف متلف
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وقد يقال: إنّ الخيار وإن كانت سلطنة على حلّ العقد وإبقائه إلاّ أنّـه 
ة يمكن أن يمكن أن يكون هذا المعنى طريقيّاً أو موضوعيّاً، وعلى الطريقيّ 

يكون الغرض منه استرجاع المال بالأعمّ من العين أو المثل أو القيمة، وأن 
يكون الغرض منه استرجاع نفس العين، فلو كان موضوعيّاً صرفاً يجـوز 

إلاّ أنّ ذلك ، ت�ّ~ف من عليه الخيار بجميع أنحاء الت�ّ~فات؛ كما لا يخفى
بارات العقلائيّة وجب إمّا أن باطل جدّاً، لأنّه لو كان هذا بنفسه من الاعت

  .مطلقاً، وأن يرثه الوارث الأجنبيترثه الزوجة 
وإمّا أن لا يرثه الوارث أيضاً، لأنّ الاعتبار العقلائي تـارة مـن قبيـل 
الولاية أو القيمومة التي هي عبارة عن نفس السلطنة، فهذا لا ينتقـل إلى 

ار متعلّقـه، فـلا بـدّ أن الغير ولو كان وارثاً للمال، وأخرى اعتبـاره باعتبـ
~ في الـوجهين  ينتقل إلى وارث ذي الحقّ ولو لم يكن وارثاً للمال، فانح�ـ

  .على الطريقيّة
ومبنى الوجهين أنّه لو قلنا في باب الضمان بأنّ المدار فيه على قيمة يوم 
الأداء إمّا لبقاء العين التالفة بخصوصيّتها الشخصيّة في عهدة الضامن، أو 

غير المقدّرة بالمقدار، فلازمه أن يجب عليه حفظها لتمكّن المضمون بماليّتها 
له عن استرجاع نفس العين، فلا يجوز الت�ّ~فات المتلفة والناقلة، ويكون 

  .حفظها من قبيل المقدّمات الوجوديّة للواجب المطلق
وأمّا لو قلنا بأنّ المدار على قيمة يوم التلف، فلازمه أن يكـون ماليّتهـا 

رة في عهدة الضامن، فيجوز له إتلافها ونقلها إلى الغير، لأنّ ما في ذمّة المقدّ 
الضامن هو القدر المشترك بين العين والمثل أو القيمة، ويكون حفظ العين 
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من المقدّمات الوجوبيةّ للواجب، وحيث اخترنا في مسألة الضمان أنّ المدار 
  .)١(عة عن الاستردادعلى قيمة يوم الأداء، فلا يجوز له الت�ّ~فات المان

ويمكن أن يقال: في الخيارات المجعولة بالأصل لا من باب الabط لا 
  دليل على أزيد من جعل الحقّ لذي الخيار بالنسـبة إلى نفـس العقـد حلّـه 

  .أو إبرامه
وأمّا تعلّق حقّ بالنسبة إلى نفس العين، فلا دليل، ويترتّـب عـلى حلّـه 

لبقاء إلى صاحبه السابق ومع التلف رجوع كلّ من المعوّض والعوض مع ا
المثل أو القيمة، ولا نجد فرقاً بين الخيار والإقالة، وكما أنّ جواز الإقالة لا 

  .يثبت حقّاً كذلك الخيار
وأمّا توريث هذا الحقّ، فإن كان من لوازمه التي لا تنفكّ عنه، فلا مانع 

إشـكال ولا  من وراثة المرأة مطلقاً والأجنبي، ولـو لم يكـن كـذلك، فـلا
ل عامـل المضـاربة، ولا استبعاد في الانفكاك حيث يقال بثبوت الخيار لمثـ

  .ه للوارث الأجنبيثييلتزم بتور
ومجـرّد كـون الغـرض مـن الخيـار ، وكذلك لو جعل الخيار للأجنبي

استرجاع المال لا يثبت حقّاً بالنسبة إلى العين، كما أنّ الغرض مـن جـواز 
  .بالنسبة إلى العين لا يثبت حقّاً الإقالة استرجاع المال، و

وما ذكر من مبنى الوجهين على الطريقيّة واعتبار قيمة يوم الأداء مبنيّ 
لما نحن فيه، واستفادة ما اختير » على اليد ما أخذت«على شمول حديث: 

»  على اليد«وعلى فرض تسليم تعلّق الحقّ بنفس العين وتسليم شمول ، منه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/١٦٧منية الطالب: ) ١(
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لمتعلّقة لحقّ الغير، نمنـع اسـتفادة مـا ذكـر مـن للأعيان المملوكة للآخذ ا
المختار، لما ذكر سابقاً من أنّه يصير المعنى على هذا من قبيل قول الآمر: أدّ 

  .دينك حتىّ تؤدّى
لا يقال: على هذا لا دليل على الغرامة لو فسخ ذو الخيار وكان العـين 

اً بقاعـدة اليـد تالفة في يد المشتري، لأنّه يقال: ليس دليل التغريم منح�~
والإتلاف، ألا ترى أنّه إذا انفسخ البيع من جهة الطلب قبل القبض يجب 
على البائع أن يردّ المثل أو القيمة مع تلف الثمن مع أنّ يده على مال الغـير 

  .المتعلّق لحقّ الغير
العوض والظاهر أنّ وجهه أنّ المالك ما أقدم على التمليك مجاّناً، بل مع 

، فمع بقاء المعاملـة يكـون العـوض العـوض علي والواقعيالأعمّ من الج
  .الجعلي، ومع عدم بقائها يكون العوض عوضاً واقعيّاً 

وأمّا كون تلف المبيع قبل قبض المشتري من مال البائع، فالظاهر تحقّق 
  .)١(الإجماع عليه

كلّ مبيع تلف قبـل قبضـه «ويدلّ عليه قبل الإجماع النبويّ المشهور: 
ير مالاً للبائع بنـاء عـلى ص، وظاهره أنّه بعد التلف ي)٢(»ل بايعهفهو من ما

للتبعيض، وإطلاق المال على التالف باعتبار كونـه مـالاً عنـد » من«كون 
التلف، وبهذا الاعتبار يصحّ أن يقـع هـو المصـالح عنـه إذا أتلفـه الغـير، 

تـالف ومرجع هذا إلى انفساخ العقد قبل التلف آناً ما، لعدم تعقّل كون ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢٢١؛ غنيــة النــزوع: ٢٣٩؛ الوســيلة: ٣٨٥؛ النهايــة: ١٧٢؛ المراســم: ٤٣٧الانتصــار: ) ١(
 .١/١٦٨حكام: ؛ تحرير الأ٢٤٧؛ الجامع للabائع: ٢/٢٧٧ال]Zائر: 

 ؛ وفيهما نُسب إلى أبي حنيفة.٤/١٢٨؛ الabح الكبير: ٤/٢١٩؛ المغني: ٣/٢١٢عوالي اللآلي: ) ٢(
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  مالاً بعد التلف، فيرجع إلى تجدّد انتقال المال إلى البـائع بجـزء لا يتجـزّى 
  .من الزمان

وربّما يقال: إنّ ظاهر كونه من مال البائع كون تلفه من ماله بمعنى كون 
دركه عليه، فالضمان بالمعنى الأوّل ضمان المعاوضة، وبالمعنى الثاني ضمان 

  .)١(اليد، كما في المغصوب
يقال: إنّ الانفساخ مطابق للقاعـدة لا مـن جهـة التعبـّد وورود وقد 

  النصّ، لأنّ المعاوضـة تتضـمّن التزامـات مطابقيـّة والتزامـات ضـمنيّة، 
  ومن الالتزامات الضمنيّة تسليم البائع المثمن إلى المشـتري خارجـاً، فـإذا 

 طل العوضـيّة، ولا يقـاس صـورة عـدم قابليـّة المبيـعتبلم يمكنه التسليم 
 للتسليم من جهة التلف بصورة إمكان التسليم والتعذّر بالعرض، كصورة

إباق العبد مع رجاء رجوعه وصورة سرقة المبيع لبقاء القابليّة، فالقيـاس 
  .)٢(مع الفارق

ويمكن أن يقال: لا نسلّم تضمّن البيع لهذا الالتزام، وليس كلّ بـايع 
 يقدر البائع على التسليم ويكون ألا ترى أنّه قد لا، متوجّهاً إلى هذا الالتزام

المشتري قادراً على التسلّم، فيحكم بالصحّة مع أنّه لا معنى للالتزام بأمر 
غير مقدور، كما أنّه قد يكون المبيـع عنـد المشـتري ولا يقـدر البـائع عـلى 

  ، فكيف يلتزم بالتسليم؟الت�ّ~ف فيه بغير النقل المعاوضي
المتعاملين تسليم ما عنده بمعنى عدم نعم، مقت¶¾ العدل التزام كلّ من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٧٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٢/١٨٨منية الطالب: ) ٢(
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وهـذا ، ظلمه بالنسبة إلى طرفه، كالالتزام بعدم الت�ّ~ف في سائر الأموال
  .غير الالتزام في ضمن العقد

مضافاً إلى أنّ تخلّف الabط من جهة عدم التمكّن لا يوجب انفسـاخ 
  .وعلى هذا فليس الانفساخ إلاّ من جهة النصّ والتعبّد ،العقد

وكذلك رواية عقبة بـن  - أعني النبويّ المذكور - ظاهر النصّ  ثمّ إنّ 
في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه غـير : «×خالد عن أبي عبد االله

أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غداً إن شاء االله، ف]ùق المتاع من 
 مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتىّ يقبض

المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتىّ يـردّ 
حصول الانفساخ من جهـة التلـف أو مـا في حكـم التلـف  )١(»ماله إليه

وصيرورة العين التالفة ملكاً لصاحبه الأوّل، فيتوجّـه الاشـكال المتوجّـه 
الإجـازة، بعـد  على القائلين بالكشف الحقيقي في مسألة البيـع الفضـولي

أن يلتـزم بالتنزيـل  وكيف يوجب التلف المتأخّر الملكيّة السابقة عليـه إلاّ 
  .، ولعلّ هذا ليس أولى من حمل الروايتين على ضمان اليدكباب الفضولي

ويمكن تأييد هذا برواية عقبة المذكورة حيث إنّ السائل يسأل من مال 
مـن مـال المشـتري، من يكون؟ فهو مردّد بين أن يكون من مال البائع أو 

وكونه من مال المشتري لا معنى له إلاّ توجّه الخسارة الـواردة مـن جهـة 
ال]Zقة التي تكون بمنزلة التلف على المشتري، ولا معنى لانفساخ العقـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/٢١، باب الabط والخيار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح١٧٢-٥/١٧١الكافي: ) ١(
. عقبة بن خالد ١، ح١٠، أبواب الخيار، ب١٨/٢٣البيع؛ وسائل الشيعة:  ، باب عقود٦ح

 .١١/١٥٢لم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 
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حينئذ، وطرف هذا الترديد وقوع الخسارة على البائع، ولعلّ التعبير بلفظ 
ه لو كان من باب ضمان اليد من جهة إشراب الخروج، فلا يتوجّه أنّ » من«

  .»من«لا بلفظ » على«للزم التعبير بلفظ 
ويشهد لما ذكر أنّه في الأخبار المستدلّ بها لعدم الملكيّة في زمان الخيـار 

مضافاً إلى ، »من«خرى بلفظ أو» على«كصحيحة ابن سنان عبرّ تارةً بلفظ 
هذا ولكنّ ، الضمانأنّه لا يتعارف ظاهراً في الضمان المعاوضي التعبير بلفظ 

  .المشهور كون الضمان الضمان المعاوضي
وأمّا ضمان البائع بعد القبض وقبل انقضـاء خيـار المشـتري، فهـو في 
الجملة مسلّم، ويدلّ عليه الأخبار المذكورة المسـتدلّ بهـا للقـول بتوقّـف 

عن الرجل يشتري «الملكيّة على انقضاء الخيار، وهي صحيحة ابن سنان: 
أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث الدابّة 

فيه حدث على من ضمان ذلك؟ فقال: على البائع حتىّ ينق¶ç الabط ثلاثة 
قال: وإن كان ، له البائع أو لم يشترط )١(أيّام، ويصير المبيع للمشتري شرط

ç¶ط، فهو  بينهما شرط أيّاماً معدودة وهلك في يد المشتري قبل أن يمabال
  .)٢(»من مال البائع

عـن  ×سألت أبا عبـد االله«ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال: 
الرجل اشترى أمة بabط من رجل يوماً أو يومين فماتت عنده وقد قطـع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هنا إلى آخره ليس في الكافي.) ١(
، باب ٢٠، ح٧/٢٤، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٤عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
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الثمن على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتـّى 
  .)١(»يم¶ç بabطه

  بالحيوان حدث قبـل ثلاثـة أيّـام فهـو  إن حدث«ومرسلة ابن رباط: 
  .)٢(»من مال البائع

في العبد المشترى بabط فيموت؟ «والنبويّ المرويّ في قرب الإسناد: 
  .)٣(»ء من الضمان قال: يستحلف باالله ما رضيه ثمّ هو بري

  ثمّ إنّ المعروف أن يكـون المبيـع في ضـمان مـن لـيس لـه الخيـار مـن 
لا إشكال في أنهّا لا تشـمل مـا إذا كـان الخيـار ويقال: ، القواعد المسلّمة

  للطرفين وإنّما الإشكال من جهات أخرى:
الأولى: في شمولها للخيار الثابت للبائع أو اختصاصها بالمشتري بـأن 

  .يكون تلف المبيع في زمان خيار المشتري على البائع
 الثانية: في شمولها لجميع الخيارات أو اختصاصـها بالخيـار الزمـاني،

  كخيــار الحيــوان والbــaط أو تعمّــه، ومــا كــان متوسّــطاً بــين الزمــانين 
  .كخيار المجلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

aط والخيـار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٥/١٧١الكافي: ) ١( ، ٢٥-٧/٢٤، بـاب الbـ
، باب عقود البيع؛ والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقـة الـواقفي. راجـع ٢١ح

 .٨٤رجال النجاشي، الرقم: 
ط والخيار في البيع؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب ال٣٧٦٧ab، ح٣/٢٠٣من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

 .٥، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٥، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٧/٦٧
، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل ٥٧، ح٧/٨٠لم نعثر عليه في قرب الإسناد. تهذيب الأحكام: ) ٣(

 ، والرواية ضعيفة سنداً.٤، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٥الشيعة: 
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  .الثالثة: في كونها تعبّديّة أو أنهّا مقتضاة المعاوضة أيضاً 
  .الرابعة: أنّ الضمان فيها ضمان المعاوضة أو ضمان اليد

والمشهور في الجهـة الأولى والثانيـة الاختصـاص، وفي الجهـة الثالثـة 
القاعدة ارتفاع الضمان بالقبض، فبقاء الضمان لا بدّ له مـن دليـل  مقت¶¾

تعبّدي، فانح�~ المدرك في الأخبار المذكورة، وهي مختصّة بخيار الحيوان 
  .)١(والabط، ولا تعمّ خيار المجلس فضلاً عن غيره من الخيارات

ويمكن أن يقال: بعد ما كان الضـمان مـن بـاب التعبـّد والنصـوص 
مختصّة بخيار الحيوان ثلاثة أيّام أو الabط أيّاماً معـدودة في  الخاصّة وهي

خصوص الحيوان، فالتعدّي إلى خيار الabط أيّاماً معدودة في غير الحيوان 
على  - ×يحتاج إلى إلقاء الخصوصيةّ، فللقائل بالتعميم أن يستفيد من قوله

أنّه ما  )٢(»على البائع حتىّ ينق¶ç الabط«في صحيحة ابن سنان:  - المحكيّ 
دام لم ينقض الabط أي الخيار الضمان على البائع، وللمنكر منع اسـتفادة 

  .العلّيّة مماّ ذكر
 ×كما أنّه يمكن منع استفادة التعميم بالنسبة إلى غير الحيوان من قوله

  .»وإن كان بينهما شرط أيّاماً معدودة«:-على المحكيّ  -
وخيار الabط سواء كان في  والظاهر مسلّميّة الحكم في خيار الحيوان

  .الحيوان أو في غيره، وفي خيار المجلس يقع الإشكال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧٦-٢/١٧٥منية الطالب: ) ١(
، ٧/٢٤، باب الabط والخيـار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح١٧٠-٥/١٦٩الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٤، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ٢٠ح
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وأمّا تخصيص الحكم بصورة اختصاص الخيـار بالمشـتري، فيشـكل، 
وأمّا كون الضمان ضمان اليد أو ضمان المعاوضة، فظاهر ، لإطلاق الروايات

قـبض، كضمان البائع المبيع لو تلـف قبـل ال الكلمات أنّ الضمان معاوضي
مضـافاً إلى مـا ، فينفسخ العقد قبل التلف آناً ما وقد عرفت الإشكال فيه

ذكرنا من عدم تعارف التعبير عن الضمان المعاوضي بلفظ الضمان، فالظاهر 
وأمّا التقييد في المـتن بعـدم ، أنّ الضمان ضمان اليد من دون انفساخ العقد

  .لتفريطالتفريط، فلعلّه من جهة ان�~اف الأخبار عن صورة ا
وأمّا التلف بعد انقضاء الخيار، فلا إشكال في أنّه على المشتري، للأخبار 

  .بانقضاء الabط المذكورة حيث أن الضمان مغيّاً 
  .وأمّا المسألة الثالثة، فقد م¶¾ الكلام فيها في خيار الرؤية
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قال في التذكرة: ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين 
إلى أربعة أقسام: بيع الحاضر بالحاضر وهو النقد، وبيع المؤجّـل بالمؤجّـل 
وهو بيع الكالي بالكالي، وبيع الحاضر بالثمن المؤجّل وهي النسيئة، وبيـع 

والمراد بالحاضر أعـمّ مـن الكـليّ، وبالمؤجّـل ، سلمالمؤجّل بالحال وهو ال
  .)١(خصوص الكليّ؛ انتهی

بأنّ قضيّة العقد انتقال كلّ  )٢(وعلّل، ثمّ إنّ إطلاق العقد يقت¶ç النقد
من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها، 

والمراد المطالبة فيكون المراد من النقد عدم حقّ للمشتري في تأخير الثمن، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/٢١٥تذكرة الفقهاء: ) ١(
 .١١/٢٥١: المصدر نفسه) ٢(
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مع الاستحقاق بأن يكون قد بذل المثمن أو مكّن منه على الخلاف في زمان 
  .وجوب تسليم الثمن على المشتري
في رجل اشترى من رجل جاريـة بـثمن «ويدلّ على الحكم أيضاً الموثّق: 

  .)١(»مسمّى ثمّ افترقا؟ قال: وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد
علّ التعبير بالحاضر لا يخلـو عـن مسـامحة، فـإنّ بيـع الغائـب قلت: ل

بالغائب مع عدم اشتراط الأجل نقد، فالمراد ما يكون في مقابل المؤجّـل، 
ولعلّ المراد من إطلاق العقد خلوّ العقد عن التأجيل وإلاّ فمن كان غالب 

  .بيوعه مع التأجيل لا ين�~ف بيعه إلى النقد
يوعه مع التأجيل إلى ستّة أشهر مثلاً فلو فرض شخص يكون غالب ب

إذا أطلق ربما ين�~ف إلى ما هو الغالب، وما ذكر من أنّ المراد المطالبة مع 
الاستحقاق، إلی آخره، فهو مبنيّ على استحقاق طرفي العقـد حـبس مـا 
عنده، وعدم تسليمه حتىّ يتسلّم مقابله، فلو اشترطا تعجيل الـثمن كـان 

  .تأكيداً لمقت¶¾ الإطلاق
  أنّ فائدة الabط ثبوت الخيـار إذا عـينّ زمـان النقـد  +وذكر الشهيد
ثبوت الخيـار مـع الإطـلاق  +وقوّى الشهيد الثاني، )٢(فأخلّ المشتري به

  .)٣(أيضاً يعني عدم تعيين الزمان إذا أخلّ به في أوّل وقته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب أحكـام ١٨/٣٦ة؛ وسـائل الشـيعة: ، باب استبراء الأمـ١٠، ح٥/٤٧٤الكافي: ) ١(
. والتعبير عنه بالموثّق لعمّار بن موسى الفطحي. راجع رجال النجـاشي، ٢، ح١العقود، ب

 .٧٧٩الرقم: 
 .٣/٢٠٢الدروس الabعية: ) ٢(
 .٣/٢٢٣مسالك الأفهام: ) ٣(
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aط أمـراً زائـداً عـلى مـا يقتضـيه  ويمكن أن يقال: مع عـدم إفـادة الbـ
aط؟ بـل يلـزم الإطلاق ك يف يوجب تخلّفه الخيار؟ بل كيف يصحّ هذا الbـ

كون تأخير التسليم بدون الabط موجباً لثبوت الخيـار، ولـو شرط التأجيـل 
  .صحّ مع تعيين المدّة، وبدون التعيين يحكمون بالبطلان من جهة لزوم الغرر

يلتفـت  وربما يتأمّل في البطلان، فإنّ العين المستأجرة يجوز بيعها، وربما لا
البائع مدّة الإجارة، وفي هذه الصورة لا يتمكّن البـائع مـن التسـليم، وكـذا 

  .يجوز ظاهراً بيع العين المحبوسة مع عدم العلم بزمان التمكّن من التسليم
نعم، لا بدّ أن يكون بحيث لا يخرج عمّا هو متعارف عنـد العقـلاء، 

المتعـارف، بـل  ولعلّ الاشتراط مدّة زائدة على العمـر عـادة خـارج عـن
  .ليس مشمولاً للدليلي الاشتراط بهذا النحو سفه

ثمّ إنّه مع لزوم التعيين ربما قيّد المعلوميّة والتعينّ عند المتعـاملين فـلا 
يكفي التعينّ عند غيرهما نظير لزوم تعيين الموازين والمقادير في العوضـين 

النـاس،  فيحكم ببطلان البيع مع عدم المعرفـة وان كانـت معلومـة عنـد
ويشكل صدق الغرر، ألا ترى أنّ الذهب والفضّة المسكوكين يقع المعاملة 
معهما مع عدم توجّه غالب الناس إلى وزنهما مع أنّ الوزن ملحوظ فـيهما، 

  .ولذا يجري فيهما الربا المعاوضي
بل لعلّ السيرة على معاملة الواردين في غير بلادهم مع عدم علمهـم 

لموازين المتعارفة في تلك البلاد، وحمل السيرة على بخصوصيّات المقادير وا
سيرة غير المبالين بعيد جدّاً، فلا يبعد اشـتراط التأجيـل إلى مثـل النـيروز 
والمهرجان أو إلى بعض الشهور الشمسيةّ أو الروميةّ، ولا يقاس بمثل موت 
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 ولا يصحّ أن يقول: بعت نقداً بكذا ونسيئةً بكذا، للزوم تعيين، زيد ونحوه
  .العوض، كما لو باع إمّا هذا العبد وإمّا ذاك

من ساوم بثمنـين أحـدهما «قال:  ×ويدلّ عليه ما رواه في الكافي أنّه
  .)١(»عاجلاً والآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصفقة

أنّه قـال:  ’أنّه روى عن النبيّ  - )٢(كما عن الغنية - وعن الإسكافي
: وذلك بأن يقول: إن كان بالنقد )٤(، وقال)٣(»لا يحلّ صفقتان في واحدة«

أنّه «إلاّ أنّ في رواية محمّد بن قيس المعتبرة:  )٥(فبكذا، وإن كان بنسيئة فبكذا
من باع سلعته وقال: إنّ ثمنها  - عليه الصلاة والسلام - قال أمير المؤمنين

كذا وكذا يداً بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت، وجعـل 
  .)٦(»حدة، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كانت نظرةصفقتهما وا

 ×نّ عليـّاً أ: «^وفي رواية السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
ق¶¾ في رجل باع بيعاً واشترطا شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كـذا فأخـذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبيع بالنقـد ، باب ا١، ح٧/٤٧، باب الabطين في البيع؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٢٠٦الكافي: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.١، ح٢، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٣٦والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 

 .٢١٣غنية النزوع: ) ٢(
 ؛٤/٨٥؛ مجمـع الزوائـد: ٢/١٦٩؛ المعجم الأوسـط: ٥٠٢٣، ح١١/٣٩٩صحيح ابن حبان: ) ٣(

 .٤/٤٧٣نصب الراية: 
  أي قال الإسكافي.) ٤(
 .٥/١٢٢مختلف الشيعة: ) ٥(
، ٤٠٢٢، ح٣/٢٨٣، باب الabطين في البيع؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ١، ح٥/٢٠٦كافي: ال) ٦(

، بـاب البيـع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/٤٧باب الربا؛ تهذيب الأحكام: 
 .١، ح٢، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٣٦
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المتاع على ذلك الabط، فقال: هو بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين، يقول: ليس 
  .)١(»قدين إلى الأجل الذي أجّله نسيئةله إلاّ أقلّ الن

على فرض نهوضهما في قبال أدلّة توقّف حلّ المـال عـلى  - والروايتان
لا تدلاّن  - الرضا وطيب النفس وكون الأكل لا عن تراض أكلاً للباطل

، على م¶çّ المعاملة على طبق ما تعاقدا عليه، بل يستفاد منهما حكم تعبّدي
ال للتعدّي عن المورد، كما إذا جعل لـه الأقـلّ في وعلى تقدير العمل لا مج

  .أجل والأكثر في أجل آخر
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للعمومات المجـوّزة كتابـاً  )٣(أمّا الحكم في المستثنى منه، فهو المشهور
عن رجل يبيع  ×سألت أبا عبد االله«وسنةّ، وصحيحةِ بشّار بن يسار قال: 

فقلت  المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه؟ فقال: نعم لا بأس،
  .)٤(»له: أشتري متاعي؟ فقال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب ١٨/٣٧، باب البيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: ٣٠، ح٧/٥٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٣/١٠٥، والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: ٢، ح٢أحكام العقود، ب

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >وغيره< بدل >أو غيره<. )٢(
Zائر: ٢/١٤٤؛ المبسوط: ٥٩٦المقنعة: ) ٣( ؛ تـذكرة ٢/٢٨٧، وفيه دعوى عدم الخـلاف؛ ال]ـ

 .١١/٢٥٣الفقهاء: 
µه الفقيـه: ٤، ح٥/٢٠٨الكافي: ) ٤(  ، بـاب ٣٧٩٦، ح٣/٢١٤، باب بيع النسيئة؛ من لا يح¶ـ
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رجل كان لـه عـلى رجـل : «×وصحيحةِ ابن حازم عن أبي عبد االله
  دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطالـب المطلـوب يتقاضـاه فقـال 
له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي فرضي، قـال: لا 

  .)١(»بأس بذلك
: الرجل يجيئنـي ×قلت لأبي عبد االله«ورواية الحسين بن منذر قال: 

فأشتري له المتاع مرابحة، ثمّ أبيعه إيّـاه ثـمّ أشـتريه منـه  )٢(فيطلب العِينة
مكاني؟ قال: فقال: إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت 

ال: فقلت: إنّ أهل بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر، فلا بأس، ق
يزعمون أنّ هذا فاسد ويقولون: إن جاء به بعد أشهر صـلح؟  )٣(المسجد

  .)٤(»قال: إنّما هذا تقديم وتأخير فلا بأس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٤٨-٧/٤٧البيوع؛ تهذيب الأحكام ،
 .٣، ح٥، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٤١

µه الفقيـه: ) ١( ، بـاب السـلف في الطعـام والحيـوان وغيرهمـا؛ ٣٩٣٧، ح٣/٢٦٠من لا يح¶ـ
، أبـواب ١٨/٤٠، باب بيـع المضـمون؛ وسـائل الشـيعة: ٦٩، ح٧/٤٣يب الأحكام: تهذ

 .١، ح٥أحكام العقود، ب
اختلف في تفسيرها، فقال ابن إدريس في ال]Zائر: الْعِينَةُ معناها في الabيعة هو: أن يشـتري ) ٢(

له عليه، و  سلعة بثمن مؤجل، ثمّ يبيعها بدون ذلك الثمن نقداً، ليق¶ç ديناً عليه لمن قد حلّ 
يكون الدين الثاني وهو الْعِينَةُ من صاحب الدين الأوّل. وقال في التحريـر: الْعِينـَةُ جـائزة، 
فقال في الصحاح: هي السلف. وقال بعض الفقهاء: هـي أن يشـتري السـلعة ثـمّ إذا جـاء 

 ، عين.٦/٢٨٨ الأجل باعها على بائعها بثمن المثل أو أزيد. مجمع البحرين: 
 . ١٠/٥٦٧ ل مسجد المدينة من الفقهاء. ملاذ الأخيار: أي أه) ٣(
، بـاب البيـع بالنقـد ٢٣، ح٧/٥١، باب العينة؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/٢٠٢الكافي: ) ٤(

 . وفي الحسين بن المنذر ٤، ح٥، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٤١والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 
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عن رجل باع  ×سألت أخي موسى«وعن كتاب عليّ بن جعفر قال: 
ثوباً بعabة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم نقداً أيحلّ؟ قال: إذا لم 

  .)١(»ورضيا فلا بأسيشترط 
من رواية خالد بـن  +ما ذكره الشيخ اولا معارض لهذه الأخبار عد

عن رجل بعته طعاماً بتأخير إلى أجل  ×سألت أبا عبد االله«الحجّاج قال: 
مسمّى فلمّا جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم ولكن 

  .)٢(»لا خير فيه عندي طعام فاشتره منيّ؟ فقال: لا تشتره منه، فإنّه
سأله محمّد بن «قال:  ،ورواية عبد الصمد بن بشير المحكيّة عن الفقيه

ء  القاسم الحناّط فقال: أصلحك االله أبيع الطعام من رجل إلى أجل فأجي
وقد تغيرّ الطعام من سعره فيقول: ليس عندي دراهم؟ قال: فخذ منه بسعر 

ي اشـتراه منـّي؟ فقـال: لا فقال: أفهم أصلحك االله إنّه طعامي الذ، يومه
تأخذ منه حتىّ يبيعه ويعطيك فقال: أرغم االله أنفي رخّص لي فرددت عليه 

  .)٣(»فشدّد عليّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .كلام. والظاهر أنّ الخبر حسن  
، ٦، ح٥، أبواب أحكام العقـود، ب١٨/٤٢؛ وسائل الشيعة: ١٢٧عفر: مسائل علي بن ج) ١(

 والرواية ضعيفة.
، بـاب ١، ح٧٧-٣/٧٦، باب بيع المضمون؛ الاستبصار: ٢٥، ح٧/٣٣تهذيب الأحكام:  )٢(

من باع طعاماً إلى أجل فلما ح¶µه الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجوز أن يأخذ منه به 
 ، والرواية صحيحة.٣، ح١٢، أبواب السلف، ب١٨/٣١١عة: حنطة أم لا؛ وسائل الشي

، ٧/٣٥، باب البيـوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٧٧، ح٢٠٨-٣/٢٠٧من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
، بـاب مـن بـاع طعامـاً إلى أجـل فلـما ٣، ح٣/٧٧، باب بيع المضمون؛ الاستبصـار: ٣٣ح

 حنطـة أم لا؛ وسـائل ح¶µه الأجل لم يكن عند صاحبه الثمن هل يجـوز أن يأخـذ منـه بـه 
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إذا :-على المحكيّ  - منع بعض صور المسألة وقال في النهاية +والشيخ
اشترى نسيئة فحلّ الأجل ولم يكن له ما يدفعه إلى البائع جـاز للبـائع أن 

اعه إيّاه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مماّ يأخذ منه ما كان ب
باع لم يكن ذلك صحيحاً ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به، فـإن أخـذ مـن 

  .)١(المبتاع متاعاً آخر بقيمة في الحال لم يكن بذلك بأس
والروايتان المذكورتان لا تدلاّن على مذهب الشيخ، أمّا رواية خالـد، 

رينة التعليل المذكور، ولا يفرق فيها بين الاشـتراء فظاهرها في الكراهة بق
  .بنقصان أو بغير نقصان

فخذ منه «:-على المحكيّ  - ×وأمّا رواية عبد الصمد، فيظهر من قوله
جواز الأخذ مع النقصان والزيادة من غير فرق بين أن يكون » بسعر يومه

بقرينـة التعريـف  المأخوذ الطعام المبيع أوّلاً أو غيره، بل ربما يكون ظاهراً 
أوّلاً، ولا أقلّ من ترك الاستفصال، فالنهي الأخير محمول  <البيع>باللام 

  .على الكراهة
والظاهر أنّ الشيخ جرى في المسألة على قاعدة كليّة تظهر مـن بعـض 

�bالأخبار من أنّ عوض ال � ء  ء الربوي لا يجوز أن يعـوّض بـذلك الbـ
  .عوّضبزيادة، وإنّ عوض المعوّض بمنزلة الم

وعوّل في ذلك على التعليل الم�ّ~ح به في رواية عـليّ بـن جعفـر عـن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة على مـا في الفقيـه، وفي ٥، ح١٢، أبواب السلف، ب١٨/٣١٢الشيعة ،
 .١٤/٤٨التهذيبين القاسم بن محمّد. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٣٨٨النهاية: ) ١(
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المعتضد ببعض الأخبار المانعة عن بعض أفراد هذه القاعدة هنـا  ×أخيه
سألته عن رجل له على آخر تمر أو شـعير أو حنطـة «وفي باب السلم قال: 

ذي أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قوّمهـا دراهـم فسـد، لأنّ الأصـل الـ
  .)١(»يشتري به دراهم، فلا يصحّ دراهم بدراهم

ولا يخفى أنّه لا يمكن الحمل على الحرمة والفساد وإلاّ لزم عدم جواز 
التجارة بالأجناس الربويّة، كاشتراء مقدار من الحنطة بمائة درهـم وبيعـه 

  .بمائتين لمقابلة مائة درهم بمائتين
مع أن يشترط في البيع الأوّل أعني عدم الصحّة -  وأمّا الحكم في المستثنى

  .)٢(فهو المشهور، ونصّ عليه الشيخ في باب المرابحة ،- نقله إلى من انتقل عنه
واستدلّ عليه تارة بالدور، كما في التذكرة قال في باب الabوط: لو باعه 

الثمن قدراً ووصفاً وعيناً أم لا،  ن يبيعه إيّاه لم يصحّ سواء اتحّدشيئاً بabط أ
له يتوقّف على ملكيّة له المتوقّفة على بيعه، أمّا لو شرط أن يبيعـه  لأنّ بيعه

  .على غيره صحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب والسنةّ
  .لا يقال: ما التزموه من الدور آت هنا

لأنّا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد 
  .)٣( البائع؛ انتهیالفضولي بخلاف ما لو شرط البيع على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من أسـلف ١، ح٣/٧٤، باب بيع المضمون؛ الاستبصار: ١٧، ح٧/٣٠تهذيب الأحكام:  )١(
أو غيره إلى أجل فح¶µ الأجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز لـه أن يبيعـه عليـه بسـعر في طعام 

 ، والرواية صحيحة.١٢، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٨الوقت أم لا؛ وسائل الشيعة: 
 .٢/١٤٢المبسوط: ) ٢(
 .١٠/٢٥١تذكرة الفقهاء: ) ٣(
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aط، وإنّـما  وأجيب عنه بأنّ انتقال الملك ليس موقوفاً عـلى تحقّـق الbـ
  .)١(المتوقّف عليه لزومه، فلا حاجة إلى النقض والجواب

في رواية الحسـين بـن المنـذر عـلى  ×واستدلّ عليه في الحدائق بقوله
�bن أنّ المشتري إن ء واشترائه ثانياً م المحكيّ المتقدّمة في السؤال عن بيع ال

كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنـت بالخيـار إن شـئت 
اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فإنّ المراد بالخيار هو الاختيار عرفاً في 
مقابل الاشتراط على نفسه بabائه ثانياً، فدلّ على ثبوت البأس إذا كان أحد 

  .)٢(من جهة التزامهالمتبايعين غير مختار في النقل 
وأجيب بأنّه بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكـم البيـع الثـاني مـع 
الفراق عن صحّة الأوّل كما يشهد به خلاف أهل المسجد أنّ المراد أنّـه إن 
وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار، فلا بأس، وإن 

في متن العقد أو قبيله والتزامه  وقع لا عن ذلك، بل لأجل الالتزام به سابقاً 
aاء لا يكـون إلاّ لعـدم  عرفاً بما التزم، كان الabاء فاسداً، لكن فساد الbـ

  .طيب النفس فيه
وعدم وجوب الالتزام بما التزم عـلى نفسـه إمّـا لعـدم ذكـره في مـتن 
العقد، وإمّا لكون الabط بالخصوص فاسـداً، ولا يوجـب فسـاد العقـد 

هب كثير من القدماء لا لأجل فساد العقد الأوّل من المabوط، كما هو مذ
جهة فساد الالتزام المذكور في متنه حتىّ لو وقع عـن طيـب الـنفس، لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣/١١٠جواهر الكلام: ) ١(
 .١٢٩-١٩/١٢٨الحدائق الناضرة: ) ٢(
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هذا مخالف لما عرفت من ظهور اختصاص حكـم الروايـة منعـاً وجـوازاً 
  .)١(بالعقد الثاني

ويمكن أن يقال: الرواية تحتمل أن يكون نظر السائل فيها إلى صـحّة 
تمـل أن يحشتراء الواقع بعد البيع وذكر البيع السابق يكـون مقدّمـة، والا

يكون سؤاله عن صحّة المجموع، فمع هـذا الاحـتمال يشـكل أن يكـون 
الجواب راجعاً إلى خصوص الاشتراء بعد الفراق عن البيع وصحّته، فإنّ 
مقت¶¾ الحكمة أن يكون الجواب مطابقاً للسؤال إلاّ أن يدّعى بعـد هـذا 

  .تمال بحيث لا يعتنى به، والظاهر أنّه ليس كذلكالاح
  مضــافاً إلى أنّــه إذا كــان الbــaط فاســداً يشــكل صــحّة البيــع الأوّل 
  إلاّ أن يكون بنحو تعدّد المطلوب ولعـلّ الغالـب كـون الاشـتراط بنحـو 

  .وحدة المطلوب
   على -  قوله فإنّ  المتقدّمة، ×جعفر بن عليّ  رواية في الكلام وكذا

 أن ويمكن والاشتراء، البيع إلى راجعاً  يكون أن يمكن »أيحلّ «:-  المحكيّ 
  .المجموع إلى راجع الجواب أنّ  والظاهر الاشتراء، خصوص إلى راجعاً  يكون

وأمّا صورة حلول الأجل والابتياع بغير جنس الثمن سواء كان بزيادة 
أو نقصان، فلا إشكال فيها ولا خلاف في الصحّة، وكذا لو كـان بجـنس 

  .من بغير زيادة ونقصانالث
المنع فيه  )٢(وأمّا الابتياع بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة، فاستظهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣٧-٦/٢٣٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .٦/٢٣٠: المصدر نفسه) ٢(
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ين، ولم تمن رواية خالد بن الحجّاج، ورواية عبد الصمد بن بشير المتقـدّم
ويكفي في الصحّة إطلاق الأخبار ، )١(+يعلم القول بالمنع من غير الشيخ

  .يظهر منه المنع على الكراهةالمذكورة، فالأولى حمل ما ربما 
و* �9 دS�� -s', /&. \:��	 و+ن r:9، و�ـ� Nـّ�ع (��ـ�s- �ـX �ـ9 (

w&"�� 9^و -s�s .ّ\ و�� ،w&"�� ، jـ, �ـ� �:Ms -7�&�� -
و�� ��!

-7�&�� ,� f:N لp�&�� ,� 6@�#N ، 
ً
�':H ف ��&�7- �� (�ع�r ; �%Yو(.  

ب، فوجهـه واضـح أمّا عدم وجوب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلـ
  .حيث إنّه في ضمن العقد شرط للمشتري التأجيل

وأمّا عدم وجوب القبض مع تبرّع المشـتري، فـادّعي عـدم الخـلاف 
  وعلّل تـارةً بـأنّ التعجيـل كـالتبرّع بالزيـادة، فـلا يكلّـف تقليـد ، )٢(فيه

  المنةّ، وأخرى بأنّ التأجيل كما هو حـقّ يتضـمّن حقّـاً للبـائع مـن حيـث 
  المشتري لحفظ مالـه في ذمّتـه، وجعلـه إيّـاه كـالودعي، فـإنّ ذلـك  التزام

  .)٣(حقّ عرفاً 
ويمكن أن يقال: في التعليل بما ذكر أوّلاً: فـرق بـين التـبرّع بالزيـادة 
والتبرّع في المقام، فإنّ الزيادة هبة تحتاج إلى القبول من الموهوب له، والتبرّع 

حقّه، فحال ثمن المؤجّل تصير حال  في المقام ليس إلاّ رفع المشتري يده عن
  .المعجّل، فكما يجب في المعجّل قبوله كذلك المؤجّل في المقام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٨النهاية: ) ١(
  .٨/٣٣٦بل ادّعي عليه الإجماع. رياض المسائل: ) ٢(
 .٦/٢١٢؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ١١/٣٥٣تذكرة الفقهاء: ) ٣(
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، وما ذكر ثانياً: يتوجّه عليه أنّه يتمّ لو لوحظ في اشتراط التأجيل حقّان
وأمّا مع عدم اشتراط حقّ سوى ما للمشتري وعدم ملاحظة حـقّ آخـر، 

ل، وإن كان المراد أنّ كلّ بيع اشترط فيه فلا يتمّ، بل يصير المؤجّل كالمعجّ 
  .التأجيل يثبت فيه حقّان، ولو لم يلاحظ ففيه منع

وأمّا وجوب القبض على البائع مع الحلول والدفع، فقد علّـل بـأنّ في 
امتناعه إضراراً وظلماً، إذ لا حقّ له على من في ذمّته في حفظ ماله في ذمّتـه 

م عدم الإضرار والظلـم لارتفاعـه والناس مسلّطون على أنفسهم، وتوهّ 
بقبض الحاكم مـع امتناعـه أو عزلـه وضـمانه عـلى مالكـه، مـدفوع بـأنّ 
مabوعيّة قبض الحاكم أو العزل إنّما يثبـت لـدفع هـذا الظلـم والإضرار 
المحرّم عن المديون، وليس بدلاً اختياراً حتىّ يسقط الوجوب عن المالـك 

  .لتحقّق البدل
يه بيع ماله لنفقة عياله لا يسقط عنه الوجوب، ألا ترى أنّ من يجب عل
  .)١(لقيام الحاكم مقامه في البيع

ويمكن أن يقال: لولا تسلّم الحكم ظاهراً لأمكن الإشكال بعدم ت¶µّر 
المشتري بمجرّد بقاء الثمن في ذمّته، ومع فرض الت¶µّر في بعض المـوارد 

، وليس من قبيل صيمورده، لأنّ المدار ال¶µر الشخويقت�~ في الحكم على 
  .الحكم في التabيع

وثانياً: المعروف أن قاعدة نفي ال¶µر ليست مaّbعة، بل المستفاد منها 
نفي الحكم ال¶µري، كلزوم العقد في بيع المغبون، فمثل وجوب القـبض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢١٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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: ولعلّ دليله +لعلّه لذا قال المحقّق الأردبيليو، على البائع كيف يثبت بها
  .)١(اعتبار العقل والإجماع

ومماّ ذكر ظهر الإشكال في ما ذكر في المتن من كون التلف من البائع مع 
امتناعه من القبض والهلاك بغير تفريط، وما ذكر فيه من جريان الحكم في 

  .السلم مع امتناع المشتري من القبض
في الصـحّة وحصـول  م إذا كان القـبض شرطـاً مضافاً إلى أنّه في السل

  ثمّ إنّه مـع لـزوم القـبض ، المشتري م القبض علىالملكيّة كيف يحكم بلزو
  على البائع لو امتنـع مـن القـبض فقـد يقـال بلـزوم الرجـوع إلى الحـاكم 
وإجباره، ومع عدم التمكّن الوضع عند الحاكم ومع عدم التمكّن الرجوع 

  .إلى عدول المؤمنين
ولا يبعد أن يقال: يكفي في القبض وضع المال عند البائع بحيث يصير 

سلّطاً عليه، فإن تركه البائع حتىّ تلف فهو المضيعّ لماله، ولا ضمان عـلى م
 -  حكايةً عن التذكرة - + شرح الإرشاد للمحقّق الأردبيليوفي، المشتري

على أن يخلّيه عنده  لاًّ االإشارة إليه في أحكام التلف وفيه: لعليّ رأيت خبراً د
  .)٢(من غير قيد تعذّر الحاكم وعدمه

  و�ـ� �ـz Xـ�ه ، ع (l^ـ. و(ـ�ع ���cـ� x�:sـ� ��Uـ�ي (��^ـ.و�, �(! �(

، و; رو�3ـ� �:'Uـ�ي �ـ, 
ً
�1ن �:'�Uي ���دّ �و �B��ـ�כ (ـ��S', \ـ�*

	:S� .^��(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٣٣٥دة والبرهان: مجمع الفائ) ١(
 المصدر نفسه. )٢(
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أمّا وجوب الإخبار بالأجل، فلعلّه من جهة أنّ ترك الإخبار تـدليس 
aط ، وغشّ، فلا يجـوز وأمّـا الخيـار، فللتـدليس، وفـوات مـا هـو كالbـ

الوصف، لكنهّ يظهر من الأخبار أنّه للمشتري من الأجـل مثلـه، ففـي و
في الرجـل يشـتري المتـاع إلى أجـل؟ : «×صحيح هشام عن أبي عبد االله

فقال: ليس له أن يبيعه مرابحـة إلاّ إلى الأجـل الـذي اشـتراه، وإن باعـه 
  .)١(»مرابحة ولم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك

الذي لا يقدح جهالته بعد أن كان الراوي عنه � د الوابbوخبر أبي محمّ 
عن رجل اشترى من  ×سمعت رجلاً يسأل أبا عبد االله«ابن محبوب قال: 

يأخذ ثمنه  أنله  رجل متاعاً بتأخير إلى سنة، ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة أ
له حالاًّ والربح؟ قال: ليس عليه إلاّ مثل الذي اشترى إن كان نَقَدَ شيئاً ف

  .)٢(»مثل ما نقد وإن لم يكن نقد شيئاً فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه
 قال«زُطيّ الذي هو كالصحيح لأنّ في السند صفوان: الوخبر مي]Z بياّع 

ء الرجل فيقول: بكم يقوّم  : إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجي×لأبي عبد االله
ته مرابحة كان لـه مـن عليك فأقول بكذا وكذا فأبيعه بربح؟ فقال: إذا بع

فمع ظهور  )٣(، الحديث»النظرة مثل مالك قال: فاسترجعت وقلت: هلكنا
  .الأخبار المذكورة لا ينبغي التأمّل في الأخذ بمفادها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب البيع بالنقـد ٣، ح٧/٤٧، باب بيع النسيئة؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢٠٨الكافي: ) ١(
 .٢، ح٢٥، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٨٣والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 

 ،١٨/٨٣، باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٥٤، ح٧/٥٩تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٣، ح٢٥أبواب أحكام العقود، ب

، بـاب ٣٧٩٤، ح٣/٢١٣، باب بيع المرابحة؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٧، ح٥/١٩٨الكافي: ) ٣(
 .١، ح٢٥أبواب أحكام العقود، ب ١٨/٨٢البيوع؛ وسائل الشيعة: 
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وأمّا الخيار، فهو من جهة التدليس وإيجاب التدليس للخيار كأنّه مـن 
ول القاعدة المسلّمات والظاهر أنّ المدرك قاعدة نفي ال¶µر وال¶µار وشم

  .لكلّ تدليس لا يخلو عن الإشكال؛ كما لا يخفى
ومع التسلّم لا يبعد الجمع بين القاعدة والأخبار بـالتخيير بـين الـردّ 
والإمضاء بالنحو المذكور في الأخبار، لعدم كون الأخبار ناصّة في التعيين 

  .وإن لم يقل به أحد
  ) :���l!�ن(

)p+ :و���� �� 9�e�:s �c��� ع�)�K:��� �+ ¥�، 	&ـ�ل  و�� ��ـ'�� �+

��I��`�� �'M�ّa� ن*�"s.  

 �M��ّ/ D��H �c��� �MiK) -�) A� X� �"#a �K!�� ��8� ,� :� ���S��

�Iر��b و(�ع �M�:� ,'S�� 6�) ـ�ج �ـ,  ،�وz ,ـ�ز، �`ـ^ ��%) �b� و��

�c���� -و�(.  

ابحـة في النهايـة: لا يجـوز أن يبيـع الإنسـان مر +حكي عن الشـيخ
aة واحـداً    بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هـذا المتـاع بـربح عbـ
  أو اثنين، بل يقول بدلاً من ذلك: هـذا المتـاع تقـوّم عـليّ بكـذا وأبيعـك 

  .)١(إيّاه بكذا بما أراده
  .)٣(وقيل بالكراهة، )٢(+وكذا حكي عن الشيخ المفيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨٩النهاية: ) ١(
 .٦٠٥المقنعة: ) ٢(
 .٢/٢٩١؛ ال]Zائر: ٣/١٣٤الخلاف: ) ٣(
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صحيح عن محمّد بن مسلم ولننقل أخبار المسألة، فروى في التهذيب في ال
: إنيّ أكره بيع عabة بأحد عab وعabة باثني عab ×قال أبو عبد االله«قال: 

ونحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة، وقال: وأتـاني متـاع 
  .)١(»من م�~ فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته مساومة

إنيّ أكره بيع ده يـازده : ×قال أبو عبد االله«وعن جرّاح المدائني قال: 
  .)٢(»وده دوازده، ولكن أبيعك كذا وكذا

 ×عن أبي عبد االله )٣(في الصحيح أو الحسن الحلبيوروي في الكافي عن 
متاع من م�~ فصنع طعاماً ودعا لـه التجّـار فقـالوا:  ×قدم لأبي«قال: 

  نأخذ منـك بـده دوازده؟ فقـال لهـم أبي: وكـم يكـون ذلـك؟ قـالوا: في 
a ألفـاً، عabة آلا   ف ألفين، فقال لهم أبي: إنيّ أبيعكم هذا المتاع باثني عbـ

  .)٤(»فباعهم مساومة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب البيع ٣٦، ح٥٥-٧/٥٤، باب بيع المرابحة؛ تهذيب الأحكام: ٤ح، ٥/١٩٧الكافي: ) ١(
، والروايـة ٤، ح١٤، أبواب أحكـام العقـود، ب١٨/٦٣بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 

 .١/١٦٧صحيحة أو موثّقة بأبان بن عثمان المرمي بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 
، بـاب البيـع ٣٧، ح٧/٥٥؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب بيع المرابحـة٣، ح٥/١٩٧الكافي: ) ٢(

. وفي جـرّاح ٢، ح١٤، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦٢بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 
 .٤/٤٠١كلام. راجع معجم رجال الحديث:   المدائني

الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم في الكافي، ولكن إسناد غيره صحيح. راجع معجم رجـال ) ٣(
 .١/٣١٦الحديث: 

، بـاب ٣٨٠٠، ح٣/٢١٦، باب بيع المرابحة؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٢، ح٥/١٩٧الكافي: ) ٤(
، بـاب البيـع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٤، ح٧/٥٤البيوع؛ تهذيب الأحكـام: 

 .١، ح١٤، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦١

ــــــــ�ب B	
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 ×عن أبي عبد االله الحلبيومحمّد  الحلبيوروي في النهاية عن عبيد االله 
  .»فباعهم مساومة«إلاّ أنّه لم يذكر  )١(، الحديث»قدم لأبي متاع«قال: 

في الصـحيح عـن  +الشـيخويدلّ على جواز المرابحة صريحاً ما رواه 
: الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك ×قلت لأبي عبد االله«العلاء قال: 

بده دوازده أو ده يازده؟ فقال: لا بأس إنّما هذه المراوضة، فإذا جمع البيـع 
  .)٢(»جعله جملة واحدة

ورواه الحميري في قرب الاسناد عن محمّد بن خالد الطيال]á مثله، إلاّ 
  .)٣(»لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة«ل: أنّه قا

  وأمّا عدم جواز البيع مرابحة في المسألة الثانيـة، فيـدلّ عليـه مـا رواه 
سألته «قال:  ×ثقة الإسلام في الصحيح عن ابن حمزة الثمالي عن أبي جعفر

  عن الرجل يشتري المتاع جميعاً بالثمن، ثـمّ يقـوّم كـلّ ثـوب بـما يسـوي 
  ع على رأس المال جميعاً أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتىّ يبـينّ لـه أنّـه حتىّ يق

  .)٤(»إنّما قوّمه
وروي في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمّـد بـن مسـلم، عـن 

في الرجل يشترى المتاع جميعاً بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثـوب بـما : «‘أحدهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه في النهاية، ولعلّ الصحيح الفقيه.) ١(
، ١٨/٦٣، باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٥، ح٧/٥٤ام: تهذيب الأحك) ٢(

 .٥، ح١٤أبواب أحكام العقود، ب
 .١/١٥قرب الإسناد: ) ٣(
، أبـواب أحكـام ٧٩-١٨/٧٨، باب بيع المرابحة؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٥/١٩٧الكافي: ) ٤(

 .٥، ح٢١العقود، ب
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قال: لا حتىّ يبينّ  يسوي حتىّ يقع على رأس ماله أبيعه مرابحة ثوباً ثوباً؟
  .)١(»له أنّه إنّما قوّمه

والنهي في المعاملات وإن كان ظاهراً في الحرمة الوضعيّة والفسـاد إلاّ 
أنّه لا يبعد الحمل في المقام على الحرمة التكليفيّة من جهة الإخبار بخلاف 
الواقع، فمع الحرمة من هذه الجهة لا يبقى ظهور في الحرمة الوضعيّة، ومع 

  .ين الحال لا إشكال، والروايتان موردهما صورة التقويمتبي
وأمّا صورة بسط الثمن على المجموع بالسـويّة وبيـع خيارهـا، فغـير 
مشمولة، ولعلّها تدخل في صورة كذب البائع في الإخبار برأس المال، فمع 

  .القول بالصحّة وثبوت الخيار للمشتري لا بدّ من القول به في المقام
7� �و �8رY	 و�� /ّ�م �:(�A�� 	� .K^&�- و�� 	��3^& Xو� 
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�a�  .)�ب �, sّ�ق�

أمّا عدم جواز البيع مرابحة فلأنّه كذب وأمّا جواز البيع مع الإخبـار 
  بالصورة، فلكون الدلال مجازاً مـن قبـل المالـك والفائـدة للمالـك لأنهّـا 

  .عوض ماله
ثمّ إنّه يستحقّ الدلاّل أجرة المثل، لاحترام عمله الذي صدر منه بطلب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٩، ح٧/٥٥ع؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب البيو٣٨٠١، ح٣/٢١٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٢١، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٧٧باب البيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >الأجرة< بدل >أجره<. )٢(
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هالة، وإن كان بعنوان الجعالة وقلنـا المالك مع فساد الإجارة من جهة الج
بصحّة الجعالة مع الجهل، فلا مانع من استحقاق الدلاّل الزائد، ومع عدم 

  .ء له، كما لو قال من ردّ عبدي الآبق فله ثيابه، فردّ العبد عارياً  الزيادة لا شي
ويمكن أن يحمل على الجعالة ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن 

أنّه قال في رجل قال لرجل: بـع ثـوبي هـذا : «× عبد االلهمسلم، عن أبي
  .)١(»بعabة دراهم فما فضل فهو لك، فقال: ليس به بأس

: ما تقـول في ×قلت لأبي عبد االله«وما عن زرارة في الصحيح قال: 
رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت عليّ كذا وكذا فهـو لـك؟ فقـال: لا 

  .)٢(»بأس
أنّه سئل عن الرجل يحمل المتـاع : «×د االلهوما عن سماعة عن أبي عب

لأهل السوق وقد قوّموا عليه قيمة ويقولون: بع فما ازددت فلك؟ فقال: لا 
  .والصدوق مثلهي ، ورواه الكلين)٣(»بأس بذلك ولكن لا يبيعه مرابحة

ولعلّ نظر من ، ولا فرق بين أن يكون التاجر دعا الدلاّل أو هو ابتدأه
  .تداء الدلاّل لا احترام لعمله لعدم استدعاء التاجرفرّق إلى أنّه مع اب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٣١، ح٥٤-٧/٥٣، باب بيع المتاع وشرائه؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/١٩٥الكافي: ) ١(
 .١، ح١٠، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٥٦نسيئة؛ وسائل الشيعة: البيع بالنقد وال

، ١٨/٥٧، باب البيع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٢، ح٧/٥٤تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٢، ح١٠أبواب أحكام العقود، ب

µه الفقيـه: ٣، ح٥/١٩٥الكافي: ) ٣( ، ٣٧٩٩، ح٣/٢١٥، باب بيع المتاع وشرائه؛ من لا يح¶ـ
، باب البيع بالنقد والنسيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٣٣، ح٧/٥٤تهذيب الأحكام: باب البيوع؛ 

Ô الثقـة ٣، ح١٠، أبواب أحكـام العقـود، ب١٨/٥٧ ، والروايـة موثّقـة بعـثمان بـن عي]ـ
 .٨١٧الواقفي، وصحيح على ما في الكافي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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أنّ الضابط فـيما يـدخل في المبيـع مـا يتناولـه اللفـظ لغـةً  )١(المعروف
وقيـل: إنّ المـراد بتنـاول ، ا يعمّ العامّ والخـاصّ والمراد بالعرف م، وعرفاً 

  .)٢(اللفظ التناول بالدلالة المطابقيّة أو التضمّنيّة دون الالتزاميّة
ولا يخفى أنّ مدلول ما وقع عليه البيع كسائر المداليل، فما يكون اللفظ 

وقد يمنع ، ظاهراً فيه يؤخذ به، سواء كان بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام
لشمول للمدلول الالتزامي، كما لو باع السـقف، فإنّـه لا يتحقّـق بـدون ا

  .الحائط، لكنهّ ليس داخلاً في المبيع
ويمكن أن يقال: معلوم أنّ الحائط خارج لكن لمّا كان الانتفـاع مـن 
السقف لا يمكن عـادة بـدون حـقّ بالنسـبة إلى الحـائط إمّـا باسـتحقاق 

فـاللازم الاسـتحقاق لا الملكيـّة، الصعود على الدرج أو بوضـع السـلّم، 
وكذا لو بيع قطعة من الأرض واقعة بين الأراضي المتعلّقـة بالبـائع، فـإنّ 
الانتفاع بالقطعة عادة لا يمكن بدون حقّ العبـور، فـالمراد مـن الشـمول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

aائع: ؛ مفـاتي١٢/٤١؛ تـذكرة الفقهـاء: ٢/٢١شرائع الإسـلام: ) ١( ؛ الحـدائق ٣/٦٨ح الbـ
 .١٩/١٤٣الناضرة: 

 .٤/٣٦٦جامع المقاصد:   حكي ذلك في حواشي الشهيد عن قطب الدين الرازي.) ٢(
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للمدلول الالتزامي هذا لا الملكيّة، فإن كان المراد أنّه ليس ما ذكر داخـلاً 
  .في المبيع فلا إشكال

وإن كان المراد أنّه مع تحقّق البيع لا يثبت مثل ما ذكر من الحـقّ، فـلا 
وبعد ما كان الضابط ما يتناوله اللفظ، فمثل ، إشكال في أنّه خلاف الواقع

  .النخل والشجر في صورة بيع الأرض يكون خارجاً إلاّ مع الabط
يـع مـا وأمّا صورة ابتياع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابهـا، فلـه جم

ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بـن الحسـن الصـفّار: ، فيها
في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة  ×أنّه كتب إلى أبي محمّد«

وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر 
داخلة فيها والخارجـة منهـا، في كتابه، وذكر أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها ال

: إذا ابتــاع ×أيــدخل النخــل والأشــجار في حقــوق الأرض أم لا؟ فوقّــع
  .)١(»الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء االله تعالى

، وأمّا صورة ابتياع الدار، فلا إشكال فيها في دخول الأعلى والأسـفل
بالانفراد، فلا تخلو عن الإشكال من جهة وأمّا استثناء صورة شهادة العادة 

  .أنّه إذا عدّ الأعلى والأسفل دارين فلا إشكال
وأمّا إذا عدّا داراً واحدة، فما الوجه في خروج الأعلى؟ بل يتوجّه على ما 
ذكر الإشكال في دخول الأسفل دون الأعلى، ومجـرّد اختصـاص الأعـلى 

  .بطريق لا يوجب ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلـك ٨٤، ح٧/١٣٨تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١، ح٢٩، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٩٠وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
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في رجل اشترى من رجل «كاتبة الصحيحة: وقد حمل عليها إطلاق الم
بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعـلى في 

: لـيس لـه إلاّ مـا اشـتراه باسـمه ×حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّـع
  .ولا يخفى ما فيه، )١(»وموضعه إن شاء االله

، )٢(يه الإجماعوأمّا خروج ثمرة النخل المؤبّر لو باع النخل، فحكي عل
في خبر غياث بن إبـراهيم  - عليه الصلاة والسلام - ولقول أمير المؤمنين

فثمرتـه  )٣(من باع نخلاً قد أبّره«:-عليه الصلاة والسلام  - عن الصادق
، )٤(»’للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع أي المشتري، ثمّ قال ق¶¾ به رسول االله

  مـن « يحيـى بـن أبي العـلاء: في خـبر - على المحكيّ  - ×كقول الصادق
 ’باع نخلاً قد لقّح فالثمرة للبائع إلاّ أن يشترط المبتاع، ق¶¾ رسول االله

  .)٥(»بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب إحياء الموات والأرضين؛ تهذيب الأحكـام: ٣٨٨٤، ح٣/٢٤٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، أبواب أحكـام العقـود، ١٨/٩١، باب أحكام الأرضين؛ وسائل الشيعة: ١٣، ح٧/١٥٠

 .١، ح٣١ب
؛ مختلــف ٢/٢٢؛ شرائــع الإســلام: ٢٥٠؛ الوســيلة: ١/٣٧٤؛ المهــذّب: ٣٨٠الخــلاف: ) ٢(

 سبته إلى المشهور. ، وفيه ن٥/٢٠٠الشيعة: 
التأبير: تلقيح النخل وإصلاحه، على ما هو معروف بين غرّاس النخيل، يقال: أبرت النخلة ) ٣(

أبراً من بابي ضرب وقتل: لقحته، والاسم منه الإبار بالك]Z. وأبّرته تأبيراً، مبالغة وتكثـير. 
  .٣/١٩٧مجمع البحرين: 

، أبواب أحكام ١٨/٩٣ائها؛ وسائل الشيعة: ، باب بيع الثمار وشر١٤، ح٥/١٧٧الكافي: ) ٤(
 ، والرواية موثّقة لغياث المرمي بالبترية.٣، ح٣٢العقود، ب

، بـاب ١٢، ح٧/٨٧، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٥/١٧٧الكافي: ) ٥(
. ويحيـى بـن أبي ٢، ح٣٢، أبـواب أحكـام العقـود، ب١٨/٩٣بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: 

 مهمل.العلاء 
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أمّا ، والظاهر عدم الخلاف في وجوب تبقية الثمرة على المشتري بلا أجرة
  .وجوب التبقية، فالظاهر عدم الإشكال فيه، لأنّ الثمرة بدونها لا فائدة لها

استحقاق الأجرة، فلا يخلو عـن الإشـكال، لأنّ نصـوص وأمّا عدم 
المقام خالية عنه، وليس بين البائع والمشتري شرط، غاية الأمر اسـتحقاق 

وبعد خروج الثمرة وحمل الدابّة ، البائع التبقية، ومجرّد هذا لا يثبت المجّانية
 بنظر العرف عن المبيع في بيع الأشجار والدوابّ لا يبقى فرق بين النخل

وسائر الأشجار إلاّ من جهة الفرق من قبل التأبير وبعده في النخل حيث 
  .إنّه يظهر من الأخبار أنّ الثمرة قبل التأبير للمشتري
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�bء، لأنّ القبض لغـة:  الظاهر أنّ حقيقة القبض هو الاستيلاء على ال
كن أن يراد الأخـذ باليـد ولا يم، الأخذ مطلقاً أو باليد أو بجميع الكفّ 

 جميع المبيعات مع جريان أحكام القبض في الكـلّ، نّه لا يتأتى فيحسّاً، لأ
  .فمجرّد التخلية يشكل تحقّق القبض بها

وما ، نعم، لا يبعد الاكتفاء بها بالنسبة إلى الغاصب ورفع الضمان عنه
يظهر من بعض الأخبار من اعتبار الكيل والوزن، الظاهر أنّـه مـن بـاب 

  .التعبّد، لا للمدخليّة في حقيقة القبض
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Z والانكسـار لا وقد ي قال: الإقباض والقبض ليسا مـن قبيـل الك]ـ
انفكاك بينهما، بل هما من قبيل الإيجاب والوجوب حيث إنّ إيجـاب مـن 
ليس له أهليّة الإيجاب يتحقّق والمنشأ أيضاً أي الوجوب في نظر الموجـب 

  .تحقّق، لكنهّ لا يعتبر خارجاً الوجوب، لعدم الأهليّة
ء تحت اليد  هو التخلية والانقباض دخول ال�bفإن قلنا بأنّ الإقباض 

والاستيلاء، فإنّه قد تتحقّق التخلية ولا يتحقّق تحت الاستيلاء، كما أنّه قد 
يقع دخوله تحت الاستيلاء من دون تسليط من لـه حـقّ الإقبـاض، فـإذا 
اختلفا خارجاً فلا بدّ من البحث عن أحكام القبض في أنهّا مترتّبة على فعل 

  و على فعل القابض؟المقبض أ
فنقول: الحكم لو كان تكليفيّاً كوجوب الإقباض على الغاصب وعلى 
المتبايعين في ما يجب علـيهما، فـلا محالـة يترتّـب عـلى فعـل المقـبض، لأنّ 
التكليف متعلّق بالمقدور، فوجوب الإقباض على الغاصب هو رفع موانع 

  .الاستيلاء للمغصوب منه على ماله لا وصوله تحت يده
ولو كان وضعيّاً فتارة ينشأ من قبل اشتراط أحدهما وأخرى من التعبّد، 
فلو نشأ من الاشتراط فيصير الأمر كالتكليفي، لأنّ الabط راجع إلى ما هو 
تحت قدرة المabوط عليه، فلو شرط البائع على المشتري أن يبيع المبيع من 

وإنشاء البيع زيد فمرجع الabط إلى وجوب عرض المشتري المبيع على زيد 
  .من المشتري

وأمّا شراء زيد وقبوله، فهو خارج عن الabط، فلو قلنا بأنّ كون تلف 
المبيع قبل القبض من باب الabط الضمني فإذا رفع البـائع موانـع قـبض 
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ء مـن الضـمان وإن لم يتسـلّمه  المشتري وخلىّ بينه وبين المبيـع، فهـو بـري
كلّ «ى كيفيّة الجعل، وظاهر النبويّ: المشتري، ولو نشأ من دليل التعبّد يراع
  .إنّ رفع الضمان بقبض المشتري )١(»مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه

 )٢(»حتىّ يقبض المتاع ويخرجه من بيته«وظاهر رواية عقبة بن خالد: 
وإن كـان » حتـّى يقبضـه« ×هو أنّ رفعه بتخلية البائع، فإنّ ظاهر قولـه

نّ الإقباض خارجاً بدون القبض لا يتحقّق إلاّ أنّ موافقاً لظاهر النبويّ، لأ
يوجب صرف » يقبض المتاع«على قوله » ويخرجه من بيته: «×عطف قوله

~فة، ومـع  ظهور الإقباض عمّا هو ظاهر فيه، ويجعله بمعنى التخلية ال�ـ
 ç عدم الترجيح يتساقطان والمرجع هو الأصـول، والاستصـحاب يقت¶ـ

ارجاً من إقباض البائع لو كان منشأ الضمان الضمان إلاّ إذا حصل القبض خ
aط الضـمن لا يجـري الاستصـحاب، لأنّ ي التعبّد، ولو كـان المنشـأ الbـ

  .)٣(الاشتراط يرجع إلى ما هو فعل المabوط عليه
ويمكن أن يقال: الظاهر أنّ الإقباض والقبض كالك]Z والانكسار لا 

  .قباضاً حقيقةينفكّان، فالتخلية بدون تحقّق الاستيلاء لا يكون إ
نعم، يمكن تحقّق الاستيلاء بدون الإقباض، فإن كان الإقباض متعلّقاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. هذا ولكن في مصادر أهـل السـنة حكـي عـن أبي حنيفـة. المغنـي: ٣/٢١٢عوالي اللآلي: ) ١(
 .٤/١٢٨؛ الabح الكبير: ٤/٢٣٧

، ٧/٢١، باب الabط والخيار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح١٧٢-٥/١٧١الكافي: ) ٢(
قبـة بـن . وع١، ح١٠، أبـواب الخيـار، ب١٨/٢٣، باب عقود البيع؛ وسائل الشيعة: ٦ح

 .١١/١٥٢خالد لم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 
  . ١٨٧-٢/١٨٦منية الطالب: ) ٣(
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للحكم التكليفي يكون التكليف مabوطاً، كوجـوب إكـرام زيـد مـثلاً، 
فالإكرام واجب ولا يتحقّق بدون وجود زيد، فالتخليـة بـدون اسـتيلاء 

اصب الطرف ليس إقباضاً، ففي صورة الغصب إن كان الواجب على الغ
  .الإقباض، فلا بدّ أن يكون مabوطاً بحضور المغصوب منه

ولا يبعد لزوم إحضاره مع التمكّن بحيث يكون اللازم عليه كـلّ مـا 
يتوقّف عليه الإقباض وكان داخلاً في قدرته وكان التكليف بالنسبة إلى ما 
هو خارج عن قدرته مabوطاً، ولو كان الحكم وضعيّاً، فإن كان من قبل 

اط فمع اشتراط الإقباض حاله حال التكليف، ومع اشتراط مجرّد الاشتر
  .التخلية يكتفى بها

، وأمّا ضمان المبيع قبل القبض مع التلف تعبّداً بملاحظة النبويّ المذكور
ورواية عقبة المذكورة، فلا يبعد فيه الأخذ بمضمون النبويّ الظاهر فيما لو 

ولا يعارضه رواية ، لاستيلاءأي اي كان التلف قبل القبض بمعناه الحقيق
مـع ظهـور » حتـّى يقـبض المتـاع«عقبة لإجمالها من جهة مصادمة ظهور 

  .ومع الإجمال لا تعارض النبويّ الظاهر في مفاده» ويخرجه من بيته«
وعلى فرض التساقط يشـكل الرجـوع إلى الاستصـحاب، للإشـكال في 

تراط الضمني وعلى فرض الاش، جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميةّ
وجعل الabط خصوص التخليـة لا مـانع مـن اسـتفادة اعتبـار خصـوص 

  .القبض بمعنى الاستيلاء من النبويّ المذكور
ç تسـليم المبيـع والـثمن ، ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ إطلاق العقـد يقت¶ـ

والمراد من الإطلاق تجريده عن اشتراط التأخير، لكنّ القدر المسلّم عـدم 
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، ئع والمشتري على آخر حيث إنّ المنع خلاف الوفاء بالعقدمنع كلّ من البا
وأمّا الإقباض وجعل المالك مستولياً عـلى مـا ملكـه، فلـيس مـأخوذاً في 
الوفاء، فإثبات وجوبه يحتاج إلى دليل آخر، فإن امتنعا أجبرهما الحاكم مع 

  .طلب من له الحقّ 
المشتري على تسـليم  وقيل: يجبر البائع أوّلاً على تسليم المبيع، ثمّ يجبر

الثمن، لأنّ الثمن يستحقّ على المبيع، فيجب أوّلاً تسليم المبيـع ليسـتحقّ 
  .)١(الثمن

ولا يخفى أنّ هذا وجه اعتباري لا يكون دليلاً على الحكم، ولا بدّ من 
السؤال عن وجه إجبار الحاكم، فإن كان من جهة وجوب الأمر بالمعروف، 

إجبار خصوص الحاكم من باب الولاية  فلا اختصاص له بالحاكم، ولعلّ 
  .العامّة للحاكم

 من الآخر لامتناع الحبس، جواز في الخلاف عدم )٢(بعض كلام وفي
 منهما كلّ  التزم فقد بيد، يداً  التقابض على مبنيّ  المبيع عقد بأنّ  ووجّه، التسليم
 مع يسلّمه لا أن صاحبه على والتزم صاحبه، لتسليم مقارناً  العين بتسليم

  .)٣(صاحبه امتناع مع الامتناع حقّ  منهما لكلّ  العقد بإطلاق ثبت فقد الامتناع،
ولا يخفى أنّ الغالب عدم التفات المتعاقدين إلى هذه الأمور، بـل يمكـن 
منع كون عقد البيع مبنياًّ على التقابض، بل لزوم التخلية ورفع اليد عمّا في يد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥١الخلاف: ) ١(
 .١٤/٦٨٩مفتاح الكرامة: ) ٢(
 .٦/٢٦٣كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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ّ~ف كلّ منهما من جهة أنّ ما في يده مال الغ ير كسائر أمواله، ولا يجـوز الت�ـ
في مال الغير بدون إذن صاحبه، فيرد أنّ وجوب التسليم على كلّ منهما لـيس 

  .مabوطاً بتحقّقه من الآخر، وإنّ ظلم أحدهما لا يسوّغ ظلم الآخر
كما أنّه يشكل الفرق بين صورة عدم التأجيل في أحد العوضين وصورة 

تّفق تسليمه حتىّ حـلّ الأجـل لم يكـن لـه التأجيل فيه حيث يقال: لو لم ي
الحبس حيث وجّه بأنّ غير المؤجّل قد التزم بتسليمه من دون تعليق عـلى 
تسليم المؤجّل أصلاً، لأنّه يمكن أن يقال: على فرض تسـليم مـا ذكـر في 
صورة عدم التأجيل من أنّ عقد المبيع مبنيّ على التقابض في صورة التأجيل 

نيّاً على التقابض والتسليم بهذا النحو، فمع امتناع أحد أيضاً يكون العقد مب
  .المتعاقدين من تسليم المؤجّل بعد حلول الأجل [فÓ]للآخر الامتناع

وأمّا وجوب التسليم مفرّغاً، فاستدلّ عليه بما استدلّ به على وجـوب 
التسليم، وأنّ إطلاق العقد كما يقت¶ç أصل التسليم كذلك يقت¶ç التسليم 

فإنّ التسليم بدونه كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين، وإن ترتّب  مفرّغاً،
  .)١(عليه أحكام تعبّديّة كالدخول في ضمان المشتري ونحوه

ويمكن أن يقال في أصل التسليم وفي وجوب التفريغ من جهة إطلاق 
في العقد كـما ي العقد إن كان النظر إلى أنّ التسليم مع التفريغ شرط ضمن

قول بثبوت الخيار لو تراخی زمان إمكان التفريغ وكان المشتري يشهد له ال
  .جاهلاً، فللمنع مجال

وإن كان النظر إلى أنّ عدم التسليم مع التفريغ خلاف الوفاء بالعقد، فهو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٦٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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بالنسبة إلى أصل التسليم يمكن تسليمه، لكن لا نسلّم بالنسبة إلى التفريغ، بل 
  . مال الغير بغير إذنه ورضاهوجوب التفريغ من باب حرمة الت�ّ~ف في

ــ� )١(و* (ــlس (��ــ- �ــ� �ــX 3"ــ&w، و@`ــ�ه �s'ــ� 3?ــ�ل و@ــ�زن(
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أمّا جواز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل القبض، فيدلّ عليه صـحيحة 
إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فـلا تبعـه «الفقيه: ابن حازم المرويّة في 

  .)٣(»حتىّ تقبضه إلاّ تولية فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه
عن قوم اشتروا  ×سألت أبا عبد االله«في الفقيه قال:  الحلبيوصحيح 

فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموا أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبـل أن  )٤(بَزّاً 
وقال: إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام، لأنّ الطعـام ، لا بأس به يقبضه؟ قال:

بناء على أنّ المراد قبل أن يقبضه من البائع، أمّا إذا أريد من ذلك  )٥(»يكال
عدم قبض حصّته من يد الabكاء، فلا يدلّ لتحقّق القبض بحصوله في يد 

  .أحد الabكاء المأذون عن الباقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يوزن< بدل >ويوزن<. كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >أو )١(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >الكراهية< بدل >الكراهة<. )٢(
، ٣٥، ح٧/٣٥، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٧٢، ح٣/٢٠٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(

 .١٢، ح١٦، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦٨باب بيع المضمون؛ وسائل الشيعة: 
  .٤/٨مجمع البحرين:  البَزّ: الثياب وبائعه بزّاز.) ٤(
، ٤٠، ح٧/٥٥، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٨٠٥، ح٣/٢١٧من لا يح¶µه الفقيه: ) ٥(

 .١٠، ح١٦، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦٧باب البيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 
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السائل لصورة عـدم القـبض مـن  ويمكن أن يقال: بعد احتمال كلام
البائع والجواب بعدم البأس، لا إشكال في الصحّة، وإلاّ لزم أن يطلب من 

  .السائل بيان مراده
عـن رجـل  ×سألت أبا عبـد االله«وصحيحة منصور في الفقيه قال: 

يشتري مبيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أله أن يبيعه مرابحـة قبـل أن يقبضـه 
أس بذلك ما لم يكن كيل أو وزن، فإن هو قبضـه ويأخذ ربحه؟ قال: لا ب

ويظهر من هذه الأخبار وغيرها ، مضافاً إلى العمومات، )١(»فهو أبرأ لنفسه
  .عدم الجواز إلاّ تولية في المكيل والموزون قبل القبض

 )٣(وفاقاً للمحكيّ عن الشيخين في المقنعة - )٢(والمشهور بين المتأخّرين
روايات صارفة لظـواهر الروايـات المـذكورة إلى الكراهة، ل - )٤(والنهاية

قلت لأبي «قال: ي الكراهة، مثل ما في الفقيه عن خالد بن حجّاج الكرخ
: أشتري الطعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التجّـار مـن بعـد مـا ×عبد االله

  .)٥(»اشتريته قبل أن أقبضه؟ قال: لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤١، ح٧/٥٦، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٨٠٤، ح٣/٢١٧من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، ١٨، ح١٦، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦٩بيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: باب ال

 .١/١٦٧وفيه أبان بن عثمان، وهو مرمي بالناووسية. راجع معجم رجال الحديث: 
؛ ٨/٣٣٧؛ مجمـع الفائـدة والبرهـان: ٢/٦٨؛ التنقـيح الرائـع: ١٠/١١٩تذكرة الفقهاء: ) ٢(

 .١٩/١٦٨الحدائق الناضرة: 
 .٥٩٦عة: المقن) ٣(
 .٣٩٨النهاية: ) ٤(
، ٥٢، ح٧/٣٩، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٨٠، ح٣/٢٠٩من لا يح¶µه الفقيه: ) ٥(

، ١٩، ح١٦، أبـواب أحكـام العقـود، ب٧٠-١٨/٦٩باب بيع المضمون؛ وسائل الشيعة: 
 والرواية صحيحة.
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: أشتري الطعام من الرجل ثمّ أبيعه ×عبد االله قلت لأبي«وفي ذيله: 
من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتـّى يشـهد كيلـه إذا 

  .»قبضته، قال: لا بأس
في الرجل يشتري الطعام : «×ورواية جميل بن درّاج عن أبي عبد االله

 ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس، ويوكّل الرجل المشتري منه بقبضه
  .)١(»وكيله؟ قال: لا بأس

وقد يقال بإمكان حمل هذه الروايات على التولية، وأولويّة هذا الحمل 
من حمل الأخبار السابقة على الكراهة، مع أنّ استثناء التولية حينئذ يوجب 
نفي الكراهة فيها، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في الكراهة فيها أيضـاً بـين 

  .)٢(فّ أرباب هذا القول وإن كانت أخ
ويمكن أن يقال: المطلقات بمنزلة القوانين، والقوانين غـير آبيـة عـن 
التخصيص وإخراج بعض لكنهّ لا بدّ من مراعاة أن يكون الباقي أكثر من 
المخرج لا مساوياً ولا أقلّ، ولعلّ البيع تولية خـلاف مـا هـو الغالـب في 

واب البيوع، لأنهّا خلاف وضع الكسب والتجارة، فكيـف يجـاب في جـ
  السؤال بعدم البأس بنحو الإطلاق ويراد خصوص البيع تولية؟

مضافاً إلى أنّ مورد السؤال مطلق ويشهد له استثناء التوليـة، ولا بـدّ 
من مطابقة الجواب مع السؤال، والتزام القائلين بالكراهة بكراهة صـورة 

  .التولية أيضاً قبل الكيل والوزن لا يوجب رفع اليد عن القواعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع ٣٩ح ،٧/٣٦، باب شراء الطعام وبيعه؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١٧٩الكافي: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.٦، ح١٦، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦٦المضمون؛ وسائل الشيعة: 

 .٢٩٠-٦/٢٨٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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ا تأكّد الكراهة في خصوص الطعام، فلعلّه من جهة ذكـر الطعـام وأمّ 
إنّ هـذا لـيس بمنزلـة الطعـام، لأنّ : «الحلبيبالخصوص في ذيل صحيح 

  .)١(»الطعام يكال
ويمكن أن يكون التخصيص بالذكر من جهة الغلبة، فحـال الطعـام 

  .حال غيره مماّ يكال ويوزن
�*�!&ـ �ر sـ��"�ل /ـ�ل و�ـ� /ـ&w ��`�ـ. و�دّ�ـZ �">ـ��	 sـ�ن \iـ� (
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�ود و��Kزون و�����A٢(روع((.  

 أنّه مع حضور المشتري - رضوان االله تعالى عليهم-  المعروف بين الفقهاء
  .يكون القول قول البائع مع يمينه

  المعترف بوصـول حقّـه ويتمسّك فيه تارةً بأنّ المشتري مع حضوره ك
إليه بخلاف غير الحاضر، فإنّه كان قبضه مبنيّاً على إخبار البائع، وأخـرى 

الصحّة في دفع المسلم وقبضه، إذ الفرض أنّه قبض على أنّه تمام الحـقّ بأصالة 
 واحتمال، ء بحسبه، وثالثةً بظهور الحضور في تماميةّ المقبوض وصحّة كلّ شي

  .)٣( ينافي الظهور المزبورالسهو والغلط ونحوهما لا
ولا يخفى أنّ مجرّد الحضور لا يجعل المشتري بمنزلة المعترف، مع أنّه لو 

  .كان بمنزلة المعترف لما احتاج تصديق البائع إلى اليمين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٠، ح٥٦-٧/٥٥، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٠٥، ح٣/٢١٧من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .١٠، ح١٦، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٦٧باب البيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >المذروع< بدل >المزروع<. )٢(
 .١٧٧-٢٣/١٧٦جواهر الكلام: ) ٣(
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� aوط بbـ ء أو  وأمّا أصالة الصحّة، فمجراها صورة وقوع عمل مbـ
اً، وفي ما نحن فيه محتاج إلى جزء بحيث لو لا الabط أو الجزء لكان فاسد

المقدار المتّفق عليه بين البائع والمشتري لا يحتاج إلى الأصل، والقدر المتنازع 
فيه يدور أمره بين الوجود والعدم، والظهور المذكور لم يتضّح حجّيتـه في 
قبال أصالة عدم وصول الحقّ إلى صاحبه، فلولا التسلّم والشـهرة لكـان 

  .مه مشكلةالتفرقة بين صورتي الحضور وعد
ومماّ ذكر ظهر وجه أنّ القول قول المشتري في صورة عدم الحضور، ولو 

  .تمتّ أصالة الصحّة في صورة الحضور لتمّت في صورة عدم الحضور
في التذكرة أنّه فصّل فقال: يقدّم قول مدّعي  +نعم، حكي عن العلامة

لم وإلاّ التمام لو اقت¶¾ النقص بطلان العقد، كال�~ف بعد التفرّق والسـ
  .)١(فمدّعي النقص

  .والكلام فيه موكول إلى محلّه؛ إن شاء االله تعالى
وقد يفرّق في صورة الحضور بين إبراز الدعوى بما في المتن من دعوى 
النقصان فالقول قول البائع وبين إبراز الدعوى بـأن يقـول المشـتري: مـا 

  .وصل حقّي إليّ فالقول قوله
المشتري مع الحضـور إن كـان بمنزلـة ولا يخفى عدم الفرق حيث إنّ 

والكـلام في المـوزون ، المعترف فكذلك في صورة الإبـراز بـالنحو الثـاني
  .والمعدود والمزروع هو الكلام في المكيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢١٣لم نعثر عليه في التذكرة. نعم، ذهب إليه الشهيد+. في الدروس الabعية: ) ١(
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  الabط يطلق في العرف على معنيين:
، أحدهما: المعنى الحدثي، وهو مصدر شرط فهو شارط للأمر الفلاني

�b٣(ء والتزامه في البيع وغيره وفي القاموس: إنّه إلزام ال(.  
وربما يستظهر من كلامه كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غـير 

 ’صحيح، ونفي الإشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل قولـه
  .)٤(»إنّ قضاء االله أحقّ وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق«في حكاية بيع بريرة: 

 مشـترط على الردّ  في - المحكيّ  على-  عليه االله صلوات المؤمنين أمير وقول
  .)٥(»شرطكم قبل االله شرط إنّ « النكاح: في أخرى بامرأة التزوّج عدم

ما الabط في الحيوان؟ قال: ثلاثة أيّام للمشتري، قلـت: وفي «وقوله: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اط<.كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >اشتراط< بدل >الاشتر )١(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >يصيرّه< بدل >يصير<. )٢(
 .٢/٣٦٨القاموس المحيط: ) ٣(
 .٢٩٦١٥، ح١٠/٣٢٢كنز العمّال: ) ٤(
، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح مـن ذلـك ومـا لا ٦٣، ح٧/٣٧٠تهذيب الأحكام:  )٥(

شرط لهـا أن لا يتـزوّج عليهـا ولا ، باب من عقد على امـرأة و١، ح٣/٢٣١ينعقد؛ الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٣٨، أبواب المهور، ب٢١/٢٩٧يت]Zى؛ وسائل الشيعة: 
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وقد أطلق على النذر أو العهد أو ، )١(»غيره؟ قال: هما بالخيار حتىّ يفترقا
  .)٢(في بعض أخبار الabط في النكاحالوعد 

ويمكن أن يقال: قد لا يصحّ إطلاق اللفظ على معنى ابتداء، ويصـحّ 
  بعد سبق إطلاقه على معنى يصحّ إطلاقه فيه كما في قول الشاعر:

  [قالوا: اقـترح شـيئاً نُجِـدْ لـكَ طبخـه]
  

  
ـــاً    ـــةً وقميص ـــوا لي جبّ ـــتُ: اطبخ   قل

 قي قىو{ )٣(}بم بخ بح بجولعلّ من هذا قوله تعالى: {  
، مع أنّ الجزاء ليس سـيّئة، والجبـّة )٤(}لم كي كى كم كل كا

  .والقميص لا يصحّ نسبة الطبخ إليهما ابتداء
وأمّا إطلاق الabط على خيار الحيوان وخيار المجلس، فلعلّه من جهة 
إلزام الشارع في ضمن بيع الحيوان وأنواع البيوع وإلاّ فليس إلزام والتزام 

وبعد تسليم صحّة الإطلاق على الإلزام والالتزام ابتداء لا بين المتبايعين، 
عـلى الأعـمّ مـن » المؤمنون عنـد شروطهـم«يفيد لحمل النبويّ المعروف 

  .والابتدائي، لما هو المعروف من أنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقةي الضمن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٢، ح ٧/٢٠، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٥/١٧٠الكافي: ) ١(
 ، باب أنّ الافـتراق بالأبـدان شرط في صـحة العقـد؛٢، ح٣/٧٢عقود البيع؛ الاستبصار: 

، ٣، ح١، ب٣٤٦، أورد ذيلهـا في ص ٥، ح٣، أبواب الخيـار، ب١٨/١١وسائل الشيعة: 
 والرواية صحيحة.

 .١٢-٦/١١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
  . ٤٠الشورى: ) ٣(
 .١٩٤البقرة: ) ٤(
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فالإطلاق يفيد وقـد دفـع دعـوى  +نعم، إن قلنا بمقالة السيدّ المرت¶¾
  مضافاً إلى أولويّـة الاشـتراك المعنـوي، وإلى أنّ المتبـادر مـن قولـه: ، ةالمجازيّ 

بـالنبويّ المـذكور في  ×شرط على نفسه كذا مجرّد الالتزام اسـتدلال الإمـام
الخبر الذي أطلق فيه الabط على النذر أو العهد، لكن أولويّة الاشتراك غـير 

  .اً غير مسلّممسلّمة، وعلى فرضها لا تثبت المدّعى، والتبادر أيض
نعم، إن صحّ الخبر المذكور سنداً أمكن الاستدلال به، لكن يبعّد هذا 
تسلّم أنّ الabوط الابتدائيةّ ليست بلازمة الوفاء وإن ذهب إلى لزوم الوفاء 

  .+بعض الأكابر
المؤمنون : «-صلوات االله عليهم-وكيف كان، فالمراد بالabط في قولهم

كونه مصدراً إمّا مستعملاً في معناه إي  هو الabط باعتبار» عند شروطهم
  .الإلزام على أنفسهم وإمّا مستعملاً بمعنى ملتزماتهم
والظـاهر أنّ المعنـى ، والمعنى الثاني للabط: ما يلزم من عدمه العـدم

الثاني غير مراد من الخبر الabيف، لأنّه يرجع إلى التقييد وكثيراً ما يكـون 
  .عليه، فكيف يتوجّه إليه لزوم كونه عنده القيد خارجاً عن قدرة المabوط

نعم، لازم التقييد انعدام المabوط بانعدام الabط، وما ف]Î به للمعنى 
الثاني يكون تفسيراً باللازم، والabط بهذا المعنى هو الشائع في ألسنة أهل 

  .المعقول والأصول
قع فيقع الكلام في شروط صحّة الabط بالمعنى الأوّل وهي أمور قد و

  الكلام أو الخلاف فيها:
أحدها: أن يكون داخلاً تحت قدرة المكلّف، فيخرج ما لا يقدر العاقد 

|ن �کــــــــــــ�ن 
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على تسليمه إلى صاحبه، سواء كان صفة لا يقدر العاقد على تسليم العـين 
موصوفة بها، مثل صيرورة الزرع سنبلاً، وكون الأمة أو الدابّـة تحمـل في 

والظـاهر ، ل الزرع سنبلاً والب]Z تمـراً المستقبل أو تلد كذا، أو عملاً كجع
أنّ المراد جعل االله تعالى سنبلاً والب]Z تمراً والغرض الاحتراز عن اشتراط 

  .)١(فعل غير العاقد مماّ لا يكون تحت قدرته كأفعال االله تعالى
  ويمكن اعتبار هذا الabط من وجهين:

زماً، وكونه أحدهما: أنّه مع عدم القدرة لا يصحّ كون المabوط عليه مل
  .عند الabط

  .والآخر: عدم كونه مالكاً حتىّ يملك للمabوط له
ويمكن أن يقال: إنّه صحّ بيع الأثمار لسنتين مع عـدم القـدرة وعـدم 
الملكيّة بالفعل، وكذلك صحّ اشتراط البيع من زيد مثلاً مع أنّ حقيقة البيع 

وقـد أمـر  الحاصل بعد الإيجاب والقبول الخارج عن قدرته غير مقـدور،
بالصلاة جماعة وجوباً في صلاة الجمعـة مـع اجـتماع شرائـط الوجـوب، 
واستحباباً في اليوميةّ مع أنّ الوصف خارج عن اختيار المكلّفين، فإن وجّه 
بالتكليف إلى الجهة الراجعة إلى المكلّف مع فرض تحقّق الجهات الخارجة 

رعاً والزرع سـنبلاً عن قدرته، فليوجّه في المقام كذلك، فصيرورة البذر ز
  .تحتاج إلى السقي ورفع ما يوجب الفساد

وبعد تماميةّ الجهات المقدورة يحصل الاطمئنان أو القطع بحسب العادة 
ومن هذا الباب الحثّ على طلب الرزق، بل وجوبه لنفقة ، بحصول النتيجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦/١٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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نفسه وعياله الواجب نفقتها مع أنّه من جميع الجهـات غـير مقـدور، ولا 
  .في اشتراط التكليف بالقدرةإشكال 

ثمّ إنّه استدلّ على اشتراط القدرة في صحّة الabط مع عـدم الخـلاف 
مضافاً إلى عدم القدرة على تسليم الabط وتسليم المبيع وأخذه متّصفاً ، فيه

µب مـن الاتّفـاق، ولا ينـاط بـإرادة  aط ب¶ـ به، لأنّ تحقّق مثل هذا الbـ
لارتباطه بـما لا وثـوق بتحقّقـه، ولا  المabوط عليه بلزوم الغرر في العقد

ينتقض بما لو اشترط وصفاً حاليّاً لا يعلم تحقّقه في المبيع، كاشتراط كونـه 
كاتباً بالفعل أو حاملاً، للفرق بينهما بعد الإجماع بأنّ التزام وجود الصفة في 
الحال بناء على وجود الوصف الحالي ولو لم يعلـما بـه، فاشـتراطه بمنزلـة 

  .)١(بها، وبهذا المقدار يرتفع الغررتوصيفه 
ولا يخفى الإشكال فيما ذكر، لأنّه مع حصـول الاطمئنـان أو القطـع 

  .بالتحقّق ولو مع عدم القدرة للمabوط عليه لا غرر
وأمّا ما أجيب به عن النقض، ففيه أنّه لم يظهر كيف يكون البناء عـلى 

كون المبيع كذا وزناً  وجود الوصف الحالي رافعاً للغرر؟ وهذا كالبناء على
  .أو كيلاً مع عدم العلم بالوزن أو الكيل

  مضافاً إلى أنّه لا نفهـم معنـى للالتـزام بكـون العبـد كاتبـاً بالفعـل، 
  لأنّه كالالتزام بكونه ابن عabين سنة مثلاً حيث إنّ الالتـزام يصـحّ فـيما 

كسقي الزرع  كان للملتزم اختيار في الجملة ولو بالنسبة إلى مقدّمة إعداديّة
  .ودفع ما يفسده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨-٦/١٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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وبالجملة إن تمّ الإجماع وإلاّ فالوجوه المـذكورة لا تثبـت المـدّعى بنحـو 
  .الإطلاق

هذا مضافاً إلى أنّ الغرر المدّعى لزومه يوجب الفساد في ما يعتـبر فيـه 
عدم الغرر، كالبيع والإجارة والصلح المبنيّ على المداقّة على الخلاف فيـه، 

  .نح�~ في ما ذكروالمabوط غير م
الثاني من شروط صحّة الabط أن يكون سائغاً بمعنى كون الملتزم بـه 

والظاهر أنّ هذا هو المراد في المتن بقرينـة ذكـر القـدرة ، أمراً جائزاً شرعاً 
  .بعده، فيكون الabط غير السائغ داخلاً في ما خالف الكتاب أو السنةّ

رة معنى، ففي النبويّ المروي والأخبار في هذا المعنى مستفيضة بل متوات
 عزّ وجل من اشترط شرطاً سوى كتاب االله: «×صحيحاً عن أبي عبد االله

  .)١(»فلا يحوز ذلك له ولا عليه
المرويّ في  - رحمهما االله تعالى - )٣(والعلاّمة )٢(والمذكور في كلام الشيخ

هـا ا عائشة وشرط مواليتهفي حكاية بريرة لمّا اشتر ’طريق العامّة قوله
ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله، فما كان «عليها ولاءها: 

وهو باطل، قضاء االله أحقّ وشرطه  عزّ وجل من شرط ليس في كتاب االله
  .)٤(»أوثق والولاء لمن أعتق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما ٧١، ح٧/٣٧٣تهذيب الأحكام:  )١(
، باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ٥، ح٣/٢٣٢لا ينعقد؛ الاستبصار: 

 .٢، ح٣٨، أبواب المهور، ب٢١/٢٩٧ولا يت]Zى؛ وسائل الشيعة: 
 .٤/٣٨٨الخلاف: ) ٢(
 .٢٩٩-٥/٢٩٨مختلف الشيعة: ) ٣(
 ؛ السـنن الكـبرى ٦/١٦٥. وراجع سـنن النسـائي: ٥/٢٩٩؛ مختلف الشيعة: ٦/٧٠المبسوط: ) ٤(
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مـن «:-عليه الصلاة والسـلام  - وفي المرويّ موثّقاً عن أمير المؤمنين
به، فإنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً  شرط لامرأته شرطاً فليف [لها]

  .إلى غير ما ذكر من الأخبار )١(»حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً 
ولعلّ المراد من كتاب االله ما كتب االله على عباده من أحكام الدين وإن 

، فلعلّ اشتراط ولاء المملوك لبائعه جعل في النبويّ ’بيّنه على لسان نبيّه
  .بهذا المعنىمخالفاً لكتاب االله 

  .ثمّ إنّه لا بدّ من تشخيص الضابط في الموافقة والمخالفة
فقد يقال: إنّ حكم الموضوع قـد يثبـت مـن حيـث نفسـه ومجـرّداً عـن 

  ، ولازم ذلـك مـن عـدم التنـافي بـين ثبـوت هـذا ملاحظة عنوان آخر طـارٍ 
الحكم وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عنوان آخر لذلك الموضوع، ومثال 

ك أغلب المباحات والمستحباّت والمكروهات، بل جميعهـا، وقـد يثبـت لا ذل
  .مع تجرّده

وهذا نظير أغلب المحرّمات والواجبات، فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل 
aط إذا  أو الترك مطلق إلاّ عن بعض العنوانات، كال¶µر والحـرج، فالbـ

اً للكتاب، وإذا ورد على ما كان من قبيل الأوّل لم يكن الالتزام بذلك مخالف
  .)٢(ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفاً للكتاب والسنةّ

 ويمكن أن يقال: لازم ذلك حمل ما في الموثّق المذكور عن أمير المؤمنين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٥/٣٣٨للبيهقي. 
، باب مـن الزيـادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل الشـيعة: ٨٠، ح٧/٤٦٧تهذيب الأحكام: ) ١(

 . والتعبير عنه بالموثّق لغياث بن كلوب العامي الثقة.٥، ح٦، أبواب الخيار، ب١٨/١٧
 .٢٧-٦/٢٦كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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على تحريم الواجبـات » إلاّ شرط حرّم حلالاً «:-عليه الصلاة والسلام  -
ترى، فإنّ تحـريم الحـلال وحمل الحلال على خصوص الواجبات وهو كما 

aع، وهـذا لا  يتصوّر بنحو التabيع، وجعـل الحكـم في قبـال حكـم الbـ
يصدر عن المسلم حتىّ يحتـاج إلى الاسـتثناء، وتـارةً أخـرى بالبنـاء عـلى 

  .ممنوعيّته وهذا متصوّر من المسلم
في المباحـات والمسـتحبّات ي وثانياً: ما ادّعي من ثبوت الحكـم الحيثـ

تمّ فهو في الأحكام التكليفيّة، وأمّا الأحكـام الوضـعيّة،  والمكروهات إن
  .فدعواه مشكلة

وقد يجعل الضابط ثبوت الحكم لمتعلّقه بنحو العلّية وبنحو الاقتضاء، 
ففي الصورة الأولى اشتراط خلافه داخل في المستثنى، وفي الصورة الثانية 

مضافاً إلى أنّ كثيراً ، ولا يخفى أنّه إحالة إلى المجهول، داخل في المستثنى منه
ومع ذلك لا يصحّ ، من الموارد ينفی فيها الحكم بواسطة ال¶µر أو الحرج

  اشتراط خلافه فكيف تخلّف المعلول عن علّته؟
aعيّة،  وقد يقال: ما يتعلّق به الabط تارةً يكون مـن الوضـعيّات الbـ

ون من وأخرى من التكاليف الخمسة التكليفيّة، أمّا الوضعيّات، فتارة تك
الأمور التي جعله الشـارع تحـت سـلطنة الشـارط كـما في بـاب الحقـوق 
والأموال، وأخرى ليست من هذه الأمور مثل كون الولاء لمن أعتق، وولد 
الحرّ حرّ، والطلاق بيد من أخذ بالساق، أمّا هذا القسم من الوضع، فـلا 

أن يقوم دليل ينبغي الشبهة في أنّ اشتراط خلافها مخالف للمabوع جدّاً إلاّ 
  .خاصّ على جواز تغييره بالabط أو النذر ونحوهما




	X$وط ) :+�B	
 �Q
 ٣٦٥   ............................................  ���ب 
	���ر�/ ( 	�

ومن هذا القبيل اشتراط إرث المتمتعّ بها أو رقّيةّ من كان أحد أبويه حرّاً، 
فإنّ الإشكال فيها من جهة تعارض النصوص، فمن يـدّعي جـوازه يدّعيـه 

الشبهة في بسبب نصّ خاصّ وإلاّ فلا يكاد يصحّ تبدّله بالabط، كما لا ينبغي 
التبدّل بالabط فيما كان مـن قبيـل القسـم الأوّل أي الحقـوق والأمـوال، إذ 

وهذا أيضاً ليس على وجـه العلّيـّة، لإمكـان دليـل ، المفروض سلطنته عليها
  .خاصّ على المنع من الت�ّ~ف الخاصّ كبيع المصحف من الكافر
ك الواجب أو وأمّا ما كان من قبيل التكاليف، فالظاهر أنّ الالتزام بتر

فعل الحرام نوعاً خلاف المabوع، لمكان إطلاق دلـيلهما الشـامل لصـورة 
الالتزام بالخلاف وعدمها، فيكون مخالفاً للكتاب، ومحلاًّ للحرام إلاّ أن يدلّ 
دليل خاصّ على جواز تغييره بالabط، أو كان دليل الواجـب أو المحـرّم 

ى في صورة اشتراط خلافه، مهملاً من تلك الجهة أي لم يكن له إطلاق حتّ 
  .وهذا مجرّد فرض

وأمّا المباحات، فالالتزام بتركها أو فعلها ليس مخالفاً للمabوع، لعدم 
  .منافاة وجوبها بالعرض مع إباحتها؛ كما لا يخفى

  نعم، قد يقال بأنّ نفـس الالتـزام محـرّم للحـلال وإن لم يكـن الملتـزم 
نافاة، بـل يلـزم ذلـك في مثـل النـذر به مخالفاً للكتاب، لما قيل من عدم الم

والعهد حيث إنّ الالتزام بترك المباح محرّم له لا محالة، فيعمّه تلك الأدلّة مع 
أنّ جميع الالتزامات الصحيحة إمّا التزام بفعل مباح أو منـدوب أو تـرك 

  مباح أو مكروه فكيف التوفيق؟
خبار من ويمكن استفادة ما يذبّ به عن الإشكال بما ورد في بعض الأ
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ليس لك أن «بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً معلّلاً بأنّه: 
فيمكن التفرقة بين الالتزام بترك مصداق منه أو تركه  )١(»تحرّم ما أحلّ االله

مطلقاً في برهة من الزمان، فهذا لا بأس به، لعدم مخالفته للكتـاب لا مـن 
وبين الالتزام بترك نوع مباح دائماً،  حيث الالتزام ولا من حيث الملتزم به،

  .)٢(كالحلف على ترك شرب العصير دائماً فيكون التزامه محرّماً لما أحلّه االله
ويمكن أن يقال: أمّا الحقوق، فتشخيصها في غاية الإشكال من جهـة 
صعوبة التمييز بين الحقّ والحكم، ثمّ بعد إحراز الحقّ ليس كلّ حقّ يثبت 

وف عليه له حقّ بالنسبة إلى العين الموقوفة، فـإذا أسـقط بالإسقاط، فالموق
حقّه فهل يمكن القول بسقوطه بحيث لو رجع إلى حقّه لم يكن له؟ على أنّ 
aط  ما ذكر بالنسبة إلى الحقوق على فرض تماميّته يفيد في مـا لـو كـان الbـ

د راجعاً إلى إسقاط الحقّ أو إعطائه الراجع إلى من له الحقّ، وأمّـا لـو أريـ
  .إثبات حقّ للغير بالabط، فلا يفيد

وأمّا ما كان من قبيل التكاليف، فما ذكر في المباحات مـن أنّ الالتـزام 
بتركها أو فعلها ليس مخالفاً للمabوع، فمع إطلاق دليل الإباحة وشموله 
للطوارئ والعوارض كيف يقال بعدم المخالفة فيها خصوصاً لو أحرز كون 

ا ذكر من التفرقة في ترك المباح بـين الصـورتين الموضوع علّة للحكم؟ وم
مشكل من جهة أنّه يصدق في كلتيهما تحريم الحلال مع إطلاق الدليل، ومع 

  .عدم الإطلاق لا مانع من كلتيهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، والرواية مرسلة.٢، ح١٩، أبواب الأيمان، ب٢٣/٢٤٤وسائل الشيعة: ) ١(
  .١٠٥-٢/١٠٤منية الطالب: ) ٢(
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ثمّ إنّه مع الشكّ في كون الabط مخالفاً لا بدّ من تأسيس أصل يعـوّل 
ن هـذا الأصـل والمـراد مـ، )١(عليه، فقـد يقـال: الأصـل عـدم المخالفـة

  .الاستصحاب
واستشكل بأنّ المخالفة ليسـت مسـبوقة بالعـدم مـع فـرض وجـود 
موضوعه إذ الabط إمّا وجـد مخالفـاً أو غـير مخـالف، فـلا محالـة يكـون 
استصحاب عدم المخالفة بلحاظ العدم السابق على وجود موضوعها من 

اللحاظ لم حيث كونها بنفسها من الحوادث المسبوقة بالعدم الأزلي، وبهذا 
á وإن كـان  يؤخذ موضوعاً، فالعدم النعتي لا سابقة له والمحمولي النف]ـ

، ولا يلتئم بـه وضوع الabعيمسبوقاً بالعدم، لكن إثباته لا يكاد يثبت الم
الموضوع المقيّد، ويحرز بضمّ الوجدان إلى الأصل إلاّ بنحو الملازمة العقليّة 

  .التي لا اعتبار بها في الأصول
المعروض بالنسبة إلى انقسامه إلى هذا العرض ونقيضه إمّا أن  وجهه أنّ 

يكون مطلقاً فتقيّده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارناً له يدافع 
مع هذا الإطلاق، لبداهة أنّ الملازمة العقليّة مرعيّة بحسب الواقع ونفس 

سـه، الأمر وإنّما لم يعتن بها في مقام إجراء الأصـول ووجـود العـرض بنف
ولنفسه عين وجوده لموضوعه وإن كان مقيـّداً بـه أو بنقيضـه عـلى وجـه 
النعتيّة، فتقيّده به كذلك أي كونه أمـراً مقارنـاً لـه لغـو، لأجـل الملازمـة 

  .الواقعيّة بين نحويه من الوجود
هذا في مقام الثبوت، وأمّا في مقام الإثبات وملاحظـة الأدلّـة، فـلأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٣١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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تارةً بنحو المركّب التوصيفي، كقولك: أكرم  أخذ القيد في موضوع الحكم
العالم العادل، فاستصحاب وجود العدالة مقارناً للعالم لا يثبت العنـوان، 
وأخرى بدليل منفصل كقولك: لا تكرم الفاسق مـن العـالم بعـد الحكـم 

  .بإكرام العالم مطلقاً 
وهذا القسم أيضاً يكشف الدليل المنفصل عن اعتبار نقيضه العدمي أي 
من ليس بفاسق في مصبّ العموم، ويخرج العامّ عـن كونـه تمـام الموضـوع، 

  .)١(فيساوق التوصيف غايته بعنوان عدمي الذي هو نقيض الخارج
ويمكن أن يقال: يرد على ما ذكر الـنقض بمثـل اعتبـار عـدم زيـادة 
الركوع في الركعة، فإذا أتى المصليّ بركوع وشكّ في زيادة ركوع آخر، فلا 

جريان أصالة عدمها، فأحرز جـزء بالوجـدان، وأحـرز عـدم  إشكال في
الزيادة بالأصل، فيقال: الصلاة أو الركعة أو الركوع إمّا أن يكون مطلقـاً 
بالنظر إلى الزيادة وعدمها، أو مقيّداً، فإن كان مطلقاً فتقييد مـا ذكـر مـن 
 الصلاة أو الركعة أو الركوع بعدم الزيادة يدافع مـع هـذا الإطـلاق، وإن

  .كان مقيّدا فتقيّده بذلك لغو
وأيضاً يرد النقض بتقسيم المقسم إلى الأقسام، فيقال في مثـل تقسـيم 
الحيوان إلى الناطق والناهق: الحيوان المقسم إمّا مطلق أو مقيّد، فـإن كـان 
مطلقاً فإطلاقه يدافع مع التقييد، وإن كان مقيّداً فتقييده يدافع مع التقيـّد 

المقسم لم يلحظ فيه غير الماهيّة، كما أنّ الإطلاق والتقييد والحلّ أنّ ، الآخر
  .يعرضان لها لا للمطلقة ولا للمقيّدة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٧-٢/١٠٦منية الطالب: ) ١(
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هذا مضافاً إلى إمكان أن يقال: مع ملاحظة التركيـب يكـون التقييـد 
بنحو النعتيّة لغو، لعدم الحاجة إليها، فـإن فرغنـا عـن الإمكـان في مقـام 

ريـب المعـروف مـن أنّ المخـرج في الثبوت فيمكن أن يثبت بالدليل بالتق
aط  صورة التخصـيص بالمنفصـل أو بنحـو الاسـتثناء كـما في المقـام الbـ
المخالف، والباقي بعد إخراجه كلّ ما لم يكن معنوناً بهذا العنـوان، ومـن 
الباقي شرط مقارن مع عدم المخالفة، فعدم المخالفة مع الabط يكفـي في 

  .التوصيف الموضوع، ولا حاجة إلى المقيّد بنحو
ثمّ إنّه لا بدّ أن يلاحظ أنّ الأوصاف التـي نسـبتها إلى موضـوع الحكـم 
نسبة العرض إلى محلّه على وجه النعتيةّ لا بوجوداتها النفسيةّ هل هي مسبوقة 

يكـن  بالعدم حتىّ يستصحب عدمها أو ليست مسبوقة بالعدم كـذلك فلـم
  مجال للاستصحاب؟

قة لما هو المعروف عند المنطقيينّ قد يقال: صحّة الاستصحاب هنا مساو
من صدق السالبة بانتفاء الموضوع، وعليه بنوا الفرق بين السالبة المحصّلة 

ولكن المرضيّ عند المحقّقين أنّه من الأغلاط، ، والموجبة المعدولة المحمول
ووجهه أنّ الربط ليس من ناحية الماهيّة حتىّ يقال: الماهيّات العرضيّة مع 

ن وجوداتها لها جهة نفسيّة وجهة ربطيّة وتكون بكلتي الجهتين قطع النظر ع
مسبوقة بالعدم فيستصحب، بل الربط معنـى منتـزع مـن ناحيـة وجـود 
العرض، فالنعتيّة والربطيّة والاتّصـاف منتزعـة عـن خصوصـيّة وجـود 

  .العرض، وأنّه إذا وجد وجد في الغير لا محالة
ض ووجـد في موضـوعه، وبعبارة أخرى إذا أفيض الوجود إلى العـر
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فلوجوده اعتباران: اعتبار كونه بنفسه موجوداً من الموجودات في عرض 
موضوعه، واعتبار كونه حالاًّ فيه وقائماً به وفانياً فيه، فمن اعتبـاره الثـاني 
ينتزع الوجود الربطي والنعتي، كما أنّه من اعتبـاره الأوّل ينتـزع الوجـود 

مسبوقة بالعدم، بل المسبوق به هو الماهيّة النف]á المحمولي وعلى هذا ليست 
  .العرضيّة التي تنقسم إلى الموجودة تارة وإلى المعدومة أخرى

وأمّا الوجود، فلا يعقل أن يعرضه العدم، فإنّ الوجود والعدم متقابلان 
يعرضان الماهيّة، فلا يعقل اتّصاف أحدهما بالآخر تارة وبنقيضه أخـرى، 

µورة مـن فلا يصحّ أن الوجود الربط ي كان معدوماً والآن كما كان بال¶ـ
  .العقل والبداهة من الوجدان

ثمّ إنّه حيث توجّه على ما ذكر لزوم ارتفاع النقيضين حيث إنّـه لـو لم 
يصدق السالبة بارتفاع الموضوع لصدق نقيضـه، أجيـب بـأنّ العـوارض 
اللاحقة للموضوعات تارة هي نفـس الوجـود والعـدم، وأخـرى سـائر 

  .كالقيام والقعودالعوارض 
أمّا الوجود والعدم، فيلحقان ذات الموضوع بماهيّته العارية عـن كـلا 

وأمّـا سـائر ، الوصفين فهما وصفان متقـابلان تقابـل الإيجـاب والسـلب
صـحّ ي، فإنهّا هي التي االعوارض، فتلحق الموضوعات المفروض وجوده

النظـر عـن كونهـا  قيام العرض بها أو نقيضه، وأمّا الماهيّة بذاتها مع قطـع
موجودة، لا تكاد تتصّف بالقيام مثلاً ولا بنقيضه، فيكون تقابل كلّ عرض 

  .)١(ونقيضه تقابل العدم والملكة، فيصحّ ارتفاعهما بانتفاع الموضوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١٠-٢/١٠٨منية الطالب: ) ١(
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ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر من كون الربط منتزعاً من نحو وجـود 
ليس هذا مسبوقاً بالعدم،  العرض بالنسبة إلى الموضوع وكونه حالاًّ فيه وأنّه

عدم تحقّق الربط والاتّصاف مع عدم تحقّق العرض مع وجود الموضـوع، 
فمع وجود زيد مثلاً وعدم تحقّق القيام له، مثلاً لا يصحّ اتّصاف زيد بعدم 

  .القيام، لعدم تحقّق ما ينتزع منه الربط والاتّصاف والنعتيّة
م لا يصحّح الوجود اللازم ومجرّد فرض الذهن العدم المضاف إلى القيا

لصحّة الانتـزاع، فمجـرّد فـرض وجـود الموضـوع لا يغنـي، فـلا مجـال 
لاستصحاب عدم العدالة أو عدم القيام مثلاً لزيد مع وجود زيد، وعـدم 
كونه سابقاً عادلاً أو قائماً، فكيف يلتزم بصحّة الاستصحاب مـع وجـود 

  الموضوع وعدم اتّصافه سابقاً؟!
ء في  د صدق النعتيّة فهو يتحقّق مع عدم حلـول شيوإن اكتفى بمجرّ 

الآخر، فزيد الموجود مع عمرو منعوت بكونه مع عمـرو، فـلا حاجـة في 
  .صدق الاتّصاف إلى كونه منتزعاً عن نحو وجود الحالّ في المحلّ 

هذا مع أنّ ما ذكر أوّلاً من انتزاع الربط من حلول العرض في موضوعه 
نّ النقيضـين متخالفـان، ولا يتصّـف أحـدهما لا يناسب مقامنا هـذا، فـإ

بالمخالفة من جهة العروض، وليس أحدهما موضوعاً للآخر، فإنّ الوجود 
لا يعرض العدم وكذلك العدم، فكتاب االله ليس عارضاً للملتزم بالabط 

  .حتىّ يقال: انتزع من عروضه الموافقة أو المخالفة
ففيه أنّ استحالة ارتفاع  وأمّا ما أجيب به عن شبهة ارتفاع النقيضين،

ء رفعـه،  النقيضين ليست مماّ يقبـل التخصـيص فيقـال: نقـيض كـلّ شي
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بالقيام نقيضه رفع الاتّصاف به، ورفعه يتحقّق بوجود  فاتّصاف زيد مثلاً 
زيد وعدم قيامه وبعدم زيد، وليس نقيض اتّصاف زيد بالقيام اتّصافه بعدم 

إلى وجود الموضوع، فنقيض زيد قائم القيام حتىّ يقال: الاتّصاف به يحتاج 
الموضوع فإذا كان الاتّصاف تمام الموضوع  ءليس زيد بقائم، ويصدق بانتفا

أو جزءاً للموضوع وكان مسبوقاً بالعدم الأزلي من جهة عدم ي لحكم شرع
إنّ بنـى ي الموضوع، فما المانع من استصحابه؟ لانتفائه ذلك الحكم الabع

  .هو نظير الاستصحاب في الشبهات الحكميّة على صحّة الاستصحاب فيما
وأمّا إن بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة وما 
هو نظيرها كالمقام واختصاصه بالشبهات الموضوعيّة، فلا ثمرة تترتّب على 

  .البحث المذكور
الabط الثالث: عدم كون الabط مخالفاً ومنافياً لمقت¶¾ العقد، وإلاّ لم 

  واستدلّ [له] بوجهين:، صحّ ي
aط  أحدهما: وقوع التنافي بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه وبين الbـ
الملزم لعدم تحقّقه، فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الabط، فلا بدّ 
إمّا من التساقط، أو تقديم جانب العقد، لأنّه المتبوع وعلى كـلّ تقـدير لا 

  .يصحّ الabط
الabط مخالف للكتاب والسنةّ الدالّين على عدم تخلّف العقد  الثاني: أنّ 

  .)١(عن مقتضاه
أمّا الوجه ، ولا يخفى أنّ كلّ واحد من الوجهين لا يفي بتمام المقصود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٤٤يخ الأنصاري): كتاب المكاسب (للش) ١(
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الأوّل فيختصّ بما لو شرط على خلاف ما يكون من مقوّمات العقد، كالبيع 
  .لمقتضاه بabط عدم الثمن وهذا في الحقيقة مناف لحقيقة العقد لا

والوجه الثاني مخصوص بما لا ينافي نفس العقد، بل يكون منافياً للازمه 
  .إلاّ أن يقال: مع القطع بالملازمة يكون منافياً لذات العقد

ويمكن أن يقال: ربما يكون ظهور الabط أقوى مع كونه تابعاً، كما لو 
مبنيّ على باع بabط عدم الثمن، واستظهر النقل المجّاني، فبطلان الabط 

بطلان الabط الابتدائي، بل مع تساقط الظهورين وإرادة ما ذكر بحسب 
  .الواقع إلاّ أن يقال باحتياج العقود والإيقاعات إلى ظهور اللفظ

وأمّا الabوط المنافية لإطلاق العقد، فلا محذور فيها، لكن لا بـدّ مـن 
ق، ومع عدم عدم كونها مخالفة للabع، فيندرج هذا الabط في الabط الساب

  .التشخيص يجري فيه ما ذكر في الabط السابق
 وقد ذكر شروط أخری لصحّة الabط ليس هنا محلّ البحث فيها ولنرجع

إلى شرح ما في المتن فنقول: لـو بـاع الـزرع وشرط التبقيـة للمشـتري إلى 
  الإدراك فلا إشكال، ومع الإطلاق يلزم الإبقاء إلى إدراكه، وكذا الثمـرة 

µره، إذا لم يش ترط الإزالة، أمّا مع اشتراط الإزالة، فقد رضي المشتري ب¶ـ
  .ومع عدم الاشتراط والإطلاق فالمشتري لو كان ملزماً بإزالته يت¶µّر

إلاّ أن يقال: أقدم على ضرره حيث أقدم على الاشـتراء، وتمكّـن مـن 
إلزام البائع بنحو الاشتراط ولم يشترط، وكان يعلم بأنّ المالك للأرض له 

ن يلزم المشتري بتخليص أرضه من مال الغير إلاّ أن يدّعى أنّ الإطـلاق أ
يقت¶ç لزوم التبقية إلى الإدراك إلاّ أنّه يشكل استحقاق التبقية مجاّناً، كـما 
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لو أذن مالك الأرض في البناء في أرضه، فإنّ مجرّد هـذا الإذن لا يوجـب 
دّة معيّنـة للبنـاء، فهـل استحقاق الإبقاء مجاّناً، كما لو استأجر أرضاً في مـ

يمكن القول باستحقاق الباني إبقاء البناء بعد انقضـاء المـدّة بـلا أجـرة؟ 
  .وكذا الكلام في بيع الثمرة

 t!K3 �و * lP3 � و�� ��8ط ، و@>Lّ ���8ط ��t!K و��!�(j و��`!�(�(
ّ
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العقد، ولا مخالفاً  از بأنّ الabط ليس مخالفاً لمقت¶¾يمكن تقريب الجو
للكتاب والسنةّ غاية الأمر كان المشتري مختاراً ومسلّطاً على الفعل والترك 
فبواسطة الabط صار ملزماً بالفعل أو الترك، فهذا نظير اشتراط خياطـة 

  .الثوب مثلاً في البيع
أخرى ما كان المشتري ملزماً بمثل العتق والتدبير والكتابة، ولا وبعبارة 

الأمة، وعدم البيع، لعدم ما يقت¶ç الإلزام، فلا  ءبعدم الإعتاق، وعدم وط
  .مانع من أن يصير ملزماً بواسطة الabط

ومن هذه الجهة قيل بعدم المانع في اشتراط فعـل مبـاح أو مكـروه أو 
اد من أدلّتها بقاؤها على أحكامها بحيث لا مستحبّ أو تركها إلاّ أن يستف

إلاّ «تتغيرّ بملاحظة الطوارئ، ولعلّ النظر إلى هـذا في الاسـتثناء بتعبـير: 
  .)١(»شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن الزيـادات في فقـه النكـاح؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٧/٤٦٧تهذيب الأحكـام: ) ١(
 ، والرواية موثّقة بغياث بن كلوب العامّي. راجع معجم ٥، ح٦، أبواب الخيار، ب١٨/١٧
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وقد يوجّه هذه العبارة بأن يكون المراد إلاّ أن يشترط حرمة حلال أو 
المسلم لا يرتكب هذا الأمر،  ، لكن يشكل هذا التوجيه بأنّ )١(حلّيّة حرام

والحمل على المعنى الأوّل يوجب الشبهة في كثير من الموارد، فالفرق بـين 
التزوّج والت]Zّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معللاً بأنّه خلاف 
الكتاب الدالّ على إباحتهما وبين ترك الوطء الـذي ورد جـواز اشـتراطه 

باح الذي ورد عـدم جـواز الحلـف عليـه وكذا بين ترك شرب العصير الم
معلّلاً بأنّه من تحريم الحلال، وبين ترك بعض المباحات المتّفق على جـواز 

  .الحلف عليه في غاية الإشكال
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  .أمّا ثبوت الخيار، فلتخلّف الوصف باعتبار، وتبعّض الصفقة باعتبار آخر
يــع نفــس الأرض وأمّــا الإمضــاء بــتمام الــثمن، فنظــر القائــل إلى أنّ المب

ونقصانها بمنزلة تخلّف الوصف، وفي صورة تخلّف الوصف ليس للمشتري 
الاختيار بتمام الثمن أو الفسخ، ونظر القائـل بالإمضـاء بحصّـتها إلى مخالفـة 

  .الوصف في المقام مع سائر الموارد، لأنّ الناقصة جزء حقيقة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٣/٢٣٥رجال الحديث. 
 .١٤٨عوائد الأيام: ) ١(
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أرضاً عـلى  رجل باع«مضافاً إلى خبر عمر بن حنظلة المنجبر قال: فيه 
أنّ فيها عabة أجربة فاشترى المشتري منه بحـدوده ونقّـد الـثمن وأوقـع 
صفقة البيع وافترقا، فلمّا مسح الأرض، فإذا هي خمسة أجربـة، قـال: إن 
شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلّـه 

يه ويكون البيع إلاّ أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضاً أرضون فليوفّ 
لازماً له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي 
باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضـل مالـه، وإن شـاء ردّ 

واشتمال هذا الخبر على ما لا نقول به لا يمنع ، )١(»الأرض وأخذ المال كلّه
  .عن العمل به

النظر عن الخبر المذكور نظر المتبـايعين بـل  ويمكن أن يقال: مع قطع
نظر العرف تارةً إلى القطعة من الأرض بلا توجّه إلى مقابلة أجزاء الـثمن 
مع أجزاء الأرض، بل يكون التوجّه إليها لرفع الغرر، كصورة بيع الـدار 
حيث إنّه لا يكون النظر إلى مقابلة أجزاء الثمن مع أجزاء الـدار، فيكـون 

  .ء من الثمن باب تخلّف الوصف، ومع الإمضاء لا يردّ شيالتخلّف من 
وتارةً أخرى يكون التوجّه إلى الأجزاء كصورة بيع مقدار من الحنطة 

  .ء منه، فلا بدّ من استرداد حصّته ونقصان شي
وأمّا جواز بيع المختلفين والجمـع بـين سـلف وبيـع، فالظـاهر عـدم 

علم بثمن أجزاء المبيع، وما الإشكال فيه، لشمول العمومات، ولا يلزم ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اب بيع الكـلإ والـزرع والأشـجار والأرضـين ، ب٣٨٧٥، ح٣/٢٣٩من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، باب أحكام الأرضين؛ وسائل ٢٤، ح٧/١٥٣والقِنا والabب والعقار؛ تهذيب الأحكام: 

  .١، ح١٤، أبواب الخيار، ب٢٨-١٨/٢٧الشيعة: 
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نعم، ربما يستشكل في صـورة الجمـع بـين ، يقابل كلّ جزء منه من الثمن
مثل البيع والإجارة حيث إنّه لا بدّ في كلّ من البيع والإجـارة العلـم بـما 
يقابل المبيع، وما يقابل المنفعـة والاكتفـاء بـالعلم بمجمـوع مـا يقـابلهما 

، و غير متعارف، فيشكّ في شمول الأدلّـةوأيضاً العقد بهذا النح، مشكل
وربما يشكّ في شمول الأدلّة في صورة الجمع بين البيع والسلف من هـذه 

  .الجهة، وعلى تقدير الصحّة يترتّب على كلّ جزء حكمه
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  الردّ والأرش في الأخبار معلّقاً عـلى العيـب والعـوار، لمّا كان حكم 
  .فلا بدّ من معرفتهما

وأمّا العيب، فالظاهر من اللغة ، )١(أمّا العوار، ففي الصحاح أنّه العيب
والعرف أنّه النقص عن مرتبة الصحّة المتوسّطة بينه وبين الكمال بالصحّة ما 

bء لو خـليّ وطبعـه، والعيـب  �يقتضيه أصل الماهيّة المشتركة بين أفراد ال
  .والكمال يلحقان له لأمر خارج عنه

وقد يقال: إنّ المدار في العيب المعلّق عليه الحكم هو العرف، والظاهر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٧٦١الصحاح: ) ١(
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أنّ المعيار عندهم هو النقص الموجب لنقصان الماليّة، سواء كان بزيادة عينيّة 
اري، أو وصفيّة أو نقصان كذلك، والمراد من الوصـف أعـمّ مـن الاعتبـ

 ¾ ككون المزرعة ثقيلة الخراج، وإن شئت فقـل: إنّـه الخـروج عـن مقت¶ـ
  .)١(الطبيعة الأوّليّة أو الثانويّة بما يوجب منقصة فيه توجب نقصان القيمة

ويمكن أن يقال: بعض الأشياء مقول على أفراده بالتشكيك، فـالفرد 
ة، ولا عن منه معيب عند العرف مع أنّه ما خرج عن الخلقة الأصليّ  يءالرد

مقت¶ç الطبيعة الأوّليّة، ولا الثانويّة، وليست على خلاف ما يقتضيه أصل 
  .الماهيّة، فالأولى الإحالة إلى العرف

وقد يكون وصف واحد بالنسبة إلى بعض الأشخاص موجباً لزيـادة 
الرغبة وبذل المال باعتباره، وبالنسبة إلى بعض آخر موجبـاً لقلّـة الرغبـة 

  .بارهونقص الثمن باعت
ثمّ إنّه بناء على ما ذكر من تعريف العيب بالخروج عن الخلقة الأصليّة 
أو الخروج عن مقت¶¾ الطبيعة الأوّليّة أو الثانويّة، يكون طريق استكشاف 
ما هو مقت¶¾ الخلقة أو مقت¶¾ الطبيعة ملاحظة أغلب الأفراد بملاحظة 

حظـة حالهـا حال أغلب الأفراد يستكشف حال الطبيعة المشتركة، وبملا
ي يستكشف حال الفرد المشكوك [فيه]، وليس هذا من الاستدلال بالجزئ

على الجزئي، لكن يشكل من جهة احتمال كون الماهيّة مقولة بالتشـكيك، 
ففقدان بعض الأفراد ما في الفرد الآخر ليس عيباً، بل يشـكل تشـخيص 

طبيعـة كون الأفراد المختلفة تحت نوع واحد، ولذا احتمل كـون الخنثـى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٩٦حاشية المكاسب (لليزدي): ) ١(
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ثالثة، وعلى هذا كيف يستكشف بملاحظة أغلب الأفـراد كـون مـا فيهـا 
  .مقت¶¾ الطبيعة، ومع فقده في بعض الأفراد يترتّب أحكام العيب

نعم، عند الإطلاق [فإنّه] ين�~ف إلى ما هو واجد لما في أغلب الأفراد، 
ير فمع الفقدان يتخيرّ من انتقل إليه من باب خيار تخلّف الوصف، وهذا غ

  .خيار العيب
 ç وكيف كان إطلاق العقد يقت¶ç السلامة بمعنـى أن إطلاقـه يقت¶ـ
وقوعه مبنياًّ على سلامة العين من العيب، وإنّما ترك اشتراطه صريحاً اعتماداً 
على أصالة السلامة، وإلاّ لم يصحّ من جهة الجهل بصفة العين الغائبة، وهي 

غراض، وقد اتّفقوا في بيعها على صحّتها التي هي من أهمّ ما يتعلّق به الأ
اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها، ولم يذكروا اشـتراط 

  .صفة الصحّة اعتماداً على الأصل
وليس هذا من باب ان�~اف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه المنع، 

، لكن قد سـبق اشتراط الكتابة في العبد الخارجيبل من باب الاشتراط ك
لإشكال في صحّة الاشتراط بمعنى الالتزام في الأمور الخارجة عن اختيار ا

المabوط عليه حتىّ بالنسبة إلى بعض مقدّماته، بل يرجع الأمر إلى وقـوع 
البيع على العين الموصوفة، فمع تخلّف الوصف يتحقّق الخيار، فلـو ظهـر 

  .عيب سابق تخيرّ المشتري بين الردّ والأرش
  الأخبار المستفيضة:ويدلّ على الردّ 

في الرجل يشتري الثوب أو المتـاع : «‘منها: مرسل جميل عن أحدهما
فيجد به عيبا؟ً قال: إن كان قائماً ردّه عـلى صـاحبه وأخـذ الـثمن، وإن كـان 
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  .، والأخبار الآتية)١(»الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب
 د منها إلاّ أنّه ذكر في الرضويّ:وأمّا التخيير بين الردّ والأرش، فلا يستفا

فإن خرج السلعة معيباً وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء ردّه وإن شـاء «
  .)٣(»ردّ عليه بالقيمة أرش العيب )٢(أخذه أو

التخيير بين الـردّ وأخـذه بـتمام الـثمن  - )٤(كما في الحدائق - وظاهره
يكـون واو العطـف، و» أو«ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة ، وأخذ الأرش

فيدلّ على التخيير بين الردّ والأرش فإن تمّ الإجماع على التخيير بين الـردّ 
  .والأرش وإلاّ يشكل

 في هذا ذكر كما الخيار، ثبوت في مدخليةّ العيب لظهور أنّ  المتن ظاهر إنّ  ثمّ 
 العيب نفس أنّ  والظاهر الخيار، ثبوت في دخيل الغبن ظهور وإنّ  الغبن، خيار
 به فيجد« قوله: من آنفاً  المذكور المرسل في وما طريق، والظهور للخيار بموج
 الخيارات من العيب خيار بل التقييد، يوجب فلا السائل، كلام من لعلّه »عيباً 

 عنـدهم، مـردود المعيـب فـإنّ  تـديّنهم، عن النظر قطع مع العقلاء عند الثابتة
ّ~فات بعـض مـع للabع مم¶¾ فصار aع، مـن الت�ـ  الـردّ  بـين التخييرفـ الbـ

 عنـد المحقّـق والخيـار بالمشـتري، مخصـوص فهـو بالإجماع ثبت إن والأرش
  .الأرش بدون الثمن بتمام والإمساك الردّ  إلى بالنسبة المم¶¾ العقلاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/٦٠يوجد فيه عيب؛ تهذيب الأحكام: ، باب الرجل يبيع البيع ثمّ ٢، ح٥/٢٠٧الكافي: ) ١(
 .٣، ح١٦، أبواب الخيار، ب١٨/٣٠، باب العيوب الموجبة للردّ؛ وسائل الشيعة: ٢ح

 ».و«في المصدر: ) ٢(
 .٢٥٣×:فقه الرضا) ٣(
 .١٩/٦٤الحدائق الناضرة: ) ٤(
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وأمّا سقوط الردّ بالبراءة من العيب وبالعلم به قبل العقـد، فالظـاهر 
  عــلى  -  الصــحيحفي  ×ويــدلّ عليــه قــول أبي جعفــر، عــدم الخــلاف فيــه

  أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيـب أو عـوار ولم يتـبرّأ إليـه ولم « :- المحكيّ 
  يتبينّ له فأحدث فيه بعد ما قبضه شـيئاً ثـمّ علـم بـذلك العـوار وبـذلك 
العيب، فإنّه يُم¶ú عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص مـن ذلـك الـداء 

دلّ بمفهومه أنّه مع التبرّي لا  حيث )١(»والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
  .خيار حتىّ يكون إحداث الحدث موجباً للزوم البيع ومضيّه

جعلت فداك  ×كتبت إلى أبي الحسن«ومكاتبة جعفر بن عي]Ô قال: 
المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب 

لاّ نقد الثمن فربما زهد، فإذا زهد فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إ
فيه ادّعى فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول 
له المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدّق، فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدّق 

  .)٢(، الخبر»: أنّ عليه الثمن×فيجب عليه الثمن؟ فكتب
  ا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور:ثمّ إنّ البراءة في هذ

الأوّل: تعهّد سلامة المبيع من العيوب، فلا يترتّب على ظهور العيب ردّ 
  .ولا أرش، فكأنّه باعه على كلّ تقدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/٦٠، باب الرجل يبيع البيع ثمّ يوجد فيه عيب؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢٠٧الكافي: ) ١(
 .٢، ح١٦، أبواب الخيار، ب١٨/٣٠، باب العيوب الموجبة للردّ؛ وسائل الشيعة: ١ح

، ١٨/١١١، باب العيوب الموجبة للردّ؛ وسـائل الشـيعة: ٢٩، ح٧/٦٦تهذيب الأحكام: ) ٢(
 لم يوثّق صريحاً.  . جعفر بن عي]١Ô، ح٨أبواب أحكام العيوب، ب

ــ�م O&
 

	ــ�
_� ( ;ــ:

  

 

 



٣٨٢  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

الثاني: ضمان العيب ومقتضاه عدم ضمانه بمال، ومرجعـه إلى إسـقاط 
  .الأرش

قت¶¾ العقـد الثالث: حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بم
  .بسبب العيب
عرفاً المعنى الأوّل مع أنّ الأنسب بمعنى الـبراءة الثـاني،  )١(واستظهر

  .)٢(واستبعد الثالث وإن حكي عن التذكرة
ويمكن أن يقال: البراءة من تعهّد السـلامة لا تصـحّ إلاّ مـع إمكـان 
التعهّد بما يكون خارجاً عن اختيـار البـائع، فمـع خـروج السـلامة عـن 

تيار كيف يصحّ التعهّد بها حتىّ يصحّ البراءة من التعهد؟ فلا بـدّ أن الاخ
يرجع البراءة إلى البراءة من تبعات العيب، وما هو الظاهر من تبعاته الخيار، 

  .وحقّ ردّ المعيب
وأمّا الأرش، فالظاهر ثبوته بحكم الabع، ولولا حكم الabع، فالظاهر 

، فإنّـه حـقّ ثابـت عنـد العـرف عدم ثبوته بنظر العرف بخـلاف حـقّ الـردّ 
  .والabع، فحمل البراءة على البراءة من خصوص ضمان المال بعيد

ويظهر من بعض الكلمات ، ثمّ إنّ ظاهر المتن ثبوت الردّ فقط دون الأرش
سقوطهما وإثبات سقوط الأرش من الصحيحة والمكاتبة المذكورتين مشـكل 

ثبوتـه في مـا كـان  ~إلاّ أن يقال: ثبـوت الأرش خـلاف الأصـل، وينح�ـ
  للمشتري اختيار الردّ إن تمّ الإجماع على التخيير، أو كان لـه الـردّ ولكـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣٢٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 .١١/٩٠تذكرة الفقهاء: ) ٢(
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لم يثبت  يحداث الحدث، وفي صورة التبرّ منع من الردّ من جهة أخرى كإ
  .الخيار أصلاً 

وأمّا سقوط الخيار بالعلم بالعيب، فلما ورد في الأخبار ثمّ علم بذلك 
أو لم يبينّ له، وظاهر هـذه العبـارات الموضـوعيّة العيب أو وجد فيه عيباً 

  .للحكم والكلام في سقوط الأرش هو الكلام السابق
  وأمّا السقوط بالرضا بعده، فإن كان بنحو الالتزام القولي أو الفعـلي، 

ويدلّ عليه في صورة التزام الفعلي ما تقدّم في خيار الحيوان ، فلا إشكال فيه
بـالبيع، ولـذا تعـدّى إلى خيـار  كونـه رضـاً ن تعليل السقوط بالحدث بم

  .المجلس والabط
وأمّا مجرّد الرضی الباطني، فالظاهر عدم كفايته، وإن احتمل كفايته في 
إجازة الفضولي، لكنهّ خلاف التحقيق، فإنّ الإجازة من الأمور الإنشائيّة، 

ارة ينشـأ تـي فحال الالتزام بالبيع في المقام حال الفسخ في أنّه أمـر إنشـائ
  .باللفظ وأخرى بالفعل

وأمّا السقوط بحدوث عيب عند المشتري بعد القبض والخيـار، فهـو 
  .)١(المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع

ويمكن الاستدلال عليه بمرسلة جميل المتقدّمة، فإنّ قيام العين المذكور 
  فيها وإن لم يناف بظـاهره مجـرّد نقـص الأوصـاف إلاّ أنّ الظـاهر بقرينـة 

ثيل لمقابله بمثل قطع الثوب وخياطته وصبغه ما يقابل تغيرّ الأوصاف، التم
ولو لم يوجب أرشاً كصبغ الثـوب وخياطتـه، بـل لا يبعـد شـموله لصـورة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٨٥؛ تحرير الأحكام: ٢٢٤، وفيه دعوى الإجماع؛ إصباح الشيعة: ٢٢٢غنية النزوع: ) ١(
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الظاهر حصول الزيادة، كالسمن وتعلّم الصنعة، وإن دفع هذا الاحتمال بأنّ 
لا تزيد ولا من قيام العين بقاؤها بمعنى أن لا تنتقص ماليّتها، لا بمعنی أن 

تنقص، لأنّ صبغ الثوب أو خياطته كثيراً مـا يوجـب زيـادة الماليـّة أو لا 
  .ينقص بهما ماليّة الثوب، ومع هذا حكم بعدم الردّ 

بحصول النقص في الماليّة في صورة صبغ الثوب أو الخياطة  )١(وقد يقال
  .بحصول الabكة للمشتري مع البائع مع الردّ 

السـمن حيـث يقـال في صـورة الصـبغ ويشكل الفرق بين الصـبغ و
بحصول الabكة مع الردّ، وفي صورة الثمن بعدم حصول الabكة، مع أنّ 
الصبغ بنظر العرف لا يوجب إلاّ زيادة وصف غير عينيـّة، وهـل يمكـن 

�bكة العينيّة على  الحكم بغصبيّة الثوب المصبوغ بabء مغصوب من جهة ال
  .ير لا بفعل المشتريأن الصبغ والخياطة قد يكونان بفعل الغ

وأمّا سقوط الردّ بإحداث المشتري حدثاً في المبيع، فالدليل عليه قـول 
فأحدث فيه «:-على المحكيّ  - )٢(في الصحيح المذكور سابقاً  ×أبي جعفر

بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك العيب، فإنّه يمضی عليـه 
لداء والعيب من ثمن ذلك لو لم البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك ا

  .)٣(»يكن به
إنّما الإشكال في أنّ إحداث الحدث مساوق لعدم قيـام العـين أو همـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣٠٤كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
 أي صحيح زرارة.) ٢(
، ٧/٦٠، باب الرجل يبيع البيع ثمّ يوجد فيه عيب؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢٠٧الكافي: ) ٣(

 .٢، ح١٦، أبواب الخيار، ب١٨/٣٠باب العيوب الموجبة للردّ؛ وسائل الشيعة:  ،١ح
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أمران كلّ منهما يوجب سقوط الردّ، وفي المراد من الحدث وأنّه هو الـذي 
ف]Î في خيار الحيوان لا يبعد أن يقال: إنهّما أمران مستقلاّن كلّ منهما سبب 

الجارية لا ينافي قيام العين ويكـون حـدثاً  ءالردّ، فإنّ وط مستقلّ لسقوط
  .فيها، فلا وجه لحملهما على أمر واحد

Î بـه الحـدث في خيـار  نعم، قد يستبعد حمل الحدث هنا عـلى مـا ف]ـ
الحيوان، لما ورد في بعض الأخبار من ردّ الجارية بعد ما لم تحض ستّة أشهر 

حيث يبعد التقييد بصورة  )١(السنة عند المشتري، وردّ المملوك في أحداث
  .)٢(عدم الت�ّ~ف

ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر حمل الحدث في خيار الحيوان على معنى 
غير المعنى العرفي نظير المعاني المصطلحة في العرف الخاصّ وليس كذلك، 

دثاً فإن أحدث المشتري في ما اشترى ح«فلاحظ ما في صحيحة ابن رئاب: 
أن قيل له: وما الحدث؟ قال: ، منه ولا شرط له ام فذلك رضاً قبل الثلاثة أيّ 

  .)٣(، إلی آخره»لامس أو قبّل أو نظر
في الرجل اشترى دابّة  ×كتبت إلى أبي محمّد«وفي صحيحة الصفّار: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن رجل اشترى جارية مدركة × سألت أبا عبد االله«في الصحيح عن داود بن فرقد، قال: ) ١(
فلم تحض عنده حتّى م¶¾ لها ستة أشهر وليس بها حمل؟ فقال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن 

، باب من يشتري الرقيق فيظهر بـه ١، ح٥/٢١٣الكافي: ». منه ذلك من كبر فهذا عيب تردّ 
، باب العيوب الموجبة للـردّ؛ ٢٥، ح٧/٦٥عيب وما يردّ منه وما لا يردّ؛ تهذيب الأحكام: 

 .١، ح٣، ب ، أبواب أحكام العيوب١٨/١٠١وسائل الشيعة: 
  .٥/٢٨١كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
، باب ١٩، ح٧/٢٤ب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ، با٢، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٣(

 .١، ح٤، أبواب الخيار، ب١٨/١٣عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
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من رجل فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحـافر أو نعّلهـا أو ركـب ظهرهـا 
  .)١(»اً فقد وجب الabاء: إذا أحدث فيها حدث×فراسخ، إلی آخره؟ فوقّع

لنسبة إلى وأيضاً لازم ما ذكر أن يقال في مثل الجارية لمسها أو تقبيلها با
 نسبة إلى خيـار الحيـوان، ولـيس رضـاً بالبيع بال خيار الحيوان يكون رضاً 

بالنسبة إلى خيار العيب، فمجرّد الاستبعاد لا يوجب رفع اليد عن ظـاهر 
  .الدليل

نعم، يشكل الإلحاق ، فهو ملحق بعدم قيام العينوأمّا الت�ّ~ف الناقل، 
في ما لو نقل ثمّ رجع العين إلى المشتري الناقل بفسخ أو انفسـاخ لا بنقـل 

  .جديد حيث إنّ الرجوع المذكور بمنزلة إعادة المعدوم، فيصدق قيام العين
�ّ�ـــ� ��رش، s|�ـــ"S��) 6<�ـــ� ��ول دون ���bـــ�@,، و@�ـــ�ز (�ـــ- (و

%3 X� 9 و+ن�K��.is� 
ً
  .)�Y ��& 	، و�Ypه �#ّ><

، فلما في صحيح زرارة المتقدّم حيث أمّا سقوط الأرش بالعلم والتبرّي
يظهر منه أن أصل الخيار معلّق عـلى عـدم التـبرّي وعـدم تبـينّ العيـب، 

  .ء في المبيع وخصوص الأرش معلّق على إحداث شي
في لـزوم  وأمّا سقوطه بمجرّد الرضا، فقد عرفت الإشكال في كفايتـه

والالتزام بالعقد، فبمجرّده  العقد، ومع الإنشاء الأعمّ من القولي، والفعلي
يشكل سقوط الأرش، ألا ترى أنّ بعض الت�ّ~فات يعـدّ رضـیً بـالبيع، 

  .ومعه لا يسقط الأرش
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/١٣، باب ابتياع الحيـوان؛ وسـائل الشـيعة: ٣٤، ح٧/٧٥تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢، ح٤الخيار، ب
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نعم، مع إسقاط أصل الخيار، الظاهر سقوط الأرش أيضاً معـه، وظهـر 
   المرسـلة المتقدّمـة حيـث حكـم وجه عدم سقوط الأرش بـالأخيرين بـما في

فيها بسقوط الردّ وثبوت الأرش في صورة قطع الثوب والخياطـة والصـبغ، 
  وكذا ما في الصحيح المتقدّم من سـقوط الـردّ وثبـوت الأرش مـع إحـداث 

  .ء في المبيع شي
وأمّا جواز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه، فمع خفاء العيب يشكل من 

الظاهر أنّ الحرمة تكليفيّة مع صدق الغشّ، فـلا نعم، ، جهة صدق الغشّ 
نعم، مع خلط المبيع بغير جنسه لا بنحـو يكـون غـير ، يوجب فساد البيع

  .الجنس مستهلكاً يقع الإشكال من جهة الجهالة الموجبة لبطلان البيع
 s ،wK&�� ; 9�K�� �M~s:ـ|n �ـ	 (

ً
�"#a 

ً
����<s u¤�8 و�� �(! �ع

، و�ــ	
ً
و�ــ� �8ــ�� ��
ــ �ن 8ــ�¤ �ً ، ردّ �h'�ــ- �و ��رش ردّ ���Kــ9 �
#ــ�د�

�\ــ�I'� �*�#ــ��د (ــ���دّ  n|رش، و�ــ� M:s'ــ� ��ــ�دّ (���Kــ9 �و �
ً

  aــ#"�

�M®�� Z:�(.  

استدلّ للمنع عن ردّ خصوص المبيع بأنّه نـاقص مـن جهـة حـدوث 
وهذا النقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح، فهو  ،التفريق فيه

  .الردّ من نسيان الدابّة الطحن أولى بالمنع عن
وهذا ال¶µر وإن أمكن جبره بخيار البـائع نظـير مـا إذا كـان بعـض 
µر عـلى  الصفقة حيواناً فردّه المشتري بخيار الثلاثـة إلاّ أنّـه يوجـب ال¶ـ

  .المشتري، إذ قد يتعلّق غرضه بإمساك الجزء الصحيح
غ، فإنّ المانع فيه ويدلّ عليه النصّ المانع من الردّ بخياطة الثوب والصب
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ة، أليس إلاّ حصول الabكة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا تغـيرّ الهيـ
  .)١(ولذا لو تغيرّ بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الردّ قطعاً 

ويمكن أن يقال: بعد اختصاص خيار العيب بخصوص المعيب دون 
لمجموع، نظير ما لو غيره وإن وقع البيع عليهما صفقة واحدة لا وجه لردّ ا

باع الحيوان وغيره صفقة واحدة، فإنّه لا وجه لثبوت الخيار ثلاثة أيّام لغير 
  .الحيوان، فردّ المجموع لا وجه له

وبعبارة أخرى المانع للردّ إمّا أن يكون عدم القيام فالمفروض القيـام، 
وإمّا إحداث حدث في العين، فلا إحداث في البين، ولازم مـا ذكـر عـدم 

بوت خيار العيب، لأنّ المجموع ليس معيباً حتىّ يردّ بالعيب، والمعيب لا ث
  .يردّ من جهة النقص المانع من الردّ بالتقريب المذكور

aكة،  وأمّا ما ذكر من أنّ المانع في صورة الصبغ والخياطة حصول الbـ
  .فقد سبق الإشكال فيه

خيار العيب  وأمّا التمسّك بقاعدة نفي ال¶µر، فلم يظهر وجهه، فإنّ 
مدركه الأخبار وإلاّ كان اللازم أن يدور الحكم مدار ال¶µر الشخصـي، 

  .وكثيراً مّا لا ضرر في البين، وقد يردّ المعيب ولا يفسخ البائع
نعم، لا يبعد الإشكال في صورة كـون عـين شخصـيّة بعضـها معيبـاً 

المسلّم  لإمكان تعلّق الخيار بالمجموع، فردّ البعض المعيب خلاف ما لعلّه
  .من عدم جواز التبعيض في متعلّق الخيار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٠-٥/٣٠٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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ولا يبعد أن يقال: في هذه الصورة أيضاً ربما يكـون نسـبة العيـب إلى 
المجموع لا على الحقيقة، فلو باع مناًّ من الحنطة مثلاً ونصـفه معيـب مـع 
امتيازه عن النصف الآخر لا ينسب العيب إلى المجموع بنحو الحقيقة، فأيّ 

يان خيار العيب بالنسبة إلى النصف المعيب؟ وإلاّ فلا بدّ مـن مانع من جر
  .الصبر عليه بلا ردّ ولا أرش

وأمّا صورة اشتراء اثنين شيئاً صـفقة، فعـدم جـواز ردّ أحـدهما دون 
ومن هذا الباب ما لو ورث اثنان ، الآخر مبنيّ على عدم التبعيض في الخيار

الخيار لكلّ مـنهما بالنسـبة إلى  بثبوت )١(وقيل، أو أكثر الخيار من مورّثهم
  .سهمه

أنّ الخيار حقّ واحد غير قابل للتجزئة متقوّم باثنين،  )٢(ومستند المانع
ولا دليل على تعدّد الخيار إلاّ إطلاق الفتاوی والنصوص من أنّ من اشترى 
معيباً فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءاً من المعيب، لكنّ الظـاهر بعـد 

افه إلى غير المقام، ولو سلّمنا الظهور، لكن لا ريـب في أنّ ردّ التأمّل ان�~
  .هذا المبيع منفرداً عن الآخر نقص حدث فيه، بل ليس قائماً بعينه

ويمكن أن يقال: لا مانع مـن شـمول النصـوص الراجعـة إلى خيـار 
العيب، وكما ينحلّ البيع مع صفقة واحدة إذا بيع ما يملك وما لا يملك، 

ين، فيشمله دليل ثبوت الخيـار، كخيـار ءالاشتراء إلى اشتراكذلك ينحلّ 
  .المجلس، وخيار الغبن، فالثابت خياران لا خيار واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٢١٤الك الأفهام: مس) ١(
 . ٦/١١٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٢(
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وبهذا يفترق عن الخيار الواحد الثابت للمورث حيث ورثه الوارثان، 
  .فلا يلازم المنع هناك المنع في المقام

أن يقال فيه: مـا وأمّا ما ذكر من أنّ العين ليست قائمةً بعينها، فيمكن 
  .انتقل إلى أحد الabيكين قائم لم يحدث فيه شيئاً 

 �, ��ـ9 �0&ـ.، و@ـ�دّ �MKـ� �>ـU� fـ� (
ّ

*+ ���
- ردّ �'3 Dو���ط

�M!'�/(.  

  ردّ الأمة فيدلّ عليه النصوص المستفيضة: ءأمّا منع الوط
في رجل اشترى جارية : «×منها: صحيحة ابن حازم عن أبي عبد االله

ا، قال: إن وجد فيها عيباً فليس له أن يردّها، ولكن يـردّ عليـه فوقع عليه
  .)١(»؟ قال: نعم×قال: قلت: هذا قول عليّ ، بقدر ما نقصها العيب

أنّه سئل عـن الرجـل يبتـاع : «‘وصحيحة ابن مسلم عن أحدهما
الجارية فيقع عليها ثمّ يجد بها عيباً بعد ذلك؟ قال: لا يردّها على صاحبها 

  ما بين العيب والصحّة، ويردّ على المبتاع، معـاذ االله أن يجعـل ولكن يقوّم 
  .)٢(»لها أجراً 

لا يردّ  ×كان عليّ «قال:  ×ورواية [محمّد بن] مي]Î عن أبي عبد االله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ومـا يـردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ٥، ح٥/٢١٤الكافي: ) ١(
، ١٨/١٠٢، باب العيوب الموجبـة للـردّ؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٧/٦١تهذيب الأحكام: 

 .٣، ح٤أبواب أحكام العيوب، ب
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ومـا يـردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ٦، ح٥/٢١٥: الكافي) ٢(

، ١٨/١٠٣، باب العيوب الموجبـة للـردّ؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٧/٦١تهذيب الأحكام: 
 .٤، ح٤أبواب أحكام العيوب، ب
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الجارية بعيب إذا وطئت، ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان يقـول: معـاذ 
  .)١(، الخبر»االله أن أجعل لها أجراً 
تثنوا عن عموم هذه الأخبار لجميع أفراد البيع الحمل، ثمّ إنّ المشهور اس

إلاّ أنّ الوطء لا يمنع الردّ، بل يردّها  )٢(فإنّه عيب إجماعاً، كما عن المسالك
  .ويردّ معها العab أو نصف العab على المشهور بينهم

  واستندوا في ذلك إلى نصوص مستفيضة:
ل يشتري جارية عن رج: «×منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد االله

حبلى ولم يعلم بحبلها فوطئها؟ قال: يردّها على الذي ابتاعها منـه، ويـردّ 
: لا تـردّ التـي ×عليها نصف عab قيمتها لنكاحه إيّاها، وقد قـال عـليّ 

ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، ويوضع عab من ثمنها بقدر العيب إن 
  .)٣(»كان فيها

لا تـردّ التـي «قـال:  ×عبد االلهورواية عبد الملك بن عمرو، عن أبي 
ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها، وله أرش العيب، وتردّ الحبلى، ويردّ معها 

  .)٤(»نصف عab قيمتها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/١٠٤، باب البيوع؛ وسائل الشيعة: ٣٨٢٢، ح٣/٢٢١من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 ، والرواية ضعيفة لعدم ذكر طريق الصدوق+ الى محمّد بن مي]Z.٨، ح٤العيوب، ب أحكام

  .٣/٢٨٧مسالك الأفهام: ) ٢(
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ومـا يـردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ٢، ح٥/٢١٤الكافي: ) ٣(

ــردّ؛ وســائل الشــيعة: ١٠، ح٦٣-٧/٦٢تهــذيب الأحكــام:  ــوب الموجبــة لل ، بــاب العي
 .١، ح٥، أبواب أحكام العيوب، ب١٨/١٠٥

 ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ومـا يـردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ٣، ح٥/٢١٤الكافي: ) ٤(

 ) �
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إن كانت بكراً فعab ثمنها، وإن لم «وزاد في الكافي: وفي رواية أخرى: 
  .)١(»يكن بكراً فنصف عab ثمنها

 ×سألت أبا عبد االله«ومرسلة ابن أبي عمير، عن سعيد بن يسار قال: 
عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم، فينكحها الـذي اشـترى؟ قـال: 

  .)٢(»يردّها ويردّ نصف عab قيمتها
ويقرب جدّاً حمل هذه الأخبار كغيرها على صورة كون الحمل من المولى 

  .ووجوب ردّ الجارية من جهة بطلان البيع، لكونها أمّ الولد
الخبريّة في وجوب الردّ ولو كان الـردّ مـن ويقرّب هذا ظهور الجملة 

باب ردّ المعيب من جهة الخيار لما تعينّ الردّ، ومن جهة لزوم العقر مع أنّ 
الوطء في غير هذه الصورة وطء في الملك، وظهور قول السائل في المرسلة: 

  .)٣(في بيع أمّ الولد» باع جارية حبلى وهو لا يعلم«
نان في مقالة المشهور من حمل الأخبار وقد يقال: بظهور صحيحة ابن س

المذكورة على صورة بيع الجارية الحبلى مع كون الحمل من غير المـولى مـن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢، ح٣/٨٠، باب العيـوب الموجبـة للـردّ؛ الاستبصـار: ١١، ح٧/٦٢تهذيب الأحكام ،
، ١٠٦-١٨/١٠٥باب الرجل يشتري المملوكة فيطؤها فيجـدها حـبلى؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٥أبواب أحكام العيوب ب
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منه وما لا يردّ؛ ٣، ذيل ح٥/٢١٤الكافي: ) ١(

 .٤، ح٥، أبواب أحكام العيوب ب١٨/١٠٦وسائل الشيعة: 
، ٣/٨٠، باب العيـوب الموجبـة للـردّ؛ الاستبصـار: ١٦، ح٦٣-٧/٦٢تهذيب الأحكام:  )٢(

، ١٨/١٠٨ي المملوكـة فيطؤهـا فيجـدها حـبلى؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الرجل يشتر٣ح
 .٩، ح٥أبواب أحكام العيوب، ب

 .٥/٢٩٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ٣(
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حيث إنّـه لـو  - صلوات االله وسلامه عليه - جهة نقل كلام أمير المؤمنين
غير مرتبط  ×كان مورد السؤال اشتراء أمّ ولد كان ذكر كلام أمير المؤمنين

ل الجملة الخبريّة على جواز الردّ من جهة توهّم الحظر ويحم، بمورد السؤال
من جهة الوطء ولا مانع من لزوم العقر، ولو كان في ملكه للدليل الخاصّ 

  .وإن كان على خلاف القاعدة
ويمكن أن يقال: حمل الروايات على صورة كون الحمل من غير المولى 

  .مع غلبة كونه من المولى في غاية البعد
فلعلّه من جهة  ،-عليه الصلاة والسلام - ل أمير المؤمنينوأمّا نقل قو

تقسيم الجارية الموطوءة بعد البيع، وأنهّا إن كانـت أمّ ولـد للمـولى يجـب 
ردّها، لعدم صحّة بيعها، وإن كانت حاملاً فلا تردّ من جهـة الـوطء مـع 

  .صحّة بيعها
انت حاملاً والحاصل أن وطء الجارية المشتراة مانعة عن الردّ إلاّ إذا ك

من المولى، فإنّه يجب ردّها حتىّ مع الردّ لبطلان البيع، ولعـلّ مـا في هـذه 
  .الأخبار من وجوب الردّ لبيان عدم صحّة بيع أمّ الولد

نعم، لو كان عدم صحّة بيعها من ال¶µوريات المعلومة لكلّ أحد لكان 
لى أمّ غـير الواقـع عـت محمولاً على الاشتراء الصحيح السؤال في الروايا

  .الولد، وليس كذلك هذا، والمسألة بعد لا تخلو عن شوب الإشكال
، إطلاق الحكم بوجوب ردّ نصف العab )١(ثمّ إنّ المحكيّ عن المشهور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ المراسـم: ٣٥٨، وفيـه دعـوى الإجمـاع؛ الكـافي في الفقـه: ٤٣٩؛ الانتصار: ٥٩٧المقنعة: ) ١(
 دعوى الإجماع. ، وفيه٢٢٢؛ الغنية: ٢٥٦؛ الوسيلة: ٣٩٣؛ النهاية: ١٧٥
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ولعلّ الإطلاق في كلماتهم كإطلاق النصوص من�~ف إلى الغالب من كون 
لكـافي الحامل ثيّباً، فلا ينافي ثبوت العab لو كانت بكراً من جهة مرسلة ا

من عدم الخلاف على اختصـاص  )١(المذكورة المنجبرة بما ادّعى في ال]Zائر
  .نصف العab بالثيبّ وثبوت العab في البكر

):.7��� �
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µع أيّامـاً لـيظنّ الجاهـل أنهّـا  )٢(ف]Îت الت�~ية بجمع اللبن في ال¶ـ
  .)٣(وقد ورد النهي عنها في الأخبار العاميّة، حلوب

عن محمّد بن هارون الزنجاني عن في معاني الأخبار  +وعن الصدوق
ّ~وا : «’رفعـه إلى النبـيّ  ×عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبد االله لا ت�ـ

الإبل والغنم، فإنّه خداع، ومن اشترى م�~اة، فإنّه يتخيرّ بأحد النظرين: 
  .)٤(»إن شاء ردّها وردّ معها صاعاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وفيه دعوى عدم الخلاف.٢/٢٩٨ال]Zائر: ) ١(
 .١٤/٤٥٨؛ لسان العرب: ١/١٨٢تحرير الأحكام: ) ٢(
لا ت�~وا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنّه بخير النظرين بين أن يحتلبها إن ’: «عن النبي) ٣(

؛ ٣/٢٥اري: ؛ صـحيح البخـ٢/٢٤٢مسند أحمد: ». شاء أمسك وإن شاء ردّها وصاع تمر
 .٧/٢٥٣؛ سنن النسائي: ٢/١٣٣؛ سنن أبي داود: ٥/٤صحيح مسلم: 

 ضعيفة. ، والرواية٢، ح١٣، أبواب الخيار، ب١٨/٢٧؛ وسائل الشيعة: ٢٨٢معاني الأخبار: ) ٤(
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دم : إنّ الصدوق نقل هذا الخبر من طريـق الجمهـور، لعـ)١(وقد قيل
: ×وجوده في كتب الأخبار، ومن طرقنا حسن الحلبي، عن أبي عبـد االله

في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام، ثمّ ردّها، قال: إن كان في تلك «
الأيّام يabب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لـبن فلـيس عليـه 

  .، ولا دلالة فيه على أنهّا كانت م�ّ~اة)٢(»ء شي
ال: لا إشكال في كون الت�~ية تدليساً محرّماً، كـما لا إشـكال في قد يق

، )٣(كونها في الشاة يثبت بها الخيار بين الردّ والإمساك، وادّعي عليه الإجماع
مضافاً إلى خبر ال¶µار ، أنّ أخبار الفرقة عليه أيضاً  )٤(بل في محكيّ الخلاف

  .)٥(الذي هو مستند أصل الخيار في التدليس
ن يقال: إن تمّ الإجماع أو حجّيّة الأخبار المرويّـة عـن طـرق ويمكن أ

العامّة من جهة اعتماد الأصحاب، فلا إشكال وإلاّ فإثبات الحكم من جهة 
  .حرمة التدليس أو خبر نفي ال¶µار مشكل

أمّا التدليس، فمن الواضح أنّه لا يثبت الخيار، فمن اشترى الشاة من 
 يكن هذه الجهة داعية إلى اشترائها من أيـن غير توجّه إلى كونها حلوباً ولم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩/٩٣الحدائق الناضرة: ) ١(
ولـه  ، باب من يشتري الحيـوان١، ح٥/١٧٣ورواه الكليني+ بإسناد فيه إرسال. الكافي: ) ٢(

، بـاب عقـود البيـع؛ وسـائل الشـيعة: ٢٤، ح٧/٢٥لبن يabبه ثمّ يرده؛ تهذيب الأحكام: 
 . والتعبير عنه بالحسن لعلّه لأبي المغرى.١، ح١٣، أبواب الخيار، ب١٨/٢٦

، وفيـه دعـوى ٢٢٣؛ غنيـة النـزوع: ١/٣٩١؛ المهذّب: ٢/١٢٥؛ المبسوط: ٥٩٨المقنعة: ) ٣(
 ، وفيه دعوى الإجماع.٥/١٧٥؛ مختلف الشيعة: ٢٦٧الإجماع؛ الجامع للabائع: 

 . ، وفيه: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم٣/١٠٢الخلاف: ) ٤(
 .٢٣/٢٦٤جواهر الكلام: ) ٥(
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يثبت له الخيار؟ وكيف يت¶µّر مع عدم الغبن؟ نعم، يتحقّق تخلّف الوصف 
  .لو كان الاشتراء مبنيّاً على كونها حلوباً 

ثمّ على فرض تماميّة ما ذكر سوى الإجماع، لا وجه للتخصيص بالشاة، 
  .بقرةبل لا بدّ من التعميم بالنسبة إلى الناقة وال

وأمّا لبن المبيعة الموجود حال البيـع، فيجـب ردّه إذا ردّ المبيعـة، لأنّـه 
بعض المبيع أو يكون تابعاً له لو لم نقل بكونه من قبيل الثمرة خارجاً عـن 
المبيع لا بدّ في نقله إلى الت�~يح بانضمامه ولو بنحو الاشـتراط، كانضـمام 

دّه أو ردّ بدله حتىّ مع إمساك حمل الدابّة، وعلى فرض الخروج لا بدّ من ر
  .دّ من ردّ مثلها لأنّ اللبن مثليالمبيع، ومع التلف لا ب

وأمّا صورة التعذّر، فحاله على القاعدة حال سـائر المثليـّات المتعـذّرة 
  .المثل إن طالب المالك يعطى القيمة، وإن صبر فله إلى أن يوجد المثل

قد حكي عليه الإجماع، كـما وأمّا وجوب ردّ صاع من برّ مع التعذّر، ف
  .أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم )١(عن الخلاف

من أنّه يردّ ثلاثة أمداد من طعام، فلم نجد  )٢(وأمّا ما نسب إلى جماعة
المذكور الذي سبق أنّه لا تـدلّ عـلى حكـم  الحلبيله شاهداً سوى حسن 

رامـة اللـبن الت�~ية، لكنهّ مع حجيّته يستفاد منه حكم اللبن وإن كـان غ
الغير الموجود حال البيع من باب التعبّد، لأنّه على القاعدة ملك المشـتري 

ثـمّ إنّـه لم يظهـر ، والفسخ يوجب رجوع العين إلى البائع من حين الفسخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٠٢الخلاف: ) ١(
 .٢٠٥؛ إصباح الشيعة: ٢/٢٨٢؛ ال]Zائر: ٣٨٧النهاية: ) ٢(




	>��ب ) :+�B	
 �Q
 ٣٩٧   .............................................  ���ب 
	���ر�/ ( 	�

وجه حمل الأمداد فيه على خصوص الطعام وعلى فرض حجيـّة مـا ذكـر 
  .للقولين لا بدّ من التخيير

باً في الإماء، فقد علّل بغلبتها فيهنّ، فكانـت وأمّا عدم كون الثيوبة عي
  .بمنزلة الخلقة الأصليّة

عليه أيضاً برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما  )١(واستدلّ 
  عن رجل باع جارية على أنهّا بكـر فلـم يجـدها كـذلك؟ «ادّعاه المستدلّ: 

حال مرض أو  ء أنّه قد يكون تذهب في قال: لا تردّ عليه، ولا يجب عليه شي
  .)٢(»أمر يصيبها

ونوقش في الوجه الأوّل بأنّ وجود الصفة في أغلب الأفراد إنّما يكشف 
عن كونها بالخلقة الأصليةّ في صورة عدم معلوميةّ الخلقة، وأمّا مع المعلوميةّ 

فلا،  - كما في ما نحن فيه - والعلم بكون النقص فيها موجب لنقص الماليّة
هنا عدم تنزيل إطلاق العقد على التزام سلامة المعقود  غاية ما تفيد الغلبة

  .عليه عن تلك الصفة الغالبة، وعدم ثبوت الخيار بوجودها
عدم الردّ مع  ×وأمّا رواية سماعة، فلا دلالة لها على المقصود، لتعليله

اشتراط البكارة باحتمال ذهابها لعارض، وقدح هذا الاحتمال إمّا لجريانـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣/٢٧٧؛ جواهر الكلام: ١٩/٩٩الحدائق الناضرة: ) ١(
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ١١، ح٥/٢١٥: الكافي) ٢(

، ١، ح٣/٨٢، باب العيـوب الموجبـة للـردّ؛ الاستبصـار: ٢٣، ح٧/٦٥تهذيب الأحكام: 
؛ أبواب أحكام ١٨/١٠٨باب من اشترى جارية على أنهّا بكر فوجدها ثيباً؛ وسائل الشيعة: 

قة على ما في التهذيبين بزرعة الواقفي ومرسلة عـلى مـا في ، والرواية موثّ ٢، ح٦العيوب؛ ب
 .٤٦٦الكافي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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فلا يكـون مضـموناً عـلى البـائع، وإمّـا لأنّ اشـتراط  بعد قبض المشتري
أحد لهـا، فمجـرّد ثبوتهـا لا توجـب تخلّـف  ءالبكارة كناية عن عدم وط

الabط الموجب للخيار، بل مقت¶¾ تعليل عدم الردّ بهذا الاحتمال أنّه لـو 
ي فرض عدمه لثبت الخيار، فيعلم من ذلك كون البكارة صفة كمال طبيع

قوى أنّ الثيوبة عيب، ومـن جهـة الغلبـة في الإمـاء لم فعدمها نقص، فالأ
  .يقتض إطلاق العقد سلامتها عن ذلك

وتظهر الثمرة في ما لو اشترط في مـتن العقـد السـلامة عـن العيـوب 
مطلقاً، أو اشترط خصوص البكارة، فإنّه يثبت بفقدها التخيير بـين الـردّ 

  .)١(والأرش
أن يعدّ صفة عيباً عند العرف  ويمكن أن يقال: إن كان المدار في العيب

  .فالثيبوبة في صنف الإماء لا تعدّ عيباً، ولا يوجب نقصاً في ماليّة الإماء
وعلى هذا فلو اشترط ، نعم، البكارة تعدّ كمالاً لها توجب زيادة في الماليّة

  .السلامة عن العيوب لا تشمل الثيوبة
لوصف لا خيار نعم، لو اشترط البكارة فالتخلّف يوجب خيار تخلّف ا

العيب، وما ذكر سابقاً في تعريف العيب الظاهر أنّه بحسب الغالـب، ألا 
ترى أنّ الختان وخفض الجواري وثقب الآذان خروج عن الخلقة الأصليّة، 

  .وليست موجبة للعيب بل موجبة للكمال
وأمّا ما ذكر من أنّه مع غلبة الصفة لا ينزّل الإطلاق على التزام سلامة 

عليه، فقد سبق الإشكال فيه من جهة أنّ الالتزام بالأمور الخارجة المعقود 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٣-٥/٣٧٢كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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عن الاختيار كيف يصحّ حتىّ يفرّق بين ما نحن فيه وسائر المـوارد؟ بـل 
العقد واقع على السالم من دون التزام بالسلامة في سائر الموارد، وفي مثـل 

  .المقام ليس كذلك
صود، ففيه نظـر مـن جهـة أنّ وأمّا ما ذكر من عدم دلالة الرواية على المق

الظاهر أنّ البائع باع الجارية على أنهّا بكر بمعنى أنهّا لم يطأها أحـد فوجـدت 
ء من جهة احتمال  فاقدة للبكارة، فأجاب بأنهّا لا تردّ عليه، ولا يجب عليه شي

زوالها بالمرض، أو أمر يصيبها، ولا إشـكال في أنّ زوال البكـارة بـالمرض أو 
يرفع العيب الحاصل بالزوال إن فرض الـزوال عيبـاً، ولازمـه  إصابة أمر لا

حصول خيار العيب، فللمشتري الردّ أو الإمسـاك مـع الأرش، فبـالجواب 
  .ء يستكشف عدم العيب بأنهّا لا تردّ على البائع، ولا يجب عليه شي

نعم، يمكن الإشكال من جهة عدم معلوميّة استناد العلماء في فتاويهم 
  .ذكورإلى الخبر الم
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البَزْرِ والبزِْرِ، وبالك]Z أَفصح. قال ابن سيدة: البزِْرُ والبَزْرُ كل حـبّ يُبْـزَرُ للنبـات. لسـان ) ١(
  راد منه هنا دهن الكتان.. والم٤/٥٦العرب: 

 كذا وفي بعض نسخ المخت�~ المطبوعة: >الثفل<، وفي بعضها الآخر: >التفل< بدل >الثقل<. )٢(
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ويــدلّ عليــه ، ظــاهراً في أنّ الإبــاق عيــب )١(لا إشــكال ولا خــلاف
: وهو مجهول، واحتمل )٢(ففيها أنّ محمّد بن عليّ قيل - صحيحة أبي همّام

  الإبـاق : «×قـال للرضـا - ، فتكـون الروايـة صـحيحة)٣(الحلبيكونه 
  هذا إلاّ أن يقيم البيّنة أنّه كـان  من أحداث السنة؟ وقال: ليس الإباق من

  .)٤(»أبق عنده
  .)٥(»أنّه ليس في الإباق عهدة«لكن في رواية محمّد بن قيس: 

ويمكن حملها على أنّه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ الجـامع ٢٢٣؛ إصباح الشـيعة: ٢/٣٠٣؛ ال]Zائر: ١/٣٩٧؛ المهذّب: ٢/١٣١المبسوط: ) ١(
  ذلك.، وفيه دعوى عدم الخلاف بين الأمة في١/١٨٢؛ تحرير الأحكام: ٢٦٧للabائع: 

  . هذا ولكن اعلم أنّ محمّد بن علي ليس براوٍ، فإنّه سائل يسـأل ١٩/١٠٤الحدائق الناضرة: ) ٢(
وأبو همّام حيث يح¶µ المجلس ينقل لنـا السـؤال والجـواب، فلـذا عـبرّ غـير × عن الرضا

عن هـذا الخـبر بالصـحيح.  -منهم المحقّق البحراني& القائل بجهالة محمّد بن عليّ  -واحد
؛ ٧/١١٠؛ روضـة المتقـين: ٨/٤٤٨؛ مجمـع الفائـدة والبرهـان: ٥/٣٢٤ف الشـيعة: مختل

  .١٩/١١٠الحدائق الناضرة: 
ثمّ اعلم أنّ قول المحقّق البحراني بجهالة محمّد بن عليّ لـيس في هـذا الخـبر، بـل لخـبر آخـر 

)، ثمّ خلط الشيخ الأنصاري+ بين الخبرين، وتبعه ١٩، ح٧/٦٤(راجع تهذيب الأحكام: 
سيّد المصنّف+ ووقع فيما وقع؛ والعصمة لأهلها. اللّهـم اغفـر لنـا وتـرحّم عـلى عجزنـا ال

 بنبيّك محمّد وأهل بيته^.
. ثمّ اعلم إن كان المراد منـه محمّـد بـن عـليّ بـن أبي شـعبة ٨/٤٤٨مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(

 ×.الحلبي، فليس بجيّد، لأنّه قد مات في زمن الصادق
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ١٧، ح٥/٢١٧الكافي: ) ٤(

-١٨/٩٨، باب العيوب الموجبة للـردّ؛ وسـائل الشـيعة: ١٧، ح٧/٦٣تهذيب الأحكام: 
 .٢، ح٢، أبواب أحكام العيوب، ب٩٩

، بـاب العتـق ١٢٦، ح٨/٢٤٧، باب الإبـاق؛ تهـذيب الأحكـام: ١٠، ح٦/٢٠١الكافي: ) ٥(
 ، والرواية صحيحة. ٤، ح٤٩، كتاب العتق، ب٢٣/٨٦ئل الشيعة: وأحكامه؛ وسا
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إنّ العهدة في الجنون والبرص سنة، بل لا بدّ من ثبـوت : «×يشهد قوله
  .»كونه كذلك عند البائع

، )١(وهل يكفي المرّة عنده أو يشترط الاعتياد؟ وقد يقوّی كفاية المـرّة
ويشكل وكيف كان لا يردّ العبد بالإباق عنـد المشـتري ولـيس هـو مـن 

  .أحداث السنة
وأمّا عدم تحيّض الأمة، فهو عيب إذا كان من شأنها رؤية دم الحـيض 

خليّة في ذلك، بحسب السنّ والمكان وغيرهما من الخصوصياّت التي لها مد
 :-عـلى المحكـيّ  - ×لأنّه خروج عن الجري الطبيعي، ولقول الصادق

وقد سئل عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتىّ م¶¾ لها «
ستّة أشهر وليس لها حمل؟ قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر 

  .)٢(»فهذا عيب تردّ منه
دليل عليه، والتقييد في كلام السائل لا أمّا التقييد بم¶çّ ستّة أشهر، فلا 

  .يوجب التقييد في موضوع الحكم
وأمّا خصوصيّات الأمكنة وغيرها، فيشكل اعتبارها فلو نشأت الأمة 
  في بلد تكون عادة أهلها رؤيـة الـدم في كـلّ شـهر سـبعة أيّـام مـثلاً، ثـمّ 

aة أيّـ   ام ولم انتقلت إلى بلدة تكون عادة أهلها رؤية الدم في كلّ شـهر عbـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١١/١٩١تذكرة الفقهاء: ) ١(
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منه وما لا يردّ؛ مـن ١، ح٥/٢١٣الكافي: ) ٢(

، بـاب أحكـام المماليـك والإمـاء؛ تهـذيب الأحكـام: ٤٥٥٦، ح٣/٤٥٠لا يح¶µه الفقيه: 
، أبـواب أحكـام ١٨/١٠١العيوب الموجبـة للـردّ؛ وسـائل الشـيعة:  ، باب٢٥، ح٧/٦٥

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣العيوب، ب
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  ت�~ معتادة بعادة أهـل هـذه البلـدة فهـل يعـدّ هـذا عيبـاً؟ فيـه إشـكال 
ناظر إلى  )١(»إن كان مثلها تحيض«:-على المحكيّ  - ×والظاهر أنّ قوله

  .السنّ لا الخصوصيّات الأخر
وأمّا الثفل في مثل الدهن والزيت، فظاهر كلماتهم أنّه إن لم يكن خارجاً 

و فيه معيباً، لعدم الخلوص غالباً، وإن كان خارجاً عن العادة لا يكون ما ه
  .معيب [فيه] عن العادة فما هو

: في الرجل ×قلت لأبي عبد االله«وفي رواية مي]Î بن عبد العزيز قال: 
، قال: إن كان يعلم أنّ الدردي يكون )٢(يشتري زِقّ زيت فيجد فيه دُرْديّاً 

  .)٣(»علم فله أن يردّهفي الزيت فليس عليه أن يردّه، وإن لم يكن ي
ق¶¾  ×أنّ عليّاً : «‘، عن جعفر، عن أبيهنعم، في رواية السكوني

ة فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً  في رجل اشترى من رجل عُكَّ
: لـك بكيـل الـربّ سـمناً، فقـال لـه ×، فقال عليّ ×فخاصمه إلى عليّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المرأة يرتفع طمثها من علّة فتسقى الدواء ليعود طمثها؛ من لا ٣، ح٣/١٠٨الكافي: ) ١(
، ٧/٦٥، باب أحكام المماليك والإماء؛ تهذيب الأحكام: ٤٥٥٦، ح٣/٤٥٠يح¶µه الفقيه: 

، أبـواب أحكـام العيـوب، ١٨/١٠١باب العيوب الموجبة للردّ؛ وسـائل الشـيعة:  ،٢٥ح
 ، والرواية صحيحة.١، ح٣ب

. والـدردي ٥/١٧٧الزقّ: السقاء أو جلد يجزّ ولا ينتف للabاب أو غيره. مجمع البحرين: ) ٢(
  . ٣/٤٥من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله. مجمع البحرين: 

، ٣/٢٧٠ب من اشترى شيئاً فتغيرّ عمّا رآه؛ من لا يح¶µه الفقيه: ، با١، ح٥/٢٢٩الكافي: ) ٣(
  ، بـاب ٢٧، ح٧/٦٦، باب وجوب ردّ المبيـع بخيـار الرؤيـة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٩٧٧ح

  . ١، ح٧، أبـواب أحكـام العيـوب، ب١٨/١٠٩العيوب الموجبة للـردّ؛ وسـائل الشـيعة: 
 والرواية صحيحة.
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ى منك سمناً ولم يشتر : إنّما اشتر×الرجل: إنّما بعته منه حكرة، فقال عليّ 
  .)٢(قال في الوافي: اشترى المتاع حكرة أي جملة، )١(»منك ربّاً 

ويمكن أن يقال: من لا يعتبر بالغلبة ويجعل مثل ثيوبة الإماء عيباً، لأنهّا 
خلاف الخلقة الأصليةّ وموجبة لنقصان الماليّة، لعلّه يشكل عليه القول بأنّ 

  .إلى العرف فلا إشكال عدم الخلوص ليس عيباً، وإن رجعنا
نعم، إذا كان مثل الدهن والزيت خالصاً يزيد قيمته مـن جهـة صـفة 
الكمال ومع الزيادة عن المعتاد تارةً بحيث يكـون كانضـمام جـنس مغـاير 
للمبيع، فهو خارج عن محلّ الكلام يقع الكلام فيه من جهة صـحّة البيـع 

 فيه يكون معيباً يـردّ وفساده من جهة جهالة المبيع، وإن لم يكن كذلك فما
  .على البائع مع عدم علم المشتري، ومع العلم لا خيار

المذكورة، فيمكن حملها على التراضي عن الناقص  وأمّا رواية السكوني
  .بأخذ مثله وإن كان مقت¶¾ القاعدة ردّ ما يقابله من الثمن
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اب العيــوب الموجبــة للــردّ؛ وســائل الشــيعة: ، بــ٣٠، ح٦٧-٧/٦٦تهــذيب الأحكــام: ) ١(
، والرواية موثّقـة بالسـكوني. راجـع معجـم ٣، ح٧، أبواب العيوب، ب١١١-١٨/١١٠

 .٣/١٠٥رجال الحديث: 
 .١٨/٧٣٩الوافي: ) ٢(
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وجه أنّ القول قول منكري التبرّي أصالة عدم الـبراءة الحاكمـة عـلى 
  .)١(أصالة لزوم العقد

ذكر فيه التبرّي عن العيب  ويمكن أن يقال: العقد الواقع مردّد بين ما
  .غير المذكور فيه التبرّيوع العقد وما لم يذكر فيه، فالأصل عدم وق

غير المذكور فيه التبرّي فيه الخيار ولم يحـرز، ولـيس وبعبارة أخرى العقد 
المقام من قبيل الاستثناء كقول القائل: أكرم الجار إلاّ الفاسـق، حتـّى يقـال: 

غـير الفاسـق، فيثبـت جـزء وان الفاسق، لا الجار لق غير عنالباقي تحت المط
  .بالوجدان وجزء بالأصل، بل ظاهر الدليل أخذ عدم التبرّي بنحو القيديّة

Ô قـال:  كتبـت إلى أبي «ولا يبعد تأييد هذا من مكاتبة جعفر بن عي]ـ
  جعلت فداك المتاع يبـاع فـيمن يزيـد وينـادي عليـه المنـادي،  ×الحسن

كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق فإذا نادى عليه برِئ من 
فإذا زهد فيه ادّعى عيوباً، وأنّه لم يعلـم بهـا،  ،إلاّ نقد الثمن فربما زهد فيه

   ،فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول المشتري: لم أسمع الـبراءة منهـا
  .)٢(»: إنّ عليه الثمن×يصدّق فلا يجب عليه أم لا يصدّق؟ فكتب أ

علّ النظر في المكاتبة إلى الأصل وإن كان فصل الخصومة يحتـاج إلى ول
  .اليمين مع عدم البيّنة

والحاصل أنّه مع عدم ثبوت العقد الخياري مقت¶¾ الأصل بقاء الملكيّة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣٤٩كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
، ١٨/١١١يعة: ، باب العيوب الموجبة للردّ؛ وسـائل الشـ٢٩، ح٧/٦٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

 . في جعفر بن عي]Ô كلام.١، ح٨أبواب أحكام العيوب، ب
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لـه  لطرفي العقد، وعدم تأثير الفسخ إلاّ أن يدّعى أنّ الخيار حقّ وحـداني
ب السبب الزائل كالخيمة الباقيـة أسباب مختلفة يبقى بنيابة بعض منها منا

بأعمدة متناوبة فللمشتري خيار الفسخ ما دام في المجلـس، فـإذا حصـل 
الافتراق يحتمل بقاء الخيار من سبب آخر أعني العيب، وكـذا للمشـتري 
خيار الحيوان ثلاثة أيّام، فمع انقضاء الثلاثة يحتمل بقاء الخيار مـن جهـة 

  .العيب؛ فتأمّل جيّداً 
ادّعى تقدّم العيب، فقد يقال بتقـديم قـول البـائع مـن جهـة  وأمّا لو

الأصل حتىّ لو علم تاريخ الحدوث وجهل تاريخ العقد، لأنّ أصالة عدم 
  .)١(العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على المعيب

ويمكن أن يقال: إن كان المراد من الأصل عدم العيب إلى زمان وقوع 
وع العقد على الصحيح إن قلنا بأنّ الباقي تحت العامّ العقد فهذا لا يثبت وق

العقد الواقع على الصحيح، وإن قلنا بأنّ الباقي ما كان عقداً ولم يقع عـلى 
المعيب بنحو التركيب لا التقييد، كما أشير إليه آنفـاً، فـلا يبعـد التمسّـك 

  .بالأصل، هذا مع عدم شهادة القرينة، ومعها لا مجال للأصل
)�
��S�� �&ـ�e) -7ـ�&�� Z:� ي�U�� -^�@و ، ً� &�K�و 

ً
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إذا علم قيمة الصحيح وقيمة المعيب، فلا إشـكال في أنّـه يؤخـذ مـن 
البائع الأرش بتلك النسبة التي بين القيمتين إذا اختار المشتري الأرش أو 

  .الأرش من جهة عدم جواز الردّ  تعينّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣٤٠كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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  وإذا لم يكن القيمة معلومة، فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها، وهـو 
  قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة عند أهل البلد أو أهل الخـبرة مـنهم 
  لهذا المبيع المعينّ أو لمثله في الصفات، وهذا داخل في الشـهادة يعتـبر فيهـا 

 الشهادة على سائر المحسوسات من العدالة والإخبار عن جميع ما يعتبر في
  .الحسّ، والتعدّد

وقد يخبر عن نظره وحدسه من جهة الممارسة بالنسـبة إلى أشـباه هـذا 
�bء وإن لم يتّفق إطلاقه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، وهذا يحتاج إلى  ال

  .الصفات السابقة، وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس
قد يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا المخبر مع و

كون قيمته على تقدير العلم بالخصوصيّات واضـحة، كالصـائغ العـارف 
بأصناف الذهب والفضّة من حيث الجودة والرداءة مع كون قيمـة الجيـّد 

  .والردئ محفوظة عند الناس، والأظهر فيه أيضاً اعتبار الصفات
ال: المعروف التفرقة بين الموضوعات والأحكام، فباب ويمكن أن يق

الإخبار عن الموضوعات الخارجيّة باب الشهادة يعتبر فيه العدالة والتعدّد 
والإخبار عن حسّ ولو من جهة الآثار، كالإخبار عن العدالة مـن جهـة 
إحساس الصلاح والأحكام، فيكتفی فيها بالواحد العدل، بل بالثقة، بل 

  .ور الحكمبالوثوق بصد
ويشكل من جهة ملاحظة كثير من الموارد وورود الـدليل فيهـا عـلى 

ومنها عزل الموكّل ، الاكتفاء بالواحد، فمن الموضوعات أوقات الفرائض
الوكيل، ومنها كون الزوجة ذات بعل، ولا مجال لدعوى الخصوصيّة، بل 
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قول الثقة، الظاهر أنّه يكون من باب إمضاء بناء العقلاء على ترتيب الأثر ب
  .بل مع الوثوق والاطمئنان ولو لم يكن من جهة قول الثقة

نعم، دلّ الدليل في بعض الموارد على لزوم شهادة العدلين كما في باب 
المرافعات والقضاء، فـإذا أحـرز بنـاء العقـلاء بنحـو يكـون مـا دلّ مـن 
العمومات والإطلاقات على النهي على العمل بالظنّ من�~فاً عمّا يكـون 
بناؤهم عليه يؤخذ به، ألا ترى أنّه لا يرى أحد شمول مـا دلّ عـلى عـدم 

  .جواز العمل بالظنّ، لظواهر الألفاظ مع كونها ظنيّّة
رضوان  -مضافاً إلى ورود الدليل في موارد كثيرة ولاحظ بناء الفقهاء

  يكتفــون في التعــديل والتوثيــق في رجــال الحــديث  - االله تعــالى علــيهم
لماء الرجال، ولا يلتزمون بشهادة عـدلين مـع شرائـط بقول واحد من ع

  .الشهادة
  ولاحــظ أيضــاً الاعــتماد بالنســخ المكتوبــة مــع عــدم العلــم بحــال 
الكاتب وعدالته وليس إلاّ من جهة حصول الوثوق بعـد تطـابق النسـخ 

  .بالصحّة
ثمّ إن بنينا على ما هو المعروف، فأدلّة حجّيّة البيّنة تختصّ بما لو أخـبر 

ء غـير محسـوس، كالملكـات لكـن لهـا آثـار  خبر عن حـسّ أو عـن شيالم
  .محسوسة

وأمّا الإخبار عن النظر والحـدس وهـو القسـم الثـاني مـن الأقسـام 
مضافاً إلى الإشكال مـن جهـة فـرض عـدم ، الثلاثة، فالدليل لا يشملها

اطّلاع المخبر على مقدار رغبة الناس، والحال أن مقدار رغبة الناس دخيل 
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قيمة، فإنّ بعض الأشياء يكون غالياً من جهة منافعه، وبعض الأشياء في ال
ء ذا منفعـة مهمّـة  يكون غالياً من جهة كثرة رغبة الناس، وقد يكـون شي

قابلة للتوجّه لكنهّ يكون رخيصاً لقلّة رغبة الناس، فكيف يقوّم مع عـدم 
الرجوع إلى  الاطّلاع على مقدار رغبة الناس إلاّ أن يدّعى بناء العقلاء على

أهل الخبرة، فمع تماميّة إمضاء هذا البناء لا يشترط كونه عادلاً، ولا يبعد 
التمسّك بما دلّ على أخذ الأرش حيث إنّ الغالب أنّ الطريـق قـول أهـل 

  .الخبرة، ولا يمكن أن يحيل الحكيم إلى أمر لا طريق إليه
 - المـتنكـما في  - وأمّا صورة اختلاف أهل الخـبرة، فـالمعروف فيهـا

  .الرجوع إلى القيمة الوسطى
واستدلّ عليه بأنّه إذا فرض قيام البيّنة على الأقلّ وعلى الأكثر، فكـلّ 
منهما حجّة شرعيّة يلزم العمل بها، فإذا تعذّر العمل بهما في تمام المضـمون 
وجب العمل في البعض، فإذا قوّمت إحداهما بعabة فقـد قـوّم كـلاًّ مـن 

وّمت الأخرى بثمانية فقد قوّمت كلاًّ من النصـف النصف بخمسة وإذا ق
  .بأربعة، فيعمل بكلّ منهما في نصف المبيع

وقولهما وإن كانا متعارضين في النصف أيضاً كالكلّ، ويلـزم بـما ذكـر 
طرح كلا القولين في النصفين إلاّ أنّ طرح قول كلّ منهما في النصـف مـع 

ل أدلّة العمل بكلّ بيّنـة مـن العمل به في النصف الآخر أولى في مقام امتثا
طرح كلتيهما أو إحداهما رأساً، وهذا معنى قولهم: إنّ الجمع بين الدليلين 

  .)١(والعمل بكلّ منهما ولو من وجه أولى من طرح أحدهما رأساً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠٦-٥/٤٠٥كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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ويمكن أن يقال: إنّ هذا ربما يتمّ في صورة وجود مصلحة في مـؤدّى 
طريقيّة ال�~فة فلا، ألا ترى أنّه لو وأمّا بناء على ال، الطريق يجب استيفاؤها

كان نظر المسافر إلى الوصول إلى بلد وسئل أهل الخبرة واختلف، فهل يأخذ 
بقول كلّ من المختلفين؟! ولاحظ تعارض البيّنتـين في صـورة التـداعي، 
فيحتمل التساقط والرجوع إلى الأصل، ويحتمل الرجـوع إلى المرجّحـات 

ل القرعة في تعيين الحجّة أو تعيين الواقـع مـع الأعدليّة والأكثريّة، ويحتم
  .العلم بعدم خروج إحداهما عن الواقع

  وبالجملة ما ذهب إليه المعظم مشـكل وإن ورد دليـل في بـاب الحـجّ 
بهذا المضمون، لكنّ التعدّي إلى مثل المقام مع ملاحظـة مـا ورد في سـائر 

  .الأبواب مشكل
المقام بأنّ قاعدة الجمع حاكمة  وقد أورد على احتمال الأخذ بالقرعة في

على دليل القرعة، لأنّ المأمور به هو العمل بكلّ من الدليلين، لا بـالواقع 
المردّد بينهما، إذ قد يكون كلاهما مخالفين للواقع، فهما سببان مؤثّران بحكم 

  .)١(الشارع في حقوق الناس فيجب مراعاتهما وإعمال أسبابها بقدر الإمكان
أنّه من أين ثبت سببيّة البيّنة، ودليل اعتبار البيّنة، أو قول  ويتوجّه عليه

  أهل الخبرة في حقوق الناس وغيرها من الموضوعات بلسان واحد؟
وثانياً: مع فرض السببيةّ حيث لا يمكن سببيّة كلّ أيّ إشكال في تعيين 

  .السبب بالقرعة
شمل دليلها لا يقال: القرعة تكون لتعيين الواقع المجهول عندنا، فلا ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٠٨كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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ما نحن فيه، لو ردّ النقص بالقرعة لتعيين السهام في قسمة الأموال، فإنّه لا 
قد يقطع بعدم خروج الواقع عـن مـؤدّى  تعينّ في الواقع، وفي المقام أيضاً 

  .الطريقين، والقرعة لكلّ أمر مشكل
وأورد على ما قيل في المقام من أنّ في الجمع مخالفة قطعيّة وإن كان فيه 

افقة قطعيّة، لكنّ التخيير الذي لا يكون فيه إلاّ مخالفة احتماليّة أولى منه مو
غير المشـتملة عـلى المخالفـة القطعيـّة عـلى نّ ترجيح الموافقة الاحتماليّة بأ

الموافقة القطعيـّة المشـتملة عليهـا، إنّـما هـو في مقـام الإطاعـة والمعصـية 
التجرّي أولى مـن تحصـيل  الراجعتين إلى الانقياد والتجرّي حيث إنّ ترك

العلم بالانقياد بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس، فإنّ مراعاة الجميع أولى 
  .)١(من إهمال أحدهما رأساً 

ويمكن أن يقال: أمّا على السببيّة، ففي التخيير ليس مخالفة احتماليّة بل 
كلّ موافقة قطعيّة ومخالفة قطعيّة، وعلى الطريقيّة لا يلزم على القول بأخذ 

منهما في بعض مضمونه المخالفة القطعية، لاحتمال كون كلّ من الطريقين 
  .على خلاف الواقع، بل يمكن أن يكون ما أخذ به هو الواقع

أعني أولويّـة  - وكيف كان، يرد عليه أنّه من أين أحرز هذه الأولويّة
؟ مع أنّه في المرافعات وفصل الخصـومات غـير مراعـاة وكيـف -الجمع 

  ؟قطع بتعينّ الجمعيحصل ال
هذا مع أنّ باب الحقوق له جهتـان: جهـة راجعـة إلى النـاس وجهـة 
راجعة إلى االله فإنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه، فإن قلنـا بـأنّ المخالفـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠٨-٥/٤٠٧كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ) ١(
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الاحتماليّة في التكاليف الإلهيّة مقدّمة، فلا بدّ من القول بهـا في المقـام مـن 
  .هذه الجهة

لمعروف المشهور من الأخذ بالبيّنتين أو البيّنات ثمّ إنّه بناء على ما هو ا
بالنسبة إلى بعض ما دلّت عليه بأن يجمع بين البيّنتين في قيمتي الصـحيح، 
فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما ومن الثلاث ثلثها، وهكذا وكذا في 
المعيب، ثمّ يلاحظ النسية بين المأخوذ للصحيح وبـين المـأخوذ للمعيـب 

  .لنسبةويؤخذ بتلك ا
  ويحتمــل الجمــع بطريــق آخــر، وهــو أن يرجــع إلى البيّنــة في مقــدار 

  وهـذا منسـوب ، التفاوت ويجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القـيم
  .)١(+إلى الشهيد

 توحاصله قد يتحّدان مع طريق المشهور وقد يختلفـان، كـما إذا كانـ
عيـب عـلى عab والأخرى ثمانيـة، وقيمـة الم يإحدى قيمتي الصحيح اثن

الأوّل عabة وعلى الثاني خمسة، فعلى الأوّل يؤخذ نصف مجمـوع قيمتـي 
aة ونصـف قيمتـي المعيـب وهـو سـبعة ونصـف،  الصحيح أعنـي العbـ
فالتفاوت بالربع، فالأرش ربع الثمن أعني ثلاثة من اثني عab لو فرض 

abالثمن اثني ع.  
البينّتـين  وعلى الثاني يؤخذ التفاوت بين الصحيح والمعيـب عـلى إحـدى

بالسدس، وعلى الأخرى ثلاثة أثمان وينصّف المجموع أعني ستةّ ونصفاً من 
  .اثني عab جزء، ويؤخذ نصفه وهو ثلاثة وربع وقد كان في الأوّل ثلاثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٤٧٨: الروضة البهية) ١(
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، لأنّ العabة في المثال +لكن يتعينّ الأخذ بالطريق المنسوب إلى الشهيد
حد التقويمين مقوّم بستّة قيمة لمجموع الصحيح باعتبار أنّ نصف المعيب بأ

ونصف الصحيح بالتقويم الآخر مقوّم بأربعة والسـبعة والنصـف قيمـة 
لمجموع المعيب باعتبار أنّ نصف المعيب بأحد التقـويمين مقـوّم بخمسـة 
ونصف المعيب بتقويم آخر مقوّم باثنين ونصـف، فـلا بـدّ مـن ملاحظـة 

الأربعة والاثنين ونصف التفاوت ما بين الستّة والخمسة، والتفاوت ما بين 
لا التفاوت ما بين مجموع العabة والسبعة والنصف، ولا يبعد رجوع مـا 

  .نسب إلى المشهور إلى هذا
�ث ��K) 9�Kـ� ��K"ـ� و/&ـ. ��"ـ&w، 1ـ�ن �:'Uـ�ي (\ �� :�KH�!��

 ، و; ��رش /�*ن، �S�� �'MM&8&�ت، ���دّ 
ً
�iK) ي�U�� w&/ �� �%Yو

  .)`w&"3 X� �'�s ً� !)�� Xو\�ث ; ��&�² �1ن �0

أنّه لا خلاف في أنّه إذا حدث  )١(الظاهر الم�ّ~ح به في كلام غير واحد
وعـن ، عيب في المبيع قبل القبض كان للمشتري الردّ وفي الأرش خلاف

واستدلّوا عليه بأنّ الكلّ مضمون قبـل القـبض، ، )٢(المسالك أنّه المشهور
  .)٣(فكذا أبعاضه وصفاته

بأنّ معنى ضمان الكلّ انفساخ العقد، ورجـوع الـثمن إلى وأورد عليه 
المشتري والمبيع إلى البائع، وهـذا المعنـى غـير متحقّـق في الوصـف، لأنّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ١/٣٩٢؛ المهـذّب: ٣٥٨؛ الكافي في الفقه: ٣/١٠٩الخلاف: ) ١( ؛ جـامع ٢/٢٩٨؛ ال]ـ
 .١٨٢-٥/١٨١؛ مختلف الشيعة: ٢٦٢الخلاف والوفاق: 

 .٣/٢٨٤مسالك الأفهام: ) ٢(
 .٥/١٨٢مختلف الشيعة: ) ٣(
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انعدامه بعد العقد في ملك البائع لا يوجب رجوع ما قابله من عين الثمن، 
  .)١(بل يقابل بالأعمّ منه ومماّ يساويه من غير الثمن

ضمان إذا انتفى وصف الصحّة قبل العقد أو انعدم بأنّ معنى ال )٢(ودفع
بعد العقد وقبل القبض، هو تقدير التلف المتعلّـق بـالعين أو الوصـف في 
ملك البائع في المقامين، ولازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع، 
وانفساخه بالنسبة إلى البعض إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى 

ف بمعنى فواته في ملكه وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث الوص
هذا العيب، فكأنّ العيب حدث قبل العقد، فيجري فيه جميع أحكام العيب 

  .من الخيار وجواز إسقاط الخيار ردّاً وأرشاً 
ويؤيّد ما ذكر من اتحّاد معنى الضمان بالنسبة إلى ذات المبيع ووصـف 

  تلـف الحيـوان في أيّـام الخيـار وتعيّبـه في صـحيح  صحّته الجمع بينهما في
  عــن الرجــل يشــتري الدابّــة أو العبــد [ويشــترط إلى يــوم «ابــن ســنان: 

  أو يــومين] فيمــوت [العبــد أو الدابــة] أو يحــدث فيــه حــدث عــلى مــن 
aط عـلى  - ×، فقولـه)٣(»ضمان ذلك؟ قال: على البائع حتىّ يم¶ç الbـ

ن لموت العبد وحـدوث حـدث فيـه حكم بالضما» على البائع«:-المحكيّ 
  .بفوات جزء أو وصف

لكنّ الإشكال في عدم ثبوت الضمان بهذا المعنى في المقـام، لأنّ دليـل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٠١-٨/٤٠٠؛ رياض المسائل: ١٣/٣٢٧مفتاح الكرامة: ) ١(
 .٦/٢٨٣شيخ الأنصاري): كتاب المكاسب (لل) ٢(
، باب ٢٠، ح٧/٢٤، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٣(

 .٢، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٤عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
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كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهـو مـن «الضمان قبل القبض النبويّ المشهور: 
  .)١(»مال بايعه

في رجل اشـترى متاعـاً مـن : «×ورواية عقبة بن خالد عن أبي عبد االله
وأوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غـداً إن شـاء االله رجل 

تعالى ف]Zق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هـو 
في بيته حتىّ يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن 

  .لاّ للتلّف أو ما في حكم التلفولا تعرّض فيهما إ )٢(»لحقّه حتىّ يردّ إليه ماله
في الصحيح  - على المحكيّ  - ×بل لا يبعد أن يقال: المستفاد من قوله

، إلی آخـره، مدخليـّة »أيّما رجل اشترى شيئاً وبه عيب أو عوار«المتقدّم: 
ومن هنا يقع الإشكال في ، وجود العيب حال الاشتراء المقدّم على القبض

  .رش لولا الإجماعجواز الردّ ولو لم نقل بالأ
بقاعدة نفي ال¶µر لا يخفى ما فيه، لأنّ ال¶µر توجّه بعد  )٣(والتمسّك

بعد العقد، فهل يمكن  )٤(لقيمةل في ملك المشتري كحصول التنزّل لالدخو
الالتزام بخيار الغبن مع تنزّل القيمة بعد العقد قبل القبض مع أنّ المدار في 

ومماّ ذكر ظهر حكم ، يراً ما لا ضررقاعدة نفي ال¶µر ال¶µر الشخصي وكث
    ما لو قبض البعض وحدث العيب في الباقي.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٢٨؛ الabح الكبير: ٤/٢٣٧. ولكنه محكي عن أبي حنيفة. المغني: ٣/٢١٢عوالي اللآلي: ) ١(
، باب ٦، ح٧/٢١، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٥/١٧١الكافي: ) ٢(

. وعقبة بن خالد لم يوثّـق ١، ح١٠، أبواب الخيار، ب١٨/٢٣عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
 .١١/١٥٢صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٥/١٨٢مختلف الشيعة: ) ٣(
 تناه أصوب.في الأصل: >القيمة< بدل >للقيمة<، وما أثب )٤(
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بيع أحد المتماثلين المقدّرين  - )٢(وغيرها )١(كما في المسالك - المراد بالربا
أو في  - عليه الصلاة والسلام - بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الabع

ا مع الزيادة العادة مع زيادة في أحدهما حقيقةً أو حكماً، أو اقتراض أحدهم
وإن لم يكونا مقدّرين بها إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّاً، ولم يكن المتعاقدان 

  .والداً مع ولده ولا زوجاً مع زوجته
aوط لا تكـون داخلـة في  ولا يخفى المسامحة في هذا التعريـف، فـإنّ الbـ

  .ضوعاً الموضوع، كما أنّ الاستثناء لا يوجب خروج المستثنى عن المستثنى منه مو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣١٦مسالك الأفهام: ) ١(
 .٨/٤٠٣؛ رياض المسائل: ١٩/٢١٤الحدائق الناضرة: ) ٢(
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مضافاً إلى أنّه لم يظهر وجه تقييد الاقتراض بأحد المتماثلين، ولا يبعد أن 
يكون المراد منه الزيادة في باب البيع أو مطلـق المعاوضـة والقـرض ولهـا 
شروط، وهذا هو المتعارف بين الناس، وورد النهي الأكيد عنه وهو محرّم 

  .ينبالكتاب والسنةّ وإجماع المسلمين، بل ضرورة الد
  : إنّ مستحلّه داخل في سلك الكـافرين، وإنّـه يقتـل كـما )١(وقد يقال

عن رجل أنّه كـان يأكـل الربـا  ×بلغ أبا عبد االله«في خبر ابن بكير قال: 
  .)٣(»: لئن أمكنني االله منه لأضربنّ عنقه×، فقال)٢(ويسمّيه اللِّبأَ

µورير القتل لا من باب إنكار الولعلّ استحقاق مثل الرجل المذكو  ،¶ـ
بغـير أن يكـون إنكـاره مسـتلزماً ي لأنّه قد يقال في كفر منكري ال¶µور

لا مطلقاً، فلعلّ القتل يكـون حـدّاً  - والعياذ باالله - لتكذيب مقام النبوّة
  .بالنسبة إلى الرجل

 عليّ، يا« قال: - حكي ما على-  عليه االله صلوات لعليّ  ’النبيّ  وصية وفي
  .)٤(»الحرام االله بيت في أمّه الرجل ينكح أن مثل أي]Zها جزء سبعون الربا

الربا سبعون باباً أهونها عند االله : «×قال ×وفي خبر عن أبي عبد االله
  .)٥(»كالذي ينكح أمّه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٣/٣٣٣جواهر الكلام: ) ١(
 .١/٣٧١اللبأ: أوّل اللبن عند الولادة. مجمع البحرين: ) ٢(
، ١، ح٢، أبـواب الربـا، ب١٨/١٢٥، باب الربا؛ وسائل الشيعة: ١١، ح٥/١٤٧الكافي: ) ٣(

 موثّقة.والرواية 
، أبواب ١٨/١٢١، باب النوادر؛ وسائل الشيعة: ٥٧٦٢، ح٤/٣٦٧من لا يح¶µه الفقيه: ) ٤(

 ، والرواية ضعيفة.١٢، ح١الربا، ب
 ، والرواية ضعيفة.١٨، ح١، أبواب الربا، ب١٨/١٢٣وسائل الشيعة: ) ٥(
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درهم رباً عند االله أشدّ من سبعين زنيـة كلّهـا : «×وفي خبر آخر عنه
  .)١(»بذات محرّم مثل عمّة وخالة

 بل يحرم كتابته والشهادة عليه، فعن عليّ وكما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه، 
الربـا [و] آكلـه وبايعـه ومشـتريه  ’لعن رسول االله: «صلوات االله عليه
  .)٢(»وكاتبه وشاهديه

وحكي عن الدروس أنّه إذا اضـطرّ الـدافع ولا مندوحـة، فـالأقرب 
  .)٣(ارتفاع التحريم في حقّه

لحرمة التكليفيّة ولا يخفى أنّ الحرمة الوضعيّة لا ترتفع بالاضطرار وا
إذا بلغ الاضطرار في متعلّقها إلى حدّ يجـوز معهـا أكـل مـال الغـير بغـير 

  .رضاه
قد يقال بارتفاعها من جهة الاضطرار مـن غـير فـرق بـين القـابض 

  .)٤(والدافع
ويمكـن أن يقـال: بعــد مـا كــان التشـديد راجعــاً إلى عنـوان الربــا، 

اضطراراً إلى عنوان الربـا،  فالاضطرار إلى أكل مال الغير بغير رضاه ليس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لربـا؛ ، بـاب ا٣٩٩٢، ح٣/٢٧٤، باب الربا؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ١، ح٥/١٤٤الكافي: ) ١(
، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن ٦١، ح٧/١٤تهذيب الأحكام: 

 ، والرواية صحيحة.١٩، ح١، أبواب الربا، ب١٨/١٢٣يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 
، باب ٦٤، ح٧/١٥، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٣٩٩٤، ح٣/٢٧٤من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

آدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: فضل التجارة و
 ، والرواية ضعيفة.٢، ح٤، أبواب الربا، ب١٨/١٢٧

 .٣/٣٠٥الدروس الabعية: ) ٣(
 .٢٣/٣٣٣جواهر الكلام: ) ٤(
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، فيمكن للقابض أو الدافع القبض أو الدفع لا بعنـوان والعنوان قصدي
الربا، فالاضطرار يوجب ارتفاع حرمة أكل مـال الغـير أو دفـع المـال إلى 

  .الغير لا حرمة الربا
والكـلام ، ثمّ إنّ الربا إمّا في المعاملة من البيع ونحوه، وإمّا في القرض

م الأوّل والكلام في المقام الثاني موكول إلى بابه، فالربـا في المعاملـة في المقا
عبارة عن الزيادة في أحـد العوضـين المتجانسـين أو البيـع المشـتمل عـلى 
الزيادة بالabوط الآتية، والزيادة إمّا أن تكون عينيّة على وجه الجزئيّة من 

جـه الاشـتراط، جنس العوضين أو من غيره، وإمّا أن تكون عينيّة عـلى و
وإمّا أن تكون غير عينيّة مماّ يكـون مـالاً كسـكنى دار أو عمـل لـه ماليـّة 

، أو عة كاشتراط مصالحة، أو بيـع حبـائيكخياطة ثوب، أو يكون فيه منف
اشتراط خيار، أو تسـليم في مكـان معـينّ، أو ممـّا فيـه غـرض عقلائـي، 

القرآن، أو إتيـان ء للفقير، أو قراءة  كاشتراط كنس المسجد، أو إعطاء شي
  .الصلاة أوّل الوقت

فهل الموجب للربا مطلق الabط أو مختصّ بما له ماليّة أو بما فيه منفعة 
aط بـالجزء  )١(أو مختصّ بالعينيّة فقط؟ وجوه، قد يستدلّ  على إلحـاق الbـ

بالاتّفاق، وبأنّ المستفاد من الأخبار مفهوماً ومنطوقاً أنّ الabط في صحّة 
اد الجنس المثليّة، وأنّه لا يجوز إلا مثلاً بمثل، والزيـادة وإن المعاملة مع اتحّ 

  .كانت بنحو الabط في أحدهما تخرجه عن كونه مثلاً 
سألته عن رجل كان لي عليه مائـة «وبخبر خالد بن الحجّاج فإنّه قال: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١/٤؛ تكملة العروة الوثقى: ٢٣/٣٣٥جواهر الكلام: ) ١(
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، : لا بأس به ما لم تشـارط×درهم عدداً فقضانيها مائة درهم وزناً؟ قال
  .)١(»من قبل الabوط، وإنّما تفسده الabوط وقال: جاء الربا

بجواز  )٢(وأورد عليه بمنع الاتّفاق مع ت�~يح غير واحد من الأعاظم
شرط البيع بثمن المثل بل محاباة أيضاً في القرض الذي هو أضيق دائـرة في 
مسألة الربا، وت�~يح بعض بعدم الربا في الزيادة الحكميـّة، ومنـع دلالـة 

ر المثليّة من جميع الجهات، بل القدر المعلوم هو المثليّة في الأخبار على اعتبا
على  - : في خبر خالد×القدر، ومنع منافاة كلّ شرط المثليّة، ومنع أنّ قوله

aوط«:-ما حكي  قاعـدة كلّيـّة لا في خصـوص » جاء الربا من قبـل الbـ
القرض، وعلى فرض كونه قاعدة كلّيّة، فالقدر المتيقّن منـه شرط الزيـادة 

  .)٣(العينيّة، أو ما يكون له ماليّة لا كلّ شرط
عـلى  - ×ويمكن أن يقال: لا يبعد الأخذ بخبر خالد حيث إنّ قوله

جاء الربا من قبل الabط، لا اختصاص له بالقرض حيث إنّه لم  - المحكيّ 
  .يذكر قبل هذا الربا في القرض حتىّ يقال: اللام للجنس حيث لا عهد

 الإطـلاق يمنـع التخاطـب مقـام في المتيقّن القدر وجود بأنّ  قلنا إن نعم،
 بabط له اختصاص لا مطلق والabط محلّه، في قرّر كما منع، محلّ  لكنهّ يشكل،
  .»شروطهم عند المؤمنون« بإطلاق يؤخذ كما ماليةّ، له ما أو العينيةّ الزيادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الواحد ٨٩، ح٧/١١٢ذيب الأحكام: ، باب ال�~وف؛ ته١، ح٥/٢٤٤الكافي: ) ١(
، أبـواب ١٨/١٩٠بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٢ال�~ف، ب
 .٥/٣٢؛ جامع المقاصد: ٣/٣٠٥؛ الدروس الabعية: ٢/١٠٥قواعد الأحكام: ) ٢(
 .١/٤تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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ى ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ المعاملة الربويّة هل هي فاسـدة مطلقـاً حتـّ
بالنسبة إلى ما عدا الزيادة أو صحيحة بالنسبة إليه مطلقاً سواء كان الزيادة 
جزءاً أو شرطاً، أو باطلة فيما إذا كانت جزءاً، وصحيحة إذا كانت شرطـاً 

  بالنسبة إلى ما عدا الزيادة؟ وجوه:
قد يقال: المسألة مبنيةّ على أنّ الربا هو البيع المشتمل على الزيادة، أو أنّ 

با المنهيّ عنه هو الزيادة على أحد العوضين، يظهـر مـن جماعـة الأوّل، الر
  ، ولمـا عـن مجمـع البيـان: إنّ »لعن االله بايعـه ومشـتريه: «×ولعلّه لقوله


	� �������� �������معنى {���
�� ������ ������ فيه، وحرّم البيع  أحلّ االله البيع الذي لا ربا )١(}�
  تكون المعاملة فاسدة مطلقاً جزءاً كانت الزيـادة  ، وعليه)٢(الذي فيه الربا

أو شرطاً، لأنّه مقت¶¾ النهي المتعلّق بذات المعاملة، أو لأنّ المسـتفاد مـن 
وإن قلنا: بأنّ  )٣(»ثمن الخمر سحت: «×الأخبار تحريم أكله، كما في قوله

النهي لا يدلّ على الفساد، وعلى الثاني، فاللازم التفصـيل بـين مـا كانـت 
  .لزيادة جزءاً أو شرطاً ا

ففي الأوّل المعاملة باطلة، لعدم كون الزيادة متميّزة عن الذي يقابـل 
العوض الآخر حتىّ تكون بالنسبة إلى الزيادة باطلة، وبالنسبة إلى المقابـل 
صحيحة، إذ كلّ جزء من المثل يقابل جزءين من المثلين، فليست بيعها بمثل 

  أنّ الabط مفسد أو لا؟وزيادة، وفي الثاني مبنيّ على 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٥رة: البق) ١(
 .٢/٣٨٩مجمع البيان: ) ٢(
ــه: ) ٣( ــµه الفقي ــد ٣٦٤٨، ح١٧٢-٣/١٧١مــن لا يح¶ ، بــاب المعــايش والمكاســب والفوائ

 ، والرواية مرسلة.٨، ح٥، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٩٤والصناعات؛ وسائل الشيعة: 
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والأظهر الثاني، لأنّ المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس 
ولا شـاهد عـلى تفسـير » يعـهلعـن االله با: «×المال، ولا دلالـة في قولـه

، في حرمـة الزيـادة فقـط ة، بل يمكن أن يقال: إنّ الآية ظاهر+الطبرسي
ة جـزءاً، لمـا ذكـر مـن أنّ وعلى هذا، فالأقوى البطلان فيما كانـت الزيـاد

  .)١(الزيادة ليست ممتازة
ويمكن أن يقال: لازم هذا بطلان البيع إذا بيع ما يملك وما لا يملك 
كبيع العبد والحرّ وبيع الخلّ والخمر من جهة عدم امتياز ما يقابل المملوك، 

من الآية الabيفة،  ئم مع استظهار حرمة الزيادة فقطوأيضاً هذا كيف يلا
  .المستفاد من الأخبار حرمة أكل الزيادة عن رأس المال مع أنّ 

وقد يدفع دعوى أنّ المتبايعين وإن قصدا مقابلـة المثـل بـالمثلين إلاّ أنّ 
الشارع حيث منع من الزيادة جعل المثل في مقابـل المثـل، ولم يمـض مـا 

فيما إذا كان جاهلاً بحرمة الربا  ولذا حكم بوجوب ردّ الزيادة فقط قصداه،
  .)٢(}سم سخ سح سج خميث قال تعالى: {ح

ويدلّ عليه جملة من النصوص بعدم ثبوت هذا التعبدّ، والحكم في الآية 
والأخبار مخصوص بصورة الجهل، ومع ذلك [فإنّه] منزّل عـلى التقـاصّ 

  .)٣(بالنسبة إلى رأس المال، حيث إنّ مقابله عند الطرف الآخر
ادة مـن الآيـة ويمكن أن يقال: بعد استظهار حرمـة خصـوص الزيـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦-١/٥تكملة العروة الوثقى: ) ١(
 .٢٧٩البقرة: ) ٢(
 .١/٧تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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لا وجـه لتخصـيص الآيـة  )١(}ذٰ يي يى يم يخ{ :الabيفة
} بخصوص الجهل، بل حلّيّة سم سخ سح سج خمالabيفة: {

¾ الآيـة  المجموع من رأس المال والزيادة مخصوصة بحال الجهـل بمقت¶ـ
  .)٢(}ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰالabيفة: {

ية ويجمع بين هذه الآية والآية السابقة بحمل هذه على حال الجهل والآ
السابقة على حال العلم، وبعض الأخبار يظهر منه الحلّيّة من جهة التوبـة 

  .من دون استفصال بالنسبة إلى العلم والجهل
رجل من أهل  ×دخل على أبي جعفر«وهو صحيحة محمّد بن مسلم: 

الخراسان قد عمل بالربا حتىّ كثر ماله ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا: ليس يقبل 
فقصّ عليه قصّته،  ×أن تردّه إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفرء إلا  منك شي

 ٍّ ٌّ ىٰ: {عزّ وجل : مخرجك من كتاب االله×فقال أبو جعفر
  .)٣(»} والموعظة التوبةئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ

والتنزيل على التقاصّ، مع أنّ التقاصّ مabوط بعدم إمكان أخذ الحقّ 
لمعاملة في بيع ما يملك وما من الطرف أو تأثّره، وما ذكر من الحكم بصحّة ا

  لا يملك الظاهر أنّه على القاعدة
وأمّا إذا كانت الزيادة شرطاً، فقـد يقـوی الـبطلان أيضـاً مـن جهـة أنّ 
الabط الفاسد وإن قلنا بعدم مفسديّته للعقد إلا أنّه حيث قيدّ في المقام المماثلة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٥البقرة: ) ١(
 .٢٧٥البقرة: ) ٢(
، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن ٦٨، ح٧/١٥تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .٧، ح٥، أبواب الربا، ب١٣١-١٨/١٣٠يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 
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ق أنهّـا معاملـة المثـل فمع الabط يرتفع المماثلة المعتبرة في الأخبار، ولا يصد
  .)١(بالمثل وزيادة حتىّ تبطل بالنسبة إلى الزيادة وتصحّ بالنسبة إلى المثلين

ويمكن أن يقال: الظاهر من دليل اعتبار المماثلة مماثلة مدخول الباء في 
والabط لا يكون مدخول الباء، ومع الشكّ » بعت هذا بهذا«قول البائع: 

  .المرجع عمومات أدلّة البيع
مّ إنّ تقريب البطلان بما ذكر لعلّه لا يناسب تقريب البطلان في صورة ث

كون الزيادة جزءاً بما ذكر من أنّ جهة البطلان عدم امتياز ما يقابل المبيع، 
  .لأنّه مع البطلان ذاتاً لا تصل النوبة إلى البطلان بالعرض

صل المعاملة، ثمّ إنّه مع البناء على أنّ التحريم راجع إلى نفس الزيادة لا أ
وبطلان المعاملة في صورة كون الزيادة جزءً من جهة عدم امتياز ما يقابل 
المبيع وفي صورة كونها شرطاً فقدان المماثلة، يمكن القول بعدم فساد أصل 

الإجمـاع عـلى  )٢(القرض في صورة شرط الزيادة وإن حكـي في المختلـف
  .فساده، لكنهّ غير محقّق

يستظهر منـه  )٣(»قرض يجرّ منفعة فهو حرام كلّ «نعم، ظاهر النبويّ: 
 بعد حمله على صورة الabط ببطلان أصل القرض، والخبر ليس من طرقنا

ردّ هذا الخبر  ×بل يظهر من بعض الأخبار أنّ الإمام - )٤(على ما قيل -
بعدم البأس عن  - على ما حكي - ×حيث قال السائل بعد حكم الإمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٧تكملة العروة الوثقى: ) ١(
 .٥/٣٩١مختلف الشيعة: ) ٢(
 .٢/٢٨٥؛ الجامع الصغير: ٥/٣٥٠ى: السنن الكبر) ٣(
 .١/٨تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
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فقلت: إنّ من عندنا يروون [أنّ] كلّ «به،  القرض وأخذ الرهن والانتفاء
: أو لـيس خـير القـرض مـا جـرّ ×قرض يجرّ منفعة فهـو فاسـد، قـال

الabط الفاسد مفسداً وهو محلّ  فبطلان القرض مبنيّ على كون )١(»منفعة
  .كلام بل منع

ثمّ إنّه يقع الكلام في أنّ الربا كما يجري في البيع يجري في غير البيع من 
خلافـاً  )٢(ت أم يختصّ بالبيع؟ قد يقوّی التعميم وهـو المشـهورالمعاوضا

  .، فخصّاه بالبيع والقرض)٤(والعلاّمة )٣(للحليّ 
للتعميم بعموم ما دلّ على حرمة الربا، وخصوص الأخبار  )٥(واستدلّ 

عـلى  - ×الدالّة على اشتراط المثليّة في المعاملة مع اتحّاد الجـنس، كقولـه
الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ليس فيها زيادة، : «الحلبيفي صحيحة  - المحكيّ 

  .)٦(»ولا نقصان الزائد، والمستزيد في النار
الحنطة والشعير رأساً برأس لا يـزداد واحـد «وفي صحيح أبي بصير: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٠٢٩، ح٣/٢٨٥، باب القرض يجرّ المنفعة؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١، ح٥/٢٥٥الكافي: ) ١(
، باب القرض وأحكامه؛ وسائل الشيعة: ٦، ح٢٠٢-٦/٢٠١باب الربا؛ تهذيب الأحكام: 

 لرواية صحيحة.، وا٤، ح١٩، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٥٤
 .٣/١٧٨؛ الدروس الabعية: ١/٤٦٨؛ إيضاح الفوائد: ١/٣٦٤؛ المهذّب: ٢/٨٨المبسوط: ) ٢(
 .٢/٢٥٣ال]Zائر: ) ٣(
 .٢/٦٠قواعد الأحكام: ) ٤(
 .١/٩؛ تكملة العروة الوثقى: ٢٤٠-٤/٢٣٩جامع المقاصد: ) ٥(
µه الفقيـه: ) ٦( ~ف ووجوهـه؛ تهـذيب ٤٠٣٧، ح٣/٢٨٨من لا يح¶ـ الأحكـام: ، بـاب ال�ـ

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ وسـائل ٢٥، ح٧/٩٨
 .١، ح١، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٦٥الشيعة: 
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والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً  - إلى أن قال: - منهما على الآخر
  .)١(»بمثل لا بأس به

بعد قول: أيجوز قفيز من حنطة بقفيـزين مـن  - لرحمنوفي خبر عبد ا
  .)٢(»لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل: « - شعير

أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة  صلوات االله عليه كره عليّ : «×وقوله
  ، )٣(»يكـره الحـلالصلوات االله عليـه بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن عليّ 

  الطحّـان الطعـام فيقاطعـه  عـن الرجـل يـدفع إلى«إلى غير ذلك كالخبر: 
: ×دقيقاً؟ فقال على أن يعطي صاحبه لكلّ عabة أرطال اثني عab رطلاً 

قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن لكلّ صاع أرطالاً مسـمّاة؟ ، لا
  .)٤(»قال: لا

ودعـوى ، فإنّ الأخبار المـذكورة مطلقـة، ولا تخصـيص فيهـا بـالبيع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٠١٣، ح٣/٢٨١، باب المعاوضة في الطعام؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٢، ح٥/١٨٧الكافي: ) ١(
د بالاثنين وأكثـر مـن ذلـك ومـا ، باب بيع الواح٨، ح٧/٩٥باب الربا؛ تهذيب الأحكام: 

 .٣، ح٨، أبواب الربا، ب١٨/١٣٨يجوز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
، باب بيع ١٦، ح٧/٩٦، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/١٨٨الكافي: ) ٢(

، ١٨/١٣٨الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
، والرواية صحيحة أو موثّقة على كلام في أبان. راجع معجم رجـال ٢، ح٨الربا، ب أبواب

 .١/١٦٧الحديث: 
، ١٨، ح٩٧-٧/٩٦، باب المعاوضة في الطعـام؛ تهـذيب الأحكـام: ٧، ح٥/١٨٨الكافي: ) ٣(

باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر مـن ذلـك ومـا يجـوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية صحيحة.١، ح١٥الربا، ب، أبواب ١٨/١٥١

ــه: ١١، ح٥/١٨٩الكــافي: ) ٤( ــµه الفقي ــاب المعاوضــة في الطعــام؛ مــن لا يح¶ ، ٣/٢٣٣، ب
، باب بيع المضـمون؛ وسـائل ٨٥، ح٤٦-٧/٤٥، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٦٠ح

 ، والرواية صحيحة.٣، ح٩، أبواب الربا، ب١٨/١٤١الشيعة: 
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نوع، بل قد يقال: إنّ الخبر الأخير صريح في غير مم )١(الان�~اف إليه لغلبته
  .، فلا وجه للتمسّك بالأصل في قبال هذه الأخبار)٢(البيع

ويمكن أن يقال: أمّا التمسّك بعموم ما دلّ على حرمة الربا، فيشـكل 
غير مراد وإلاّ لزم شموله  - أعني الزيادة - من جهة أنّ الربا بمعناه اللغوي

نس، ودعوى الشمول والخروج بالدليل كما ترى، للزيادة مع اختلاف الج
للزوم تخصيص الأكثر، وبعد عدم إرادة المعنى اللغوي، فلا يبعد أن يكون 
محمولاً على ما هو الشائع بين الناس من الربا في البيع والقرض، ويكفـي 

  .عدم العموم
وأمّا الأخبار المذكورة، فيشكل التمسّك بها مـن جهـة أنّ المـذكور في 

المقابلة الظاهرة في خصوص البيع مع تجرّد المعوّض عن لفظ » باء«بها غال
لا يجـرّد  يدخل الباء على المصـالح بـه، لكـن ، ففي الصلح»عن«و» على«

نعم، الخبر الأخير لا يبعد التمسّك به إن تمّ ، المصالح عنه عن حرف الجرّ 
  .من جهة السند

أنهّـما « ‘قوفي قبال ما ذكر خصوص الصحيح عن الباقر والصـاد
قالا في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري كلّ واحد 
منهما كم له عند صاحبه، فقال كلّ واحد [منهما] لصاحبه: لك ما عنـدك 

   ،)٣(»ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابـت بـه أنفسـهما
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/١١مفتاح الكرامة: ) ١(
 .٤٠٥-٨/٤٠٤رياض المسائل: ) ٢(
، باب الصلح؛ ٣٢٦٨، ح٣/٣٣، باب الصلح؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٢، ح٥/٢٥٨الكافي: ) ٣(

 ، ١٨/٤٤٥، باب الصـلح بـين النـاس؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٦/٢٠٦تهذيب الأحكام: 
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باختلاف الطعامين ولم يستفصل أنّ الرجلين قطعا  - )١(ونحوها الموثّق -
قدراً أم لا؟ بل القطع العادي أو الاطمئنان حاصل باختلاف القدر، ومع 

  .ذلك حكم بعدم البأس
ولا مجال للحمل على خصوص الإبراء، لأنّ الإبراء في صـورة كـون 
الطعام في الذمّة ومورد السؤال ظاهر في كونه موجوداً عنده خارجاً، بل لا 

في الرجل يكون عليه : «×ح عن الصادقيبعد التمسّك بإطلاق الصحي
�bبنـاء  )٢(»ء فيصالح؟ فقال: إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بـأس ال

على إرادة الصلح بالأنقص، كما هو الغالب مع عدم إعلامه بالحال، مضافاً 
  .إلى ترك الاستفصال

فعلى تقدير العموم وفرض تماميّة الخبر الأخير سـنداً، يمكـن الجمـع 
صحيح المذكور والموثّق بالحمل على الكراهة أو التخصـيص في بملاحظة 

خصوص الصلح وإن كانت مخالفة المشهور مشكلة خصوصـاً في مسـألة 
  .الربا مع ملاحظة ما ورد فيه من التشديد

 العوضين جنس اتحّاد شرعاً  وحرمته المعاملة في الربا تحقّق في يشترط إنّه ثمّ 
  .المشهور على واحد جنس من فرعين أو للآخر، أصلاً  أحدهما كون أو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١، ح٥أبواب أحكام الصلح، ب. 
، ١٨/٤٤٥؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الabكة و المضـاربة١٢، ح٧/١٨٧تهذيب الأحكام: ) ١(

. والتعبير عنه بالموثّق للحسن بن محمّد بن سماعة الثقة ١، ذيل ح٥أبواب أحكام الصلح، ب
 .٨٤الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ١٨/٤٤٦، باب الصـلح بـين النـاس؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٦/٢٠٦تهذيب الأحكام: ) ٢(
 .٣، ح٥أبواب أحكام الصلح، ب
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، عـرفيي قد يقال: المراد بالجنس النوع المنطقي الذي هو جـنس لغـو
وضابطه أن يكون له اسم خاصّ ولم يكن تحته قدر مشترك يسـمّى باسـم 
خاصّ كالحنطة، والتمر والزبيب، والذهب والفضّة ونحوهـا ممـّا يكـون 

ليس لها اسم خاصّ، بل تذكر مع الأقدار المشتركة التي تحتها أصنافها لها، و
وعلى ما ذكر، فمثل الطعام والحبّ ونحوهما مماّ يكون تحته أقدار ، الوصف

  .)١(مشتركة كالحنطة والشعير والماش والعدس لا يعدّ جنساً واحداً 
  ويمكن أن يقال: يشكل ما ذكر من الضابط من جهة أنّه لا طريق لنـا 

ه في غايـة الإشـكال مـن جهـة عـدم إلى معرفة النوع المنطقي، فإنّ معرفت
الاطّلاع على فصول الأجناس، فمثل العنب يطلق على أقسام مختلفة، ولا 
طريق إلى معرفة أنّ هذا الاختلاف اختلاف نوعي أو صنفي، وكذا مثـل 

  .لحم الضأن والمعز
وربما يتحقّق الاختلاف النوعي ويشبه الاختلاف الصـنفي كالـدهن 

فيقال: ي ة وفي مقام التعبير يشبه الاختلاف الصنفيطلق على الأنواع المختلف
دهن البقرة، ودهن الغنم، بل يشكل جعل المدار الاتحّاد النوعي إن لم يذكر 

  .في لسان الأخبار، بل المدار اتحّاد الاسم ما لم يعلم الخلاف
aط في أنّ  نعم، الغالب على النحـو المـذكور، فـلا بـدّ مـع تحقّـق الbـ

تلاف الأنـواع أو مـن قبيـل اخـتلاف الأصـناف الاختلاف من قبيل اخ
  .الرجوع إلى الأصل إن لم يكن في المقام عموم أو إطلاق يرجع إليه


�	� وقد يقال: إنّ المرجع عموم مثل {���
}، ودعوى أنّ الشـبهة ������ ������ ��
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠العروة الوثقى: تكملة ) ١(
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موضوعيّة، ولا يجوز التمسّك فيها بالعموم، مدفوعة بمنـع عـدم جـواز 
  .لعموم في جميع أفراده التي منها الفرد المشتبهالتمسّك بعد ظهور ا

ودعوى أنّ هذا إنّما يتمّ في ما إذا لم تكن الحلّيّة أيضاً معلّقة على عنوان 
إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف « ×الاختلاف مع أنهّا معلّقة عليه، لقوله

صـل ، ففي الفرد المشتبه دخوله في أيهّما لا بدّ من الرجوع إلى الأ)١(»شئتم
العملي، وهو في المقام أصالة عدم ترتّب الأثر على المعاملة، مدفوعةٌ بعـدم 
منع ذلك من التمسّك بالعموم، إذ الخاصّ الموافق له في الحكـم لا يكـون 
مقيّداً له إذا كان منفصلاً، مع أنّ لنا أن نتمسّـك بأصـالة الحـلّ بنـاء عـلى 

  .)٢(جريانه في الحكم الوضعي
 المصـداقيةّ الشـبهات في بالعموم التمسّك من ذكر ما اأمّ  يقال: أن ويمكن

 ،المخرج سوى ما في إلاّ  حجّة يكون لا تخصيصه بعد العام أنّ  جهة من فيشكل
  .خارج للخاصّ  واقعاً  فرد هو ما بل المعلوم، خصوص ليس والمخرج

وكـان ي وحكـم ظـاهري نعم، لو كـان العـامّ مـتكفّلاً لحكـم واقعـ
دون الحكـم الظـاهري حيـث إنّ ي كم الـواقعالتخصيص راجعاً إلى الح

  .الخاصّ ليس حجّة بالنسبة إلى الفرد المشكوك أمكن لكنهّ ليس كذلك
وأمّا ما ذكر من أنّ الخاصّ الموافق لا يكون مقيّداً، فلا نفهم كيـف لا 
يكون مقيّدا؟ً مع أنّ جواز البيع الجواز الوضعي معلّق على اختلاف الجنس 

  .لاختلاف لا يجوزبمعنى أنّه مع عدم ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٥٣عوالي اللآلي: ) ١(
 .١/٢٠تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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نعم، هذا يتمّ في مثل ما قال: أكرم العالم، وفي كلام آخر: أكرم زيداً، مـع 
aطيةّ الظـاهرة في  أنّه عالم ولا يتمّ في ما لو كـان المنفصـل بنحـو القضـيةّ الbـ

aط في الجـزاء aط تـارةً راجـع إلى الموضـوع ، مدخليةّ الbـ هـذا ولكـنّ الbـ
 الشـارع كالشـكّ في أنّ المـائع الأحمـر الخارجي الذي ليس شأنه الرجوع إلى

الموجود دم أو ماء ملوّن بالحمرة، فالشبهة مصداقيةّ، وأخـرى لـيس كـذلك 
  .كالشكّ في أنّ لحم البقرة ولحم الجاموس مندرجان تحت حقيقة واحدة أم لا

وبعبارة أخرى لو كان الشكّ راجعاً إلى الشكّ في حدود الموضوع التي 
ع إلى الشارع، فالظاهر أنّه يرجـع إلى العـامّ إذا كـان لا بدّ فيها من الرجو

 -على المحكيّ  - ×ماموأمّا ما ذكر من ظهور كلام الإ، المخصّص منفصلاً 
في تعليق الحلّيّة على اختلاف الجنس، فاللازم منه مع ملاحظة الدليل الآخر 

مع الظاهر في تعليق الحرمة على المماثلة أن يكون الصادر من الabع تعليقين 
  .أنّ أحدهما يغني عن الآخر

فهذا نظير الجمع بين الabطيةّ والمانعيّة في موثّقة ابن بكير في الصلاة في 
ما لا يؤكل بأن يقال: لبس غير المأكول اللحم مانع، ولبس المأكول اللحم 
شرط، فعلى فرض الabطيّة يشكل التمسّك بأصالة الحلّيّة، ألا ترى أنّه لو 

للمكلّف: الحدث والطهارة مع الجهل بتاريخهما فهل  فرض توارد الحالتين
يمكن له الدخول في الصلاة تمسّكا بأصالة الحلّيّة حيـث إنّ استصـحاب 
الطهارة واستصحاب الحدث إمّا لا يجريان من جهة احتمال انفصال زمان 
الشكّ عن زمان اليقين باليقين بالخلاف كما قيل، أو من جهة التعارض إلاّ 

  .ا مع القطع بالabطيّةأن يقال: هذ
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كون المماثلة مانعة عن صحّة البيع وتعليق الحلّيـّة توأمّا مع احتمال أن 
كون المخالفة شرطاً لصحّة البيع، فـلا تبالمخالفة من فروعها من دون أن 

  .مانع من التمسّك بأصالة الحلّيّة؛ فتدبّر جيّداً 
» يـف شـئتمإذا اختلف الجنسان فبيعوا ك: «×وما يقال من أنّ قوله

لبيان الموضوع لا لبيان الabطيّة، فكأنّه قال في المختلف: يجوز » إذا«لفظة 
إذا «، يشكل من جهة عدم الفرق بين هذا الكلام ومثـل )١(البيع بأيّ وجه

وهل يمكن فيـه أن يقـال فيـه: إنّ لفظـة » ء بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي
�لبيان الموضوع، فكأنّه قال: الماء ا» إذا« ء ولا  لبالغ قدر كرّ لا ينجسه الbـ

  .يستفاد منها الabطيّة
هذا مضافاً إلى أنّه على فرض تسليم ما ذكر نقول: الأصـل في القيـود 
الاحترازيّة، فإذا قيل: الجنسان المختلفان يجوز بيعهما كيف شئتم يستفاد منه 

ينجس  مدخليةّ الاختلاف في جواز البيع، ولذا قلنا في مثل الماء الجاري لا
  .يستفاد منه مدخليّة الجريان فلا حاجة إلى الكرّيّة

أنّ كلّ جنس مع ما يتفرّع منه ويعمل منه كـالجنس  )٢(ثمّ إنّ المشهور
الواحد، فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروعه، وكذا لا يجوز التفاضل بـين 
فرد بعضها مع بعض، فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها، ولا 
بينها وبين دقيق الشعير وسويقه، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز مـنهما، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٢تكملة العروة الوثقى: ) ١(
ــة: ) ٢( ــلاف: ٦٠٤المقنع ــيلة: ٣/٥١؛ الخ ــZائر: ٢٥٣؛ الوس ــلاف ٢/٢٥٩؛ ال] ــامع الخ ؛ ج

 .٢/٥٤١؛ نهاية الإحكام: ٢٦٨والوفاق: 

ــــــ+  # s[2ــــــ ��ــــــّ
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ولا بينهما وبين الهريسة، وهكذا كلّ أصل مع فروعه، وبعض الفروع مـع 
  .على هذه الكلّيّة )١(بعض، وعن التذكرة الإجماع

  عليها بجملة من الأخبار: )٢(واستدلّ 
ة والسويق بالدقيق الدقيق بالحنط: «×كصحيح زرارة عن أبي جعفر

  .)٣(»مثلاً بمثل لا بأس به
عـن العنـب بالزبيـب؟ قـال: لا : «×وموثّق سماعة عن أبي عبد االله

  .)٥(»: مثلاً بمثل×؟ قال)٤(يصلح إلاّ مثلاً بمثل، قلت: والرطب والتمر
: ما ترى في التمر والب]Z ×قلت: لأبي عبد االله«وفي خبر أبي الربيع: 

: لا بأس، قلت: البخُْـتجُ والعصـير مـثلاً بمثـل؟ الأحمر مثلاً بمثل؟ قال
  .)٦(»قال: لا بأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/١٧٠تذكرة الفقهاء: ) ١(
 .١/٢٨؛ تكملة العروة الوثقى: ١٠/١٧٧لفقهاء: تذكرة ا) ٢(
، بـاب ٧، ح٧/٩٤، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠١٢، ح٣/٢٨٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(

، ١٨/١٤٢بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشـيعة: 
 .٤، ح٩أبواب الربا، ب

 ».التمر والزبيب«في الكافي: ) ٤(
، بـاب ٢٣، ح٧/٩٧، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ١٦، ح٥/١٩٠الكافي: ) ٥(

، ١، ح٣/٩٢بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومـا لا يجـوز؛ الاستبصـار: 
. والتعبير عنه ٣، ح١٤، أبواب الربا، ب١٨/١٤٩باب بيع الرطب بالتمر؛ وسائل الشيعة: 

 .٨/٢٩٧مي بالوقف. راجع معجم رجال الحديث: بالموثّق لسماعة المر
، ٢٤، ح٩٨-٧/٩٧، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكـام: ١٨، ح٥/١٩٠الكافي: ) ٦(

باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر مـن ذلـك ومـا يجـوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية حسنة بأبي الربيع.٥، ح١٤، أبواب الربا، ب١٨/١٥٠

ـــــ�
رد�  	
ـــــ�ت  �

	$و  

!	E�&
 )  

 

 



�
$	
 ٤٣٣   ...................................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 

الحنطة بالـدقيق : «×وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر
  .)١(»مثلاً بمثل لا بأس به

وما كيل أو وزن ممـّا أصـله واحـد «ومرسل عليّ بن إبراهيم المضمر: 
، إلى غـير )٢(»فليس لبعضه فضل [على بعض] كيلاً بكيـل أو وزنـاً بـوزن

  .ذلك
مضافاً إلى التعليل في نصوص اتحّاد الحنطة والشعير الظاهر في التعدية 

  .إلى كلّ أصل مع فروعه
التأمّل في هذه الكلّيّة، لعـدم انطباقهـا عـلى  +وعن المحقّق الأردبيلي

القوانين، وعدم صدق الاسـم الخـاصّ عـلى الجميـع، وعـدم الاتحّـاد في 
لى أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، ثـمّ الحقيقة، ولذا لو حلف ع

احتمل كونهما جنسين وجواز التفاضـل بحمـل الأخبـار المـذكورة عـلى 
يمكن أن يكون الضابط أحد الأمرين مـن الاتحّـاد في «الكراهة، ثمّ قال: 

، )٣(»الحقيقة أو الاتحّاد في الاسم، وهنا الأوّل متحقّق وإن لم يتحقّق الثاني
  .)٤(+وقد تبعه بعض الأعاظم وفيه تأمّل،

عـلى  - ×ويمكن أن يقال: الجنس المـذكور في مثـل قـول المعصـوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/١٤١، باب المعاوضـة في الطعـام؛ وسـائل الشـيعة: ١٠، ح٥/١٨٩الكافي: ) ١(
 .٢، ح٩الربا، ب

، أبـواب ١٨/١٥٨، باب فيه جمل من المعاوضات؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٥/١٩٢الكافي: ) ٢(
 .١٢، ح١٧الربا، ب

 .٨/٤٦٨مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
 .١/٢٩تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
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يبعد حمله على النوع  )١(»إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم«:-المحكيّ 
المنطقي، للزوم الإحالة على المجهول، لأنّ الاطّلاع على الفصول خـارج 

دّ من الحمل على نحو آخـر عن فهم العرف بل عن فهم أهل النظر، فلا ب
مثل الاتحّاد في الاسم أو ما يقرب منه، فلا ينتقض بمثل الحنطة والـدقيق 
حيث إنّ الدقيق يقال له: حنطة مدقوقة، وعلى هذا فيصدق بنظر العرف أنّ 

  .الزبد والأقط مثلاً جنسان يجوز بيعهما بأيّ نحو
قائلون بطهارة  - ليهمرضوان االله تعالى ع-  والشاهد على ما ذكر أنّ الفقهاء

الأعيان النجسة بعد الاستحالة من جهة الخروج عن الحقيقة بنظـرهم، فـإذا 
استحال الدم إلى التراب يكون التراب طاهرا،ً فبعد صدق المخالفة في الجنس 
بنظر العرف يكون مشمولاً لدليل الجواز، فلا يبعد حمل ما ورد من الأخبـار 

  .هذا ولكن مخالفة المشهور مشكلة، اهةالظاهرة في عدم الجواز على الكر
الabط الثاني في تحقّـق الربـا: الكيـل والـوزن، فـلا ربـا في غـير المكيـل 
والموزون كالمعدود والمزروع، فيجوز فيه التفاضل ولو مع اتحّاد الجـنس عـلى 

  ، للعمومات، والنصوص المستفيضة:)٢(الأقوى نقداً ونسيئة كما هو المشهور
لا يكون الربا إلاّ فيما : «×بن زرارة عن الصادق منها: صحيح عبيد

  .)٣(»يكال أو يوزن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٥٣؛ عوالي اللآلي: ٤/١٤٧؛ الabح الكبير: ٤/١٤٦: المغني) ١(
؛ الوسـيلة: ١/٣٦٢، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٤٤-٣/٤٣؛ الخلاف: ٣٧٤المقنع: ) ٢(

Zائر: ٢٢٤؛ غنية النزوع: ٢/٤٥؛ فقه القرآن: ٢٥٣ ؛ ٢/٢٥٦، وفيه دعـوى الإجمـاع؛ ال]ـ
 .٢٥٢؛ الجامع للabائع: ٢٠٦إصباح الشيعة: 

 ، بـاب الربـا؛ ٣٩٩٦، ح٣/٢٧٥، باب الربا؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١٠، ح٥/١٤٦ الكافي:) ٣(

��
$	
 �
ّ

O%� ) &
 ���

&
  �O¥ نو�ز و

 

 

ــــــــ�ب B	
ــــــــ�ت  �
  رو

  

 

 



�
$	
 ٤٣٥   ...................................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 

عـن البيضـة : «×ومنها: موثّق منصور بن حـازم عـن أبي عبـد االله
: لا بأس [به، والثوب بالثوبين؟ قـال: لا بـأس بـه]، ×بالبيضتين؟ قال

ء يكال أو يوزن فلا  ثمّ قال: كلّ شي، : لا بأس×والفرس بالفرسين؟ قال
ثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يـوزن يصلح م

  .)١(»فليس به بأس
سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضـتين؟ «ومنها: خبره الآخر: 

  .)٢(»: لا بأس ما لم يكن كيلاً أو وزناً ×قال
عن بيع الحيـوان اثنـين «ونحوه خبر داود بن الحصين وموثّق سماعة: 

  .)٣(»ا سمّيت السنّ فلا بأسبواحد؟ فقال: إذ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن ٧٤، ح٧/١٧تهذيب الأحكام ،
، والرواية موثّقـة في ٣، ح٦، أبواب الربا، ب١٨/١٣٣يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 

 .٥٨١طحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: التهذيب بابن بكير الثقة الف
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٣، ح٧/١١٩تهذيب الأحكام:  )١(

، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ ٦، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
نه بالموثّق للحسن بن محمّد . والتعبير ع٤، ح١٦، أبواب الربا، ب١٨/١٥٣وسائل الشيعة: 

 .٨٤بن سماعة الواقفي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٨، ح٥/١٩١الكافي: ) ٢(

، بـاب بيـع الواحـد ١١٩، ح٧/١١٨، باب الربـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٤٠١٧، ح٣/٢٨١
، بـاب ٤، ح١٠١-٣/١٠٠وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصار: بالاثنين وأكثر من ذلك 

، أبـواب ١٥٣-١٨/١٥٢بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيـد؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية معتبرة بأسانيد مختلفة.٢، ح١٧، ب١٨/١٥٥؛ ١، ح١٦الربا، ب

، ٧/١٢٠الأحكـام:  ، باب الربـا؛ تهـذيب٤٠٠٨، ح٢٨٠-٣/٢٧٩من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ومـا لا يجـوز؛ الاستبصـار: ١٢٨ح
 ، باب بيـع مـا لا يكـال ولا يـوزن مثلـين بمثـل يـداً بيـد؛ وسـائل الشـيعة: ٨، ح٣/١٠١
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البعــير بــالبعيرين والدابّــة : «×ومنهــا: صــحيح زرارة عــن البــاقر
: لا بأس بالثوبين يداً بيـد ونسـيئة )١(بالدابّتين يداً بيد ليس به بأس، وقال

  .)٢(»إذا وصفتهما
~  )٣(ثمّ إنّ المعـروف أنّ المنـاط في المكيـل والمـوزون مـا كـان في ع�ـ

بين بلده وسائر البلاد إذا اسـتقرّ أهلهـا، فـما كـان  من غير فرق ’النبيّ 
  مكيلاً أو موزوناً في ع�~ه في جميع البلدان أو كلّ بلـد جـرى فيـه الربـا، 
  وإن تغيرّ بعد ذلك وما لم يكن من أحدهما لا يجـري فيـه الربـا وإن صـار 

  .)٤(من أحدهما بعد ذلك، وحكي الإجماع عليه
  وذكر في تصوير ذلك وجهان:

: أن لا يكون الحكم متعلّقاً على وصف المكيليّة والموزونيّة، بـل الأوّل
بأن يكون المراد الأجناس المعيّنة التي كانت على أحد الوصـفين في ذلـك 

فيه وإن صار  ك الزمان على أحد الوصفين لا رباالزمان، وما لم يكن في ذل
  .على أحد الوصفين بعد ذلك
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبير عنه بالموثّق لزرعة الواقفي. راجـع رجـال ١٥، ح١٧، أبواب الربا، ب١٨/١٥٩ .
 .٤٦٦، الرقم: النجاشي

 ومن هنا إلى آخره ليس في الفقيه.) ١(
 ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك؛ من لا يح¶µه الفقيه:١، ح٥/١٩٠الكافي: ) ٢(

، باب بيع الواحد بالاثنين ١١٧، ح٧/١١٨، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٠٧، ح٣/٢٧٩
، باب بيع ما لا يكال ولا ٢، ح٣/١٠٠بصار: وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاست

 .٤و ١، ح١٧، أبواب الربا، ب١٨/١٥٥يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ وسائل الشيعة: 
؛ ١/٥٠٠؛ كفايـة الأحكـام: ٨/١٧٧؛ مجمـع الفائـدة والبرهـان: ٢/٣٩شرائع الإسلام: ) ٣(

 .٢١/٥٤٧الحدائق الناضرة: 
   .٢/٩١التنقيح الرائع: ) ٤(

 �
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لكن مقيـّداً بـما كـان كـذلك في الثاني: أن يكون متعلّقاً على الوصف 
قالوا: وإذا لم يعلم حال ع�~ه، فالمرجع عادة البلدان وإن اختلف،  ،ع�~ه

  .فالمشهور أنّ لكلّ بلدة حكم نفسها
كـون الحكـم  )٢(+تغليب جانب الحرمة، وعن المفيـد )١(وعن جماعة

  .)٣(للأغلب، ومع التساوي تغليب جانب الحرمة
موصـوفاً بأحـد الوصـفين لا  ’~هويمكن أن يقال: ما كان في ع�ـ

إشكال في جريان الربا فيه في ذلك الع�~، ومع تغيرّ الوصف في ع�~ آخر 
لا دليل على جريان الربا فيه، لأنّ ظاهر الأدلّة مدخليّة الوصف في الحكم، 

موصوفاً بأحدهما فمقت¶¾ الأخبار جريان  ’كما أنّه لو لم يكن في ع�~ه
  .هذا مع عدم اختلاف البلاد، ا في ع�~ آخرالربا فيه إذا اتّصف بأحدهم

كـلّ «:- على المحكيّ -  ×وأمّا مع الاختلاف، فيشكل من جهة أنّ قوله
هل النظر إلى أن يكون مكـيلاً أو  )٤(»ما يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل

  موزوناً بحسب النوع، فمع الاخـتلاف والتسـاوي لا يشـمله الـدليل، بـل 
ولـو لم يكـن  أو يكـون النظـر إلى الاتّصـاف الفعـليمع عدم التساوي أيضاً 

  بحسب النوع؟
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٧٦؛ إيضاح الفوائد: ١٧٩؛ المراسم: ٣٧٨النهاية: ) ١(
 .٦٠٤المقنعة: ) ٢(
 .١/٣٢تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٣، ح٧/١١٩تهذيب الأحكام:  )٤(

، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ ٦، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بـن ٣، ح١٦، أبواب الربا، ب١٨/١٥٣سائل الشيعة: و

 .٨٤سماعة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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�bء الذي يوزن في بعض البلاد ويعدّ في البعض  والظاهر الأوّل، فإنّ ال
الآخر لو سئل بأنّه موزون أو معدود لا يقال: إنّه موزون ولا يقـال: إنّـه 

  .معدود بل يقال: هو موزون ومعدود
ى يتمسّـك باستصـحاب الحكـم وعلى هذا فلا يبقى مورد للشكّ حتّ 

السابق أو التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة، ولكن لا يمكن التخطّي 
عمّا هو المشهور من أنّ ما هو موزون أو مكيل في بعض البلاد يجري فيـه 
الربا في خصوص ذلك البلد، وإن لم يجر في البلد الآخـر مـن جهـة عـدم 

  .كونه مكيلاً ولا موزوناً 
ن المذكوران في توجيه القول المعروف أمّا الأوّل منهما، فلا والتصويرا

إشكال في عدم صحّته من جهة أنّه إلغاء لوصـفي الكيـل والـوزن، وأمّـا 
  .الثاني، فغاية ما يوجّه به الان�~اف، ولا يخفى الإشكال فيه

ألا ترى أنّ المسافرة في الأعصار السابقة كانت بالم�b أو الركوب بتلك 
عهودة، فهل يمكن أن يقال: إنّ المسافرة بالمراكـب المسـتحدثة المراكب الم

  .يكون دليل الق�~ من�~فاً عنها
وقد أورد على المشهور بأنّه على فرض تماميّة ما ذكـروه، فمـع الشـكّ 
والجهل لا بدّ من الرجوع إلى العمومات أو الأصل وهو عدم الحرمة، لأنّ 

مكيلاً أو موزونـاً ولم  ’نبيّ المفروض اختصاص الربا بما كان في ع�~ ال
يعلم، ولا تصل النوبة إلى الرجوع إلى عادة البلدان، ولا وجه لما تمسّك به 
من استصحاب الحال الفعلي إلى زمان الخطاب ويعبرّ عنه بالاستصحاب 
القهقرى الذي طريق تصحيحه أن يقال: الأصل بقاء مـا كـان معتـاداً في 
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كما هو فعلاً مـن اتّفـاق  ’ن زمانهإلى هذا الزمان، ولازمه كو ’زمانه
  .البلدان فيه على كذا، أو اختلافها إذ هو أصل مثبت

نعم، يمكن أن يقرّر الاستصحاب على وجه آخر وهو أن يقال: المراد 
صـعوداً  )١(»لا تـنقض اليقـين بالشـكّ «:-عـلى المحكـيّ  - ×من قوله

إن أراد منه أصالة ونزولاً، لكنهّ أيضاً على فرضه لا يخرج عن كونه مثبتاً، و
  .)٢(تشابه الأزمان، فلا دليل عليها خصوصاً مع عدم الظنّ 

ويمكن أن يقال: الرجوع إلى العمومات مبنيّ على جواز التمسّك بها في 
أي  - وأمّا التمسّك بالأصل، الشبهات المصداقيةّ، والإشكال فيه معروف

  .فهو مبنيّ على المانعيّة ،-عدم الحرمة
ط صحّة البيع أو المعاملة عدم كونه مكيلاً أو موزوناً، وأمّا لو كان شر

فلا بدّ من إحراز الabط، ولا يبعد استفادة شرطيّة الكيل والوزن لجريان 
ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين  ثمّ قال: كلّ شي«الربا مماّ في الخبر المذكور: 

 بمثل إذا كان من جنس واحد، فـإذا كـان لا يكـال ولا يـوزن فلـيس بـه
بأن يقال: المدار الصدر، والذيل متفرّع عليه، وعلى هذا فلا يكون  )٣(»بأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب تطهــير البـدن والثيــاب مــن النجاســات؛ ٨، ح٤٢٢-١/٤٢١تهـذيب الأحكــام:  )١(
يعلـم؛ وسـائل ، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن ١٣، ح١/١٨٣الاستبصار: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح٣٧، أبواب النجاسات، ب٣/٤٦٦الشيعة: 
  .١/٣٣تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٣، ح٧/١١٩تهذيب الأحكام:  )٣(

داً بيد؛ ، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل ي٦، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
 ، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بـن ٣، ح١٦، أبواب الربا، ب١٨/١٥٣وسائل الشيعة: 
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شرط الصحّة عدم كونه مكيلاً أو موزوناً، فمع الشك يرجع إلى الأصـل 
  .العملي وهو الجواز

ظاهراً في عدم جواز بيـع المتجانسـين مـن المكيـل  )١(ثمّ إنّه لا خلاف
  .والموزون متفاضلاً نقداً ونسيئة

 إشكال في عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل، لأنّ الأجـل وكذا لا
على عدم الجواز، وما عن الخلاف  )٢(زيادة موجبة للربا، بل الظاهر الإجماع

  .شاذّ أو محمول على الحرمة من الكراهة )٣(من كراهته
ولولا شبهة تحقّق الإجماع لأمكن أن يقال: إن كان الأجل زيادة موجبة 

في صورة تفاضل أحد العوضين من الصحّة، لمقابلة إحدى للربا فما المانع 
وإن تكن زيادة فما المانع من جعل الأجل مع عدم ، الزيادتين مع الأخرى

التفاضل؟ ويبعد تحقّق الإجمـاع مـع نسـبة الخـلاف إلى الخـلاف وتعبـير 
  .بقوله: على الأظهر +المحقّق
 الربا ارتكب فإذا عاملةالم وبطلان الربا حرمة علم ما بعد يقال: قد إنّه ثمّ 

 على الفاسد بالعقد المقبوض حكم إجراء القاعدة فمقت¶¾ عامداً، عالماً 
 موجوداً، كان إن صاحبه إلى ردّه وجوب من والزيادة الأصل من المجموع

 ردّ  بكفاية القول إطلاق المشهور عن المحكيّ  لكنّ  تالفاً، كان إن عوضه وردّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨٤سماعة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم. 
؛ ٢٠٦؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٢٥٣؛ ال]Zائر: ٢٥٣؛ الوسيلة: ٣٧٩؛ النهاية: ٦٠٤المقنعة: ) ١(

 .٥/٢٠٧مختلف الشيعة: 
 . ١/٣٦٤؛ المهذّب: ١٧٩راسم: ؛ الم٦٠٣المقنعة: ) ٢(
 .٣/٤٦الخلاف: ) ٣(
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 المال وجود صورة بين ولا والقرض، حوهون البيع بين فرق غير من الزائد
 عليه، الإجماع )٢(بعض وعن فيه، الخلاف نفي )١(بعض عن بل تلفه، وبين

 تعالى: قوله وهي، بالحرمة العلم صورة في الظاهرة الabيفة للآية ولعلّه
 تم تخ * تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{
  .)٣(}سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته

المال وإمكـان تنزيـل كلامهـم، بـل  واستشكل خصوصاً مع وجود عين
الآية أيضاً على الغالب من رضی صاحب المال بـردّ الزيـادة، لأنّ مـا يعـادل 
عوض أصل المال عنده، فمع مطالبته بردّ أصل المال يشكل منعه، كما أنّ مـع 

  .)٤(تلفه وكونه عالماً بالبطلان وإقدامه على دفع الزيادة يشكل مطالبة عوضها
إن كان المستفاد من الأدلّة حرمة خصوص الزيـادة  ويمكن أن يقال:

  .سواء كانت في البيع أو في القرض، فلا إشكال
وما ذكر سابقاً من الفرق بين البيع والقرض وإنّ مقابل الأصـل غـير متميّـز 
فيبطل رأساً بخلاف القرض، استشكل عليـه بـالنقض ببيـع مـا يملـك ومـا لا 

إلى ما يملك مع عدم التميزّ، وما ذكـر  يملك حيث يحكمون بصحة البيع بالنسبة
من تنزيل الآية الabيفة على الغالـب، يشـكل بـأنّ الآيـة مطلقـة والرضـی بـردّ 

  .الزيادة لا يوجب الملكيّة، بل الملكيّة تحتاج إلى سبب جديد على البطلان رأساً 
ويشكل أيضاً ما ذكر من عدم الضمان مع التلف مع كون الدافع عالماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦/٢٣حكاه عن بعضهم في العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام): ) ١(
 .٤/٢٨٢؛ جامع المقاصد: ٢/٣٩كنز العرفان: ) ٢(
 .٢٧٩-٢٧٨البقرة: ) ٣(
 .١٣-١/١٢تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
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لازمه عـدم الضـمان في مثـل أجـره الفـاجرة، وثمـن الخمـر  عامداً، فإنّ 
والخنزير، فإنّ الدفع ليس إلاّ بعنوان الاستحقاق بنظر المتعاقدين مع منع 

  .الشارع، بل مقت¶¾ قاعدة اليد والإتلاف الضمان
ثمّ إنّه لو جهل صاحبه وعرف الربا تصـدّق بـه إن كـان باقيـاً، ومـع 

كما هو المقرّر في المجهول المالـك والمظـالم،  التلف يتصدّق بالمثل أو القيمة
ومع الجهل بالمقدار فقد يقوی كفاية القـدر المتـيقّن خصوصـاً مـع كونـه 
تالفاً، والأحوط المصـالحة مـع المالـك إذا عـرف، ومـع الحـاكم إذا كـان 
مجهولاً، ومع وجوده واختلاطـه بمالـه مـع معرفـة المالـك يصـالح معـه، 

بالقدر والمالك يجب تخميسه، كما هو الحكـم  ويحتمل القرعة، ومع الجهل
  .)١(في غيره من المال المختلط بالحرام

ويمكن أن يقال: في صورة الجهل بالمقدار يشكل الاكتفاء بالقدر المتيقّن 
مع وجود مجموع المال حيث إنّه مع ردّ القدر المتيقّن يشكّ في ملكيّة الباقي 

ت الملكيّة، كما يظهر من بعض الأخبار له، ويشكل اعتبار اليد في المقام لإثبا
  .المذكورة في كتاب القضاء في حجّيّة اليد بالنسبة إلى ذي اليد

وقد يظهر من بعض الأخبار حلّيّة مجموع المال مع الاخـتلاط، ففـي 
ولو أنّ رجلاً ورث من أبيه مالاً وقد عرف أنّ في ذلـك : «الحلبيصحيح 

  .)٢(»ة بغيره حلالاً كان حلالاً فليأكلهالمال رباً، ولكن قد اختلط في التجار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٣تكملة العروة الوثقى: ) ١(
، بــاب الربــا؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٤، ح٥/١٤٥ورواه الصــدوق+ مرســلاً. الكــافي: ) ٢(

، بـاب فضــل التجــارة ٦٩، ح٧/١٦، بـاب الربــا؛ تهـذيب الأحكــام: ٣٩٩٧، ح٣/٢٧٥
 ، ١٨/١٢٨وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: 
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  .)١(»وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً «وفي صحيحه الآخر: 
، فإنّ )٢(»وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً «وفي خبر أبي الربيع الشامي: 

مقت¶¾ إطلاقها حلّ الجميع مع أنهّـا في مقـام البيـان، وهـي أخـصّ مـن 
  .في الحلال المختلط بالحرامالأخبار الدالّة على وجوب الخمس 

بالحمل على صورة الجهل بالحرمة التي سيأتي عدم وجوب  )٣(وأجيب
الردّ فيها وكون المأخوذ حلالاً، وحمل ما في بعض الأخبار المـذكورة مـن 
إيجاب الردّ إذا كان معزولاً على الاستحباب، مع أنهّا واردة في الإرث، فلا 

  .يشمل ما نحن فيه
   الحكم فالظاهر بحرمته، وعلم أسلم ثمّ  كافر وهو لرباا ارتكب وإذا

 إسلامه بعد ردّه وجوب وعدم إسلامه قبل أخذه ما وحلّيةّ معاملاته بصحّة
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ{ تعالى: لقوله موجوداً  كان وإن
 الإرشاد الموعظة من والمراد الجهل، صورة في - قيل كما-  ظاهر فإنّه ،)٤(}ئز

   }ئز ئر ّٰ{ قوله: ومن التوبة، ومن منه الأعمّ  أو بها والعلم الحرمة إلى
  .»الإسلام جبّ « لقاعدة بحرمته، العلم قبل الربا من وأكل أخذ ما فله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢، ح٥أبواب الربا، ب. 
، بــاب الربــا؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٥، ح٥/١٤٥+ مرســلاً. الكــافي: ورواه الصــدوق) ١(

، باب فضل التجارة ٧٠، ح٧/١٦، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٣٩٩٩، ح٢٧٥-٣/٢٧٤
، ١٨/١٢٩وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٥أبواب الربا، ب
 .٤، ح٥، أبواب الربا، ب١٨/١٣٠الربا؛ وسائل الشيعة:  ، باب٩، ح٥/١٤٦الكافي: ) ٢(
 .١/١٣تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
 .٢٧٥البقرة: ) ٤(
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مـن أدرك الإسـلام : «×من الخبر عن أبي جعفـري ولما عن الراوند
وتاب عمّا كان عمله في الجاهليّة وضع االله عنه ما سـلف، فمـن ارتكـب 

ذلك محظور، فليستغفر االله في المسـتقبل، ولـيس  الربا بجهالة ولم يعلم أنّ 
ء، ومتى علم أنّ ذلك حرام أو تمكّن مـن علمـه فكلّـما  عليه فيما م¶¾ شي

  .)١(»يحصل له من ذلك محرّم عليه، ويجب عليه ردّه إلى صاحبه
  .)٢(»ما سلف«وعن الطبرسي أنّه روى الخبر إلى قوله: 
 إذا كان الدافع كافراً، وأمّا إذا وقد يقال: إنّه ينبغي تقييد هذا الخبر بما

  .ولا يخفى أنّه تقييد بلا شاهد، )٣(كان مسلماً، فمشكل
وإذا كان المرتكب للربا مسلماً، لكنـّه كـان جـاهلاً بحرمتـه أصـلاً أو 

وبالجملة إذا كان جاهلاً بالحكم أو بالموضوع فهل ، ببعض الخصوصيّات
مع الجهل وإمّا تعبّداً أو يجب ردّه هو حلال لا يجب ردّه إمّا لصحّة المعاملة 

أو يفرق بين كونه موجوداً معروفاً فيجب ردّه وبين كونه تالفاً أو موجوداً 
  .مختلطاً بماله فلا يجب؟ أقوال

 )٥(}ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰالأوّل، للآية الabيفة: { )٤(وقد يقوى
  إلی آخرها، الظاهرة في صورة الجهل، وللأخبار الكثيرة:

عن الرجل يأكل : «×بن سالم عن أبي عبد االلهفمنها: صحيحة هشام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٧فقه القرآن: ) ١(
 .٢/٣٩٠مجمع البيان: ) ٢(
 .١/١٤تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
 .١/١٥تكملة العروة الوثقى: ) ٤(
 .٢٧٥البقرة: ) ٥(
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: لا ي¶µّه حتىّ يصير متعمّداً، وهـو ×؟ قال)١(الربا وهو يرى أنّه حلال
  .)٢(»عزّ وجل بالمنزل الذي قال االله

رجـل مـن  ×دخل عـلى أبي جعفـر«ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم: 
ء فقالوا: لـيس أهل خراسان قد عمل بالربا حتىّ كثر ماله، ثمّ إنّه سأل الفقها

فقصّ عليـه  ×ء إلاّ أن تردّه إلى أصحابه، فجاء إلى أبي جعفر يقبل منك شي
 ٍّ ٌّ ىٰ: مخرجك من كتاب االله: {×قصّته، فقال له أبو جعفر

  .)٣(»} والموعظة التوبةئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
Ô في نـوادره عـن أبيـه قـال:    ومنها: ما رواه أحمد بن محمّـد بـن عي]ـ

يعنـي  - اً مـن الـدهر فخـرج قاصـداً إلى أبي جعفـرإنّ رجلاً أربى دهر«
 ٌّ ىٰ: {عـزّ وجـل فقال له: مخرجك مـن كتـاب االله - ×الجواد
} والموعظة هي التوبة، ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  .)٤(»لجهله بتحريمه، ثمّ معرفته به فما م¶¾ فحلال وما بقي فليتحفّظ
اس بجهالة كلّ ربا أكله الن: «×عن أبي عبد االله الحلبيومنها: صحيح 

ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة، وقال: لو أنّ رجلاً ورث من 
أبيه مالاً وقد عرف أنّ في ذلك المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره 
حلالاً كان حلالاً طيّباً فليأكله، وإن عرف منه شيئاً معزولاً أنّه رباً فليأخذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نّه غلط مطبعي.والظاهر أ». حرام«في الكافي: ) ١(
 .١، ح٥، أبواب الربا، ب١٨/١٢٨، باب الربا؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٥/١٤٤الكافي: ) ٢(
، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن ٦٨، ح٧/١٥تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .٧، ح٥، أبواب الربا، ب١٨/١٣٠يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 
 .١٠، ح٥، أبواب الربا، ب١٨/١٣١سائل الشيعة: ؛ و١٦١النوادر: ) ٤(
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أيّما رجل أفاد مالاً كثيرا قًد أكثر فيـه مـن الربـا )١(رأس ماله ويردّ الربا، و
  .)٢(»فجهل ذلك ثمّ عرفه فأراد أن ينزعه فيما م¶¾ فله ويدعه فيما يستأنف

أتى رجل أبي فقال: إنيّ ورّثت مالاً : «×ومنها: صحيحه الآخر عنه
وقد علمت أنّ صاحبه الذي ورثته منه كان يربي وقد اعترف به واستيقن 

يب لي حلاله لحال علمي به وقد سألت الفقهاء مـن أهـل ذلك وليس يط
العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحلّ أكلـه مـن أجـل مـا فيـه، فقـال أبـو 

: إن كنت تعلم بأنّ فيه مالاً معزولاً معروفاً رباً وتعرف أهله فخذ ×جعفر
رأس مالك وردّ ما سوى ذلك، وإن كان مختلطاً فكله هنيئاً [مريئـاً] فـإنّ 

قد وضع ما  ’مالك، واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإنّ رسول االله المال
م¶¾ من الربا، وحرّم عليهم ما بقي، فمن جهلـه وسـع لـه جهلـه حتـّى 
يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه، ووجب عليه فيه العقوبة إذا ارتكبه كما 

  .)٣(»يجب على من يأكل الربا
جل أربى بجهالة ثمّ أراد عن ر: «×ومنها: خبر أبي الربيع الشامي عنه

: أمّا ما م¶¾ فله وليتركه فيما يستقبل ثمّ قال: إنّ رجلاً ×أن يتركه؟ فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هنا إلى آخر الرواية ليس في الفقيه والتهذيب.) ١(
، بــاب الربــا؛ مــن لا يح¶ــµه الفقيــه: ٤، ح٥/١٤٥ورواه الصــدوق+ مرســلاً. الكــافي: ) ٢(

، بـاب فضــل التجــارة ٦٩، ح٧/١٦، بـاب الربــا؛ تهـذيب الأحكــام: ٣٩٩٧، ح٣/٢٧٥
، ١٨/١٢٨ا ينبغي للتاجر أن يعرفـه وحكـم الربـا؛ وسـائل الشـيعة: وآدابها وغير ذلك ممّ 

 .٢، ح٥أبواب الربا، ب
، بـاب الربـا؛ ٣٩٩٩، ح٣/٢٧٦، باب الربا؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ١، ح٥/١٤٥الكافي: ) ٣(

، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن ٧٠، ح٧/١٦تهذيب الأحكام: 
 .٣، ح٥، أبواب الربا، ب١٨/١٢٩وسائل الشيعة:  يعرفه وحكم الربا؛



�
$	
 ٤٤٧   ...................................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 

 )١(»فقال: إنيّ ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه كان يربي ×أتى أبا جعفر
  .إلى آخر ما في السابق بتفاوت يسير

رمة ويمكن أن يقال: المعروف حمل هذه الأخبار على صورة الجهل بالح
أو بالموضوع، ويشكل من جهة أنّ حرمة الربا عدّت من ال¶µوريّات حتّى 

  .من الديني قيل: إنّ مستحلّه كافر، لإنكاره ال¶µور
} إلی آخرها، على خصوص ٍّ ٌّ ىٰوحمل الآية الabيفة {

بعيد، لأنّ التوبة تكـون مـع الجهـل  )٢(صورة الجهل بالحكم أو الموضوع
علم بـالحكم، وفي بعـض هـذه الأخبـار بالحكم مع لزوم الفحص ومع ال

الت�~يح بأنّ المورّث كان يربي ويعرف به، وحملـه عـلى خصـوص جهـل 
  .المورّث بعيد جدّاً، خصوصاً مع ترك الاستفصال

واحتمال الفرق بين صورة الوراثة وغيرها مشكل من جهة ما في الخبر 
الجهالة في  الأخير من ذكر صورة الوراثة مع أنّ مورد السؤال غيرها، ولعلّ 

  .بعضها محمولة على غير الجهل بالحكم بل على السفاهة
عـلى  - ×ولاحظ صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة وجواب الإمام

، إلی آخرها، ولم يستفصل هل كنـت »مخرجك من كتاب االله«:-المحكيّ 
  عالماً أو جاهلاً؟ وهل مثل هذا الجواب يجتمع مع التقييد بالجهل بـالحكم 

وع؟ فلا يبعد كفاية التوبة ممنّ كان يربي، وانزجار من كان يرث أو بالموض
  .منه، وتوجّهه إلى قبحه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤، ح٥، أبـواب الربـا، ب١٨/١٣٠، باب الربا؛ وسـائل الشـيعة: ٩، ح٥/١٤٦الكافي: ) ١(
 والرواية حسنة بأبي الربيع.

 .١/١٣تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
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نعم، يظهر مـن بعـض تلـك الأخبـار مدخليـّة الجهـل، وربـما يقـع 
التعارض بينها كما أنّه يشكل الجمع بين الآية المـذكورة مـع قولـه تعـالى: 

وما قيل مـن الجمـع بحمـل الأولى ، }سم سخ سح سج خم{
الجهل، والثانية على صورة العلم، لعلّه من جهة الأخبـار وإلاّ على صورة 

  .فلا شاهد له
وبالجملة المسألة محلّ إشكال، وعلى فرض مدخليّة الجهل، فالجهل في 
الأخبار راجع إلى الحكم، وإلحاق الجهل بالموضوع به مشكل إلاّ أن يستفاد 

  .)١(»تعمّداً لا ي¶µّه حتىّ يصير م«من قوله في صحيحة هشام بن سالم: 
لكنّ الظاهر من الأخبار أنّه جاءت الحلّيّة من قبل التوبة، والتوبـة في 
صورة ارتكاب الحرام مع العلم بحرمته، أو الجهـل مـع التقصـير، ومـع 

  .الجهل بالموضوع يكون المرتكب معذوراً 
)fــ:!b� ٢(و+ن(  
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  .تلف الجنسان فلا مانع من التفاضل إذا كانت المعاملة نقداً إذا اخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تقدّم تخريجها آنفاً.) ١(
 ف<.كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >اختلفت< بدل >اختل )٢(
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وأمّا إذا كانت نسيئة، فمع كون العوضين مـن النقـدين لا يجـوز مـن 
جهة اشتراط التقابض في المجلس في بيع ال�~ف، وإذا كان أحـدهما مـن 
الأثمان والآخر من العروض، فلا إشكال في الجواز، لأنّه إمّا يكون نسيئة 

  .أو سلماً 
وأمّا إذا كان كلاهما من العروض، فالمشهور على الجواز، للعمومـات 

إذا اختلــف الجنســان فبيعــوا كيــف «والإطلاقــات الخاصّــة كــالنبويّ: 
  .)١(»شئتم

عن الطعام والتمـر والزبيـب؟ قـال: لا يصـلح اثنـان منـه «والموثّق: 
بواحـد، بواحد إلاّ أن ت�~فه إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين منها 

  .)٢(»وأكثر من ذلك
ء يكال أو يوزن، فلا يصـلح مثلـين بمثـل إذا  كلّ شي«والموثّق أيضاً: 

، فإنّ مفهومه الجواز إذا لم يكـن الجـنس واحـداً )٣(»كان من جنس واحد
  .نقداً أو نسيئةً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٤٧؛ الabح الكبير: ٤/١٤٦؛ المغني: ٢/٢٥٣عوالي اللآلي: ) ١(
، باب ٤٠١٤، ح٧/٩٥، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٣/٢٨١من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

، ١٨/١٤٦بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشـيعة: 
عنـه بـالموثّق لزرعـة الثقـة والـواقفي. راجـع رجــال . والتعبـير ٥، ح١٣أبـواب الربـا، ب
 .٤٦٦النجاشي، الرقم: 

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٣، ح٧/١١٩تهذيب الأحكام:  )٣(
، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ ٦، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 

. والتعبير عنه بالموثّق للحسن بن محمّد ٣، ح١٦واب الربا، ب، أب١٨/١٥٣وسائل الشيعة: 
 .٨٤بن سماعة الثقة والواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  المنع لجملة من الأخبار: )١(وعن جماعة من القدماء
ه محمّد بن سنان عنـه الذي روا ×عن الصادق الحلبيمنها: صحيح 

ء من الأشياء يتفاضل،  ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي«أيضاً قال: 
  .)٢(»فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيد، فأمّا نظرة فلا يصلح

وأمّـا نسـيئة، فـلا «إلاّ أنّـه قـال:  )٣(ونحوه خبر زيـاد بـن أبي عتـاب
  .)٤(»يصلح

على الكراهة أو على التقيّة، » لحلا يص«بين الأخبار بحمل  )٥(وقد جمع
  .لما حكي من كون المنع مذهب العامّة

ويمكن أن يقال: أمّا الحمل على التقيّة فهو مـع عـدم الجمـع العـرفي 
والجمع العرفي بتقييد الإطلاقات ممكن وحمل لا يصلح على الكراهة مـع 

كـر تـردّد ولعلّـه لمـا ذ، التعبير عن الحرمة للرّبا بهذه العبارة كثيراً مشـكل
  .وجعل المنع أحوط )٦(المحقّق في الabائع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٣٦٤؛ المهذّب: ١٧٩؛ المراسم: ٦٠٣المقنعة: ) ١(
، بـاب ٢، ح٧/٩٣، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٠٦، ح٣/٢٧٩من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

، ١٨/١٤٥ وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشـيعة: بيع الواحد بالاثنين
 .٢، ح١٣أبواب الربا، باب

 في التهذيب: زياد بن أبي غياث. وفي وسائل الشيعة: زياد أبو غياث.) ٣(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٠، ح٧/١١٨تهذيب الأحكام: ) ٤(

، والرواية موثّقة بالحسن ٣، ح١٧، أبواب الربا، ب١٨/١٥٩لشيعة: وما لا يجوز؛ وسائل ا
 .٨٤بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .١/٢٤؛ تكملة العروة الوثقى: ٧/٢٨٤روضة المتقين: ) ٥(
 .٢/٣٩شرائع الإسلام: ) ٦(
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 وأمّا جريان الربا في الحنطة والشعير واتحّادهما جنساً في الربا، فللنصوص
  المستفيضة:

في صحيح أبي بصير الـذي رواه المشـايخ الثلاثـة:  ×كقول الصادق
  .)١(»الحنطة والشعير [رأساً برأس] لا يزداد واحد منهما على الآخر«

لا يباع «المرويّ في الكافي والتهذيب:  )٢(أو حسنه الحلبيصحيح وفي 
  مختومان من شعير بمختوم من حنطة، ولا يباع إلاّ مـثلاً بمثـل، والثمـرة 

  .أيضاً مثل ذلك
قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلاّ شعيراً 

  .)٣(»واحد أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال: لا، إنّما أصلهما
  .أي يعدّهما واحداً » يعدّ الشعير بالحنطة ×وكان عليّ «وزاد في الكافي: 

سألته عن الحنطة والشـعير؟ فقـال: إذا كانـا «وقال سماعة في الموثّق: 
  .)٤(»سواء فلا بأس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٠١٣، حµ٣/٢٨١ه الفقيه: ، باب المعاوضة في الطعام؛ من لا يح¶٢، ح٥/١٨٧الكافي: ) ١(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثـر مـن ذلـك ومـا ٨، ح٧/٩٥باب الربا؛ تهذيب الأحكام: 

 .٣، ح٨، أبواب الربا، ب١٨/١٣٨يجوز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 .١/٣١٦الترديد من ناحية إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٢(
، باب بيـع ٥، ح٧/٩٤، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/١٨٧الكافي: ) ٣(

، ١٨/١٣٩الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٤، ح٨أبواب الربا، ب

، باب بيع ١١، ح٧/٩٥، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١٨٨الكافي: ) ٤(
، ١٨/١٣٩كثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: الواحد بالاثنين وأ

 والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن عي]Ô الثقـة الـواقفي. راجـع رجـال  ٦، ح٨أبواب الربا، ب

ـــــــــ� (  
$	
ـــــــــ�ن  ^$2

H<ـــــX	
ـــــ! و u,U
 

  ورو
��ت 
	�Bب

 

 



٤٥٢  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

: أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين ×قلت لأبي عبد االله: «وقال الب�~ي
  .)١(»بمثل، ثمّ قال: إنّ الشعير من الحنطة من شعير؟ قال: لا يجوز إلاّ مثلاً 

وأمّا جريان الربا في المذكورات في المتن، فقـد مـرّ الكـلام فيـه، ومـرّ 
   ×المـذكور مـن قولـه الحلبيالإشكال فيه إلاّ أن يتمسّك بما في صحيح 

حيث إنّه ظاهر في العلّيّة لجريـان  )٢(»إنّما أصلهما واحد«:-على المحكيّ  -
إذا اختلف الجنسـان فبيعـوا كيـف «م على ظهور مثل النبويّ: الربا، فيقدّ 

إنّما أصـلهما «:-على المحكيّ  - ، إلاّ أن يقال: كما يستظهر من قوله»شئتم
العلّية لجريان الربا، كذلك يستظهر من النبويّ علّيـّة الاخـتلاف، » واحد

  .لعدم جريان الربا
aيع الحكـم، ولا  مجـال لهـذا ويمكن حمل الأوّل عـلى الحكمـة في تbـ

نعم، في مثل الحنطـة والـدقيق أو السـويق لا يتحقّـق ، الاحتمال في الثاني
وقد ظهر ممـّا ذكـر حـال اللحـوم ، الاختلاف، فإنّ الدقيق حنطة مدقوقة

  .والأدهان والألبان مع اختلاف الحيوانات
) �و�ــ� * �Yــ. و* وزن �sــ	 s:ــ|n (�(ــ�يّ 1ــ���Sب (ــ��u)�S، و��K&ــ

,3�&K��) ، � ;ـ�و�I��`�� 	&8ـ�و; �&ـ�ت ���(ـ� ; ، �b � ¤��eـ<ف، و�

D�#!�*� 	M&8� دّد�N ود�K��(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٨١٧النجاشي، الرقم. 
، باب بيع ١٦، ح٧/٩٦، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/١٨٨الكافي: ) ١(

، أبواب ١٨/١٣٨ين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: الواحد بالاثن
 .١/١٦٧، والرواية صحيحة أو موثّقة بأبان. راجع معجم رجال الحديث: ٢، ح٨الربا، ب

 تقدّم تخريجه آنفاً.) ٢(
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أمّا عدم جريان الربا في ما لا كيل ولا وزن فيه، فلاشتراط الربا بالكيل 
  والوزن وقد ورد الأخبار فيه:

لا يكون الربا إلاّ فيما : «×منها: صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق
  .)١(»يكال أو يوزن

عـن البيضـة : «×ومنها: موثّق منصور بن حـازم عـن أبي عبـد االله
: لا بــأس، ×: لا بــأس، والثـوب بــالثوبين؟ قــال×بالبيضـتين؟ قــال

ء يكال أو يوزن،  : كلّ شي×ثمّ قال، : لا بأس×والفرس بالفرسين؟ قال
فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحـد، وإذا كـان لا يكـال ولا 

  .)٢(»اثنان بواحد يوزن فليس به بأس
عـدم الفـرق في  -)٣(بل صريـح بعضـها- ومقت¶¾ جملة من الأخبار

عدم الجواز في النسيئة، لما في  )٤(الجواز بين النقد والنسيئة، لكن عن جماعة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الربـا؛ ٣٩٩٦، ح٣/٢٧٥، باب الربا؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١٠، ح٥/١٤٦الكافي: ) ١(
، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن ٧٤، ح٧/١٧الأحكام:  تهذيب

، والرواية صحيحة ٣، ح٦، أبواب الربا، ب١٨/١٣٣يعرفه وحكم الربا؛ وسائل الشيعة: 
 .٥٨١على ما في الفقيه. وأمّا في غيره، فموثّقة بابن بكير. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٣، ح٧/١١٩تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ ٦، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 

. والتعبير عنه بالموثّق للحسن بن محمّد ٤، ح١٦، أبواب الربا، ب١٨/١٥٣وسائل الشيعة: 
 .٨٤ال النجاشي، الرقم: بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رج

وما عدّ عدداً ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به «عن علي بن إبراهيم عن رجاله عمّن ذكره قال: ) ٣(
، باب فيه جمـل مـن المعاوضـات؛ ١، ح٥/١٩٢الكافي: ». اثنان بواحد يداً بيد ويكره نسيئة

 .٢، ح١٦، أبواب الربا، ب١٨/١٥٣وسائل الشيعة: 
 .٢٢٦؛ الغنية: ١/٣٦٤؛ المهذّب: ٢٥٣؛ الوسيلة: ١٧٩؛ المراسم: ٣/٤٨لاف: ؛ الخ٦٠٤المقنعة: ) ٤(
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: ×بعض الأخبار التقييد بكونـه يـداً بيـد، كصـحيح زرارة عـن البـاقر
قال: لا بأس )١(و، به بأس البعير بالبعيرين والدابّة بالدابّتين يداً بيد ليس«

  .)٢(»بالثوب بالثوبين يداً بيد، ونسيئة إذا وصفتهما
أي مـن  - فإذا صنع منـه«مرسل عليّ بن إبراهيم، ففي آخره:  :ومنها

  .)٣(»الثياب صحّ يداً بيد، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب - الغزل
يح بالجواز وما يظهر منه التقييد محمول على الكراهة في النسيئة، للت�~

عن البعير بـالبعيرين يـداً بيـد «في بعض الأخبار، كخبر سعيد بن يسار: 
ين، ثمّ أمرني يونسيئة؟ فقال: نعم، لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثن

ويشعر ذيله بالتقيـّة ، )٥(»الناس يقولون: لا )٤(فخططت على النسيئة، لأنّ 
  . يبعد الحمل على التقيّة: [إنّه] مذهب العامّة، فلا)٦(قيل ،والتفصيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن هنا إلى آخره ليس إلاّ في الفقيه.) ١(
، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١، ح٥/١٩٠الكافي: ) ٢(

الواحـد ، بـاب بيـع ١١٧، ح٧/١١٨، باب الربـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٤٠٠٧، ح٣/٢٧٩
، باب بيع مـا ٢، ح٣/١٠٠بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصار: 

  .١، ح١٧، أبواب الربا ب١٨/١٥٥لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ وسائل الشيعة: 
، أبـواب ١٨/١٥٨، باب فيه جمل من المعاوضات؛ وسائل الشـيعة: ١، ح٥/١٩٢الكافي: ) ٣(

 .١٢، ح١٧الربا، ب
  من هنا إلى آخره ليس في الكافي.) ٤(
، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٤، ح٥/١٩١الكافي: ) ٥(

، بــاب بيــع ١١٦، ح١١٨-٧/١١٧، بــاب الربــا؛ تهــذيب الأحكــام: ٤٠١٠، ح٣/٢٨٠
، باب ١، ح٣/١٠٠: الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصار

، أبـواب ١٥٧-١٨/١٥٦بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيـد؛ وسـائل الشـيعة: 
 ، والرواية معتبرة بأسانيد مختلفة.٨-٧، ح١٧الربا، ب

 .١/٣١تكملة العروة الوثقى: ) ٦(
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وحكي عن ، وأمّا الربا في المعدود، فلا ينبغي الإشكال في عدم جريانه
  .عدم جواز التفاضل مطلقاً  )٣(وسلاّر )٢(وابن الجنيد )١(المفيد

عـن : «×لهم بصحيحة محمّد بن مسلم عـن أبي عبـد االله )٤(واستدلّ 
يرين والدابّـة بالـدابّتين؟ الثوبين الرديّين بـالثوب المرتفـع والبعـير بـالبع

  .فنحن نكرهه إلاّ أن يختلف الصنفان ×: كره ذلك عليّ ×فقال
قال: سألته عن الإبل والبقر والغنم أو أحدهنّ في هذا الباب؟ فقال: 

  .)٥(»نعم نكرهه
عن الرجل يقول: عاوضني  ×سئل الصادق«وصحيح ابن مسكان: 

  أعطنــي  بفــرسي فرســك وأزيــدك؟ قــال: فــلا يصــلح، ولكــن يقــول:
  ، لأنّ هـذين الخـبرين )٦(»فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكـذا وكـذا

  لا يقاومــان ســائر الأخبــار مــع الت�ــ~يح بعــدم جريــان الربــا في غــير 
  .المكيل والموزون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٠٥المقنعة: ) ١(
 .٥/٨٤حكى عنه العلامة+ في المختلف. مختلف الشيعة: ) ٢(
 .١٧٩م: المراس) ٣(
 .٥/٨٥مختلف الشيعة: ) ٤(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٧، ح٧/١٢٠تهذيب الأحكام:  )٥(

، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ ٧، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
 .٧، ح١٦، أبواب الربا، ب١٨/١٥٤وسائل الشيعة: 

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١٢٩، ح٧/١٢٠كام: تهذيب الأح )٦(
، باب بيع ما لا يكال ولا يوزن مثلين بمثل يداً بيد؛ ٩، ح٣/١٠١وما لا يجوز؛ الاستبصار: 

 .١٦، ح١٧، أبواب الربا، ب١٨/١٥٦٠وسائل الشيعة: 
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وقد ، ن أنّه مع الاختلاف يكون لكلّ بلد حكمه هو المعروفما ذكر م
  .سبق الكلام فيه والإشكال، فلا نعيد
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 -  جنسهبل كلّ رطب بيابس من  - اختلفوا في جواز بيع الرطب بالتمر
  على أقوال:

وعن ، )٢(أحدها: عدم الجواز في الجميع مطلقاً لا متساوياً ولا متفاضلاً 
  .)٣(التذكرة: أنّه المشهور

واستدلّوا عليه بجملة من الأخبار المانعة عن بيع الرطب بالتمر المشتملة 
؟ عن بيع الرطب بالتمر ’سئل«على التعليل بأنّه ينقص إذا جفّ، كالنبويّ: 

  .)٤(»: لا آذن’أينقص إذا جفّ؟ وقيل له: نعم، فقال فقال:
 لا يصلح التمر اليابس بالرطب مـن: «×عن الصادق الحلبيوصحيح 

  .)٥(»أجل أنّ التمر يابس والرطب رطب، فإذا يبس نقص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٢٦٣؛ ال]Zائر: ٦٠٥المقنعة: ) ١(
 .٢٠٧الشيعة:  ؛ إصباح٢/٩٣المبسوط: ) ٢(
 .١٠/١٨٩تذكرة الفقهاء: ) ٣(
 .٢/٢٥٤عوالي اللآلي: ) ٤(
 ، باب بيع ٤، ح٧/٩٤، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ١٢، ح٥/١٨٩الكافي: ) ٥(
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ويشكل استفادة المنع مطلقاً، لأنّ الظاهر من مثل هذا النبـويّ وهـذا 
لو لوحظ مقدار النقصان ولو من جهة وأمّا ، الصحيح المنع عن المثل بالمثل

التجربة وحصول الاطمئنان بمقدار النقصان وزيد في الرطب واليـابس، 
فمقت¶¾ العلّة المذكورة الصحّة إلاّ أن يستشكل بعدم كفايـة الاطمئنـان، 

  .وعدم حصول القطع
الثاني: المنع في خصوص الرطـب والتمـر والجـواز في غيرهمـا عمـلاً 

  .)١(لتعدّي عن مورد العلّةبالأخبار من دون ا
الثالث: التفصيل بين ما كانت الرطوبة ذاتيّة وما كانت عرضيّة كالحنطة 
المبلولة بالجافّة، فيجوز في صورة كون الرطوبة ذاتيّة، ولا يجوز إن كانـت 

  .)٢(عرضيّة، لأنهّا في الأولى من الأجزاء بخلاف العرضيّة
  .)٣(لى كراهةالرابع: الجواز حتىّ في الرطب والتمر ع

سئل «مضافاً إلى موثّقة سماعة قال: ، ولعلّ هذا هو الأقوى، للعمومات
عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح إلاّ مثلاً بمثل، قلت:  ×أبو عبد االله

  .)٤(»الرطب والتمر؟ قال: مثلاً بمثل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب ٢، ح٣/٩٣الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصـار ،
 .١، ح١٤، أبواب الربا، ب١٨/١٤٨ة: بيع الرطب بالتمر؛ وسائل الشيع

 .٢٢٦؛ غنية النزوع: ٣/٦٤الخلاف: ) ١(
 .٢/٩٠المبسوط: ) ٢(
 .٢٤٦-١٩/٢٤٥؛ الحدائق الناضرة: ٢/٢٥٩ال]Zائر: ) ٣(
، بـاب ٢٣، ح٧/٩٧، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ١٦، ح٥/١٩٠الكافي: ) ٤(

 ، ١٨/١٤٩منه وما لا يجوز؛ وسائل الشـيعة:  بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز
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ما ترى في التمر والب]Z الأحمر : «×وخبر أبي الربيع عن أبي عبد االله
قال: فالبخُْتجُ والعنب والعصير مثلاً بمثل؟ ، : لا بأس×قال مثلاً بمثل؟

  .، ومقت¶¾ الجمع الجواز مع الكراهة)١(»قال: لا بأس
) uو^ــ�، و* (ــAوج و��Aــ�� uو* (ــ ،�و* �3&ــE ���(ــ� (ــu �����ــ� و����ــ

µــ� ــ:X و�0 ��� uــ ــ�، و* ( ــ�כ و��'�� :'�� ، uــ ــ 	 و( 
|) Eــ ــ. �3& Iو

	 E&�3؟ �s	 رو�3! �ن �%��8ّ¶ 
ّ
�� �'I�M(.  

وحكي عن ، )٢(المشهور أنّه لا ربا بين المذكورين وادّعي الإجماع عليه
الإشكال من جهة ضعف الأخبار، وعـدم ظهـور  )٣(+المحقّق الأردبيلي

  والأقوى المشهور، للأخبار المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب:، الإجماع
ليس بين «ل: قا ×منها: ما عن زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا، إنّما الربا في مـا 
  .بينك وبين ما لا تملك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والتعبير عنها بالموثّقة لسماعة المرميّ بالوقف. راجع معجم رجال ٣، ح١٤أبواب الربا، ب .
 .٨/٢٩٧الحديث: 

، ح، باب ٩٨-٧/٩٧، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ١٨، ح٥/١٩٠الكافي: ) ١(
، ١٨/١٥٠وز منه وما لا يجوز؛ وسائل الشـيعة: بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يج

 ، والرواية حسنة لأبي الربيع.٥، ح١٤أبواب الربا، ب
Zائر: ٢٥٤؛ الوسـيلة: ٣٧٦، وفيه دعوى الإجماع؛ النهاية: ٤٤١الانتصار: ) ٢( ؛ ٢/٢٥٢؛ ال]ـ

aائع: ٢١٣إصباح الشيعة:  ؛ مختلـف ٢٧٠؛ جـامع الخـلاف والوفـاق: ٢٥٢؛ الجـامع للbـ
، وفيه: ذهب إليه علماؤنا غير أنّ ابن الجنيد فصّل فقـال: لا ربـا بـين الوالـد ٥/٧٩الشيعة: 

 وولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلاّ أن يكون له وارثاً أو عليه دين.
 .٨/٤٨٩مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
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: نعم، قلت: فإنهّم مماليك؟ ×قلت: فالمabكون بيني وبينهم رباً؟ قال
: نعم، وإنّك لست تملكهم، إنّما تملكهم مع غـيرك أنـت وغـيرك ×فقال

بينهم ليس من ذلك، لأنّ عبدك ليس مثل عبدك فيهم سواء والذي بينك و
  .)١(»وعبد غيرك

 المؤمنين أمير قال« قال: ×االله عبد أبي عن جمَُيعْ، بن عمرو عن ما ومنها:
  .)٢(»رباً  وعبده السيدّ بين وليس رباً، وولده رجل بين ليس :عليه االله صلوات

باً، ولا ليس بين المسلم وبين الذمّي ر: «×ومنها: المرسل قال الصادق
  .)٣(»بين المرأة وزوجها رباً 

منهم  )٤(ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ: «’ومنها: ما عن النبيّ 
  .)٥(»ألف درهم بدرهم، نأخذ منهم ولا نعطيهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ده ، باب أنّه ليس بين الرجل وبين ول٣، ح٥/١٤٧ورواه في الكافي عن زرارة فقط. الكافي: ) ١(
، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلـك ممـّا ٧٥، ح٧/١٧وما يملكه ربا؛ تهذيب الأحكام: 

، باب أنّه لا ربـا بـين المسـلم ٢، ح٣/٧١ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ الاستبصار: 
 .٤، ح٧، أبواب الربا، ب١٨/١٣٦وبين أهل الحرب؛ وسائل الشيعة: 

، باب أنّه ليس بين الرجل وبين ولده وما ١، ح٥/١٤٧ ورواه الصدوق+ مرسلاً. الكافي:) ٢(
، ٧/١٨، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٠١، ح٣/٢٧٧يملكه ربا؛ من لا يح¶µه الفقيه: 

، باب فضل التجارة وآدابها وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ وسائل ٧٦ح
يع بتري ضـعيف. راجـع رجـال . عمرو بن جم١، ح٧، أبواب الربا، ب١٨/١٣٥الشيعة: 

 .٧٦٩النجاشي، الرقم: 
، أبـواب ١٨/١٣٦، باب الربا؛ وسـائل الشـيعة: ٤٠٠٢، ح٣/٢٧٨من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(

 .٥، ح٧الربا، ب
 ليس في الفقيه.» نأخذ منهم ألف درهم بدرهم«) ٤(
µه الفقيـه:  ، باب أنّه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا؛ من٢، ح٥/١٤٧الكافي: ) ٥( لا يح¶ـ

 ، بـاب فضـل التجـارة وآدابهـا ٧٧، ح٧/١٨، باب الربا؛ تهذيب الأحكـام: ٤٠٠٠، ح٣/٢٧٧
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ثـمّ إنّـه لا إشـكال في اختصـاص الحكـم بـالأب، فـلا يشـمل الأمّ، 
ق الأولاد والظاهر في طرف الولد عدم الفرق بين الذكور والأنثى، لصد

على الذكور والإناث وإن كان الأحوط الاقتصار عـلى الـذكر، والظـاهر 
عدم الفرق في المملوك بين القنّ والمدبّر وأمّ الولـد، بـل والمكاتـب إلاّ إذا 

  .ء فيشكل تحرّر منه شي
عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتعّ بهـا، لصـدق  )١(والمشهور

  .الزوجة والأهل بها
~اف عـن  )٢(اعةوعن جم الاختصاص بالدائمة لمنع الصدق أو للان�ـ

  .المتمتعّ بها خصوصاً إذا كانت المدّة قليلة
  .بين ما إذا اتخّذها أهلاً اتخّاذ الزوجة الدائمة وغيرها )٣(وقد يفصل

ويمكن أن يقال: لازم هذا أنّه إذا كانت دائمة لكن لم يتخّـذ زوجهـا 
  .إيّاها أهلاً ثبوت الربا بينهما

وعـدم إعطائـه النبـويّ المـذكور،  ويدلّ على جواز الأخذ من الحربي
، للعمومـات، وضـعف الروايـة ور ثبوت الربا بين المسلم والذميوالمشه

  .النافية له
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب أنّه لا ربـا بـين ١، ح٣/٧٠وغير ذلك مماّ ينبغي للتاجر أن يعرفه وحكم الربا؛ الاستبصار ،
 ضعيفة. ، والرواية٢، ح٧، أبواب الربا، ب١٨/١٣٥المسلم وبين أهل الحرب؛ وسائل الشيعة: 

،  أو بـين الرجـل وأهلـه  هذا بناء على الأخذ بإطلاق كلامهم بأنّه لا ربا بين الزوج وزوجته) ١(
 وإلاّ لا نجد ت�~يحاً من القدماء وكذا كثير من المتأخّرين بعدم الفرق.

؛ كفايـة ٣/٣٢٧؛ مسالك الأفهام: ٤/٢٨٠؛ جامع المقاصد: ٣/٢٩٩الدروس الabعية: ) ٢(
 .١/٥٠١الأحكام: 

 .١/٤٧تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
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أمّا جواز بيع الثوب بالغزل مع التفاضل، فلعدم كون الثوب من المكيل 
  .والموزون وإن كان الغزل موزوناً 

عـلى أنّـه لا يجـوز بيـع اللحـم  )١(وأمّا بيع الحيوان باللحم، فالمشهور
عدم الفرق بينه وبـين بيـع الحيـوان  )٢(وفي كلمات بعض، بالحيوان عكسه

  .والظاهر أنّ المراد من الحيوان هو الحيّ لا المذبوح، باللحم
عن بيع اللحم  ’النبيّ  ىنه: «على الحكم بالنبويّ العامّي )٣(واستدلّ 

  .)٤(»بالحيوان
صلوات  إنّ أمير المؤمنين: «×وبموثّق غياث بن إبراهيم عن الصادق

إلاّ الحـرام  لا يكره ×بناءً على كونه )٥(»كره بيع اللحم بالحيوان االله عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ ٢/٣٧٣، وفيه دعوى الإجمـاع؛ المهـذّب: ٣/٧٥؛ الخلاف: ١٧٩؛ المراسم: ٦٠٤المقنعة: ) ١(
 .٥/٩٣مختلف الشيعة: 

 .١/٣٩تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
 .١/٣٩تكملة العروة الوثقى: ) ٣(
 .٣٠٣٧ح ،٣/٥٩؛ سنن الدارقطني: ٥/٢٩٦؛ السنن الكبرى: ٢/٣٥المستدرك: ) ٤(
، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٧، ح٥/١٩١الكافي: ) ٥(

، بـاب بيـع المضــمون؛ ٨٢، ح٧/٤٥، بـاب الربـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٤٠٠٤، ح٣/٢٧٨
. والتعبـير عنـه بـالموثّق لغيـاث بـن ١، ح١١، أبواب الربـا، ب١٨/١٤٣وسائل الشيعة: 

 .١٣/٢٣١معجم رجال الحديث:  إبراهيم البتري. راجع
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  .)١(كما في بعض الأخبار
ضـعيف، ولم يثبـت كـون ي وقد يقوى عدم الحرمة، لأنّ النبويّ عامّ 

غياث موثّقاً، مع أنّه يحتمل أن يكون المراد مـن الخـبرين النهـي عـن بيـع 
ويكـون وجـه المنـع ، الحيوان باللحم نسـيئة اللحم بالحيوان سلفاً أو بيع

  .)٢(الجهالة لعدم إمكان ضبط اللحم
ويمكن أن يقال: لا مجال لتضعيف الخبرين مع دعـوى الإجمـاع عـلى 
الحكم، ومن المعلوم أنّ المنع ليس إلاّ تعبّداً لا للزوم الربـا، فـإنّ الحيـوان 

ر عـلى بيـع اللحـم ليس مماّ يكال أو يوزن، وعلى هذا، فلا بدّ من الاقتصا
بالحيوان لا العكس، كما في المتن، وإن قيل بعدم الفرق بين كون الحيـوان 
ثمناً أو مثمناً لكن حيث إنّ الحكم من باب التعبّد يقت�~ على خصـوص 

  .مورد النصّ وكلمات الأكثر
   وأما التخلّص من الربا بما ذكر من ضمّ الضميمة، فيدلّ عـلى جـوازه

  النصوص المستفيضة: - )٣(مضافاً إلى الإجماع -
فقلت له: أشـتري ألـف درهـم : «×منها: الصحيح عن أبي عبد االله

: لا بأس بذلك، إنّ أبي كان أجرأ على أهـل ×ودينار بألفي درهم؟ فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكـافي: ». يكـره الحـلال× ولم يكن عـلي×: «في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد االله) ١(
، بـاب بيـع ١٨، ح٩٧-٧/٩٦، باب المعاوضة في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٥/١٨٨

، ١٨/١٥١الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١، ح١٥أبواب الربا، ب

 .١/٣٩تكملة العروة الوثقى: ) ٢(
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٠/١٨١؛ تذكرة الفقهاء: ٢٥٥الجامع للabائع: ) ٣(
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هذا فيقولون: إنّما هذا الفـرار لـو جـاء رجـل  )١(المدينة منيّ، وكان يقول
لو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، فكـان بدينار لم يعط ألف درهم، و

�b٢(»ء الفرار من الحرام إلى الحلال يقول: نعم ال(.  
: يا ×كان محمّد بن المنكدر يقول لأبي جعفر«قال:  ×وفي آخر عنه

ثمانيـة بأبا جعفر رحمك االله واالله إنّا لنعلم أنّك لو أخذت ديناراً وال�~ف 
يعطيك عabين ما وجدته، ومـا هـذا عab فدُرْتَ المدينة على أن تجد من 

  .)٣(»الفرار؟ وكان أبي يقول: صدقت واالله ولكنهّ فرار من الباطل إلى حقّ 
لا بأس بألف درهم ودرهـم بـألف درهـم «أيضاً:  ×وفي ثالث عنه

  .)٤(»ودينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس
الفه كما أنّه إذا كانت وقد يقال: هذا من باب ان�~اف كلّ جنس إلى مخ

الزيادة في أحدهما تن�~ف إلى الجنس المخالف في الطـرف الآخـر، لكنـّه 
خلاف قصد المتعاقدين، وخلاف العرف، فإنّ مقتضاه كلّ جزء من المثمن 
بجزء من الثمن بحسب القيمة فهو تنزيل تعبّدي بالنسبة إلى خصوص الربا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».يفعل«في الفقيه: ) ١(
، باب بيع ٥١، ح٧/١٠٤، باب ال�~وف؛ تهذيب الأحكام: ٩، ح٢٤٧-٥/٢٤٦الكافي: ) ٢(

، ١٨/١٧٨نـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز م
 .١، ح٦أبواب ال�~ف، ب

~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ١٠، ح٥/٢٤٧الكافي: ) ٣( ، بـاب بيـع ٥٢، ح٧/١٠٤، بـاب ال�ـ
، ١٨/١٧٩الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 

 ، والرواية صحيحة.٢، ح٦أبواب ال�~ف، ب
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٦٤، ح٧/١٠٦حكام: تهذيب الأ) ٤(

 ، والرواية صحيحة.٤، ح٦، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٨٠وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
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، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكـلّ والفرار منه لا بالنسبة إلى سائر الأحكام
منهما ما يخالف جنسه، بل على حسب الحكم العرفي، وكذا بالنسبة إلى حكم 
ال�~ف، فلو باع فضّة ونحاساً بفضّة ونحاس لا يخرج عن حكم ال�~ف 
من حيث لزوم القبض في المجلس بدعوى أنّ المقابلة بين الفضّة والنحاس 

  .)١(فلا يكون من ال�~ف
مع قطع النظر عن حكم  - ن يقال: الظاهر أنّ نفس المعاملةويمكن أ

 :-على ما في الخبر  - كان فراراً من الربا بنظر أهل المدينة فأجيبوا - الشارع
»�bإلی آخره، فكأنهّم توجّهوا إلى أنّه في غير هذا المقصد » ء الفرار نعم ال

فـرار، فـأجيبوا لا يقدم أحد على هذه المعاملة، فإقدامه هنا يكون بقصد ال
بأنّه لا بأس، فهذا نظير تزويج الرئيس إحدى بناته خادمه لحصول المحرميّة 
مع أهل بيته حيث إنّه لولا هذه الجهة ما كان يقدم على هذا التزويج، فهذا 
حيلة ولا بأس به، ولولا هذا لكانت المعاملة ربويّـة، غايـة الأمـر حكـم 

  .كجواز الربا بين الوالد والولدالشارع بأنّه لا بأس من باب الاستثناء 
فهذا التخلّص نظير التخلّص بنحو آخر ذكر في المتن من بيـع سـلعته 
من صاحبه واشتراء الأخرى بذلك الثمن حيث إنّه فرار من الربا بحيث 
لولا قصد الفرار لما أقدم عليه لكـن تحقّـق القصـد إلى البيـع والاشـتراء، 

قبل الشارع الإذن في الفرار مـن ويكون مطابقاً للقواعد، وقد حصل من 
  .الحرام إلى الحلال

وعلى هذا، فيشكل ما ذكر من أنّه خلاف قصـد المتعاقـدين وخـلاف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٣تكملة العروة الوثقى: ) ١(



�
$	
 ٤٦٥   ...................................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 

العرف، فإذا كانا لمالكين لا يكون لكلّ منهما ما يخالف جنسه، ولا يخـرج 
  .عن حكم ال�~ف من جهة أنّه على ما ذكر ما خرج عن الربا

  >�ف��?<م ; �� :و�, I%� ��&�ب(

وIـ� (�ــ- ���'ــ�ن و@Uــ�ط �sــ	 ��!"ـ�(w ; ���:ــn، و@&Pــ. �ــ� ��s/ــ� 

�M8�� Z:� 	:&/ ،w&/ �� ; Lّa wK&�� w&/ و�� ، nر/ـ� ���:ـ�s و��

.P) 	:&/ �/�s�s w&"�� ; �'I�  .)�>P&3 X� u&�P.، و�� و1ّ. �\

ا بـالأثمان كوكين، سميالأثمان الذهب والفضّة مسكوكين أو غير مس
وقــوعهما في البيــع ثمنــين، فيشــترط في صــحّة بــيعهما زائــداً عــلى  لغلبــة

الربويّات، إذ هي منها، لكونهما موزونين في الصدر الأوّل حتىّ المسـكوك 
منهما، والاكتفاء في بعض الأزمنة أو الأحوال بالعدّ بعد معلوميّة موزونيّة 

  .)١(الأصل، لا يدفع حكم الربا كذا قيل
مـع كـونهما في الأزمنـة  - يـان الربـا فـيهماويمكن أن يقال: وجه جر

ليس من جهة أنّ الأصل موزون للنقض بالثوب مع  - المتأخّرة معدودين
أنّ الغزل الذي يكون أصله موزوناً، بل من جهـة أنهّـما في الصـدر الأوّل 

  .كانا موزونين
على جريان الربـا في مـا كـان مكـيلاً أو موزونـاً في  )٢(وادّعي الإجماع

  وإن صــار معــدوداً في الع�ــ~ المتــأخّر، وإن كــان محــلّ  ’يّ ع�ــ~ النبــ
التأمّل والإشكال بقي أنّ الظاهر أنّ النظر إلى الوزن حتىّ مع اعتبار العدّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤/٤جواهر الكلام: ) ١(
ــZائر: ١/٣٤٨؛ المهــذّب: ٣٥٨النهايــة: ) ٢( ؛ الجــامع ٢٤٨عة: ؛ إصــباح الشــي٢/٢٠٣؛ ال]

 ، وفيه دعوى الإجماع.٢/٩١؛ التنقيح الرائع: ١/١٦٣؛ تحرير الأحكام: ٢٦٠للabائع: 
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وعدم الوزن من جهة الاعتماد على معلوميّة الـوزن وضـبطه، والتفـاوت 
  .اليسير غير قادح

ء بدراهم  ل�bأشتري ا: «×لأبي عبد االله - على المحكيّ  - قال البجلي
وأعطي الناقص الحبّة والحبّتين؟ قال: لا حتىّ تبيّنه، ثمّ قال: إلاّ أن تكون 

  .)١(»نحو هذه الدراهم الأوضاحيّة التي تكون عندنا عدداً 
عـن رجـل يشـتري المبيـع  ×سألت أبا عبـد االله«وفي خبره الآخر: 

   بالدراهم وهو ينقص الحبّة ونحـو ذلـك أيعطيـه الـذي يشـتريه منـه ولا
يعلمه أنّه ينقص؟ قال: لا إلاّ أن تكون مثل هذه الوَضاحيّة يجوز كما يجوز 

  .)٢(»عندنا عدداً 
  .ولا يبعد أن يكون وجه النهي الغشّ، لكون النقصان عيباً خفيّاً؛ فتأمّل

ويدلّ عليه ، )٣(وأمّا التقابض في المجلس، فادّعي على اشتراطه الإجماع
  النصوص المستفيضة:

قال «في خبر محمّد بن قيس:  - على المحكيّ  - ×أبي جعفرمنها: قول 
: لا يبتاع رجل فضّة بذهب إلاّ يداً بيد، ولا صلوات االله عليه أمير المؤمنين

  .)٤(»يبتاع ذهباً بفضّة إلاّ يداً بيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز ٨٢، ح١١١- ٧/١١٠تهذيب الأحكام: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.٧، ح١٠، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٨٧منه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

، ١٨/١٨٧، باب البيوع؛ وسائل الشـيعة: ٣٨٣٠، ح٢٢٤-٣/٢٢٣ن لا يح¶µه الفقيه: م) ٢(
 ، والرواية صحيحة.٧، ذيل ح١٠أبواب ال�~ف، ب

، وفيه دعوى عدم الخلاف؛ إصباح ٢/٢٦٥؛ ال]Zائر: ١/٣٥٤؛ المهذّب: ٢/٩٧المبسوط: ) ٣(
 .١/١٧١؛ تحرير الأحكام: ٢٠٣الشيعة: 

 ، باب بيع الواحد ٣٢، ح٧/٩٩ل�~وف؛ تهذيب الأحكام: ، باب ا٣١، ح٥/٢٥١الكافي: ) ٤(
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إذا «في صـحيح منصـور:  - على المحكـيّ  - ×ومنها: قول الصادق
ارقه حتىّ تأخذ منـه، وإن نـزا اشتريت ذهباً بفضّة أو فضّة بذهب، فلا تف

  .)١(»حائطاً فانزُ معه
سألته عن الرجل يبتاع الـذهب «قال:  )٢(ومنها: خبر حريز عن محمّد

  .)٣(»بالفضّة مثلاً بمثلين؟ قال: لا بأس يداً بيد
سـألته عـن الرجـل يشـتري مـن الرجـل «قـال:  ومنها: خبر البجلي

ا كم هو ديناراً، ثمّ يقـول: الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنه
أرسل غلامك معي حتىّ أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحبّ أن يفارقه حتىّ 

  .يأخذ الدنانير
فقلت: إنّما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا 

يرسله  يشقّ عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب النهـي ٢، ح٣/٩٣بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصـار ،
~ف، ب١٨/١٦٨عن بيع الذهب بالفضة نسيئة؛ وسـائل الشـيعة:  ، ٣، ح٢، أبـواب ال�ـ

 والرواية صحيحة.
د بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما ، باب بيع الواح٣٣، ح٧/٩٩تهذيب الأحكام:  )١(

، باب النهي عـن بيـع الـذهب بالفضـة نسـيئة؛ وسـائل ٣، ح٣/٩٣لا يجوز؛ الاستبصار: 
 .٨، ح٢، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٦٩الشيعة: 

 هو محمّد بن مسلم.) ٢(
 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما٣٠، ح٧/٩٨تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب النهي عـن بيـع الـذهب بالفضـة نسـيئة؛ وسـائل ١، ح٣/٩٣لا يجوز؛ الاستبصار: 
، وفيه عبد االله بن بحر المرميّ بالغلو. راجـع ٧، ح٢، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٦٩الشيعة: 

 .١٠/١١٧معجم رجال الحديث: 
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بايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منـه الـدنانير حيـث أن يكون هو الذي ي
  .)١(»يدفع إليه الورق

وظاهر هذا الخبر اشتراط القبض في الصـحّة، فقبـل القـبض لم يتحقّـق 
الملكيةّ بل لم يتحقّق العقد وإلاّ لم يكن وجه للأمر بمبايعة الغلام المرسل، فلا 

aطي، أو  مجال لاحتمال أن يكون القبص واجباً بالوجوب التكليفي دون الbـ
احتمال وجوب الوفاء بالعقد وتتمـيم شرطـه، كـما قيـل في العقـد الفضـولي 

  .بوجوب الوفاء بالنسبة إلى الأصيل وإن لم يتحقّق الملكيةّ قبل الإجازة
إلاّ أن يقال: الافتراق موجب لبطلان العقد الواقع صحيحاً، ويجـب 

تعاقد عليه المتعاقدان نفـس الوفاء به، فلا يجوز الافتراق، إلاّ أن يقال: ما 
المبادلة، ولم يمضها الشارع بدون التقابض، ولا يجب تحصيل الabط، ويدفع 
ب�~احة هذا الخبر في لزوم القبض بالخصوص في الصحّة احتمال كون المـراد 

  .من اليد باليد عدم كون البيع نسيئة
 مقام مثل هذا الخبر في - رضوان االله تعالى عليهم - ولعلّ ذكر الفقهاء

  .الاستدلال يكفي جابراً لسنده إذا لم يكن نقيّ السند
ــوب  ــاهرة في الوج ــاملات ظ ــواب المع ــر في أب ــافاً إلى أنّ الأوام مض

�bطي، ومدخليّة الabء في الصحّة، كما أنّ النـواهي ظـاهرة في إيجـاب  ال
  .الفساد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الواحد ٣٥، ح٧/٩٩، باب ال�~وف؛ تهذيب الأحكام: ٣٢، ح٥/٢٥٢الكافي: ) ١(
، بـاب النهـي ٤، ح٣/٩٤بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصـار: 

~ف، ب١٨/١٦٧عن بيع الذهب بالفضة نسيئة؛ وسـائل الشـيعة:  ، ١، ح٢، أبـواب ال�ـ
 والرواية صحيحة.



�
$	
 ٤٦٩   ...................................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 

وربّـما ، أنّه لا يشـترط التقـابض في المجلـس )١(وحكي عن الصدوق
المتضمّنة لنفـي البـأس  ×أخبار الساباطي الأربعة عن الصادقيشهد له 

، وعن سلف الدنانير بالدراهم، كخبر )٢(عن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة
لا بأس أن يبيـع «الذي في طريقه عليّ بن حديد:  ×زرارة عن أبي جعفر

؛ )٤(، ومكاتبة محمّـد بـن عمـرو)٣(»الرجل الدينار نسيئة بمائة وأقلّ وأكثر
  .] لا بدّ من ردّ علمها إلى أهلها، لعدم عمل الأصحاب بها[و

أمّا صورة قبض البعض قبل التفرّق، فلا خـلاف ظـاهراً في الصـحّة 
  .بالنسبة إلى المقبوض

وهـذا ، ومقت¶ç الأخبار المذكورة البطلان بالنسبة إلى غير المقبـوض
لمبيـع، ولـذا مبنيّ على انحلال البيع الواحد إلى بيوع بالنسبة إلى أبعـاض ا

 يحكم بالصحّة بالنسبة إلى ما يملكه البائع إذا باع ما يملكه وما لا يملـك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤٩٧كشف الرموز: ) ١(
 .١٤و ١٢-١٠، ح٢، أبواب ال�~ف، ب١٧١-١٨/١٦٩وسائل الشيعة: ) ٢(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٤٠، ح٧/١٠٠الأحكام:  تهذيب )٣(

، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسـيئة؛ وسـائل ٨، ح٣/٩٤وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
 ، والرواية صحيحة.١٣، ح٢، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٧٠الشيعة: 

امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك  أنّ × كتبت إلى أبي الحسن الرضا«محمّد بن عمرو قال: ) ٤(
ثلاثين ديناراً وكان لها عندي فلم يح¶µني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير 
على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعabين درهماً فأخذت منه عabة دنانير بمائتـين وسـتين 

، ٤٢، ح٧/١٠١الأحكام: تهذيب ». درهماً وقد بعثت بها إليك؟ فكتب: إليّ وصلت الدنانير
، ٣/٩٥باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ الاستبصـار: 

، أبواب ال�~ف، ١٨/١٧١، باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة؛ وسائل الشيعة: ١٠ح
 . وفيه الفضل بن كثير المهمل.١٥، ح٢ب
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  .إذا ردّ المالك، وكذا إذا باع ما يملك وما لا يملك كالخلّ والخمر
ولكن يستشكل في الصحّة إذا باع شيئاً وقبل المشتري نصفه، وأيضاً إذا 

المطلوب يشكل الصحّة، كان قصد البائع والمشتري أو أحدهما بنحو وحدة 
كما استشكل في صحّة العقد المabوط بالabط الفاسد مع وحدة المطلوب، 

  .ويدلّ عليه صحيح منصور المذكور، ولو فارقا مصطحبين لم يبطل
 ولو وكّل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل، ويدلّ عليه خبر البجلي

ة، لأنّ الوكيل بمنزلة المذكور، بل لولا الخبر المذكور أمكن القول بالصحّ 
البائع والمشتري ولم يظهر من غير هذا الخبر اشتراط تقابض المتعاقدين بما 

  .هما متعاقدان، بل بما هما طرفا المبادلة
)R�S�� Lّ<3 X� w&"�� .&/ jد��� �M) ��8� Xّ� XIدر� 	
، و�� ���8 �

�ر�XI وHـ���ه�� �+ �M��ّ} ه �ن��ls jد��� 	ن  و�� �1ن �:�+ Lّـa .ـ&"s

��3, �, و�\"
�� 
ّ

�ن ،w&"3 X�(.  

في الصورة الأولى البطلان من جهة أنّ الـدراهم المشـتراة إمّـا  )١(المشهور
أن تكون كليّة في الذمّة لم يملكها من البائع بعد حتّـى يشـتري بهـا الـدنانير، 

كـما في  - وإن كانت شخصيّة لم يملك أعيانها، ولصحيح إسحاق بـن عمّـار
ء بـالورق يبيعهـا  : الرجل يجـي×قلت لأبي عبد االله«قال:  -)٢(لفالمخت

يريد بها ورقاً عندي وهو اليقين أنّـه لـيس يريـد الـدنانير لـيس يريـد إلاّ 
الورق، فلا يقوم حتىّ يأخذ ورقي فأشتري منـه الـدراهم بالـدنانير فـلا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/١٧ير الأحكام: ؛ تحر٢/٤٢؛ شرائع الإسلام: ٣٨١النهاية: ) ١(
 .٥/١١٠مختلف الشيعة: ) ٢(
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تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره، 
أليس يأخذ وفاء الذي لـه؟ قلـت: بـلى، قـال:  لا أحرز وزنها، فقال: لعليّ و

  .)١(»ليس به بأس
وكأنّه لمـا يفهـم منـه مـن البـأس إذا لم يقـبض الـدنانير، إذ المـراد أنيّ 
  أستقرض به الدنانير ثمّ أشتريها منه بالورق الذي يريـده كـما يـومئ إليـه 

قـوع معاملـة بعـد اشـتراء في صدر الخبر أمّا الصحيح، فلم يظهـر منـه و
  .الدراهم بالدنانير

 -  على المحكيّ  - ×ومع قطع النظر عن هذا يكون اتّصال كلام الإمام
يوجب كونه المتيقّن مـن » ولعليّ لا أحرز وزنها«بما ذكر السائل من قوله: 

وعلى هذا فلم ، توجه عدم البأس إليه نظير الاستثناء عقيب الجمل المتعدّدة
  .التوجّه إلى جهة أخرى يظهر من الصحيح

وأمّا ما ذكر من أنّه إذا اشترى بالدراهم الغير المقبوضة، إلـی آخـره، 
فيمكن أن يقال: فيه أيّ مانع من أن يكون الـدراهم في ذمّتـه مقيـّدة بـأن 

  .يأخذها من بائعها الذي اشتريت منه
نعم، إذا كانت شخصيّة ولم تقبض بعد لعلّها تكون مشـمولة للبيـع، 

الوارد في ما لو باع العين الشخصيّة المملوكة للغير بقصد أن يشتريها للنهي 
  .بعد المعاملة ويدفعها إلى من اشتراها منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ١٧، ح٥/٢٤٨الكافي: ) ١( ، بـاب بيـع ٥٦، ح٧/١٠٥، بـاب ال�ـ
-١٨/١٧٦الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٥، ب ، أبواب ال�~ف١٧٧
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ولكنّ الظاهر أنّ النهي راجع إلى وقوع البيـع لنفسـه، ولا مـانع مـن 
وقوعه لمالكها من باب الفضولي، فلا يكون البيع باطلاً بقول مطلق، لكن 

  .لقبض قبل الافتراقذلك كلّه بabط حصول ا
  وأمّا الصورة الثانية، فالظـاهر عـدم الإشـكال في الصـحّة فيهـا وإن 

ويدلّ عليه صحيح إسحاق بن عمّار الذي رواه المشـايخ ، لم يتحقّق التقابض
يكـون  :×قلت لأبي عبـد االله«الثلاثة وعمل به الأصحاب في الجملة قال: 

لي: كيـف سـعر الوضـح للرجل عندي الدراهم الوَضَح فيلقاني ويقـول 
اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهـم 
وضَحاً؟ فأقول: بلى، فيقول: حوّلها إليّ دنانير بهذا السعر وأثبتهـا عنـدك، 
فما ترى في هذا؟ فقال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فـلا بـأس 

  .بذلك
نّما كان كلام منيّ ومنه فقال لي: ألـيس فقلت: إنيّ لم أوازنه ولم أناقده إ

  .)١(»الدراهم من عندك؟ فقلت: بلى، فقال: لا بأس بذلك
عـن  ×سـألت أبـا عبـد االله: «)٢(وموثّق عبيد بن زرارة أو صحيحه

الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه وأقول: حوّلها دنانير من غير أن أقبض 
  .شيئاً؟ قال: لا بأس به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــن لا٢، ح٥/٢٤٥الك ــ~وف؛ م ــاب ال� ــه: ، ب ــµه الفقي   ، ٤٠٤٦، ح٣/٢٩١ يح¶
  ، بـاب بيـع الواحـد بـالاثنين ٤٧، ح٧/١٠٢باب ال�~ف ووجوهـه؛ تهـذيب الأحكـام: 

~ف، ١٨/١٧٤وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة:  ، أبـواب ال�ـ
 .١، ح٤ب

 .٣/٦٣يث: لعلّ الترديد لأجل إسحاق بن عمّار المرمي بالفطحية. راجع معجم رجال الحد) ٢(

 Hlــ� lــ� د �M8 ــ�ن ــ� � 	
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ه دنانير فآتيه فأقول له: حوّلها دراهـم وأثبتهـا : ويكون لي عند)١(قلت
  .)٢(»عندك ولم أقبض منه شيئاً، قال: لا بأس

وقد يقال بحصول المعاملة بين الطرفين بذلك وإن كان بعنوان المعاطاة 
بناء على التحقيق من كونها بيعاً، وعدم اشتراط التقابض هنا، بـل يكفـي 

تـه، وحيـث كانـا معـاً عنـده صـار قبض ما في ذمّته لـه وبقـاء الآخـر في ذمّ 
  .)٣(كالتقابض، ولولا فهم الأصحاب أمكن تنزيل الخبر على معاطاة الصلح

ويمكن أن يقال: لا إشكال في أنّ مجرّد قول صاحب الدراهم: حوّلها 
إلى دنانير ليس تحويلاً لها إلى دنانير كما ربما يـتراءى مـن قولـه عـلى مـا في 

ومنه، بل طلب منه للتحويل، ولا إشكال في أنّ  الخبر: إنّما كان كلاماً منيّ
التحويل أمر إنشائي، لأنّه تبديل الدراهم بالدنانير، فلا بدّ من إنشائه قولاً 
أو فعلاً، فحمل الخبرين عـلى الإذن أو التوكيـل مـن صـاحب الـدراهم 

  .للمدين في التحويل بأحد النحوين والسؤال عن صحّته
كال فيـه، ولـيس اجتهـاداً في مقابلـة والجواب بعدم البأس فيه لا إش

، ولعلّ وجه السؤال أنّ الدراهم غير مقبوضة، فكيـف )٤(النصّ، كما قيل
ألـيس الـدراهم مـن «تصحّ المبادلة مع الدنانير؟ فأجيب في الخبر الأوّل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من هنا إلى آخر الرواية ليس في التهذيب.) ١(
~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٥/٢٤٧الكافي: ) ٢( ، بـاب بيـع ٤٨، ح٧/١٠٣، بـاب ال�ـ

، ١٨/١٧٥الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 
 . ٢، ح٤أبواب ال�~ف، ب

 .٢٤/١٢جواهر الكلام: ) ٣(
 در نفسه.المص) ٤(
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فكأنهّا مقبوضة له حيث وكّل أو أذن له فقبل، ولا أقلّ من الشكّ » عندك
ذكر، وظاهر الخبرين استدعاء أن يحوّل الطرف  في حصول المبادلة بغير ما

لا أن يكون التحويل بفعلهما، ولا مانع حينئذ من كون الـدراهم بمنزلـة 
المقبوضة، كما دلّ الدليل في الوقف على الأولاد الصغار على تحقّق القبض 
لهم بكون العين الموقوفة بيد أبيهم الواقف عليهم، وفي المقـام بعـد الإذن 

  .هم بمنزلة المقبوضة لصاحبهايكون الدرا
) ،fــ :!x�� ; ــ�ز ــ�، و@� 'M
� �ــ \���� neــ h� ; .ــ ــ�ز ��!#�� و* �

و@�!�ي ; ��!&ـ �ر ��!'��ـ. ��>ـ��L و��`�ـ�ر و��>ـ�غ، و+�p 1ـ�ن ; 
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التفاضل في الجنس الواحد، فلحصول الربا ويجوز مع أمّا عدم جواز 
  .الاختلاف لعدم الربا للاختلاف

وأمّا استواء الصحيح والمكسور والمصوغ في اعتبار التماثل، فلصـدق 
  .اتحّاد الجنس

وأمّا عدم بيع المغشوش بجنسه مع الجهل بالمقدار، فلعدم العلم بالمقدار 
ترتيب أثر الصحّة لا بمعنـى عـدم  كي يتخلّص من الربا، فلا يجوز عقلاً 

الصحّة شرعاً، لعدم مدخليّة العلم في الصحّة، بل من حيث إنّ الأصل في 
الأموال الحرمة، فإن كان من جهة وجوب الاحتياط شرعـاً في الأمـوال، 
فالحرمة الظاهريّة شرعيّة، ومع العلم بالمقـدار وازديـاد الـثمن عـن قـدر 

  .نعالجوهر بما يقابل الغشّ لا ما
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اب الذهب بالـذهب والفضّـة بالفضّـة، فلعـدم أمّا عدم جواز بيع تر
العلم بالمساواة اللازمة لعدم الربا، ويجوز بغير الجنس للاخـتلاف، لكنـّه 
يشكل ما ذكر من جهة أنّ التراب المخلوط مع الذهب أو الفضّة لا قيمـة 
له، فكيف يصحّ البيع مع عدم العلم بمقدار الذهب والفضّـة ولا يقـاس 

  .ة والشعيربالتراب في مثل الحنط
وأمّا جواز بيع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب والفضّة وإن كان 

  .ظاهراً  )٢(فيه يسير من ذلك، فلا خلاف فيه
ق بيع المجـانس بمثلـه الغالب عليه اسم غيرهما، فلا يصدُ وعلّل بأنّ 

  .)٣(ولا بيع الأثمان بمثلها فلا يجري عليه حكم الربا، ولا حكم ال�~ف
عـن جـوهر  ×سألت أبـا عبـد االله«غيره: )٤(و - المحكيّ على -  قال معاوية

ب وهو إذا خلص كان فيه فضّة أيصـلح أن يسـلم الرجـل فيـه الـدراهم  الأسرُْ
  .)٥(»المسمّاة؟ فقال: إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب فلا بأس بذلك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >تكن< بدل >يكن<. )١(
aائع: ٢١٠؛ إصباح الشيعة: ٢/٢٧٤؛ ال]Zائر: ٣٨٣النهاية: ) ٢( ؛ تـذكرة ٢٥٥؛ الجـامع للbـ

 .١٠/٤٢٣الفقهاء: 
 .٢٤/١٦جواهر الكلام: ) ٣(
 ».أو«في جميع المصادر إلاّ التهذيب: ) ٤(
~وف٢٨، ح٥/٢٥١الكافي: ) ٥(  ، بـاب بيـع ٨٦، ح٧/١١١؛ تهـذيب الأحكـام: ، بـاب ال�ـ
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في الأسرب يشترى بالفضّة، قال: إذا كان «عنه أيضاً:  وفي خبر البجلي
  .)١(»لأسرب فلا بأس بهالغالب عليه ا

وأمّا جواز إخراج الدراهم المغشوشة بالabاء بهـا وغـيره مـن أنـواع 
ظـاهراً، للسـيرة  )٢(الت�ّ~فات مع كونها معلومة ال�~ف، فلا خلاف فيه

  .القطعيّة
فدخل عليـه  ×كنت عند أبي عبد االله«:-على المحكيّ  - وقال حريز

حمول عليها؟ فقال: لا بأس قوم من أهل سجستان فسألوه عن الدراهم الم
  .)٣(»إذا كانت [جوازاً] لم�~

عن الدراهم المحمول عليها؟ فقال:  ×سألت أبا عبد االله«والبقباق: 
إذا أنفقت ما يجوز بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز 

  .)٤(»بين أهل البلد فلا
فقال  × جعفرجاء رجل من أهل سجستان إلى أبي«ومحمّد بن مسلم: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١٨/٢٠٣الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة ،
 .٢، ح١٧أبواب ال�~ف، ب

، بـاب ٨٧، ح١١٢-٧/١١١، باب ال�~وف؛ تهذيب الأحكـام: ١٥، ح٥/٢٤٨الكافي: ) ١(
، ١٨/٢٠٣لا يجوز؛ وسائل الشـيعة:  بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما

 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٧أبواب ال�~ف، ب
 .٣/٣٠٤؛ الدروس الabعية: ١/١٧٢؛ تحرير الأحكام: ٢/٤٣شرائع الإسلام: ) ٢(
، ١٨/١٨٨، باب إنفاق الدراهم المحمول عليهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٥/٢٥٣الكافي: ) ٣(

 ، والرواية مرسلة.١٠، ح١٠أبواب ال�~ف، ب
، ١٨/١٨٨، باب إنفاق الدراهم المحمول عليهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٥/٢٥٣الكافي: ) ٤(

 ، والرواية صحيحة.٩، ح١٠أبواب ال�~ف، ب
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، تحمل الدراهم دانقين؟ فقال: لا )١(له: إنّ عندنا دراهم يقال لها الشاهيّة
  .)٢(»بأس به إذا كان يجوز بين الناس

، أنّه لم يجز إنفاقها إلاّ بعد إبانة حالها )٣(وأمّا لو لم تكن كذلك، فالمعروف
 ×اللهكنت عند أبي عبد ا«وعليه يحمل خبر المفضّل بن عمر الجعفي قال: 

بين يديه الدراهم فألقى إليّ درهماً منها فقال: أيـش هـذا؟ فقلـت:  يلقفأ
سَتوّق، فقال: وما الستوّق؟ فقلت: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس وطبقة 

  .)٤(»من فضّة، فقال: اك]Z هذا، فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه
 ما تقول جعلت فداك في« ×ومكاتبة جعفر بن عي]Ô إلى أبي الحسن

الدراهم أعلم أنهّا لا تجوز بين المسلمين إلاّ بوضيعة تصير إليّ من بعضهم 
بغير وضيعة لجهلي به، وإنّما آخذه على أنّه جيّد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه 

  .)٥(»: لا يحلّ ذلك×من يدي إليه على حدّ ما صار إليّ من قبلهم؟ فكتب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».الشامية«في الفقيه: ) ١(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٧١، ح٧/١٠٨تهذيب الأحكام:  )٢(

، باب إنفاق الدراهم المحمول عليهـا؛ وسـائل ٤ح ،٩٧-٣/٩٦وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
 ، والرواية ضعيفة على المشهور. ٦، ح١٠، أبواب ال�~ف، ب١٨٧/ ١٨الشيعة: 

 .٣/٣٠٤؛ الدروس الabعية: ١/١٧٢؛ تحرير الأحكام: ٢/٤٣شرائع الإسلام: ) ٣(
  وز ، باب بيع الواحد بـالاثنين وأكثـر مـن ذلـك ومـا يجـ٧٢، ح٧/١٠٩تهذيب الأحكام:  )٤(

، بـاب إنفـاق الـدراهم المحمـول عليها؛وسـائل ٥، ح٣/٩٧منه وما لا يجوز؛ الاستبصار: 
، وفيه علي الصيرفي، وهو مهمل إلاّ أنّ ابن ٥، ح١٠، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٨٦الشيعة: 

 أبي عمير يروي عنه.
  ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر مـن ذلـك ومـا يجـوز ١١٢، ح٧/١١٦تهذيب الأحكام: ) ٥(

. وفي جعفـر بـن ٨، ح١٠، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٨٧منه وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 عي]Ô كلام.
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 أعلمه إلاّ عن محمّد بشهادة ما رواه ابن أبي عمير عن ابن رئاب قال: لا
: عن الرجل يعمل الدراهم يحمـل ×قلت لأبي عبد االله«بن مسلم قال: 

  .، وغيره)١(»عليها النحاس أو غيره ثمّ يبيعها؟ فقال: إذا بينّ ذلك فلا بأس
ويمكن أن يقال: يشكل الجمع بين المكاتبة والخبر السابق عليه، وبين 

 السابق ظاهر في عدم جواز المعاملة هذه الرواية بالنحو المذكور، فإنّ الخبر
أصلاً، ولذا أمر بك]Zه، ولولا هذا لما أمر به حيـث إنّـه بمنزلـة التبـذير، 
كك]Z مال لا قيمة لمكسوره إلاّ أن يفرّق بين ما كان ي�~ف بين الناس مع 
وضيعة وما لا ي�~ف بينهم أصلاً مع الالتفات إلى غشّه، وعلى هذا، فيدور 

~ف مـع ، ، ولا مدخليـّة للعلـم والجهـلالأمر مدار واقعه نعـم مـع ال�ـ
  .الوضيعة لا بدّ من البيان، لأنّه بدونه غشّ لا يجوز
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، ٧/١٠٩، باب إنفاق الدراهم المحمول عليهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/٢٥٣الكافي: ) ١(
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ومـا لا يجـوز؛ الاستبصـار: ٧٣ح
، أبـواب ١٨/١٨٥نفاق الـدراهم المحمـول عليهـا؛ وسـائل الشـيعة: ، باب إ٦، ح٣/٩٧

 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٠ال�~ف، ب
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >لا تكون< بدل >لا يكون<. )٢(
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إذا اشترى ديناراً بدينار مثلاً فتارة تكون المبادلة بين العينين الخارجتين 
ر بطـلان المعاملـة، لتحقّـق وتكون إحداهما زائدة على الأخرى، فالظـاه

، الربا، وأخرى تكون المبادلة بين الكلّيينّ في الذمّة بدون زيـادة ونقصـان
وفي مقام الدفع دفع أزيد غلطاً أو تعمّداً، فالمعاملة صحيحة والزائد ملك 

والمعروف أنّه أمانة، فإذا تلفت بدون التعدّي والتفريط لا ضـمان ، للدّافع
  .على المدفوع إليه

aعيّة، ولا ويش كل في صورة الدفع غلطاً لعدم صدق الأمانـة لا الbـ
الضمان، بل يشكل عدم الضمان مع » على اليد ما أخذت«المالكيّة، فمقت¶¾ 

  .التعمّد أيضاً إن قلنا في المقبوض بالسوم بالضمان
وأمّا صورة المبادلة بين الخارجيتّين لا الكليّ في الذمّة ربما يتأمّل فيها مع 

حدهما في البطلان فيما لو وقع المبادلة بعنوان أنهّما متساويتان من جهة زيادة أ
تعارض الوصف والإشارة بأن وقع المبادلـة بـين المتسـاويين الخـارجيينّ 

  .وانكشف عدم تساويهما
ولعلّ الفرق بين الصورتين في المتن من دفع الزيادة وظهور الزيادة فيما 

رج عمّا للبائع، كما لو كان البائع يستحقّ دفع من أنّه تارةً يدفع الزائد الخا
ديناراً ودفع المشتري إليه مع دفع الدينار الذي يستحقّ ديناراً آخر غلطاً أو 
تعمّداً؛ وأخرى يكون ما يدفع إليه بعنوان الاستحقاق أكثر وزنـاً بحيـث 

  .يكون الزائد في ضمن ما يستحقّه، لكنهّ لا فرق بينهما بحسب الحكم
نت الزيادة من جهة تفاوت المـوازين، فمـع كـون الزيـادة وأمّا لو كا

يسيرة، فلا يبعد ما ذكر من عدم إعادتها، لأنّ تساوي الموازين بالدقّة خارج 
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عن العادة، فحكم الشارع بلزوم التساوي محمول على التساوي لا بحسب 
وأمّا مع كون الزيادة كثيرة ولو من جهة اجتماع الزيادات اليسيرة، ، الدقّة

  .فيشكل الحكم بعدم الإعادة، لصدق عدم التساوي حينئذ
وأمّا جواز تبديل الدرهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم، فلرواية أبي 

سألته «قال:  ×القويّة إن لم تكن الصحيحة عن الصادق الصبّاح الكناني
 )١(عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهماً طازجيّاً 

بل عن كشف  )٣(وعمل به الشيخ في النهاية، )٢(»ة؟ قال: لا بأسبدرهم غلّ 
  .أنّ الرواية مقبولة غير مطعون فيها، وأنّ المشايخ اعتمدوا عليها )٤(الرموز

وأمّا عدم التعدّي عن مورد النصّ، فلأنّ الحكم بعد ما كان على خلاف 
فلا مجال  القواعد لا يتعدّی عنه حيث إنّ الabط يعدّ زيادة بحسب الأدلّة،

للتعدّي، بل يشكل التعدّي عن مورد الرواية، لأنّ الرواية في الإجارة ليس 
غير، وكان العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين، إذ الطازج الخالص والغلّة 

  .، وعلى هذا يشكل إطلاق المتن)٥(غيره، كما قال في الدروس
 ذكـر في وأمّا إقراض الدراهم واشتراط أن ينقدها بأرض أخرى، فلما

في الرجل يبعث بمال إلى : «×باب القرض من خبر الكناني عن الصادق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».طازجاً «في المصادر: ) ١(
~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٠، ح٥/٢٤٩الكافي: ) ٢( ، بـاب بيـع ٧٧، ح٧/١١٠، بـاب ال�ـ

، ١٨/١٩٥نين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: الواحد بالاث
 .١، ح١٣أبواب ال�~ف، ب

 .٣٨١النهاية: ) ٣(
  .١/٥٠٠كشف الرموز: ) ٤(
 .٣/٣٠٤الدروس الabعية: ) ٥(
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إذا قـدمت  )١(أرض فقال الذي يريد أن يبعث له: أقرضـنيه وأنـا أوتيـك
  .)٢(»الأرض؟ قال: لا بأس بهذا

: يسلف الرجل الرجل ×قلت لأبي عبد االله«وخبر يعقوب بن شعيب: 
  .)٣(»ترط عليه ذلك؟ قال لا بأسالورق على أن ينقد إيّاه بأرض أخرى ويش

: يدفع إليّ الرجل الـدراهم ×قلت لأبي جعفر«وإسماعيل بن جابر: 
فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها، واشترط عليه ذلك؟ 

  .)٤(»قال: لا بأس
�و�R ��>��� �ـ, ��ـ(� :�S��S�� Xـ� �M`ـ, �:�>ـ�ـ� +ن �
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أمّا عدم جواز بيعها بأحد النقدين مع إمكان التخلـيص، فلـم يظهـر 
وجهه بملاحظة القواعد، لإمكان أن تباع بأحد النقدين مع العلم بزيـادة 

  .أحد النقدين عمّا يجانسه وتكون الزيادة في مقابل ما يجانسها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».أوفيك«في المصادر: ) ١(
حكام: ، باب الرجل يعطي الدراهم ثمّ يأخذها ببلد آخر؛ تهذيب الأ٣، ح٥/٢٥٦الكافي: ) ٢(

~ف، ١٨/١٩٦، باب القرض وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١٢، ح٦/٢٠٣ ، أبـواب ال�ـ
 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٤ب

، باب الرجل يعطي الدراهم ثمّ يأخذها ببلد آخر؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٢٥٥الكافي: ) ٣(
ــيعة: ١٣، ح٦/٢٠٣ ــائل الش ــه؛ وس ــرض وأحكام ــاب الق ــواب ١٩٧-١٨/١٩٦، ب ، أب

 ، والرواية صحيحة.٦و١، ح ١٤ال�~ف، ب
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٧٩، ح٧/١١٠تهذيب الأحكام: ) ٤(

 ، والرواية صحيحة.٥، ح١٤، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٩٧وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >يبع< بدل >تبع<. )٥(
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: جام ×قلت لأبي عبد االله«خبر إبراهيم بن هلال قال:  لكن في المقام
فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال: إن كان يقدر على تخليصـه 

  .)١(»فلا، وإن لم يقدر على تخليصه فلا بأس
عن الجوهر  ×سألت الصادق«وخبر أبي عبد االله مولى عبد ربّه قال: 

جميعاً كيف نشتريه؟ فقال:  الذي يخرج من معدن وفيه ذهب وفضّة وصُفْر
  .)٢(»تشتريه بالذهب والفضّة جميعاً 

عـن شراء الـذهب  ×سألت الصادق«وخبر عبد االله بن سنان قال: 
ــورق ــدنانير وال ــلح إلاّ بال ــال: لا يص ــذهب؟ ق ــة بال ــه] الفضّ ، )٣(»و[في

  .الواردة في تراب الصياغة والنصوص
  فتبـاع بالأقـلّ  وأمّا التفصيل في صـورة التعـذّر بـين غلبـة أحـدهما،

   ،فلم يظهر وجهه لا مـن جهـة القواعـد ،وبين صورة التساوي فتباع بهما
ولا من جهة النصوص، ومقت¶¾ القواعد الجواز بأيّ نحو يتخلّص مـن 
  الربا، ومقت¶¾ الخبرين الأخيرين جواز البيع بمجموع الـذهب والفضّـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ، بـاب ال٢٦، ح٥/٢٥٠الكافي: ) ١( ، بـاب بيـع ٩٠، ح�٧/١١٢ـ
، ١٨/٢٠٠الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 

 . وإبراهيم بن هلال مهمل.٥، ح١٥أبواب ال�~ف، ب
~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٢، ح٥/٢٤٩الكافي: ) ٢( ، بـاب بيـع ٨٤، ح٧/١١١، بـاب ال�ـ

، ١٨/١٨٩من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: الواحد بالاثنين وأكثر 
 ، وفيه عبد االله بن بحر المرمي بالغلو.٥، ح١١أبواب ال�~ف، ب

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٧٥، ح٧/١٠٩تهذيب الأحكام: ) ٣(
~ف، ب١٨/١٨٩وما لا يجوز؛ وسائل الشـيعة:  ايـة موثّقـة ، والرو٣، ح١١، أبـواب ال�ـ

 .٨٤بالحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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  .و لا الانحصارأو الدنانير والورق، ويمكن حملها على الجواز بهذا النح
) 
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 ة مقت¶¾ القواعد تحفّظاً من الربا، ولabط ال�~ف،ما ذكر في هذه المسأل
لكنهّ مع الجهل بمقدار الحلية يجوز البيع بالجنس مع العلم بزيادة الجـنس 

  .عن المقدار المجهول من الحلية، ويكون الزيادة مقابلاً لذي الحلية
 عن السيف: «×أبا عبد االله - على المحكيّ -  وقد سأل المنصور الصيقل

الدراهم؟ فقال: إن كان فضّته أقلّ من النقد فلا بأس، وإن المفضّض يباع ب
  .)٢(، ونحوه مضمر أبي بصير)١(»كان أكثر فلا يصحّ 

�bفلا دليل عليـه )٣(ء إن أريد انحصار الجواز به وما قيل من ضمّ ال ،
  .وإن أريد جوازه فلا مانع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٩٤، ح٧/١١٣تهذيب الأحكام:  )١(
، باب بيع السـيوف المحـلاة بالفضـة نقـداً ونسـيئة؛ ٤، ح٣/٩٨وما لا يجوز؛ الاستبصار: 

، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّـد ٧، ح١٥، أبواب ال�~ف، ب١٨/٢٠٠وسائل الشيعة: 
 .٨٤بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجـوز منـه ٩٥، ح٧/١١٣تهذيب الأحكام:  )٢(
ضـة نقـداً ونسـيئة؛ ، باب بيع السـيوف المحـلاة بالف٥، ح٣/٩٨وما لا يجوز؛ الاستبصار: 

، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّـد ٨، ح١٥، أبواب ال�~ف، ب١٨/٢٠٠وسائل الشيعة: 
 .٨٤بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢٤/٤٢جواهر الكلام: ) ٣(
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ن: تبع الرواية، وهي خبر عبد الرحم )٢(: إنّ الشيخ القائل بهذا)١(وقيل
سألته عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة نبيعها بدراهم بنقد؟ قال: كان أبي «

  .»يقول يكون لها عروض أحبّ إليّ 
سألته عن السيوف المحلاّة فيها الفضّة «والموجود في التهذيب والكافي: 

ء أنّـه  تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إنّ الناس لم يختلفوا في النَّسْـي
فقلت له: فنبيعه بدراهم بنقد؟ فقال: كان ،  اختلفوا في اليد باليدالربا وإنّما

  .يقول: يكون معه عَرَض أحبّ إليّ  ×أبي
فقلت: إذا كانت الدراهم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيها، فقال: 
فكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له: فإنهّم يزعمون أنهّم يعرفون ذلك، 

  .)٣(»ك فلا بأس يجعلون معه العرض أحبّ إليّ يعرفون ذل وافقال: إذا كان
	 ���Mل �)����: * ��ز (�- ´(
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�bالجهل، فيدور مدار ء بالنحو المذكور من جهة  أمّا عدم جواز بيع ال
  .الجهل فمع العلم لا مانع منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤/٤٢جواهر الكلام: ) ١(
 .٣٨٣النهاية: ) ٢(
~وف؛ تهـذيب٢٩، ح٥/٢٥١الكافي: ) ٣( ، بـاب بيـع ٩٣، ح٧/١١٣الأحكـام:  ، بـاب ال�ـ

، بـاب ٣، ح٣/٩٨الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز؛ الاستبصـار: 
~ف، ١٨/١٩٨بيع السيوف المحلاة بالفضة نقداً ونسـيئة؛ وسـائل الشـيعة:  ، أبـواب ال�ـ

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٥ب
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: صلوات االله عليـه وقد روى السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ 
في رجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل؟ قال: فاسـد، فلعـلّ «

  .، ومقت¶¾ التعليل فيه الصحّة مع العلم بالنسبة)١(»الدرهم يصير بدينار
أنّه كره أن يشتري : «‘]Zة عن جعفر، عن أبيهوفي خبر حمّاد بن مي

، )٢(»الثوب بدينار غير درهم، لأنّـه لا يـدري كـم الـدينار مـن الـدرهم
  .والكراهة محمولة على الحرمة

وأمّا حكم ما يجتمع من تراب الصياغة، فالمعروف أنّه يبـاع بالـذهب 
  .والفضّة معاً أو بجنس غيرهما ويتصدّق به

 ×سألت أبا عبـد االله«:-على المحكيّ  - صائغقال عليّ بن ميمون ال
  عمّا يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به؟ قـال: تصـدّق بـه، فإمّـا لـك 

  .وإمّا لأهله
ء أبيعه؟  قال: فقلت له: فإن كان فيها ذهب أو فضّة وحديد فبأيّ شي

  .)٣(»قلت: فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه؟ قال: نعم، قال: بعه بطعام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه  ، باب بيع الواحد١٠٨، ح٧/١١٦تهذيب الأحكام: ) ١(
، والرواية موثّقة ٢، ح٢٣، أبواب أحكام المعقود، ب١٨/٨٠وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 

 .٣/١٠٥بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 
، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه ١١٠، ح٧/١١٦تهذيب الأحكام: ) ٢(

. وفيه أبو عبد االله ٤، ح٢٣، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٨١الشيعة:  وما لا يجوز؛ وسائل
 .١٢٣٨الجاموراني، وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

~وف؛ تهـذيب الأحكـام: ٢٤، ح٥/٢٥٠الكافي: ) ٣( ، بـاب بيـع ٨٥، ح٧/١١١، بـاب ال�ـ
، ١٨/٢٠٢ الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة:

 . وفي عليّ بن ميمون كلام.١، ح١٦أبواب ال�~ف، ب
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سألته عن تراب الصوّاغين وإنّا نبيعـه؟ قـال: أمـا «بره الآخر: وفي خ
قال: ، إذا أخبرته اتهّمني ،تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت: لا

  ء أصــنع  ء نبيعـه؟ قــال: بطعــام، قلـت: فــأيّ شي بعـه، قلــت: فبــأيّ شي
به؟ قال: تصدّق به إمّا لك وإمّـا لأهلـه، قلـت: إن كـان ذا قرابـة محتـاج 

  .)١(»ه؟ قال: نعمفأصل
إلاّ أنّه يشكل العمل بالخبر الأخير حيث إنّ ظاهره جواز البيع والتصدّق 
حتىّ مع العلم بصاحبه خوفاً من الاتهّام مع أنّه يمكن الدسّ في مالـه بـدون 
حصول الاتهّام، بل لو لم يمكن بدون الاتهّام، فمجرّد خوفه لا يوجب رفـع 

ف في مال الغير بدون طيب نفسـه، بـل مـع اليد عن قاعدة عدم حلّيةّ الت�ّ~ 
، العلـم بمالكـه في الأطـراف المحصـورة، وقـد يصـحّح بظهـور الإعـراض

ويشكل من جهة أنّـه مـع الإعـراض للصـائغ أن يتملّـك، ولا يجـب عليـه 
  .التصدّق، فمع ظهور الخبر في وجوب التصدّق لا مجال لهذا الحمل

عدة لا ولاية للصائغ في البيع ثمّ إنّه يقع الإشكال من جهة أنّه على القا
ّ~ف بإذنـه أو يكـون  ×فهل يكون جواب الإمام متضمّناً لـلإذن فالت�ـ

في  - كـما قيـل - الجواب بياناً للحكم فيظهر منه المأذونيّة من قبل الشارع
التصدّق بالمال المجهول المالك؟ إلاّ أن يقال: ظاهر الخبر الأوّل أنّ الإمام 

البيـع مـأذون فيـه مـن قبـل الشـارع بـل لا يبعـد قرّره على البيع، فكأنّ 
  .الاستظهار من الخبر الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/٢٠٢، باب المكاسب؛ وسـائل الشـيعة: ٢٥٢، ح٦/٣٨٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢، ح١٦ال�~ف، ب
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ثمّ إنّه بناء على وجوب الصدقة هل يكون م�~فه م�~ف الصدقات 
ومن وجبت نفقته بناءً ي والهاشميّ الواجبة؟ ومقتضاه المنع من إعطائه الغن

مندوبة  على منعهم منها أو لا من جهة أنهّا غير واجبة على المالك، بل هي
بالنسبة إليه وإن وجبت على من في يده فيتجّه جريان أحكام المندوبة عليها 

  .لتحقيقه مقام آخرو
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عليـه  )٢(أمّا عدم صحّة بيع ثمرة النخل ما لم يبد صـلاحها، فاسـتدلّ 
 لا تشتر النخل حولاً واحداً : «×بصحيح سليمان بن خالد عن الصادق

  .)٤(»أن تبتاعه سنتين فافعل )٣(حتىّ يطعم وإن كان يطعم إن شئت
  وفي الـوافي بعــد أن رواه عـن التهــذيب قــال: الظـاهر ســقوط لفــظ 

، »وإن شـئت أن تبتاعـه«بأنّ الموجود في الاستبصار:  )٦(وربما أيّد، )٥(»لم«
  .)٧(كموثّق أبي بصير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >تحمرّ أو تصفرّ< بدل >يحمرّ أو تصفرّ<. )١(
 .٢٤/٦٠؛ جواهر الكلام: ٩/٦رياض المسائل: ) ٢(
 ».حتّى يطعم وإن شئت«وفي الاستبصار هكذا: ) ٣(
، باب متى يجوز ١، ح٣/٨٥، باب بيع الثمار؛ الاستبصار: ١٧، ح٧/٨٨تهذيب الأحكام:  )٤(

 ، والرواية صحيحة.٩، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٣بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: 
 .١٧/٥٤٠الوافي: ) ٥(
 .١٩/٣٢٦الحدائق الناضرة: ) ٦(
 ، باب متى يجوز ٢، ح٣/٨٥، باب بيع الثمار؛ الاستبصار: ١٨، ح٧/٨٨تهذيب الأحكام:  )٧(
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ة البيـع وكيف كان، لا إشكال في ظهور هذا الصحيح في عـدم صـحّ 
  .حولاً واحداً حتىّ يطعم

يقول: إذا بيع الحـائط  ×كان أبو جعفر«وبخبر أبي الربيع عنه أيضاً: 
فيه النخل والشجر سنة واحدة، فلا يباعنّ حتىّ تبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين 

  .)١(»ء من الخ¶µة أو ثلاث فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شي
عن رجل اشترى بستاناً  ×ا عبد االلهسألت أب«وخبر عليّ بن أبي حمزة: 

هْو؟ ، فيه نخل ليس فيه غير ب]Z أخ¶µ؟ فقال: لا حتىّ يزهو قلت: وما الزَّ
  .)٢(»قال: حتىّ يتلوّن

: هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: ×سألت الرضا«وحسن الوشّاء: 
قلت: ومـا الزهـو جعلـت فـداك؟ قـال: يحمـرّ ، لا يجوز بيعه حتىّ يزهو

  .)٣(»ذلك ويصفرّ وشبه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.١١، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٤بيع الثمار؛ وسائل الشيعة ، 
µه الفقيـه: ) ١( ، بـاب المزارعـة والإجـارة؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٠٩٣، ح٣/٢٤٩من لا يح¶ـ

، باب متى يجوز بيع الثمار؛ وسائل ٤، ح٣/٨٦ر؛ الاستبصار: ، باب بيع الثما١٥، ح٧/٨٧
، والرواية حسنة لأبي الربيع. راجع معجم ٧، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٢الشيعة: 

 .٧/٧٠رجال الحديث: 
، بـاب بيـع ٢، ح٧/٨٤، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهذيب الأحكام: ٨، ح٥/١٧٦الكافي: ) ٢(

، أبواب ٢١٤/ ١٨، باب متى يجوز بيع الثمار؛وسائل الشيعة: ٥، ح٣/٨٦الثمار؛ الاستبصار: 
 .٦٥٦. علي بن أبي حمزة واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١٣، ح١بيع الثمار، ب

  ، ٣٧٩١، ح٣/٢١٢، باب بيع الثمار وشرائها؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٣، ح٥/١٧٥الكافي: ) ٣(
، باب ٩، ح٣/٨٧بيع الثمار؛ الاستبصار:  ، باب٦، ح٧/٨٥باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: 

، والروايـة ٣، ح١، أبـواب بيـع الـثمار، ب١٨/٢١١متى يجوز بيع الثمار؛ وسائل الشـيعة: 
 صحيحة على ما في الفقيه، وأمّا في غيره فمعلىّ بن محمّد ضعيف عند النجاشي. راجع رجـال 
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 سئل عن الفاكهة«:- عليه الصلاة والسلام  -  وموثّق عمّار عن الصادق
   لّ بيعهــا؟ فقــال: إن كانــت فاكهــة [كثــيرة] في موضــع واحــديحــمتــى 

  فــأطعم بعضــها فقــد حــلّ بيــع الفاكهــة كلّهــا، وإذا كــان نوعــاً واحــداً 
  فـلا يحــلّ بيعــه حتّــى يطعــم، فــإن كـان أنواعــاً متفرقــة فــلا يبــاع منهــا

  ، إلى غـير )١(»باع تلك الأنـواعتء حتىّ يطعم كلّ نوع منها وحده، ثمّ  شي
  .ما ذكر من الأخبار

سئل أبو عبد : «الحلبيوفي قبالها ما يظهر منه عدم الحرمة، ففي صحيح 
عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين؟ فقال:  ×االله

قابل، وإن اشتريته في سنة واحدة  لا بأس إن لم تخرج في هذه السنة يخرج في
  .فلا تشتره حتىّ يبلغ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس

وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرة تلك 
فكـانوا  ’الأرض كلّها؟ فقال: قـد اختصـموا في ذلـك إلى رسـول االله

م عن ذلك البيع حتـّى يذكرون ذلك فلمّا رآهم لا يدعون الخصومة نهاه
  .)٢(»تبلغ الثمرة، ولم يحرّمه، ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١١١٧النجاشي، الرقم. 
، بـاب متـى ١٥، ح٣/٨٩ع الـثمار؛ الاستبصـار: ، باب بي٣٤، ح٧/٩٢تهذيب الأحكام:  )١(

. والتعبـير عنـه ٥، ح٢، أبـواب بيـع الـثمار، ب١٨/٢١٨يجوز بيع الثمار؛ وسائل الشـيعة: 
 .٧٧٩بالموثّق لعمّار بن موسى الثقة الفطحي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ٣٧٨٧، ح٣/٢١١، باب بيع الثمار وشرائها؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٢، ح٥/١٧٥الكافي: ) ٢(
، ١٠، ح٣/٨٧، باب بيـع الـثمار؛ الاستبصـار: ٧، ح٧/٨٥باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: 

 .٢، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٠باب متى يجوز بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: 

&
>�ر�ـــ!
	$و
�ـــ�ت 

  

 

 



٤٩٢  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

: إنّ لي نخلاً بالب�~ة فأبيعه ×قلت لأبي عبد االله«وفي صحيح ربعي: 
وأسمّي الثمن وأستثني الكُرّ من التمر أو أكثر أو العِذْق من النخل؟ قال: 

  .لا بأس
قلت: جعلت فداك، ، بأس قلت: جعلت فداك بيع السنتين؟ قال: لا

 ’إنّ ذا عندنا عظيم؟ قال: أما إنّك إن قلـت ذاك لقـد كـان رسـول االله
، فإنّ )١(»: لا تباع الثمرة حتىّ يبدو صلاحها×أحلّ ذلك فتظالموا، فقال

جعلت فـداك بيـع «:-على المحكيّ  - ×قول السائل بعد جواب الإمام
ل راجـع إلى بيـع السـنة ، إلی آخره، يظهر منـه أنّ السـؤال الأوّ »السنتين

  .وأجيب بعدم البأس
سـألت أبـا : «)٢(وفي خبر ثعلبة بن بريد أو حسـنة بريـد بـن معاويـة

عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس، قال:  ×جعفر
وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول: لا بأس، فقلت: أصـلحك 

إنّ من يلينا يفسدون  - ه: لا بأس بهاستحياءً من كثرة ما سألته وقول - االله
في النخل ثمّ حال  ’علينا هذا كلّه فقال: أظنهّم سمعوا حديث رسول االله

عن  ×بيني وبينه رجل فسكت، فأمرت محمّد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب بيـع ٨، ح٧/٨٥، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/١٧٥الكافي: ) ١(
، بــاب متــى يجــوز بيــع الــثمار؛ وســائل الشــيعة: ١١، ح٨٨-٣/٨٧ر: الــثمار؛ الاستبصــا

 .٤، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١١
السند في الكافي هو: ثعلبة عن بريد، وفي التهذيب هو: ثعلبة بن زيد عن بريد إلاّ أنّ السند في ) ٢(

يـة ضـعيفة. فبناء على ما في التهذيبين والروا× الاستبصار هو: ثعلبة بن زيد عن أبي جعفر
 .١١/٧٦ولكن الصحيح ما في الكافي، كما نبّه العلامة المجل]á+. ملاذ الأخيار: 
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 ’: خـرج رسـول االله×في النخل، فقال أبو جعفر ’قول رسول االله
: تبـايع النـاس بالنخـل، فقعـد فقال: ما هذا؟ فقيل له )١(فسمع ضَوضاء

: أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتىّ يطلع فيه ’النخل العام فقال
  .)٢(»ء ولم يحرّمه شي

تقبلّ الثمار إذا تبينّ لك بعض حملهـا : «×عن الصادق الحلبيوصحيح 
بنـاء عـلى إرادة  )٣(»سنة وإن شئت أكثر، وإن لم يتبينّ لك ثمرها فلا تستأجره

abاء من التقبلّ، ومن المعلوم أن تبينّ الثمرة قبل بـدوّ الصـلاح، ولا مجـال ال
لاحتمال الاختصاص بغير ثمرة النخل، فلا يبعد حمل الأخبار السـابقة عـلى 

  .)٤(التقيةّ حيث إنّ المعروف اتّفاق أئمّتهم الأربع على الحرمة أو على الكراهة
البيع في صورة بدو  ومماّ ذكر من الأخبار ظهر عدم الإشكال في صحّة

الصلاح أو بيع أزيد من سنة، ولا مجال مع النصوص للإشكال من جهـة 
  .الانعدام فضلاً عن الغرر والجهالة

أمّا جهة الانعدام، فإن كان النظر فيها إلى صورة انعدام الثمرة أصلاً في 
العام، فمقت¶¾ القاعدة عدم صحّة البيع من جهة انكشاف عـدم وجـود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٤٨٩. لسان العرب:  الضوضاء: أصوات الناس) ١(
، بـاب بيـع ٩، ح٧/٨٦، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/١٧٤الكافي: ) ٢(

، ١٨/٢٠٩ع الـثمار؛ وسـائل الشـيعة: ، باب متى يجوز بي١٢، ح٣/٨٨الثمار؛ الاستبصار: 
 .١، ح١أبواب الثمار، ب

، أبـواب بيـع ١٨/٢١٨، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٣٦، ح٧/٢٠٢تهذيب الأحكام: ) ٣(
 .٤، ح٢الثمار، ب

 .٤/٢٣١؛ الabح الكبير: ٤/٢١٨؛ المغني: ٢/١٤٩بداية المجتهد: ) ٤(
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، ولا تعرّض للروايات لصحّة البيع حتىّ مع عـدم الثمـرة في المبيع واقعاً 
  .ذلك العام

  وإن كان النظر الى انعدام الثمـرة حـين وقـوع البيـع، وهـو منقـوض 
والسلم باعتبـار  ببيع الكليّ في الذمّة وبيع السلم، وإن صحّ البيع في الكليّ 

باعتبار قابليّة  الوجود مع اعتبار الذمّة أمكن اعتبار الوجود في المقام أيضاً 
ألا ترى في باب الوقف يعتبر تسبيل الثمرة مـع انعـدامها ، الشجر للثمرة

حال الوقف باعتبار قابليّة العين الموقوفة للثمرة، فبعد اعتبـار العقـلاء لا 
  .مجال للشبهة

وأمّا جهة الغرر، فلا توجب البطلان، لإمكان التخصـيص، فالحـال 
ا يصحّ بيعها بالخرص، مع أنهّا لا يصـحّ حال الثمرة على الشجر حيث إنهّ 

بيعها به بعد الجزّ من جهة الغرر، والحيوان يصـحّ بيعـه بالمشـاهدة وبعـد 
  .الذبح والسلخ لا يصحّ بيع لحمه بالمشاهدة للغرر

 ثمّ إنّه بناء على عدم صحّة البيع قبل بدو الصلاح في عام واحد، فالمعروف
في النصـوص ع أنّه لا تعرّض ظاهراً صحّته بabط القطع أو مع الضميمة، م

الصـحّة مـع شرط  )١(ة مع الabط أو الضميمة غير الثمـرة، وتوجيـهُ حّ للص
القطع بأنّ الموجود في هذا الحال مال مملوك يجوز بيعه، ولا يعتـبر في الصـحّة 

  .)٢(تحقّق القطع، بل لو رضي بعد ذلك بالبقاء مجاّناً أو مع الأجرة جاز
لماليّة في ثمرة مثل النخل قبل بـدو الصـلاح، ويشكل من جهة عدم ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».فالمعروف صحّته«عطف على قوله: ) ١(
 .٢٤/٦٤لكلام: جواهر ا) ٢(
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ولذا عبرّ في بعض الكلمات بقوله: حيث لا تكون المعاملة معه سفهيّة، فمع 
فرض الماليّة بالعثور على فائدة مترتّبة عليها توجب الماليّة والرغبة في البيع 

  .والاشتراء لا يبعد ان�~اف الأخبار المانعة عنه فلا يكون الabط مصحّحاً 
وأمّا مع الضميمة غير الثمرة، فإن كانت أصلاً متبوعة في البيع والثمرة 
تابعة، فلا يبعد الصحّة، لكن بنحو الabط كبيع الحيوان وشرط كون حمله 
للمشتري، لكن هذا خارج من ظاهر كلماتهم، وإن لم تكن كذلك، بل وقع 

  .انعةالبيع على المجموع فبناء على المنع يكون مشمولاً للأخبار الم
، )١(وأمّا ضميمة الثمرة المدركة، فالظاهر صحّة البيع معها بلا خلاف

إذا كان الحـائط : «×ويدلّ عليه صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق
  .)٢(»فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها أجمع

عن رجل اشترى بسـتاناً فيـه  ×سألت أبا عبد االله«وخبر البطائني: 
ا قد أطعم ومنه ما لم يطعم؟ قال: لا بأس إذا كان فيه ما نخل وشجر منه م

  .)٣(»قد أطعم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ) ١( ــZائر: ١/٣٨١؛ المهــذّب: ٤١٥النهاي ــع ٢١٧؛ إصــباح الشــيعة: ٢/٣٦١؛ ال] ؛ شرائ
 ، وفيه دعوى الإجماع.١٠/٣٥١؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٤٦الإسلام: 

، بـاب بيـع ٥، ح٧/٨٥، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/١٧٥الكافي: ) ٢(
، ١٨/٢١٧اب متى يجوز بيـع الـثمار؛ وسـائل الشـيعة: ، ب٨، ح٣/٨٧الثمار؛ الاستبصار: 

 .١، ح٢أبواب بيع الثمار، ب
، ٣٧٩٠، ح٣/٢١٢، باب بيع الثمار وشرائها؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٨، ح٥/١٧٦الكافي: ) ٣(

، باب ٥، ح٣/٨٦، باب بيع الثمار؛ الاستبصار: ٢، ح٧/٨٤باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: 
. والبطـائني، ٣، ح٢، أبواب بيع الـثمار، ب١٨/٢١٨ل الشيعة: متى يجوز بيع الثمار؛ وسائ

 .٦٥٦واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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المسؤول فيه عن بيع الثمرة قبل  - )٢(على ما قيل - )١(والمرسل كالموثّق
إذا كان في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت فبيع كلّـه «أن تدرك فقال: 

  .)٣(»حلال
السند لا يبعد الأخذ وهذا المرسل بناء على عدم الإشكال فيه من جهة 

بإطلاقه وشموله للضميمة غير الثمرة كالحنطة والشعير وغيرهما، وأمّا غير 
  .أمثالهما، فيشكل التعدّي إليه

عن الفاكهـة متـى يحـلّ بيعهـا؟ قـال: إذا «وفي قبال ما ذكر موثّق عمّار: 
كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّهـا 

ذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتىّ يطعم، فإن كـان أنواعـاً متفرّقـة فـلا فإ
  .)٤(»باع تلك الأنواعتء حتىّ يطعم كلّ نوع منها ثمّ  يباع منها شي

إلى آخـر، عـلى » فـإن كـان أنواعـاً : «×ويمكن الجمع بحمـل قولـه
عـلى  - ×الكراهة في صورة عدم إطعـام كـلّ نـوع منهـا، وحمـل قولـه

، إلی آخره، على إطعام البعض ولو من »إذا كانت فاكهة كثيرة« :-المحكيّ 
  .)٥(نوع آخر فيرتفع التشويش كما قيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السند هكذا: الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد، فهذا وإن كان بظاهره يوهم الإرسـال إلاّ ) ١(
 ون أحدهم ثقة.من البعيد جدّاً ألا يك - بعد ملاحظة مشايخ الحسن بن محمّد بن سماعة  - أنّه 

 .٢٤/٧١جواهر الكلام: ) ٢(
، ٤، ح٧/٨٤، باب بيع الـثمار وشرائهـا؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح١٧٦-٥/١٧٥الكافي: ) ٣(

 .٢، ح٢، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٧باب بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: 
، بـاب متـى ١٥، ح٣/٨٩، باب بيع الـثمار؛ الاستبصـار: ٣٤، ح٧/٩٢تهذيب الأحكام:  )٤(

 .٥، ح٢، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٨وز بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: يج
 .٢٤/٧٢جواهر الكلام: ) ٥(

&
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 حيث النخل ثمرة حكم حكمها أنّ  فالظاهر النخل، غير في الثمار بيع وأمّا
 الربيع أبي كخبر والشجر النخل فيه ذكر المنع منها يظهر التي الأخبار بعض إنّ 

 بالنسـبة الكراهـة على الحمل فبعد سابقاً، المذكور عمّار موثّقو سابقاً  المذكور
  .الكراهة على الحمل أيضاً  النخل غير ثمرة في بدّ  لا النخل ثمرة إلى

وعلى فرض المنع يجوز البيع في الجملة مع ضمّ الضميمة بمقت¶¾ المرسل 
  سـألت أبـا «المذكور، كما أنّ مقت¶¾ ذيل صحيح يعقوب بـن شـعيب قـال: 

عن شراء النخل؟ فقال: كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع  ×اللهعبد ا
ثمرته السنة ولكنّ السنتين والثلاث كان يقول: إن لم يحمل هذه السنة حمل في 

  .السنة الأخرى
قال: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع فيشـتري 

يكره شراؤه سنة واحـدة  قال: لا بأس إنّما، سنتين أو ثلاث سنين أو أربعاً 
الصحّةُ أو رفع الكراهة في صورة  )١(»قبل أن يطلع مخافة الآفة حتىّ يستبين

  .اشتراء أزيد من سنة
، وأمّا جواز البيع مع الأصول، فلا إشكال فيه قبل بدو الصلاح وبعده

ولا ، وأمّا قبله، فلماليّة الثمرة، وعدم شمول أدلّة المنع له، أمّا بعده، فواضح
افي هذا مع ما سبق من عدم الماليّة قبل بدوّ الصلاح، لأنّ الكلام هنـاك ين

كان مع شرط القطع بخلاف المقام، وعلى تسليم عدم الماليّة لا إشكال في 
  .كون الثمرة تابعة، فلا إشكال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب متى يجوز ٣، ح٣/٨٦، باب بيع الثمار؛ الاستبصار: ١٦، ح٧/٨٧تهذيب الأحكام:  )١(
 .٨، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٣بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: 
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  :+ومماّ ذكر ظهر الحال في ما ذكر في المتن من قوله
)$��U�� $�'� -�) ز�� * �%Y١(و(  �M~N 
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الصلاح بانعقاد الحبّ، فيستظهر من خبر ابن شريح: وأمّا تفسير بدوّ 
وبلغني أنّه قال في ثمر الشجر: لا بأس بabائه إذا صلحت ثمرته، فقيل: «

  .)٣(»وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا انعقد بعد سقوط وَرْدِه
سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه؟ قال: إذا عقد وصـار «وموثّق عمّار: 

  .)٦(الح�~م بالنبطيّة كما قيل والعقود اسم )٥(»)٤(عقوداً 
لكن يشكل الأخذ بما ذكر في تفسير صلاح الثمرة من انعقاد الحبّ مع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طبوعة: >الشجر< بدل >الشجرة<.كذا وفي نسخ المخت�~ الم )١(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >ثمرته< بدل >الثمرة<. )٢(
، بـاب متـى ١٤، ح٣/٨٩، باب بيع الـثمار؛ الاستبصـار: ٣١، ح٧/٩١تهذيب الأحكام:  )٣(

، والرواية ضعيفة ١٣، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٤يجوز بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: 
 ته.بجهالة بعض روا

  ».عروقاً «في الكافي: ) ٤(
، باب بيـع ١، ح٧/٨٤، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهذيب الأحكام: ١٨، ح٥/١٧٨الكافي: ) ٥(

. والتعبير عنه بالموثّق لعمّـار ٦، ح١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢١٢الثمار؛ وسائل الشيعة: 
 .٧٧٩بن موسى الفطحي الثقة. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 التهذيب في ذيل الرواية. لاحظ) ٦(

ــــــــــ1وّ  
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ما ذكر في الأخبار السابقة من شأنيّة الإطعام، فإنّ الثمرة بمجرّد الانعقاد 
وسقوط وردها ليس من شأنها أن يؤكل، والحمل على ارتفاع مرتبـة مـن 

  .خرى بنحو آخر بعيدالكراهة بانعقاد الحبّ مرتبة أ
وأمّا جواز بيع الثمرة مع إدراك ثمرة بستان آخر، فلعلّه يسـتفاد مـن 

  .صحيح يعقوب بن شعيب المذكور سابقاً، ومن المرسل المتقدّم
وأمّا جواز بيع الثمرة ولو كانت في أكمامها، فلما سبق منضمّاً أو منفرداً، 

ض في عدم الجواز في حال وهذا التعبير لعلّه من جهة الإشارة إلى خلاف بع
  .كونها في الأكمام

 و�"�Pت،و@��ز (�- (
ً

�P"� �Iد�"K�� �K) �i(� Yـ� و&r���1 ز�� �%

�ت،
ّ
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ّ
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� ��!S��s j)l'�$ �:&�7-، وK) ��U�� �%Yـ� ��K"ـ�د K) .x
��aل �, ���

�� �Mr�U3 X� �� $�'S���M��:) و�ن� �+ �M!�"&N 	�:ي و��U(.  

الظاهر عدم الخلاف في صحّة بيع الخ¶µ بعد انعقادها، لاحتفاظ الماليةّ، 
وعدم مانع عن البيع، بخلاف صورة عدم الانعقاد حيث ادّعي الإجماع على 

  .عدم الصحّة من جهة الجهالة والغرر، وفحوى نصوص النخل والأشجار
سألته عـن ورق الشـجر هـل يصـلح «سماعة: مضافاً إلى ما في موثّق 

شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجرة 
  .)١(»فاشتر منه ما شئت من خَرْطة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٧٨٩، ح٣/٢١٢، باب بيع الثمار وشرائها؛ من لا يح¶µه الفقيـه: ٧، ح٥/١٧٦الكافي: ) ١(
 ، ١٨/٢٢١، باب بيع الثمار؛ وسائل الشـيعة: ١٠، ح٧/٨٦باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: 
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ولولا شبهة الإجماع أمكن الخدشـة في مـا ذكـر، لأنّ الجهـل والغـرر 
 دتمرتفعان بملاحظة الرواية السابقة، كما لو بيعت قبل البيع الثاني، وشـوه

  .فبعد الجزّ والخرط بيعت ثانياً قبل الانعقاد
وأمّا نصوص النخل والأشجار، فبعد الحمل على الكراهة وصحّة بيع 

  الثمرة سنتين كيف تدلّ على عدم الصحّة في المقام؟
وأمّا موثّق سماعة، فعلى تقدير استفادة المنع منه يشكل التعدّي منه إلى 

ألا ترى أنّه لم يلتزم ببطلان ثمرة النخل  ،مطلق الخ¶µة، لعدم القطع بالمناط
 ،µ¶قبل بدوّ صلاحها، فالقائل بالصحّة في ثمرة النخل يفرّق بينها وبين الخ

µ¶فيمكن الفرق بين الورق وبين الخ.  
ويدلّ على الصحّة إطلاق ما في صحيحة بريد أو حسنته السـابق لمّـا 

ثلاث قطعـات؟ عن الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو : «×سأل أبا جعفر
  .)١(، الحديث»قال: لا بأس

وعلى تقدير المنع لا يبعد القول بالصحّة مـع الضـميمة، لعـدم تحقّـق 
  .الإجماع مع الضميمة

نعم، إن كان وجه المنع الجهل والغرر يشكل الصـحّة، لعـدم ارتفـاع 
الغرر بانضمام الضميمة، وعدم شمول ما دلّ على الصحّة في بيع الثمرة مع 

وأمّا كون الثمرة للبائع في النخل بعد التـأبير، فقـد مـرّ ، لمقامالضميمة ل
  .الكلام فيه، وأنّه مقت¶¾ بعض النصوص

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الواق٢، ح٤أبواب بيع الثمار، ب Ô[فيين. راجـع . والتعبير عنه بالموثّق لزرعة وعثمان بن عي
 .٨١٧و  ٤٦٦رجال النجاشي، الرقم: 

 مرّ تخريجها. ) ١(
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وأمّا وجوب التبقيـة تبقيـة الثمـرة إلى أوان بلوغهـا، فالظـاهر عـدم 
الخلاف فيه، ولعلّه من لوازم ملكيّتها حيث إنّه مع لزوم القطـع لا فائـدة 

يها، فلا مجال للخدشة والإشكال في لزوم فيها، كملكيّة أراض لا طريق إل
نعم، مجرّد هذا لا يوجـب لـزوم التبقيـة مجاّنـاً وبـلا ، التبقية على المشتري

  .عوض، فإن تمّ الإجماع على هذا وإلاّ فيشكل لقاعدة احترام مال المسلم
وأمّا خروج ثمرات سائر الأشجار غير النخل في صورة بيع الأصول 

من جهة عدم ذكرهـا في المعاملـة وعـدم التبعيـّة من دون اشتراط، فلعلّه 
للمبيع، لكنهّ على هذا يقع الإشكال في التفرقة بين صـورة انعقـاد الثمـرة 
وغيرها حيث إنّه بعد الظهور وقبل الانعقاد يشكّ في التبعيّة، فـيمكن أن 
يكون حالها حال حمل الدابّة غير تابع للمبيع لا يدخل في ملـك المشـتري 

bط، أو مع الانضمام إن لم يكن فيه إشكالإلاّ مع الa.  

Mـ�(�K) ¹ ��&ـ�7- �'ـ�$ 8ـ���تS!�3 ـ��� �و  ،و@��ز �نU� و \ّ>ـ��

	)��c � �eS�� ,� 6"H $�'S�� EH�b و�� ،���:K� 
ً
*�rر�(.  

أمّا استثناء ثمرات شجرات معيّنة أو حصّة مشاعة كالثلث والربع، فلا 
  .إشكال فيه

لومة، فيدلّ على جوازها صحيح ربعي المتقدّم وأمّا استثناء أرطال المع
في الرجل يبيع الثمرة ثمّ يستثني كيلاً وتمراً؟ قال: لا بأس «وخبره الآخر: 

قال: وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى: إنّه ليبيع ويستثني أوساقاً ، به
  .)١(»قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله ×يعني أبا عبد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، أبـواب ١٨/٢٤٢، باب البيوع؛ وسائل الشيعة: ٣٧٨٨، ح٣/٢١١من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(

ــــــــ�J+	�ــــــــ�ز  BM  ن|
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كل من جهة أدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد الذي وقد يستش
طريق معرفته المشاهدة، كما لو استثنى مشاهداً من الموزون الـذي طريـق 

  .)١(اعتباره الوزن بأن باعه الموزون مستثنياً منه مشاهداً غير موزون
ولا يخفى أنّه مع قطع النظر عن النصّ لا يتوجّه الإشكال حيث إنّه بعد 

يكتفی في بيع الثمار ما دامت على الأشجار بالخرص والمشاهدة، فاستثناء ما 
الأرطال المعلومة لا يوجب جهلاً غير مغتفر حتىّ يوجب البطلان وهـذا 
بخلاف استثناء المشاهد من الموزون، فإنهّا توجب الجهـل، فالقيـاس مـع 

يردّ بكونه الفارق، فمع قطع النظر عن النصّ لا يتمّ الاجتهاد المذكور حتىّ 
  .في مقابلة النصّ 

وأمّا السقوط من الثنيا بحسابه مع خيس الثمرة، فهو على القاعدة في 
قائلون في صورة بيـع  - قدّس االله أسرارهم - المال المشترك، لكنّ الفقهاء

الصاع الكليّ في المعينّ، كما لو باع صاعاً من صبرة بأنّه إذا تلف من الصبرة 
اع منها باقياً لا يتوجّه ال¶µر إلى المشتري، بل لا بدّ بعضها فما دام مقدار ص

  .من ردّ الصاع الباقي إلى المشتري
وهذا من جهة التفرقة بين صورة الإشاعة والكليّ في المعينّ، ففي صورة 
الإشاعة يكون المال مشتركاً بحيث لا يجوز لأحد الabيكين الت�ّ~ف بدون 

إنّه قبل القبض يكون الاختيـار  إذن شريكه بخلاف الكليّ في المعين حيث
بيد البائع، فالإشكال من جهة أنّه ما الوجه في حمل المستثنى في بيع الثمرة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية صحيحة.١، ح١٥بيع الثمار، ب ، 
 .٢٤/٨٥جواهر الكلام: ) ١(
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على الإشاعة الموجبة لسقوط التالف من الثنيا بحسابه وحمل الصاع المبيع 
  في المعينّ الموجب لعدم سقوط منه؟ من الصبرة على الكليّ 

ع في صورة بيع صاع من الصبرة صرف وقد يفرق بين المقامين بأنّ المبي
الوجود، فما دام مقدار من الصبرة يكون صاعاً باقياً يكون صرف الوجود 
محفوظاً، وهذا بخلاف صورة الاستثناء، فإنّ البائع مالك قبل بيع مجموع 
~ف  الصبرة، فبعد بيع المجموع واستثناء صاع مـثلاً لا يكـون مالكـاً ل�ـ

  .مالكاً له قبل بيع ما سوى الصاعالوجود من الصاع، بل ما كان 
  ويمكــن أن يقــال في صــورة بيــع الكــليّ في المعــينّ كيــف يتصــوّر أن 
  يكون البائع مالكاً للأشخاص مع خروج الكليّ عـن ملكـه، فـإنّ ملكيـّة 
كلّ صاع من الصيعان مع عدم ملكيّة الصاع الكليّ يشبه صـدق الموجبـة 

  كال لا بـدّ مـن القـول بالسـقوط في الكلّيّة مع السالبة الجزئيّة، فمع الإش
  .كلا المقامين

ولعلّ من لوازم ما ذكر في الكليّ في المعينّ أنّه لو غصب الصـبرة التـي 
تعلّق بها الزكاة وقلنا بأنّ العab أو نصف العab المتعلّق بها من قبيل الكليّ 

  .في المعينّ وجعلت بذراً لكان الزرع الحاصل ملكاً لمالك الصبرة
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  ة نخل بثمرتها وهذه المعاملة متيقّنلا إشكال في عدم جواز بيع ثمرة ال
  .في التفسير للمزابنة

عليه بعدم جواز اتحّاد الثمن والمثمن، وبصحيح عبد الرحمن  )١(واستدلّ 
عن المحاقلة والمزابنة،  ’نهى رسول االله: «×بن أبي عبد االله عن الصادق

  .)٢(»ن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطةقلت: وما هو؟ قال: أ
عن المحاقلة والمزابنة،  ’نهى رسول االله«وفي موثّقة الآخر عنه أيضاً: 

لكـنّ ، )٣(»فقال: المحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السـنبل بالحنطـة
  .المعروف في تفسيرهما عكس ما يظهر من الخبرين، والأمر سهل

 هر من الخبرين في تفسيرهما عدم أخذ خصوصيّة تلكولا يخفى أنّ الظا
الشجرة أو ذلك الزرع اللذين يؤخذ منهما الثمرة أو الحنطة، بل لا يبعد أن 
تعدّ المعاملة بهذا النحو سفهيّة إلاّ أن ترجـع إلى إعطـاء مالـك النخلـة أو 
الزرع مقداراً من الثمرة أو الزرع إلى الطـرف في قبـال عملـه الراجـع إلى 

  .مرة والزرع، وهذا ليس بيعاً الث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣-٢٤/٩٢؛ جواهر الكلام: ١/٥٠٧كشف الرموز: ) ١(
µ والقصـيل وأشـباهه؛ تهـذيب الأحكـام:  ٥، ح،٥/٢٧٥في: الكا) ٢( باب بيع الـزرع الأخ¶ـ

، باب بيع الماء والمنع منه والكـلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ ١٨، ح٧/١٤٣
، ١٨/٢٣٩، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة؛وسائل الشيعة: ١، ح٣/٩١الاستبصار: 

 .١، ح١٣أبواب بيع الثمار، ب
، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق ٢٠، ح٧/١٤٣ذيب الأحكام: ته )٣(

، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٣/٩١وغير ذلك؛ الاستبصار: 
، وفيه الحسن بن محمّد بن سماعة الثقـة الـواقفي. ٢، ح١٣، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٣٩

 .٨٤، الرقم: راجع رجال النجاشي
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، لـيس بجيـّد، )١(فما قيل من أنّ هذه المعاملة هي المتيقّنة من تحريم المزابنة
�bء بنفسه ليس كذلك لأنّ النهي راجع إلى أمر قابل لتوجّه العقلاء وبيع ال.  

  وفي قبال ما ذكر ما يدلّ على الجواز:
ل للآخـر: بعنـي في رجـل قـا ×قال أبو عبد االله«ففي صحيح الحلبي: 

ثمرتك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقلّ أو أكثر يسمّي ما شاء 
فباعه، قال: لا بأس به، وقال: الب]Z والتمر من نخلة واحدة لا بأس به، فأمّا 

  .)٢(»أن يخلط التمر العتيق والب]Z، فلا يصلح، والزبيب والعنب مثل ذلك
يقول: إنّ رجلاً كان له على رجل  ×االلهسألت أبا عبد «وموثّق الكناني: 

خمسة عab وسقاً من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك فـأبى 
a وسـقاً  ’أن يقبل، فأتى النبيّ  فقال: يا رسول االله إنّ لفلان عليّ خمسة عbـ

فقال: يا فلان خذ مـا  ’من تمر فكلّمه يأخذ ما في نخلي بتمره، فبعث النبيّ 
مرك، فقال: يا رسول االله لا يفـي، وأبـى أن يفعـل، فقـال رسـول في نخله بت

  .لصاحب النخل: اجذُذ نخلك فجذّه فكاله خمسة عab وسقاً  ’االله
فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلاّ أنيّ قد سمعته منه 

قال:  ’قال: إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النبيّ  ×قال: إنّ أبا عبد االله
  .)٣(»ربا، قلت: أشهد باالله إنّه لمن الكاذبين، قال: صدقتهذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٣-٢٤/٩٢جواهر الكلام: ) ١(
، بـاب ٢٢، ح٧/٨٩، باب بيع الثمار وشرائها؛ تهـذيب الأحكـام: ١٠، ح٥/١٧٦الكافي: ) ٢(

، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة؛ وسائل الشـيعة: ٣، ح٣/٩١بيع الثمار؛ الاستبصار: 
 .١، ح٦، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٢٣

 ، باب النهي عن ٥، ح٣/٩٢، باب بيع الثمار؛ الاستبصار: ٣٣، ح٧/٩١ تهذيب الأحكام: )٣(
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سألته عن الرجلين يكون : «×وخبر يعقوب بن شعيب عن الصادق
بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكـذا 
وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإمّا أن آخذه 

  .)١(»عليك؟ قال: لا بأس بذلك أنا بذلك وأردّه
  .ويمكن الجمع بحمل ما سبق على الكراهة وإن كان خلاف المشهور

وأمّا بيع السنبل بحبّ منه أو بحبّ من غيره، ففي الصورة الأولى منه 
وفي الصورة الثانية الظاهر من ، لا إشكال في فساده، لاتحّاد المثمن والثمن

  .الآخر المنعصحيح عبد الرحمن المذكور وموثّقه 
لا بـأس أن «في حـديث:  ×عن الصـادق الحلبيوفي قبالهما صحيح 

  .)٢(»تشتري زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة
عن بيع  ×سألت أبا عبد االله«وصحيح إسماعيل بن فضل الهاشمي: 

  .)٣(»حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد؟ قال: حلال فليبعه بما شاء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والتعبير عنه ٣، ح٦، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٢٤بيع المحاقلة والمزابنة؛ وسائل الشيعة .
 .٨٤بالموثّق للحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

�، باب بيع ٢، ح٥/١٩٣الكافي: ) ١( µه الفقيـه:  العدد والمجازفـة والbـ ء المـبهم؛ مـن لا يح¶ـ
، باب بيع الثمار؛ وسـائل ٣٢، ح٧/٩١، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٣٤، ح٣/٢٢٥

، والروايـة موثّقـة عـلى مـا في التهـذيب ١، ح١٠، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٣١الشيعة: 
 صحيحة في غيره.

µ والقصـيل وأشـباهه؛ تهـذيب الأحكـام: ، باب بيع الـزرع ا١، ح٥/٢٧٤الكافي: ) ٢( لأخ¶ـ
، باب بيع الماء والمنع منه والكـلإ والمراعـي وحـريم الحقـوق وغـير ذلـك؛ ١٤، ح٧/١٤٢

، باب بيع الزرع الأخ¶µ قبل أن يصير سنبلاً؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٣/١١٢الاستبصار: 
 .١، ح١٢، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٣٧

 ، باب بيع ٧، ح٧/١٤١بيع المراعي؛ تهذيب الأحكام:  ، باب٤، ح٢٧٧-٥/٢٧٦الكافي: ) ٣(
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عن رجل اشـترى مـن رجـل  ×نسألت أبا الحس«وحسن الوشّاء: 
جُرْباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض؟ قـال: حـرام، فقلـت: 
جعلت فداك فإنيّ أشتري منه بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال: لا بأس 

  .ويمكن الجمع بالحمل على الكراهة وإن كان خلاف المشهور، )١(»بذلك
النخلة  اتّفقوا على استثناء العريّة وهيثمّ إنّ القائلين بالعموم في المزابنة 

تكون للإنسان في دار رجل آخر فيجوز بيعها بخرصها تمـراً مـن غيرهـا، 
وعلى القول بالجواز في بيعها بخرصها تمراً من غيرها لا استثناء إلاّ من جهة 

  .الكراهة
، عن أبي ه في الكافي والتهذيب عن السكونيوالأصل في العريّة ما روا

في العرايا أن يشتريها بخرصها،  ’قال: رخّص رسول االله: «×عبد االله
ثمّ قال: والعَرايا جمع عَرِيّة وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخـر، 

  .)٢(»فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمراً، ولا يجوز ذلك في غيره
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٢٥/٤٢٣الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق وغـير ذلـك؛ وسـائل الشـيعة ،
، والرواية موثّقة في الكافي بحميد بـن زيـاد الثقـة الـواقفي. ٢، ح٩كتاب إحياء الموات، ب

 .٣٣٩راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض وما لا يجوز؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٨، ح٥/٢٦٥الكافي: ) ١(

، باب ١١، ح٧/١٩٥، باب إحياء الموات والأرضين؛ تهذيب الأحكام: ٣٧٨٧، ح٣/٢٤٠
المزارعة؛ والرواية صحيحة على ما في الفقيه والتهذيب، وفي الكافي معلىّ بـن محمّـد. راجـع 

 .١١١٧رجال النجاشي، الرقم: 
، بــاب بيــع الــزرع الأخ¶ــµ والقصــيل وأشــباهه؛ تهــذيب ٩، ح٢٧٦-٥/٢٧٥الكــافي: ) ٢(

، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقـوق وغـير ١٩، ح٧/١٤٣الأحكام: 
 ، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٩٢-٣/٩١ذلك؛ الاستبصار: 

ــــــ`  ــــــ!( #>, ّ̂ $<	
 

و
'ـــــــ��,�aJ�A #ـــــــ= 

!A,

w&
  

 



٥٠٨  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

وما رواه الصدوق في كتاب معـاني الأخبـار عـن محمّـد بـن هـارون 
بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام بإسناد متصّل إلى  ، عن عليّ نجانيالز

أنّه رخّص في العرايا واحدتها عريّة وهي النخلة التـي يُعريهـا : «’النبيّ 
والإعراء أن يبتاع تلك النخلة مـن المعـرى بتمـر ، صاحبها رجلاً محتاجاً 

إذا بعث الخرّاص قال: خفّفوا الخرص  ’لموضع حاجته قال: وكان النبيّ 
  .)١(»ال العريّة والوصيّةفي الم

  :)٢(ثم إنهّم شرطوا شروطاً في بيع العريّة
أحدها: كون البيع على ذي الدار أو البستان بناء على شمول العريّة لما 

  .كانت في البستان لا على غيرهما
ثانيها: كونها واحدة في كلّ دار أو بستان، فلو كان لمالك واحد اثنتان في 

يع ثمرتها ولا ثمرة إحداهما، لعدم صدق العريّة في هذه دار أو بستان لم يجز ب
رخّـص «:-على المحكـيّ  - ×ويمكن منع هذا الabط، لقوله، الصورة

  .»في العرايا ’رسول االله
  .ثالثها: الخرص والتخمين في ثمرة النخلة

  ولا يخفى أنّه مع عدم الخرص يشكل صحّة البيـع مـن جهـة الغـرر، 
a   وط، فـإنّ الكـلام بعـد الفـراغ عـن شروط فلا ينبغي عدّ هذا مـن الbـ

  .أصل البيع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية موثّقة بالسكوني. راجع معجـم رجـال ١، ح١٤، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٤١ ،
 .٣/١٠٥الحديث: 

 .٢، ح١٤، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٤١؛ وسائل الشيعة: ٢٧٧معاني الأخبار: ) ١(
  .١٩/٣٥٩راجع الحدائق الناضرة: ) ٢(
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  .لظاهر الخبر الدالّ على اعتبار المساواة ،ورابعها: عدم التفاضل
ويمكن أن يقال: نعم ظاهر الخبر الأوّل هذا، لكنّ الخبر الثاني مع كونه 

فإن قيّدناه بما في الأوّل، فلا بدّ من تقييد الأوّل  ،في مقام البيان لا ذكر فيه
وأمّا ، يضاً بكون الرجل المشتري محتاجاً، فلم لم يذكر هذا بعنوان الabطيّةأ

التعليل بحصول الربا مع التفاضل، فلا يخفى ما فيه، لعدم كون الثمرة قبل 
مضافاً إلى أنّه يلزم البطلان لو تبينّ بعد الخـرص ، الجذّ مكيلاً ولا موزوناً 

  .الزيادة أو النقيصة
حالاًّ، فلا يجوز تأجيله ولا وجه له إلاّ دعوى  خامسها: أن يكون الثمن

  .الان�~اف، ولا يخلو عن الإشكال
 و�:�U�� Zي /KP	، و�� ��!
ـ- s::&ـ�7- +ز��!ـ	، (

ً
و@��ز (�- ��Aرع />�<

و@�ـ�ز �ن ��3ـ- �ـ� �(! ��ـ	 �ــ, ، و�ـ� Y�Nـ	 1ـ�ن �ـ	 �ن ��P3&ـ	 (ـl^�$ �ر�ـ	
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aوطاً قطعـهظاهراً في جواز بيع الـ )٣(لا خلاف ، زرع قصـيلاً أي مbـ
  .ويكفي في صحّته العمومات وإن لم يبلغ أوان قطعه بعد صدق الزرع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >أو لم يقصد< بدل >أو يقصد<. )١(
 لمطبوعة: >معه< بدل >منه<.كذا وفي نسخ المخت�~ ا )٢(
Zائر: ٤١٥؛ النهاية: ١٧٧؛ المراسم: ٦٠٢المقنعة: ) ٣( ؛ ٢١٦؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٣٦٦؛ ال]ـ

 .١٠/٣٦٥؛ تذكرة الفقهاء: ٢٦٥الجامع للabائع: 

ـــــwرع  	
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: أشـتري ×قلت لأبي عبد االله«وقد يظهر من خبر معلىّ بن خنيس: 
  .اعتبارُ البلوغ إلى هذا القدر )١(»الزرع؟ قال: إذا كان قدر شبر

ر مـع الوثـوق [و]يمكن منـع الغـر، نعم، منع عن شرائه بذراً للغرر
بصيرورته زرعاً، كبيع الخرطات والقطعات، ومع عدم قطع المشتري مع 
بلوغ أوانه جاز القطع بغير اختيار المشتري بعد استيذان الحاكم أو بدونـه 
على اختلاف القولين، لأنّه لا حقّ لعرق ظالم، ولو تركه كـان لـه المطالبـة 

في ملك الغير بغير إذنه أو  بأجرة أرضه، كما هو المقرّر في كلّ ت�ّ~ف واقع
  .مع الإذن لا مجاّناً 

وأمّا جواز بيع ما ابتاعه من الثمرة بزيـادة عـن الـثمن قبـل قبضـها، 
عن رجل اشترى الثمرة، ثمّ يبيعهـا  ×سئل الصادق: «الحلبيفلصحيح 

  .)٣(»؟ قال: لا بأس به إذا وجد ربحاً فليبع)٢(قبل أن يقبضها
إنّه قال في رجل اشـترى : «‘اوصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهم

  .)٤(»الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال: لا بأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب بيع الماء والمنع منه والكلإ والمراعي وحريم الحقوق ٢١، ح٧/١٤٤تهذيب الأحكام:  )١(
µ قبـل أن يصـير سـنبلاً؛ ٨، ح٣/١١٣ وغير ذلك؛ الاستبصار: ، باب بيـع الـزرع الأخ¶ـ

، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد ٤، ح١١، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٣٥وسائل الشيعة: 
 .١١١٧و ٨٤بن سماعة الواقفي على كلام في المعلىّ. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

  ».يأخذها«في المصدر: ) ٢(
، ٨٩-٧/٨٨، بـاب البيـوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٨٧، ح٣/٢١١ من لا يح¶µه الفقيه:) ٣(

 .٢، ح٧، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٢٥، باب بيع الثمار؛ وسائل الشيعة: ١٩ح
، أبـواب بيـع ١٨/٢٢٥، باب بيع الثمار؛ وسائل الشـيعة: ٢٠، ح٧/٨٩تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .٣، ح٧الثمار، ب
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أمّا الكراهة، فلا وجه لها إلاّ من جهة إطلاق الأخبار المانعة عـن بيـع 
المبيع قبل قبضه، وبعد تخصيصها بالمقدر بالكيل والوزن يشكل اسـتفادة 

  .الكراهة للمقام
في النخل، فيدلّ عليه صحيح يعقوب وأمّا جواز تقبّل أحد الabيكين 

عن الـرجلين  ×سألت الصادق«بن شعيب الذي رواه المشايخ الثلاثة: 
إمّا أن تأخذ هذا النخـل ، يكون بينهما نخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر

بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص، وإمّا أن 
  .)٢(»: لا بأس بذلك؟ قال)١(آخذه أنا بذلك وأردّه عليك

ــد االله«قــال:  الحلبــيوصــحيح  ــو عب ــه أنّ  ×أخــبرني أب ــاه حدّث أنّ أب
أعطى خيبرَ بنصف أرضها ونخلها، ولمّا أدركـت الثمـرة بعـث  ’رسول

عبد االله بن رَواحة فقوّم عليهم قيمـة فقـال لهـم: إمّـا أن تأخـذوه وتعطـوني 
: بهـذا قامـت وإمّا أن أعطيكم نصف الـثمن وآخـذه، فقـالوا، نصف الثمن

ــموات والأرض ــوض )٣(»الس ــذيب ع ــثمن«، وفي الته ــعين » ال في الموض
  .، وهو الأنسب بالخرص الآتي وإن كان الثمن أنسب بالتقويم»الثمرة«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس في الكافي والفقيه.» وأردّه عليك«) ١(
�٢، ح٥/١٩٣الكافي: ) ٢( µه الفقيـه:  ، باب بيع العدد والمجازفـة والbـ ء المـبهم؛ مـن لا يح¶ـ

، باب بيع الثمار؛ وسـائل ٣٢، ح٧/٩١، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٣٤، ح٣/٢٢٥
 .١، ح١٠، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٣١الشيعة: 

والثلـث والربـع؛ تهـذيب  ، باب قبالة الأرضين والمزارعـة بالنصـف١، ح٥/٢٦٦الكافي: ) ٣(
، أبـواب بيـع الـثمار، ١٨/٢٣٢، باب المزارعة؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٧/١٩٣الأحكام: 

 .٢، ح١٠ب
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يقــول: إنّ  ×ســمعت أبــا عبــد االله«وصــحيح أبي الصــباّح الكنــاني: 
 لمّا افتتح خيبرَ تركها في أيديهم عـلى النصـف فلمّـا بلغـت الثمـرة ’النبيّ 

فقالوا:  ’بعث عبد االله بن رَواحة إليهم فخرّصها عليهم، فجاؤوا إلى النبيّ 
إنّه قد زاد علينا، فأرسل إلى عبد االله بن رواحة فقال: ما يقول هؤلاء؟ فقـال: 

�bبما خرّصنا، وإن شاؤوا أخـذنا،  )١(ء، فإن شاؤوا أخذوا أخرصت عليهم ب
  .)٢(»رضفقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأ

أيضـاً قـال فيـه:  ×وصحيح يعقوب بن شعيب الآخر عن الصادق
ولمّا بلغ الثمرة أمر عبد االله بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلمّا فرغ «

  منه خيرّهم فقال: قـد خرّصـنا هـذا النخـل بكـذا، أفـإن شـئتم فخـذوه 
وردّوا علينا نصف ذلك وأعطيناكم نصف ذلـك، فقالـت اليهـود: بهـذا 

  .)٣(»وات والأرضقامت السم
 :Ô[إنّ لنا أكَـرة فنـزارعهم ×قلت لأبي الحسن«ومرسل محمّد بن عي :

فيقولون: قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضـمن لكـم أن 
  .قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم، قال: لا بأس بهذا )٤(نعطيكم حصّة على هذا الحزَْر

الحزر لم يجئ كما حزرت وقد ء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ  قلت: فإنّه يجي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».يأخذون«في المصادر: ) ١(
، باب قبالة الأرضين والمزارعـة بالنصـف والثلـث والربـع؛ وسـائل ٢، ح٥/٢٦٧الكافي: ) ٢(

 .٣، ح١٠، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٣٣الشيعة: 
، أبـواب ١٨/٢٣٤، باب المزارعة؛ وسائل الشيعة: ٢، ح١٩٤-٧/١٩٣تهذيب الأحكام:  )٣(

 .٥، ح١٠بيع الثمار، ب
  . ٢/٦٢٩الحَزْرُ: التقدير والخرص. الصحاح: ) ٤(
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نقص قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا، قال: فلكـم أن تأخـذوه بـتمام 
  .)١(»الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه

ثمّ إنّه بعد صحّة هذه المعاملة وعدم الخلاف فيها يقع الكـلام في أنهّـا 
مستثناة من المزابنـة والمحاقلـة بيع أو صلح؟ ومع فرض كونها بيعاً تكون 

ومن قاعدة عدم جواز اتحّاد المثمن والثمن حيـث إنّ ظـاهر الأخبـار أنّ 
وعلى تقدير كونها ، الحصّة المضمونة من خصوص النخل أو الزرع المتقبلّة

ء الإشكال من جهة اتحّـاد المصـالح عنـه والمصـالح بـه،  صلحاً أيضاً يجي
  .ويقع الكلام في لزومها وجوازها

aيكين  ويمكن أن يقال: لا تكون بيعاً ولا صلحاً، بل تراض من الbـ
بأخذ حصّة من الثمرة والزرع في مقابل ما للمتقبّل منه في الثمرة والزرع، 
فالحصّة من خصوص النخل أو الزرع مشتركة قبل التقبّل، وبه ينتقل مـا 

كـما في للمتقبّل في الحصّة في قبال مـا للمتقبـّل منـه فـيما سـوى الحصّـة، 
القسمة، فلا يلزم اتحّاد المثمن والثمن، أو اتحّاد المصالح عنه والمصالح بـه 

  .حتىّ يقال: لا مانع من الاتحّاد، وبعد ورود النصّ 
وهذا بخلاف المزابنة والمحاقلة في صـورة اتحّـاد العـوض والمعـوّض 
حيث لا حقّ للمشتري قبل وقوع المعاملة في النخل والزرع حتىّ يتصوّر 

عاوضة، ومع كونهما بيعاً أو صلحاً يكون المتقبّل مشترياً لما يملك المتقبّل الم
منه فيما سوى الحصّة المتقبلّة بما للمتقبّل في الحصّة، وكذلك الصلح بنسبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب المزارعة؛ ٦٢، ح٧/٢٠٨، باب حزر الزرع؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٢٨٧الكافي: ) ١(
 .٤، ح١٤المساقاة، ب، أبواب المزارعة و١٩/٥٠وسائل الشيعة: 
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المثمن إلى مجموع ما يملك المتقبّل منه، ونسـبة الـثمن إلى مجمـوع الحصّـة 
ة إلاّ أن يف]Îا بالمعنى الأعمّ مماّ مجازيّة، فليس استثناء عن المزابنة والمحاقل

  .هو المتيقّن
وأمّا من جهة اللزوم والجواز، فمقت¶¾ القاعدة اللزوم، لكونه عقداً، 

  .)١(}قى فيفيجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: {
على  - ×وأمّا جواز أكل المارّة ثمرة النخل، فيدلّ عليه قول الصادق

لا بأس بالرجل يمرّ بالثمرة ويأكل «ن: في خبر عبد االله بن سنا - المحكيّ 
أن تُبنىَ الحيطان في المدينة لمكـان  ’منها، ولا يفسد وقد نهى رسول االله

  .)٢(»المارّة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارّة
  .)٣(»و لا يفسد ولا يحمل«ونحوه خبر أبي الربيع عنه أيضاً إلاّ أنّه قال: 

من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها، «قيه عنه أيضاً: كمرسل الف
  .)٤(»ولا يحمل شيئاً 

في المرسل المرويّ بطرق ثلاثة:  ×وقد قال محمّد بن مروان للصادق
، وزاد في أحـد طرقـه: )٥(»أمرّ بالثمرة فآكل منها؟ قال: كـل ولا تحمـل«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١المائدة: ) ١(
، ٨، أبـواب بيـع الـثمار، ب١٨/٢٢٩، باب نادر؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح٣/٥٦٩الكافي: ) ٢(

 .٣/١٨٣، وفيه إسماعيل بن مرار ولم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: ١٢ح
لغـلات، ، أبـواب زكـاة ا٩/٢٠٤، باب نادر؛ وسائل الشـيعة: ١، ذيل ح٣/٥٦٩الكافي: ) ٣(

 ، والرواية حسنة لأبي الربيع.٢، ح١٧ب
، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصـناعات؛ ٣٦٧٨، ح٣/١٨٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ٤(

 .٨، ح٨، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٢٨وسائل الشيعة: 
 ، بـاب ٣٧، ح٧/٩٣؛ ٢٣، ح٧/٨٩، باب المكاسـب؛ ٢٥٥، ح٦/٣٨٣تهذيب الأحكام: ) ٥(

 �<�ـــــ$�  
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م؟ قال: اشتروا قلت: جعلت فداك إنّ التجّار قد اشتروها ونقدوا أمواله«
  .)١(»ما ليس لهم

  وفي قبال هذه الأخبار ما يظهر منه خلاف ما يستفاد منها:
عن الرجل يمـرّ  ×سألت أبا الحسن«فمنه: صحيح عليّ بن يقطين: 

بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر 
حبه وكيف حاله إن نهاه أيحلّ له أن يتناول منه شيئاً ويأكل من غير إذن صا

صاحب الثمرة وأمره القيمّ وليس له؟ وكم الحدّ الذي يسـعه أن يتناولـه 
  .)٢(»منه؟ قال: لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً 

: الرجل يمرّ على قراح ×قلت للصادق«بن عبيد:  )٣(ومرسل مروان
كلّ ء السنبلة؟ قال: لو كان  قلت: أيّ شي، الزرع ويأخذ منه سنبلة؟ قال: لا

  .)٤(»ء من يمرّ به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شي
وخبر مسعدة بن زيـاد المـرويّ عـن قـرب الإسـناد عـن جعفـر بـن 

أنّه سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة والرطب ممـّا هـو لهـم : «‘محمّد
حلال فقال: لا يأكل أحد إلاّ من ضرورة، ولا يفسد إذا كان عليهـا فنـاء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤، ح٨، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٢٧ئل الشيعة: بيع الثمار؛ وسا. 
 الزيادة موجودة في جميع الطرق.) ١(
، بـاب الرجـل ٣، ح٣/٩٠، باب بيع الثمار؛ الاستبصـار: ٣٥، ح٧/٩٢تهذيب الأحكام:  )٢(

، أبواب بيـع الـثمار، ١٨/٢٢٨يمرّ بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا؛ وسائل الشيعة: 
 .٧، ح٨ب

  لمصادر: مروك.في ا) ٣(
، أبواب بيع ١٨/٢٢٧، باب المكاسب؛ وسائل الشيعة: ٢٦١، ح٦/٣٨٥تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .٦، ح٨الثمار، ب
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أن يبني على حدائق النخل  ’نهى رسول االله محاط، ومن أجل ال¶µورة
  .)١(»والثمار بناء لكي لا يأكل منها أحد

يؤيّد ذلك كلّه بنصوص التقبّل والخرص في الزكاة والخراج، بل وبـما 
دلّ على إخراج النخل ونحوها، لأجل المارّة الظاهر في التساهل بأمر المارّة، 

بـواب ومنـع النـاس وباستمرار السـيرة عـلى بنـاء الجـدران وبعـض الأ
  .وامتناعهم، مع أنّه لو كان مثل ذلك جائزاً لشاع حتىّ بلغ التواتر

   ×ويمكن أن يقال: أمّا الصحيح المـذكور، فـيمكن أن يرجـع قولـه
صـاحب  يإلى صـورة نهـ» لا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً «:-على المحكيّ -

  .العلم بالمنع الثمرة، والظاهر أنّ القائلين بالجواز نظرهم إلى صورة عدم
Óفيمكن حمله على الكراهة جمعـاً مـع »لا يأكل«أو » لا«وأمّا التعبير ب ،

  .وإن أبيت، فالترجيح مع الأخبار السابقة، الأخبار السابقة
ّ~ف في مـال الغـير بغـير إذنـه شرعـاً  وأمّا التمسّك بقاعدة قبح الت�ـ

¾ وعقلاً، فلا وجه له بعد إذن الشـارع بحسـب الأخبـار، كـما أنّ  مقت¶ـ
  .إطلاقها عدم الفرق بين صورة نهي المالك وعدم العلم بنهيه

حيـث » اشـتروا مـا لـيس لهـم«قال:  )٢(ولعلّه يشير إليه ما في المرسل
يستفاد منه أنّه حقّ ثابت من قبل الشارع نظير الزكاة والخمـس المتعلّقـين 

للأموال بالأموال من دون مدخليّة لإذن المالك ورضاه، ولهذا لا يعدّ أكلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والرواية ١٠، ح٨، أبواب بيع الثمار، ب١٨/٢٢٩؛ وسائل الشيعة: ١/٣٩قرب الإسناد: ) ١(
 موثّقة بمسعدة.

 أي مرسل محمّد بن مروان.) ٢(
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بالباطل المنهيّ في الآية الabيفة، لإبائه عن التخصيص، بل يكون من باب 
  .التخصّص

خبـار من رعاية القيود المـأخوذة في الأ ثمّ إنّه بعد القول بالجواز لا بدّ 
  فمنها: عـدم الإفسـاد، ومنهـا: ، المجوّزة لو كانت ملحوظة بنحو القيديّة

  .عدم الحمل
د وعدم الحمل ليسا قيدين لحلّيّة المأكول، بـل والظاهر أنّ عدم الإفسا

توجّه النهي مستقلاًّ بهما، كما أنّ ظاهر الأخبار المذكورة التعميم لثمـرات 
البساتين من دون اختصاص بثمرة النخل، ولم نعثر بما يدلّ على الجواز في 

  .مطلق الزرع والخ¶µ وإن ذكر السنبل في بعض الأخبار
عن الرجل يمرّ بالنخل أو : «×ير الصادقوقد ورد سؤال ابن أبي عم

السنبل أو الثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صـاحبها ضرورة أو 
  .)١(»غير ضرورة؟ قال: لا بأس

ولا يبعد استفادة الإطلاق مما دلّ على جواز الأكل من البساتين، فإنّ 
µ¶البساتين فيها الأشجار المثمرة والزرع والخ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب الرجل يمرّ ٢، ح٣/٩٠، باب بيع الثمار؛ الاستبصار: ٣٦ح، ٧/٩٣تهذيب الأحكام:  )١(
  ، أبـواب بيـع الـثمار، ١٨/٢٢٦بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منهـا أم لا؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٣، ح٨ب
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البائع، فيدلّ عليه صحيحة  أمّا كون تلف الحيوان في مدّة الخيار من مال
عن الرجل يشتري العبد أو الدابّة بabط إلى : «×ابن سنان عن أبي عبد االله

يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث على مـن ضـمان 
aط ثلاثـة أيّـام، ويصـير المبيـع  ذلك؟ فقال: على البائع حتىّ ينق¶ç الbـ

ط، قال: وإن كـان بيـنهما شرط أيّامـاً للمشتري شرط له البائع أم لم يشتر
  .)٢(»معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع

عـن  ×سألت أبا عبـد االله«ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد االله قال: 
الرجل اشترى أمة من رجل بabط يوم أو يومين فماتت عنده وقـد قطـع 

ى ضمان حتّى الثمن على من يكون ضمان ذلك؟ قال: ليس على الذي اشتر
  .)٣(»يم¶ç شرطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >تفريط< بدل >تفويت<. )١(
، باب ٢٠، ح٧/٢٤الأحكام:  ، باب الabط والخيار في البيع؛ تهذيب٣، ح٥/١٦٩الكافي: ) ٢(

 .٢، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٤عقود البيع؛ وسائل الشيعة: 
aط والخيـار في البيـع؛ تهـذيب الأحكـام: ٩، ح٥/١٧١الكافي: ) ٣(  ، ٢٥-٧/٢٤، بـاب الbـ
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إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من «ومرسلة ابن رباط: 
  .)١(»مال البائع

في العبد المشترى بabط فيموت، «والنبويّ المرويّ عن قرب الإسناد: 
وظـاهر هـذه ، )٢(»ء من الضمان قال: يستحلف باالله ما رضي، ثمّ هو بري

  .أو الحدث بآفة سماويّة الأخبار صورة حصول التلف
وأمّا صورة حصول التلف بإتلاف المشتري، فيسقط فيها خياره، ولزم 
العقد من جهته، لأنّ الإتلاف قبل القبض بمنزلة القبض وبعد القبض لا 
ضمان على البائع على القاعدة المسلّمة من انتقال الضمان إلى القابض خرج 

يار الabط وخيار المجلس عـلى في خيار الحيوان وخي عنها التلف السماو
  .كلام في خيار المجلس

~اف  )٣(وبعضهم عمّم الحكم بالنسبة إلى سائر الخيـارات، فبعـد ان�ـ
يكون الإتـلاف، بـل والتلـف السـماوي مـع ي الأخبار إلى التلف السماو

  .تفويت من المشتري خارجين عن مورد الأخبار
لأنّ المسـتفاد مـن وأمّا عدم منع العيب الحادث من الـردّ بالخيـار، فـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والروايـة ١، ح٥، أبـواب الخيـار، ب١٨/١٤، باب عقود البيـع؛ وسـائل الشـيعة: ٢١ح ،
 .٨٤عة الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: موثّقة بالحسن بن محمّد بن سما

، باب الabط والخيار في البيع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٦٧، ح٣/٢٠٣من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .٥، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٥، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة: ٢، ح٧/٦٧

، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل ٥٧ح ،٧/٨٠لم نعثر عليه في قرب الإسناد. تهذيب الأحكام: ) ٢(
 ، والرواية ضعيفة.٤، ح٥، أبواب الخيار، ب١٨/١٥الشيعة: 

 لم نعثر عليه.) ٣(
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aط صحيحة  أي خيـار -ابن سنان المذكورة أنّه مع حدوث الحـدث الbـ
  .باق -الحيوان
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ويشهد له الموثّـق: ، أمّا خروج الوالد عن البيع، فلعدم التبعيّة للمبيع
عن امرأة دبّرت جارية لها فولـدت الجاريـة  ×سألت أبا الحسن الأوّل«

جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبّرة أم غير مدبّرة؟ فقال: 
فقلت: لست أدري ، بعد ما دبّرت متى كان الحمل بالمدبّرة أقبل ما دبّرت أم

ولكن أجبني فيهما جميعاً؟ فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم يذكر ما 
في بطنها، فالجارية مدبّرة، والولد رقّ، وإن كان إنّـما حـدث الحمـل بعـد 

ومـع ، ، ورواه الصـدوق مرسـلاً )١(»مّـهأالتدبير، فالولد مـدبّر في تـدبير 
  .ي من جهة الabطالاشتراط يصير للمشتر

وأمّا جواز ابتياع بعض الحيوان، فللعمومات وصحّة الabكة، كما لـو 
   وأمّا ابتياع بعضه لا بنحو الإشـاعة، ورث اثنان الحيوان المملوك لمورّثهم

  .)٢(فالمعروف عدم جوازه، وادّعي عليه الإجماع ،-كبيع رأسه أو يده -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب التدبير؛ ٣٤٥٩، ح٣/١٢٠، باب المدبّر؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٥، ح٦/١٨٤الكافي: ) ١(
 ، بـاب مـن٢، ح٣٢-٤/٣١، باب التدبير؛ الاستبصار: ١٠، ح٨/٢٦٠تهذيب الأحكام: 

. والتعبـير عنـه ٢، ح٥، أبـواب التـدبير، ب٢٣/١٢٢دبّر جارية حـبلى؛ وسـائل الشـيعة: 
 .٨١٧بالموثّق لعثمان بن عي]Ô الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

 .٢٤/١٥٧المدّعي للإجماع هو صاحب الجواهر+ ناقلاً عن أستاذه. جواهر الكلام: ) ٢(
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رأس مثلاً وبين اسـتثنائه ولولا الإجماع أشكل، لعدم الفرق بين بيع ال
 ×وهو رواية السكوني عن الصادق، حيث ورد النصّ بجوازه وعمل به

رجلان اشترى أحـدهما  صلوات االله عليه اختصم إلى أمير المؤمنين«قال: 
من الآخر بعيراً واستثنى البيعّ الرأس والجلد، ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه، 

  .)١(»قدر الرأس والجلدفقال للمشتري: هو شريكك في البعير على 
، ×بسنده عن الرضا - في المحكيّ عن العيون - وما رواه الصدوق

اختصم إلى «أنّه قال:  �-صلوات االله عليهم-عن آبائه، عن الحسين بن عليّ 
رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً فاستثنى الرأس والجلد ثمّ بدا له  ×عليّ 

  .)٢(»الرأس والجلد أن ينحره قال: هو شريكه في البعير على قدر
 )٦(والمبسـوط )٥(، ومحكي الخلاف)٤(والإرشاد )٣(وبهما أفتى في النهاية

  .)٧(والقاضي
والظاهر أنّ ، ولازم الabكة في الرأس والجلد الabكة بنسبة قيمة الثنيا

المراد من الخبرين استحقاق البائع لخصوص الرأس والجلد، فمع النحر لا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ابتياع الحيوان؛ ٦٤، ح٧/٨١ر؛ تهذيب الأحكام: ، باب النواد١، ح٥/٣٠٤الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقة. راجع معجم ٢، ح٢٢، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٧٥وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥رجال الحديث: 

، ٢٢، أبواب بيـع الحيـوان، ب١٨/٢٧٦؛ وسائل الشيعة: ٢/٤٣×: عيون أخبار الرضا) ٢(
 ، والرواية ضعيفة.٣ح

 .٤١٣النهاية: ) ٣(
 . ١/٣٦٤إرشاد الأذهان: ) ٤(
 .٣/٩٢الخلاف: ) ٥(
 . ٢/١١٦المبسوط: ) ٦(
 .١/٣٨٢المهذّب: ) ٧(
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ومع البيع يكون شريكاً بحسب القيمة، كبيع يستحقّ إلاّ الرأس والجلد، 
  .مملوكين لمالكين صفقة واحدة

) �و�� ��8כ ^'��ـ� ; 8ـ��D \�ـ��ن و�8ـ�ط �\ـ�XI ��ـ��س و�h:ـ

� * �� �8ط"� �� �&�e) 	
  .)('��	 �1ن �	 �

في رجل شـهد بعـيراً : «×الدليل عليه صحيح الغنوي عن الصادق
دراهم واشترك فيه رجل بـدرهمين  مريضاً وهو يباع فاشتراه رجل بعabة

بالرأس والجلد، فق¶¾ أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قـال: فقـال: 
لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ، قال: فإن أريد الرأس والجلد فلـيس لـه 

  .)١(»ذلك هذا ال¶µار، وقد أعطى حقّه إذا أعطى الخمس
صحيح، لأنّ مفادهما ويشكل الجمع بين الخبرين السابقين وبين هذا ال

استحقاق نفس الرأس والجلد من جهة الاسـتثناء، فبعـد البيـع يسـتحقّ 
قيمتهما، ومفاد الصحيح غير هذا، لأنّه ربما يكون قيمة الرأس والجلد زائدة 
على الخمس، وربما يكون ناقصة إلاّ أن يكون ذلك مـن بـاب الاتّفـاق في 

في  )٢(بما يـدّعى الإجمـاعور، إلى غيره ىخصوص مورد السؤال، فلا يتعدّ 
ويبعد أن يكون مدرك المجمعين غير الصـحيح، ولهـذا استشـكل ، المقام

  .)٣(+المحقّق الثاني
) Lّa »Y�U) 

ً
و�� ، و�:Z 1ّ. و�\� �>S�� f', ،و�� /�ل: ��8 \�����

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ابتياع الحيوان؛ ٥٥، ح٧/٧٩، باب ال¶µار؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/٢٩٣الكافي: ) ١(
 .١، ح٢٢، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٧٥وسائل الشيعة: 

 .٨/٣١٠رة الفقهاء: المدّعي للإجماع هو العلامة+. تذك) ٢(
  .٤/١٣٧جامع المقاصد: ) ٣(
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و; رو��p+ :�3 �8رכ ; ، /�ل: ���¥ �
� و* ���bن �:�� �A:3 Xم ���Uط

�@�U�� دون �)��ر$ ^�ز )١(^�ر@� و�8ط ¥���(.  

  .أمّا صحّة الاشتراء بالabكة فلا إشكال فيها
وأمّا الabكة بالنحو المذكور، فلعلّها من باب الان�~اف، والان�~اف 
aكة بنحـو آخـر كالثلـث والربـع، فـلا  ليس دائميّاً، فإنّه ربما تعارف الbـ

إلى  ان�~اف، وعليه فلا يبعـد الأخـذ بـالإطلاق، وكـان الأمـر موكـولاً 
  .المشتري، وله الأمر في نحو الabكة

المؤمنــون عنــد «وأمّــا الbــaط المــذكور، ففيــه وجهــان مــن عمــوم: 
عن رجل شارك رجلاً  ×سألت أبا الحسن«، وصحيح رفاعة: »شروطهم

في جارية له قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن وضعنا فليس عليك 
  .)٢(»نفس صاحب الجاريةء، فقال: لا أرى بهذا بأساً إذا طابت  شي

في رجل شارك رجلاً آخر في جارية : «×وخبر أبي الربيع عن الصادق
ء؟ فقال: لا  فقال له: إن ربحت فلك نصفه وإن وضعت فليس عليك شي

  .)٣(»أرى بهذا بأساً إذا كانت الجارية للقائل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >للabيك< بدل >الabيك<. )١(
، بـاب ابتيـاع ١٨، ح٧/٧١، باب شراء الرقيق؛ تهذيب الأحكام: ١٦، ح٥/٢١٢الكافي: ) ٢(

 .١، ح١٤، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٥الحيوان؛ وسائل الشيعة: 
، بـاب مـن ١، ح٣/٨٤، باب ابتياع الحيوان؛ الاستبصار: ٦١، ح٧/٨١ تهذيب الأحكام: )٣(

Z لا يلزمـه شي ء؛ وسـائل الشـيعة:  باع من رجل شيئاً على أنّه إن ربح كـان بيـنهما وإن خ]ـ
، والروايـة حسـنة لأبي الربيـع. راجـع معجـم ٢، ح١٤، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٦

 .٧/٧٠رجال الحديث: 

ــــ$ک! (  X	
6 �ــــ�ز 

ـــــــــ$ط  X
 _
ـــــــــ$ /

ــــــــ`  M8 ــــــــ�ر��Y
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ومن أنّه مخالف لما دلّ على تبعيّة الربح والخ]Zان لرأس المال، فيكـون 
bط مخالفاً للسنةّالa.  

ويمكن أن يقال: لا مانع من كون الabط موجباً لرفع الخ]Zان التابع 
لرأس المال كما في المضاربة، فإنّ الربح تابع لرأس المال، ومن جهـة عقـد 
المضاربة ينتقل إلى العامل بناء على المشهور من دخول الثمن في ملك مالك 

خول الثمن في ملك مالك المثمن، المثمن، خلافاً لمن يصحّح البيع بعدم د
  .ويجوز البيع مع كون المعوّض ملك أحد والعوض ملك آخر

وقد يشكّ في مabوعيّة هذا الabط مع قطع النظر عمّا ذكر، فإن قلنا 
بالصحّة في مورد الجارية من جهة الخبرين المذكورين وتعدّينا من المورد إلى 

العموم من جهـة أصـالة عـدم غيره، فلا إشكال وإلاّ فلا يبعد التمسّك ب
المخالفة بتقريب أنّ الخارج عن العموم الabط المخـالف والبـاقي غـيره، 
وغيره ليس منح�~اً في الabط الغير المخالف بنحو التقييد، بل من الباقي 
شرط مع عدم المخالفة بنحو التركيب لا التقييد، لكن هذا مبنيّ على جريان 

لتأمّل في جريانه في الشبهات الحكميـّة الاستصحاب في مثل المقام، ومع ا
  .ومثل المقام يشكل

)�ID��8 ر�د� �p+ �M
H���و �Y�:'�� 	^و �+ �~
و@�ـ!�9ّ ، و@��ز ��

، و@!>ــّ�ق �
ــ	 
ً
 �ن o3ــH� jّــ'	 و@KP'ــ	 8ــ�¤ �ً \:ــ��

ً
�ــ, �8ــ�� ر�Hــ�

XIدر� �K)رl) ،ن�¸�� ; 	
  .)و@`�ه �ن �3@	 �'

Îة بمحـالّ الزينـة أمّا جواز النظر إلى وجه المم لوكـة ومحاسـنها المف]ـ
  .)١(فالظاهر عدم الخلاف فيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة: ) ١( ــذّ ٤١٢النهاي ــيلة: ٢/٢٢١ب: ؛ المه ــرآن: ٣١٤؛ الوس ــه الق ــZائر: ٢/١٣٠؛ فق  ؛ ال]

2ـ�
ز 
	,zـ$ mT و2ـ� 
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عن الرجل يعـترض  ×سأل أبا عبد االله«ويدلّ عليه خبر أبي بصير: 
الأمة ليشتريها؟ فقال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما 

  .)١(»لا ينبغي له النظر إليه
  قلـت لأبي «قـال: ي معلىّ الخثعم وما رواه في التهذيب عن حبيب بن

: إنيّ اعترضت جواري المدينة فأمذيت؟ فقال: أمّـا لمـن يريـد ×عبد االله
  .)٢(»الabاء فليس به بأس، وأمّا من لا يريد أن يشتري، فإنيّ أكرهه

 وما رواه الثقة الجليل عبد االله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد
ن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عـن عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ب

أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عـن سـاقيها فينظـر : «×عليّ 
  .)٣(»إليهما

وقد يقال: المستفاد من خبر حبيب بن معلىّ المذكور جواز النظر حتىّ 
  .)٤(مع التلذّذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ائع: ٣٩٥؛ إصباح الشيعة: ٢/٣٥٣ab١/١٩١؛ تحرير الأحكام: ٢٦٢؛ الجامع لل. 
، باب ما جاء في النظر إلى النساء؛ تهذيب الأحكـام: ٤٩٧٦، ح٤/٢٠من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(

، ٢٠، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٧٣، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة: ٣٥، ح٧/٧٥
 .٦٥٦، وفيه البطائني، وهو واقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: ١ح

، أبـواب ١٨/٢٧٣، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٤٩، ح٧/٢٣٦تهذيب الأحكام: ) ٢(
، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي. راجع رجال ٢، ح٢٠بيع الحيوان، ب

 .٨٤لرقم: النجاشي، ا
. ٤، ح٢٠، أبـواب بيـع الحيـوان، ب١٨/٢٧٤؛ وسـائل الشـيعة: ١/٤٩قرب الإسـناد: ) ٣(

 .١١٦الحسين بن علوان لم تثبت وثاقته. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 .٢٤/١٦٩جواهر الكلام: ) ٤(
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  .وفيه إشكال، لأنّ ما عرض له من الإمذاء لعلّه اتّفق قهراً من النظر
ا استحباب تغيير الاسم، إلی آخره، فيدلّ عليه ما رواه في الكـافي وأمّ 

  إذا دخـل  ×كنت جالسـاً عنـد أبي عبـد االله«والتهذيب عن زرارة قال: 
: ما تجـارة ابنـك؟ فقـال: ×عليه رجل ومعه ابن له، فقال له أبا عبد االله

يت ولا عيبـاً، فـإذا اشـتر )١(: لا تشتر شيناً ×التنخّس، فقال أبو عبد االله
رأساً فلا ترين ثمنه في كفّة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفّـة الميـزان 
فأفلح، فإذا اشتريت رأساً فغـيرّ اسـمه، وأطعمـه شـيئاً حلـواً إذا ملكتـه 

  .)٢(»وتصدّق عنه بأربعة دراهم
)�J��# ب�B	
 
:a
 �%M^و(:   

�و�: ��':�כ �i�� .��s �:'3@& �، و/�.: * 3':� ¤�8 �ً (�.  
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ّ

 �	 ��ل �1ن ���	 �:&�7- +*
ً
��&� ��8� ,� :� ���S��.  
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ً
���3 uK)و�ر ��'ªو ،w�F

وY%� �ـH*� 9ـ!��D �:ـU�� Zـ�ي +�p �ـX �3ـ!��M7 ��&ـ�7-، و@�ـ"6 

�!H*�$ـ� ��ـ���و������7 و���ـ!��7 و� $jo<�� Z:� D� ، و@"&ـ. /ـ�ل

D��!H*�) �b� �p+ ل�K��(.  

 َّ ٍّ ٌّ{ بالآيتين: عليه )٣(واستدلّ ، يملك لا العبد أنّ  اشتهر قد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».سيباً «في التهذيب: ) ١(
، باب ابتياع ١٦، ح٧١-٧/٧٠، باب شراء الرقيق؛ تهذيب الأحكام: ١٤، ح٥/٢١٢الكافي: ) ٢(

 ، والرواية صحيحة.١، ح٦، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٥١الحيوان؛ وسائل الشيعة: 
 .١٠/٣١٨؛ تذكرة الفقهاء: ١٢٢-٣/١٢١الخلاف: ) ٣(

 �ــــ ;	
ــــ1 B<  ــــ� M��

| �ًA¨�/6؟ و  
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 ثم ثرثز تي تى تن تم{ ،)١(}ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

  .)٢(}لم
لقيد للبيان، بل الظاهر ونوقش في دلالة الآية الأولى أوّلاً: بمنع كون ا

  .أنّه للتقييد
ّ~ف في  :وثانياً  على تقـدير تسـليم كـون القيـد للبيـان وشـاملاً للت�ـ

الأموال، فيدلّ على كون العبد محجوراً عليه ليس له الت�ّ~ف من دون إذن 
والآية الثانية كذلك، بل ظاهرها أن ليس ، المولى، والقائل بتملّكه يلتزم بهذا

  .)٣(ل مولاهللعبد شركة في ما
والأولى أن يقال: إنّ الآيتين لا يظهر منهما ما ذكر مع أنّ القيد في الآية 
الأولى للبيان حيث إنّ العبد لا ينفكّ عن المحجوريّة، لكن عدم القدرة لا 
يلازم عدم التملّك، فإنّ المجنون والمغمى عليه والسفيه ليسوا قادرين على 

  .ستفاد من الأخبار تملّك العبدالت�ّ~ف وهم مالكون للأموال، والم
زرارة في التهذيب والكافي وهي صحيحة في الفقيه قال:  )٤(فمنها: حسنة

: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقـال: إن ×قلت لأبي عبد االله«
  .)٥(»كان علم البائع أنّ له مالاً فهو للمشتري، وإن لم يكن علم فهو للبائع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٥النحل: ) ١(
 .٢٨الروم: ) ٢(
 .٨/٢٤٧مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
 .١/٣١٦لإسناد. راجع معجم رجال الحديث: التعبير عنها بالحسنة لأجل إبراهيم بن هاشم في ا) ٤(
  ،٣٨١٦، ح٣/٢٢٠، باب المملوك يباع وله مال؛ من لا يح¶ـµه الفقيـه: ١، ح٥/٢١٣الكافي: ) ٥(
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نّ ماله للبائع مطلقاً مثل صحيحة محمّد بن مسلم ومنها: ما يدلّ على أ
سألته عن رجل باع مملوكاً فوجد له مـالاً؟ قـال: «قال:  ‘عن أحدهما

فقال: المال للبائع إنّما باع نفسه إلاّ أن يكون شرط عليه أنّ ما كان لـه مـن 
، وغيرهما مماّ يدلّ على إضافة المال إلى العبد، وطريق )١(»مال أو متاع فهو له

  .الدلالة أنّ ظاهر الإضافة هو الملك
: ‘ومثلها أخبار كثيرة في بحث العتق، مثل حسنة زرارة عن أحدهما

في رجل أعتق عبداً له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أنّ له مالاً «
  .)٢(»تبعه مالاً وإلاّ فهو للمعتقِ

ضـافتين بنحـو ولا مانع لإضافة المـال إلى العبـد وإلى المـولى، لأنّ الإ
  .الطوليّة لا بنحو العرضيّة

وأمّا تملّك العبد لفاضل ال¶µيبة، فيدلّ عليه المرويّ صحيحاً قال عمر 
عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له وقد كان  ×سألت أبا عبد االله«بن يزيد: 

مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليـه في كـلّ سـنة ورضي بـذلك المـولى، 
مولاه من ال¶µيبة؟  )٣(رته مالاً سوى ما كان يأخذفأصاب المملوك في تجا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بــاب ابتيــاع الحيــوان؛ وســائل الشــيعة: ٢١، ح٧/٧١بــاب البيــوع؛ تهــذيب الأحكــام ،
 .٢، ح٧، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٥٣

، بـاب ٢٠، ح٧/٧١لمملوك يباع وله مال؛ تهذيب الأحكام: ، باب ا٢، ح٥/٢١٣الكافي: ) ١(
 .١، ح٧، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٥٢ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة: 

، أبـواب كتـاب ٢٣/٤٨، باب المملوك يعتق وله مـال؛ وسـائل الشـيعة: ٣، ح٦/١٩٠الكافي: ) ٢(
ع معجـم رجـال الحـديث: . والتعبير عنها بالحسنة لإبراهيم بن هاشـم. راجـ٢، ح٢٤العتق، ب

١/٣١٦. 
 ».يعطي«في المصادر: ) ٣(
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قال: فقال: إذا أدّى إلى سيّده ما فرض عليه مماّ اكتسب ويعتق بعد الفريضة 
  .فهو للمملوك

: أليس قد فرض االله تعالى على العباد فرائض ×قال: قال أبو عبد االله
  .فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها

ق مماّ اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان قلت: فللمملوك أن يتصدّ 
  .ذلك له )١(يؤدّيها إلى سيّده؟ قال: نعم وأجر

قلت: فإن أعتق مملوكاً مماّ اكتسـب سـوى الفريضـة لمـن يكـون ولاء 
المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتولىّ إلى من أحبّ، فإذا ضمن جريرته وعقله 

  .كان مولاه ووارثه
الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا  :’قلت: أليس قد قال رسول االله

  .سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله
قلت: فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك؟ قال: 

  .)٢(»فقال: لا يجوز ذلك، ولا يرث عبد حرّاً 
أيضاً بأنّ عقد الكتابة يقت¶ç عدم استحقاق المولى سوى ما  )٣(واستدلّ 

لفاضل للعبد بقي بلا مالك، وبعد ظهور هـذا فرضه لنفسه، فلو لم يكن ا
ّ~ف  - بل صراحته - الصحيح لا داعي إلى تأويله وصرفه إلى جواز الت�ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».واجب ذلك له«في الكافي: ) ١(
µه الفقيـه: ١، ح٦/١٩٠الكافي: ) ٢( ، ٣/١٢٦، بـاب المملـوك يعتـق ولـه مـال؛ مـن لا يح¶ـ

، باب العتق وأحكامـه؛ وسـائل ٤٠، ح٨/٢٢٤، باب المكاتبة؛ تهذيب الأحكام: ٣٤٧٤ح
 .١، ح٩الحيوان، ب، أبواب بيع ١٨/٢٥٥الشيعة: 

 .٢٤/١٧٧جواهر الكلام: ) ٣(
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  من دون حصول الملكيـّة، كـما أنّـه لا وجـه للمناقشـة في مـا اسـتدلّ بـه 
  ثانياً بالالتزام بعدم الملكيّة للعبـد إلاّ بعـد الانعتـاق، فـإنّ الظـاهر تسـالم 

  على عدم استحقاق المـولى الفاضـل  - ن االله تعالى عليهمرضوا - الفقهاء
  .من ال¶µيبة

aط،    وأمّا خروج مال العبد عن الاشتراء وكونـه للبـائع إلاّ مـع الbـ
فعلى القول بعدم الملكيّة للعبد، وكون إضافته إليه لأدنى ملابسة فواضح، 

  .لعدم التبعيّة
د بن مسلم المذكورة وأمّا على القول بملكيّة له، فمقت¶¾ صحيحة محمّ 

كونه للبائع، معلّلاً بأنّه باع نفسه إلاّ مع الabط، ويستفاد من الصـحيحة 
المذكورة في الفقيه التفصيل بين صورة العلم والجهل، لكنهّ يقع الإشكال 
من جهة أنّ الملكيّة للمولى والعبد إن كانت بنحو الطوليّة، فلا بدّ من بقاء 

  .الملكيّة للعبد
تفاد من الخبر استقلال البائع في مال العبد بحيث يكون ملكاً ولعلّ المس

 ç¶للبائع كسائر أملاكه لا بنحو الطوليّة، والعلّة المذكورة في الصحيحة تقت
بقاء الملكيّة بالنحو السابق على البيع، والملكيّة الطوليّة فرع بقاء العبد على 

  لكيّة الطوليّة؟الملكيّة، فمع انتقال العبد إلى الغير كيف تبقى الم
وقد يقال: إنّ المراد من مال العبد مال المـولى المنسـوب إلى العبـد بـأدنى 
ملابسة، ويبعّده أنّ التعبير بمال العبد في كلام السائل وهو من�~ف إلى ما هو 
ملك له، ولا أقلّ من أنّه المتيقّن، فكيف يجاب بما لا يشمله ويكون مربوطاً بما 

  ولى، ويكون إضافته إلى العبد بأدنى ملابسة؟هو في يده من أموال الم
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وأما وجوب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت موطوءة، فربما 
يظهر خلافه من صحيح عليّ بـن جعفـر، عـن أخيـه المـرويّ عـن قـرب 

سأله عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعهـا مـن «الإسناد: 
  .)٢(»؟ قال: لا بأس)١(الغد

ه محمول على صحّة البيع، فلا ينافي وجوب الاستبراء، أو على التي لكنّ 
  .يسقط استبراؤها باليأس

في صحيح حفص في  - على المحكيّ -  ×ويدلّ على وجوبه قول الصادق
  .)٣(»في رجل يبيع الأمة من رجل عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع«حديث: 

تبلغ المحيض ويخاف  عن الجارية التي لم«وسأله أيضاً ربيع بن القاسم: 
عليه الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي 

  .)٤(»يشتريها بخمسة وأربعين ليلة
الاستبراء واجب على الذي يريد «:-على المحكيّ - وقال أيضاً في الموثّق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ».الجد«في قرب الإسناد: ) ١(
، ١٠، أبواب بيـع الحيـوان، ب٢٦٠-١٨/٢٥٩؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٣قرب الإسناد: ) ٢(

 .٦/٣١٨. وفيه عبد االله بن الحسن المهمل. راجع قاموس الرجال: ٧ح
، أبواب بيع الحيوان، ١٨/٢٥٨شيعة: ، باب استبراء الأمة؛ وسائل ال٤، ح٥/٤٧٢الكافي: ) ٣(

 ، والرواية صحيحة.٢، ح١٠ب
، باب لحـوق ١٧، ح٨/١٧٠، باب استبراء الأمة؛ تهذيب الأحكام: ٥، ح٥/٤٧٣الكافي: ) ٤(

، باب من ٧، ح٣/٣٥٨الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 
، أبـواب ١٨/٢٥٨تبراؤها؛ وسائل الشـيعة: اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه اس

، والرواية مرسلة في الكافي، وفي إسناد التهذيبين القاسم بن محمّـد ٣، ح١٠بيع الحيوان، ب
 .١٤/٤٨الجوهري. راجع معجم رجال الحديث: 

 !# 
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  .)١(»أن يبيع الجارية إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضاً 
  .الوجوب إلى ظاهر رواية الأصحاب )٢(د نسبوق

بأنّه لو باعها من غير استبراء أثم، وصحّ البيع  )٣(نعم، صرّح غير واحد
  .لرجوع النهي إلى أمر خارج

ويمكن أن يقال: كما أنّ النهي في المعاملات ظاهر في الفسـاد كـذلك 
 لاّ أن يقـال:الأمر فيها ظاهر في الاشتراط، فمع عدم الabط تفسد المعاملة، إ

لا ظهور للأمر في المقام في الاشتراط بقرينة ذكر استبراء المشـتري، ومـن 
  .البعيد أن يكون اشتراطه بنحو الabط المتأخّر

وعلى تقدير الصحّة قد يقال ببقاء وجوب الاستبراء على البائع بمقت¶¾ 
  .الاستصحاب وإن وجب تسليم الأمة إلى المشتري

ستبراء يكون البيع مراعى، فإنّ ظهر حمل تبينّ وقد يقال: لو باع قبل الا
بطلانه، لأنّه من المولى حيث كانت فراشاً له وإلاّ ثبتت الصحّة، فلا يتعينّ 

  .)٤(التسليم إليه، بل ولا يجوز استصحاباً لبقاء وجوب الاستبراء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٤٥، ح٨/١٧٧تهذيب الأحكام:  )١(
، باب أنّ الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز لـه ٦، ح٣/٣٦٣صار: الحمل وأكثره؛ الاستب

، أبـواب نكـاح العبـد ٢١/١٠٥وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك؛ وسائل الشيعة: 
. والتعبير عنه بالموثّق لعمّـار بـن مـوسى السـاباطي الفطحـي. راجـع ٥، ح١٨والإماء، ب

 .٧٧٩رجال النجاشي، الرقم: 
 .١/٣٦٦؛ إرشاد الإذهان: ٢/٣٤٦؛ ال]Zائر: ٤١٠النهاية: ) ٢(
 .٨/٢٦٦؛ مجمع الفائدة والبرهان: ٣/٣١٧الروضة البهية: ) ٣(
 .٤/١٥١جامع المقاصد: ) ٤(
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وقد يستشكل بأنّ الحكم في الظاهر كونها ملكـاً للمشـتري، لوجـود 
ع ولو بالأصل، فلا ريب في جريان حكم الملك عليـه، المقت¶¾ وعدم المان

ومنه وجوب التسليم إليه مع الطلب إلاّ أنّ الظاهر عدم سقوط الاستبراء 
  .)١(عنه للأصل

ويمكن أن يقال: أمّا ما قيل من أنّ البيع مراعى بعدم ظهور الحمل، فلا 
  .إشكال فيه بمعنى أنّه لو ظهر الحمل يكون بيع أمّ الولد ولا يصحّ 

وأمّا الصحّة بحسب الظاهر، فالظاهر عدم الإشكال فيه، لا من باب 
قاعدة المقت¶ç مع عدم المانع ولو بالأصل، بل لاستصحاب عدم الحمـل 

  .وعدم كونها أمّ ولد، وذلك لعدم تماميّة القاعدة المذكورة
لأنّ دلّ عليه الأخبار، توأمّا وجوب الاستبراء على البائع بعد البيع، فلا 

دها وجوب الاستبراء قبل البيع لا بعده، وإن كان النظر إلى الاستصحاب مفا
  وهـو  ،فالوجوب مبنيّ عـلى جريـان الاستصـحاب في الشـبهات الحكميـّة

  .محلّ إشكال
نعم، لا يبعد وجوب الاستبراء على المشتري بمقت¶¾ الموثّق المذكور إلاّ 

ائين، والظاهر أن يستشكل من جهة أن ظاهر الموثّق المذكور وجوب استبر
عدم التزامهم بوجوب الاستبراء على المشتري بعد حصول الاستبراء عند 
البائع قبل البيع، إلاّ أن يقال: المستفاد من الأخبار عدم جواز وطئ الأمة 

  .المشتراة الموطوءة قبل الاستبراء، فالاستبراء نظير العدّة
تري عـن أبي ويدلّ عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن حفص البخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٤/١٩٥جواهر الكلام: ) ١(

6'��
_ SM8  و�2ب


+�B	
 1<
 +J�B	
  

 

 



 +�

ن���ب 
	���ر�/ ( ��U
 ..........................................................   ٥٣٥ 

في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنيّ لم أطأهـا، «قال:  ×عبد االله
  .)١(»فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها

في «قال:  ×عن أبي عبد االله الحلبيوما رواه الشيخ في الصحيح عن 
رجل ابتاع جارية [و]لم تطمث؟ قال: إن كانت صغيرة لا تتخـوّف عليـه 

عدّة فليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمـث  الحبل فليس عليها
  .)٢(، الحديث»فإنّ عليها العدّة

والمراد باستبراء البائع من الوطء في ذلك الطهر بحيضة أو خمس وأربعين 
يوماً إن كانت مثلها تحيض ولم تحض انتظار حيضتها المتعقبةّ، لظـاهر الطهـر 

على الأحوط خمسة وأربعين يوماً  إن كانت ممنّ تحيض بترك الوطء قبلاً ودبراً 
  .إن كانت مثلها تحيض ولم تحض

وأمّا الاستمتاع بغير الوطء، فالظاهر عدم الإشكال فيه خلافاً للشيخ 
  .على ما نقل عنه )٣(في المبسوط

يحـلّ للمشـتري «ويدلّ عليه ما في صحيحة محمّد بن إسماعيل قلت: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب لحـوق ٢٧، ح٨/١٧٣، باب استبراء الأمة؛ تهذيب الأحكام: ٤، ح٥/٤٧٢الكافي: ) ١(
، ٢، ح٣٦٠-٣/٣٥٩وأقلّ الحمل وأكثـره؛ الاستبصـار: الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب 

باب أنّ من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّـه اسـتبرأها لم يكـن عليـه اسـتبراء؛ وسـائل 
 ، والرواية صحيحة.١، ح٦، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٨٩الشيعة: 

، باب لحـوق ١٩ح، ٨/١٧١، باب استبراء الأمة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٥/٤٧٣الكافي: ) ٢(
، باب من ١، ح٣/٣٥٧الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 

، أبـواب ٢١/٨٣اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه اسـتبراؤها؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١، ح٣نكاح العبيد والإماء، ب

 .٢/١٤٠المبسوط: ) ٣(
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  .)١(»ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها
ولكن يجـوز ذلـك في مـا دون «في رواية عبد االله بن سنان:  ×وقوله

  .)٢(»الفرج
لا بأس بالتفخيذ «قال:  ×وفي رواية عبد االله بن محمّد عن أبي عبد االله

  .)٣(»لها حتىّ تستبرئها، فإن صبرت فهو خير لك
ويدلّ عليه ما رواه في الكـافي ، )٤(وأمّا الاكتفاء بالحيضة، فهو المشهور

سألته عن رجل اشترى جاريـة وهـي طامـث «عة في الموثّق قال: عن سما
أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أو تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيـه 

  .)٥(»هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل ، باب لح٢٩، ح٨/١٧٣تهذيب الأحكام:  )١(
، باب أنّ من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأها ٤، ح٣/٣٦٠وأكثره؛ الاستبصار: 

 .٥، ح٦، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩٠لم يكن عليه استبراء؛ وسائل الشيعة: 
، ١٨/٢٦١لإماء؛ وسائل الشيعة: ، باب استبراء ا٤٥٤٥، ح٣/٤٤٥من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(

 ، وفيه عبد االله بن القاسم المرمي بالكذب.٥، ح١١أبواب بيع الحيوان، ب
، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٤٧، ح٨/١٧٨تهذيب الأحكام:  )٣(

، باب أنّ الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز لـه ٧، ح٣/٣٦٣الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 
، أبـواب نكـاح العبيـد ٢١/٨٧ها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك؛ وسائل الشـيعة: وطؤ

 ، وفيه عبد االله بن محمّد الجعفي الضعيف.١، ح٥والإماء، ب
؛ ٣٠٨؛ الوسـيلة: ٢/٢٤٥؛ المهـذّب: ٤٠٩؛ النهاية: ٣١٦؛ الكافي في الفقه: ٥٣٨المقنعة: ) ٤(

 .٢/٢٥؛ تحرير الأحكام: ٤١٤يعة: ؛ إصباح الش٢/٣٤٦؛ ال]Zائر: ٣٦٠غنية النزوع: 
  ، بــاب ٣٠، ح٨/١٧٤، بــاب اســتبراء الأمــة؛ تهــذيب الأحكــام: ٨، ح٥/٤٧٣الكــافي: ) ٥(

، ٩، ح٣/٣٥٩لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمـل وأكثـره؛ الاستبصـار: 
، ٢١/٩٦باب من اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها؛ وسـائل الشـيعة: 

 . والتعبير عنها بالموثّقة لزرعة الثقة الواقفي. راجع ٢، ح١٠أبواب نكاح العبيد والإماء، ب
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وسألته عن رجـل اشـترى «المذكور قال:  الحلبيوما في ذيل صحيح 
  .)١(»ذا طهرت فليمسّها إن شاءجارية وهي حائض؟ قال: إ

وهو ما رواه الشيخ في الصحيح ، وفي قبالهما ما يظهر منه لزوم الحيضتين
سألته عـن «قال:  ×عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا

  .رجل يبيع جارية كان يعزل فيها هل عليه منها استبراء؟ قال: نعم
لبائع؟ قـال: أهـل المدينـة وعن أدنى ما يجزئ من الاستبراء للمشتري وا

وسألته عن أقلّ استبراء البكر؟ ، يقول: حيضتان ×يقولون: حيضة وجعفر
  .)٢(»يقول: حيضتان ×فقال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر

عن  ×سألت أبا الحسن«وما رواه محمّد بن إسماعيل في الصحيح قال: 
أيجزئ ذلك أم لا بدّ  الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها

من استبرائها؟ قال: أستبرئها بحيضتين، قلت: تحلّ للمشتري ملامستها؟ 
  .)٣(»قال: نعم، ولا يقرب فرجها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٤٦٦رجال النجاشي، الرقم. 
، باب لحـوق ١٩، ح٨/١٧١، باب استبراء الأمة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٥/٤٧٣الكافي: ) ١(

، باب من ١، ح٣/٣٥٧الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 
، أبـواب ٢١/٨٣اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه اسـتبراؤها؛ وسـائل الشـيعة: 

 .١، ح٣نكاح العبيد والإماء، ب
، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ١٨، ح٨/١٧١تهذيب الأحكام:  )٢(

 تبلغ المحيض لم يكن ، باب من اشترى جارية لم١٠، ح٣/٣٥٩الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 
 .١، ح١٠، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩٥عليه استبراؤها؛ وسائل الشيعة: 

، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل ٢٩، ح٨/١٧٣تهذيب الأحكام:  )٣(
ها ، باب أنّ من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأ٤، ح٣/٣٦٠وأكثره؛ الاستبصار: 

 .٥، ح٦، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩٠لم يكن عليه استبراء؛ وسائل الشيعة: 
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وقد جمع الأصحاب بالحمل على الاستحباب، فإنّ ما يظهر منه الكفاية 
نصّ في الكفاية وما يقابله ظاهر في اللـزوم، ولا إشـكال في كفايـة خمسـة 

ة بالنسبة إلى من لا تحيض وفي سنّ من تحيض، لخبر ربيع بـن وأربعين ليل
القاسم المذكور، وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله، عن أبي 

في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن الحـيض، : «×عبد االله
  .)١(»كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة

عن عدّة الأمة التي  ×عبد االلهسألت أبا «وعن منصور بن حازم قال: 
  .)٢(»لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ قال: خمس وأربعون ليلة

  .وقد ظهر مماّ ذكر وجوب الاستبراء على المشتري إن لم يستبرئ البائع
وأمّا سقوط الاستبراء بالنسبة إلى الصغيرة واليائسة والمسـتبرئة وأمـة 

المذكور، وبالنسبة إلى  الحلبيصحيح  المرأة، فبالنسبة إلى الصغيرة يظهر من
  قلـت لأبي «قـال:  )٣(اليائسة يظهر مماّ رواه في الكافي عن عبد االله بن عمر

  : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ×عبد االله أو لأبي جعفر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٢٤، ح٨/١٧٢تهذيب الأحكام:  )١(
، باب من اشترى جارية لم تبلغ المحـيض لم يكـن ٦، ح٣/٣٥٨الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 

، وفيـه ٦، ح٣، أبواب نكاح العبيـد والإمـاء، ب٢١/٨٤لشيعة: عليه استبراؤها؛ وسائل ا
 القاسم بن محمّد الجوهري.

، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٢٣، ح٨/١٧٢تهذيب الأحكام:  )٢(
، باب من اشترى جارية لم تبلغ المحـيض لم يكـن ٥، ح٣/٣٥٨الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 

، وفيـه ٥، ح٣، أبواب نكاح العبيـد والإمـاء، ب٢١/٨٤شيعة: عليه استبراؤها؛ وسائل ال
 .١٤/٤٨القاسم بن محمّد الجوهري. راجع معجم رجال الحديث: 

  في الكافي: عبد االله بن عمرو.) ٣(
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  .)١(»أو قد يئست من المحيض؟ قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها
: إذا اشترى الرجل ×قال أبو جعفر«قال:  مرسلاً  &وما رواه الصدوق

  .)٢(»جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها
وأمّا بالنسبة إلى المستبرأة، فلأنّ الاستبراء الواجب تحقّـق، فـلا وجـه 

  .لوجوبه ثانياً 
وما في رواية ربيع بن القاسم من استبراء المشـتري مـع ذكـر اسـتبراء 

لعلّ المراد منه أنّه مع عدم استبراء البـائع يسـتبرئ المشـتري نحـو البائع، 
  .استبراء البائع بقرينة سائر الأخبار الظاهرة في كفاية استبراء واحد

وأمّا سقوط استبراء الأمة المشتراة من المرأة، فمع العلـم بعـدم تحقّـق 
اء الوطء من رجل ولو بنحو التحليل والتزويج لا إشـكال، لأنّ الاسـتبر

وفي بعض الكلمات ، فرع تحقّق الوطء ومع الاحتمال لا بدّ من رفع الشبهة
 )٣(والمشـهور، أنّ وجوب الاستبراء منوط بكون الأمة في معرض الـوطء

  عدم وجوب الاستبراء وتدلّ عليه الأخبار المستفيضة:
عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ فقال: لا بأس بـأن «منها: الصحيح: 

  .)٤(» أن تستبرئهايطأها من غير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبواب نكـاح العبيـد ٢١/٨٥، باب استبراء الأمة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٥/٤٧٢الكافي: ) ١(
 مهمل.. عبد االله بن عمرو ٨، ح٣والإماء، ب

، ٢١/٨٥، باب استبراء الإماء؛ وسـائل الشـيعة: ٤٥٤٦، ح٣/٤٤٦من لا يح¶µه الفقيه: ) ٢(
 .١٠، ح٣أبواب نكاح العبيد والإماء، ب

 .١/١٩١؛ تحرير الأحكام: ٢/٢٤٥؛ المهذّب: ٤٩٥النهاية: ) ٣(
 مـل ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ الح٣١، ح٨/١٧٤تهذيب الأحكام:  )٤(
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 اشـتريت«بل قيل: إنّه صحيح [عن] زرارة:  )١(ونحوه الموثّق كالصحيح
جارية بالب�~ة من امرأة فخبرّتني أنّـه لم يطأهـا أحـد فوقعـت عليهـا ولم 

فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما  ×استبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر
  .)٢(»أريد أن أعود

علم بوقوع الوطء من أحد ولو بنحو ويشكل شمول الأخبار صورة ال
  .التحليل والشكّ في الاستبراء فلا بدّ من الاستبراء

  وأمّا قبـول قـول العـدل إذا أخـبر بالاسـتبراء، فيـدلّ عليـه مـا عـن 
  أفرأيــت إن ابتــاع الجاريــة وهــي : «×ابــن ســنان مــن قولــه للصــادق

  ك طاهرة وزعم صاحبها أنّه لم يطأها منـذ طهـرت؟ فقـال: إن كـان عنـد
أميناً فمسّها، وقال: إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بدّ فـاعلاً فـتحفّظ لا 

  .)٣(»تنزل عليها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب أنّ من اشترى من امرأة جارية ذكرت أنّه لم يطأها أحـد ١، ح٣/٣٦٠وأكثره؛ الاستبصار ،
 .١، ح٧، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩١لم يجب استبراؤها؛ وسائل الشيعة: 

  التعبير بكونه الموثّق كالصحيح لأنّ الراوي عن زرارة هـو ابـن بكـير الثقـة الـواقفي وهـو ) ١(
 .٥٨١عت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. راجع رجال النجاشي، الرقم: ممنّ أجم

، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٣٣، ح٨/١٧٤تهذيب الأحكام:  )٢(
  ، باب أنّ من اشترى من امرأة جارية ذكـرت أنّـه ٣، ح٣/٣٦١الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 

، أبـواب نكـاح العبيـد والإمـاء، ٢١/٩١الشيعة:  لم يطأها أحد لم يجب استبراؤها؛ وسائل
 .٢، ح٧ب

، باب لحـوق ٢٥، ح٨/١٧٢، باب استبراء الأمة؛ تهذيب الأحكام: ٧، ح٥/٤٧٣الكافي: ) ٣(
، باب من ٨، ح٣/٣٥٨الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 

، أبواب نكاح ٢١/٨٩؛ وسائل الشيعة: اشترى جارية لم تبلغ المحيض لم يكن عليه استبراؤها
 ، والرواية صحيحة.٢، ح٦العبيد والإماء، ب
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: الرجـل يشـتري ×قلت للصادق«ويستفاد من صحيح أبي بصير: 
الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت؟ فقـال: إن 

على  - ×يكن عدلاً، كقوله كفاية كون البائع أميناً ولو لم )١(»ائتمنته فمسّها
  .»إن كان عندك أميناً فمسّها«في خبر ابن سنان:  - المحكيّ 
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كون البيـع بـاطلاً، لأنّ مقت¶¾ القواعد أنّ الحمل إن كان من المولى ي
الأمة تكون أمّ ولد، ولا يجوز بيعها، وإن كان من غير السيّد ومن غير الزنی 
فالبيع صحيح، لكنهّ لا يجوز الوطء إلاّ بعد وضع الحمل، وإن كـان مـن 

  .الزنی فحيث إنّ ماء الزنی لا حرمة له يجوز الوطء على المشهور
الاحـترام لمـاء الـزاني مـا وجـه  لكنهّ يقع الإشكال من جهة أنّه بعد عدم

  الفرق بين م¶çّ أربعة أشهر وعدمه؟ فلا بدّ من نقل الأخبارالواردة في المقام:
في الوليدة يشتريها : «×فمنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر

  .)٢(»الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها حتىّ تضع ولدها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل ٢٨، ح٨/١٧٣تهذيب الأحكام:  )١(
، باب أنّ من اشترى جارية ووثق بصاحبها في أنّه استبرأها ٣، ح٣/٣٦٠وأكثره؛ الاستبصار: 

 .٤، ح٦، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩٠اء؛ وسائل الشيعة: لم يكن عليه استبر
، ٨/١٧٦، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى؛ تهذيب الأحكـام: ٣، ح٥/٤٧٥الكافي: ) ٢(

، باب لحوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ الحمـل وأكثـره؛ الاستبصـار: ٤١ح
بلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجـوز لـه ، باب أنّ الرجل إذا اشترى جارية ح٢، ح٣/٣٦٢

 .١، ح٨، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩١فيما دون ذلك؛ وسائل الشيعة: 
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في : «×بي عبـد االلهومنها: ما عن رفاعة بن موسى في الصحيح عـن أ
الأمة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقـال: أحلّتهـا آيـة 
وحرّمتها آية أخرى، فأنا ناه عنها نف]á وولدي، فقال الرجل: أنا أرجو أن 

  .)١(»أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك
 والمحرّمة )٢(}نم نز نر مم{ تعالى: قوله المحلّلة الآية أنّ  والظاهر

  .)٣(}فج غم غج عم عج ظم{ ه:سبحان قوله
قلـت لأبي «ومنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصـير قـال: 

: الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحلّ له منها؟ قال: ما دون ×جعفر
  .)٤(، الحديث»الفرج

 ×سألت أبا جعفر«ومنها: ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثّق قال: 
، ا الرجل فيصيب منها دون الفرج؟ فقال: لا بأسعن الجارية الحبلى يشتريه

  .)٥(»قلت؟ فيصيب منها في ذلك؟ قال: تريد تغرّه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨/١٧٦، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٥/٤٧٤الكافي: ) ١(
بصـار: ، باب لحوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ الحمـل وأكثـره؛ الاست٤٠ح
  ، باب أنّ الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجـز لـه وطؤهـا في الفـرج ويجـوز ١، ح٣/٣٦٢

 .٢، ح٨، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩٢له فيما دون ذلك؛ وسائل الشيعة: 
 .٣النساء: ) ٢(
 .٤الطلاق: ) ٣(
، ٨/١٧٦م: ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى؛ تهذيب الأحكـا٤، ح٥/٤٧٥الكافي: ) ٤(

، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقلّ الحمل وأكثـره؛ وسـائل الشـيعة: ٤٢ح
، والرواية صحيحة عـلى مـا في التهـذيب ٣، ح٥، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٨٧

 .٤٩٠وفي الكافي سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 ، ٢١/٨٨ا الرجل وهي حـبلى؛ وسـائل الشـيعة: ، باب الأمة يشتريه٥، ح٥/٤٧٥الكافي: ) ٥(
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 ×سألت أبا عبد االله«وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمّار قال: 
، إلى غير ما )١(»عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: لا

  .ذكر من الأخبار الناهية
سألت «ا ما في الكافي والتهذيب عن رفاعة في الصحيح قال: وفي قباله

فقلت: أشتري الجارية فيمكـث عنـدي الأشـهر لا  ×أبا الحسن موسى
يطمث وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن: لـيس بهـا حمـل، فـلي أن 
أنكحها في فرجها؟ فقال: إنّ الطمث قد يحبسه الريح من غير حبـل، فـلا 

  .فرجبأس أن يمسّها في ال
قلـت: وإن كانـت حــبلى فـما لي منهـا إن أردت؟ قــال: لـك مــا دون 

  .)٢(»الفرج
إلى أن تبلغ في حبلها أربعـة «هكذا في رواية الكافي وزاد في التهذيب: 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  والرواية موثّقة بابن بكير الفطحـي. راجـع رجـال ٤، ح٥أبواب نكاح العبيد والإماء، ب ،
 .٥٨١النجاشي، الرقم: 

، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٤٣، ح٨/١٧٦تهذيب الأحكام:  )١(
أنّ الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز لـه ، باب ٤، ح٣/٣٦٢الحمل وأكثره؛ الاستبصار: 

، أبـواب نكـاح العبيـد ٢١/٩٣وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك؛ وسائل الشـيعة: 
، والرواية صحيحة أو موثّقة على كـلام في أبـان. راجـع معجـم رجـال ٦، ح٨والإماء، ب

 .١/١٦٧الحديث: 
علة فتسقى الدواء ليعود طمثها؛ من لا  ، باب المرأة يرتفع طمثها من١، ح٣/١٠٨الكافي: ) ٢(

، ٧/٤٦٨، باب غسل الحيض والنفاس؛ تهـذيب الأحكـام: ١٩٩، ح١/٩٤يح¶µه الفقيه: 
، بـاب أنّ الرجـل إذا ٨، ح٣/٣٦٤، باب من الزيادات في فقه النكـاح؛ الاستبصـار: ٨٦ح

لشـيعة: اشترى جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجـوز لـه فـيما دون ذلـك؛ وسـائل ا
 .٣، ح٨، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب٢١/٩٢

&
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aة أيّـام فـلا بـأس  أشهر وعabة أيّام، وإذا جاز حملها أربعة أشـهر وعbـ
  .بنكاحها في الفرج

نبغي للرّجل أن يـنكح امـرأة قلت: إنّ المغيرة وأصحابه يقولون: لا ي
قال: فقال: هذا من ، وهي حامل قد استبان حملها حتىّ تضع ويغذو ولده

فـلا بـأس أن يمسّـها في «ورواه في الفقيه مرسلاً إلى قوله: ، »فعال اليهود
  .»الفرج

وقد يجمع بين الأخبار المانعة والصحيح المذكور بحمل الأخبار المانعة 
  .)١(بعة أشهر وعabة أيّامعلى الكراهة بعد م¶çّ أر

عـلى  - ×ويبعّده ما في رواية رفاعة بن مـوسى المـذكورة مـن قولـه
، فإنّ الآية المحرّمة لا يمكـن »أحلّتها آية وحرّمتها آية أخرى«:-المحكيّ 

  .حملها على الحرمة بالنسبة إلى الحرائر، والكراهة بالنسبة إلى الإماء
الزنی والحمل من الزنی والقول وقد يجمع بالتفرقة بين الحمل من غير 

بالحرمـة إلى وضـع الحمـل في الأوّل والكراهـة أو الجـواز بـلا كراهـة في 
  .ولا يخفى أنّه لا شاهد عليه، )٢(الثاني

فالأظهر القول بالحرمة إلى وضع الحمل وحمل ما دلّ على الجواز عـلى 
ا ناه عنها نف]á فأن: «×ولعلّه يرشد إلى هذا ما في هذا الخبر من قوله، التقيّة

  .»وولدي
ولا يبعد أن يقال: إنّ الأخبار ناظرة إلى غير صورة كون الحمـل مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩/٤٤٦الحدائق الناضرة: ) ١(
 .٧/٢٨٣مختلف الشيعة: ) ٢(
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السيّد، لعدم صحّة البيع والاشتراء، ومحلّ السـؤال صـورة صـحّة البيـع 
والاشتراء، والبناء على تحقّق الحمل من غير الزنی صوناً لفعـل الإنسـان 

  .المسلم والمسلمة عن الحرام
   ون الحمل من الزنی إن قلنا بعدم الاحـترام لمـاء الـزانيومع العلم بك

çّ أربعـة أشـهر  - كما هو المشهور - فلا يبعد القول بعدم الحرمة قبل م¶ـ
وعabة أيّام، لأنّه من المستبعد عدم الحرمة بالنسـبة إلى الحرائـر والحرمـة 

 المقـام، بالنسبة إلى الإماء إلاّ أنّه لا مجال لرفع اليد عن الأخبـار المانعـة في
  .وتكون مؤيّدة لخلاف ما هو المشهور في تلك المسألة

  وحيث كان الولد محكوماً بالرقيّة وملكاً للمشتري لـو وطئهـا عـزل، 
  ولو لم يعزل فالمعروف أنّه كـره بيـع الولـد، ويسـتحبّ أن يعـزل لـه مـن 

  .ميراثه قسطاً 
 الموثّـق واستدلّ عليه بما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق بن عمّار في

عن رجل اشترى جارية حاملاً وقـد اسـتبان  ×سألت أبا الحسن«قال: 
قلت: فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم ، حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع

لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتقّ االله ولا يعود، 
لكن يعتقه ويجعل له شيئاً وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورّثه، و

  .)١(»من ماله يعيش به، فإنّه قد غذّاه بنطفته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، باب الرجل يشـتري الجاريـة الحامـل فيطؤهـا فتلـد عنـده؛ مـن لا ١، ح٥/٤٨٧الكافي: ) ١(
، باب الرجـل يشـتري الجاريـة وهـي حـبلى فيجامعهـا؛ ٤٥٥٠، ح٣/٤٤٧يح¶µه الفقيه: 

  ، بـاب لحـوق الأولاد بالآبـاء وثبـوت الأنسـاب وأقـلّ ٤٨، ح٨/١٧٨يب الأحكـام: تهذ
ــره؛ وســائل الشــيعة:  ــد والإمــاء، ب٢١/٩٤الحمــل وأكث ــواب نكــاح العبي    ، ١، ح٩، أب
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ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الموثّق حرمة البيع، ووجوب العتـق، وجعـل 
  .حرمة البيع )١(ء له من ماله يعيش به، والمحكيّ عن جماعة شي
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  عُ من التفرقة الظاهرُ في الحرمة الوضعيّة:ربما يظهر من الأخبار المن
  يقـول:  ×سـمعت الصـادق«منها: صحيح معاوية بن عمّار قـال: 

بسبي من اليمن، فلمّا بلغـوا الجحفـة نفـدت نفقـاتهم  ’أتي رسول االله
   ’فباعوا جارية من السبي كانت أمّهـا معهـم فلمّـا قـدموا عـلى النبـيّ 

لوا: يـا رسـول االله احتجنـا نفقـة سمع بكاءها، فقال: ما هذا البكاء؟ فقا
فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها فأتي بهـا، فقـال: بيعوهمـا جميعـاً أو أمسـكوهما 

  .)٢(»جميعاً 
عن أخوين : «×ومنها: موثّق سماعة المرسل في الفقيه عنه عن الصادق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .والرواية صحيحة 
، وفيه دعـوى ٣٦٠؛ غنية النزوع: ٢/٣٤٠؛ المهذّب: ٥٠٧؛ النهاية: ٣٠١الكافي في الفقه: ) ١(

 .٢/٦٦٠ر: الإجماع؛ ال]Zائ
µه الفقيـه: ١، ح٥/٢١٨الكافي: ) ٢( ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك؛ مـن لا يح¶ـ

، بــاب ابتيــاع ٢٨، ح٧/٧٣، بــاب البيــوع؛ تهــذيب الأحكــام: ٣٨١٠، ح٢١٩-٣/٢١٨
 .٢، ح١٣، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٤الحيوان؛ وسائل الشيعة: 

 dکـــQ ?ـــ 
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مملوكين هل يفرّق بينهما؟ وعن المرأة وولدها هل يفرّق بينهما؟ فقال: لا هو 
  .)١(»ن يريدوا ذلكحرام إلاّ أ

  جاريـة  ×اشتريت للصـادق«ومنها: صحيح هشام بن الحكم قال: 
  من الكوفة، قال: فذهبت تقوم في بعض حوائجها فقالت: يا أمّاه، فقال لها 

: ألك أمّ؟ قالت: نعم، فأمر بها فردّت، فقال: ما آمنت لـو ×أبو عبد االله
  .)٢(»حبستهُا أن أرى في ولدي ما أكره

: الجارية الصغيرة ×قلت لأبي عبد االله«عمرو بن أبي ن�~: ومنها: خبر 
  .)٣(»يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس

في الرجل يشتري الغلام : «×ومنها: صحيح ابن سنان عن الصادق
والجارية وله أخ أو أخت أو أمّ بم�~ من الأمصـار؟ قـال: لا يخرجـه إلى 

اً ولا يشتره، وإن كانت له أمّ فطابت نفسها ونفسه م�~ آخر إن كان صغير
  .)٤(»فاشتره إن شئت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

µه الفقيـه: ، ح، باب التفرقة بين٥/٢١٩الكافي: ) ١(  ذوي الأرحام مـن المماليـك؛ مـن لا يح¶ـ
، بـاب ابتيـاع الحيـوان؛ ٢٦، ح٧/٧٣، باب البيوع؛ تهذيب الأحكـام: ٣٨١١، ح٣/٢١٩

. والتعبير عنه بالموثّق لعثمان بن ٤، ح١٣، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٥وسائل الشيعة: 
 .٨١٧عي]Ô الثقة الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

، ٧/٧٣، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح٥/٢١٩الكافي: ) ٢(
 .٣، ح١٣، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٤، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل الشيعة: ٢٧ح

، بـاب التفرقـة بـين ذوي الأرحـام مـن المماليـك؛ وسـائل الشـيعة: ٤، ح٥/٢١٩الكافي: ) ٣(
 ، والرواية صحيحة.٥، ح١٣وان، ب، أبواب بيع الحي١٨/٢٦٥

µه الفقيـه: ٥، ح٥/٢١٩الكافي: ) ٤( ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك؛ مـن لا يح¶ـ
 ، باب ابتياع الحيوان؛ ٤، ح٦٨-٧/٦٧، باب البيوع؛ تهذيب الأحكام: ٣٨٢٧، ح٣/٢٢٣
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ــه «ومنهــا: النبــويّ:    مــن فــرّق بــين والــدة وولــدها فــرّق [االله] بين
  .)١(»وبين أحبّته

ما آمنت لو «:-على المحكيّ  - ولا يخفى أنّ ما في خبر هشام من قوله
يح ابن سنان يظهر إلی آخره، يظهر منه الحليّة والكراهة، وصح» حبستها

منه المنع من الإخراج إلى م�~ آخر، وعدم الإخراج يجتمع مـع التفرقـة، 
  .فالأظهر الكراهة

ثمّ إنّ مقت¶¾ خبر عمرو بن أبي ن�~ نفي البأس مـع الاسـتغناء عـن 
الأبوين فالتحديد بسبع سنين أو الرضاع مشكل، بل لعلّه يختلف الاستغناء 

  .بحسب اختلاف الأشخاص
نتزاع الأمة المشتراة مع كونها مستحقّة للغير، فمع إمضاء المستحقّ وأمّا ا

  لا إشكال في عدم الانتزاع عند القائلين بصحّة العقد الفضولي كـما سـبق 
في صحيحة محمّد بن قـيس في بـاب الفضـولي، ومـع الـردّ لا إشـكال في 

a قيمتهـا إن  )٢(والمعروف، الانتزاع   أنّه يجب على الواطئ مـع جهلـه عbـ
بعـدم مـسّ رجـل إيّاهـا،  )٣(وقد يف]Î ،كانت بكراً أي لم تذهب عذرتها

  .ونصف العab إن كانت ثيّباً 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :١، ح١٣، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٣وسائل الشيعة. 
؛ السـنن ٢/٥٥؛ المسـتدرك: ١٣٠١، ح٢/٣٧٦؛ سـنن الترمـذي: ٥/٤١٣مسند أحمـد: ) ١(

 .٩/١٢٦الكبرى: 
Zائر: ١٠٨؛ جـواهر الفقـه: ٣٠٣؛ الوسيلة: ٣٥٨الكافي في الفقه: ) ٢( ؛ الجـامع ٢/٢٤٨؛ ال]ـ

 .٤٤٧للabائع: 
 .٢٤/٢٢٥جواهر الكلام: ) ٣(
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في رجـل : «×بصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبـد االله )١(واستدلّ 
تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها؟ فقال: إن كان الذي زوّجه 

  .إيّاها من غير مواليها فالنكاح فاسد
: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال: إن وجد مماّ أعطاها قلت

  ء له عليها وإن كـان الـذي زوّجهـا  شيئاً فليأخذه وإن لم يجد شيئاً فلا شي
إيّاها وليّ لها ارتجع على وليهّا بما أخذت منه، ولمواليها عليه عab قيمتها إن 

تحلّ من فرجها كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عab قيمتها بما اس
  .وتعتدّ منه عدّة الأمة

قلت: وإن جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكـاح 
  .)٢(»بغير إذن المولى

أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبتـه الشـهوة «والصحيح الآخر: 
  .فافتضّها؟ فقال: لا ينبغي له ذلك

ئناً، ويغرم لصاحبها عab قلت: فإن فعل يكون زانيا؟ً قال: لا، ويكون خا
  .، وغيرهما)٣(»قيمتها إن كانت بكراً، وإن لم تكن بكراً فنصف عab قيمتها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠/٣٦٧؛ جواهر الكلام: ١١/٤٧٦رياض المسائل: ) ١(
، باب المدالسة في النكاح وما تردّ منه المرأة؛ تهذيب الأحكـام: ١، ح٤٠٥-٥/٤٠٤الكافي: ) ٢(

، باب العقود على الإماء وما يحلّ من النكـاح بملـك اليمـين؛ الاستبصـار: ٥٧، ح٧/٣٤٩
ء يكـون حكـم الولـد؛ وسـائل  ، باب الأمة تزوج بغـير إذن مولاهـا أي شي٢، ح٣/٢١٦

 .١، ح٦٧ء، ب، أبواب نكاح العبيد والإما٢١/١٨٥الشيعة: 
  ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه والمرأة تحل جاريتهـا لزوجهـا؛ مـن ١، ح٥/٤٦٨الكافي: ) ٣(

ــه:  ــµه الفقي ــذيب ٤٥٧٦، ح٤٥٦-٣/٤٥٥لا يح¶ ــاء؛ ته ــك والإم ــام الممالي ــاب أحك ، ب
 ، أبواب نكاح ٢١/١٣٢، باب ضروب النكاح؛ وسائل الشيعة: ١٦، ح٧/٢٤٤الأحكام: 
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a في  a القيمـة أو نصـف العbـ ويمكن أن يقال: استفادة وجوب عbـ
مقامنا مشكل، لاختصاص الصحيح الأخير بصورة التحليل، واختصاص 

، ووليّ الأمة الصحيح الأوّل بصورة التدليس مع ذكر صورة تزويج الوليّ 
  سيّدها، وخلوّ الأخبار المتعرّضة لصورة الاشتراء بـدون إذن المـولى عـن 

  .ذكر العab ونصف العab مع كونها في مقام البيان
فمنها: ما رواه في الكافي والتهذيب عن جميـل بـن درّاج في الصـحيح 

في رجل اشترى جارية فأولدها : «×عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد االله
ها م]Zوقة؟ قال: يأخذ الجاريـة صـاحبها، ويأخـذ الرجـل ولـده فوجد
  .)١(»بقيمته

قلـت لأبي «ومنها: ما رواه في الكـافي عـن حريـز، عـن زرارة قـال: 
ء رجـل  : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولـدها ثـمّ يجـي×جعفر

فيقيم البيّنة على أنهّا جاريته ولم يبع ولم يوهـب؟ قـال: تـردّ إليـه جاريتـه 
  .)٢(»وّضه مماّ انتفعويع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١ح، ٣٥العبيد والإماء، ب. 
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ١٠، ح٥/٢١٥الكافي: ) ١(

، ٢، ح٣/٨٤، باب العيـوب الموجبـة للـردّ؛ الاستبصـار: ٢٤، ح٧/٦٥تهذيب الأحكام: 
Zوقة؛ وسـائل الشـيعة:  ، أبـواب ٢١/٢٠٤باب من اشترى جارية فأولدها ثمّ وجدها م]ـ

 .٣، ح٨٨نكاح العبيد والإماء، ب
، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب وما يردّ منـه ومـا لا يـردّ؛ ١٣، ح٥/٢١٦الكافي: ) ٢(

، ٣، ح٣/٨٤، باب العيـوب الموجبـة للـردّ؛ الاستبصـار: ٢٠، ح٧/٦٤تهذيب الأحكام: 
Zوقة؛ وسـائل الشـيعة:  ، أبـواب ٢١/٢٠٤باب من اشترى جارية فأولدها ثمّ وجدها م]ـ

 . وفيه أبو عبد االله الفراء، وهو مهمل.٢، ح٨٨ب نكاح العبيد والإماء،
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  وما رواه الشيخ في التهذيب عـن جميـل بـن درّاج في الموثّـق عـن أبي 
ء  في الرجل يشتري الجارية مـن السـوق فيولـدها ثـمّ يجـي: «×عبد االله

مستحقّ الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية المستحقّ، ويدفع المبتاع قيمة الولد، 
  .)١(»لد الذي أخذت منهويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الو

: رجل اشترى جارية من سوق ×قلت لأبي عبد االله«وعن زرارة قال: 
أنهّا له  )٢(المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ثمّ أتاها من زعم

وأقام على ذلك البيّنة؟ قال: يقبض ولده، ويدفع إليه الجارية، ويعوّضه في 
  .)٣(»قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها
في صحيح الوليد:  - على المحكيّ  - ×إلاّ أن يقال: المستفاد من قوله

يستفاد منه العلّيّة من غير فرق بين صورة الاشتراء » بما استحلّ من فرجها«
ويمكن أن يقال: المستفاد من الأخبار استحقاق مهر المثل بواسطة ، وغيرها

  .استحلال الفرج
a أو  فإن قيل: ذلك مخصوص بالحرائر، قلنا: في المقام استحقاق العbـ

نصف العab مخصوص بصورة التزويج بغير إذن المولى، فلا دليل بالنسبة 
إلى صورة البيع والاشتراء بغير إذن المولى، ومع إلغاء الخصوصيّة والأخذ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب مـن ١، ح٣/٨٤، باب ابتياع الحيوان؛ الاستبصار: ٦٧، ح٧/٨٢تهذيب الأحكام:  )١(
، أبواب نكاح العبيد ٢١/٢٠٥اشترى جارية فأولدها ثمّ وجدها م]Zوقة؛ وسائل الشيعة: 

 ، وفيه معاوية بن حكيم الفطحي.٥، ح٨٨والإماء، ب
 وكذا في الوسائل.». ثمّ إنّ أباها يزعم«لاستبصار: في ا) ٢(
، بـاب مـن ٥، ح٣/٨٥، باب ابتياع الحيوان؛ الاستبصار: ٧١، ح٧/٨٣تهذيب الأحكام:  )٣(

، أبواب نكاح العبيد ٢١/٢٠٤اشترى جارية فأولدها ثمّ وجدها م]Zوقة؛ وسائل الشيعة: 
 ، وفيه شائبة الإرسال.٤، ح٨٨والإماء، ب
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ء شبهة استحقاق مهر المثل، ولعلّ نظر القائل باستحقاق  بعموم العلّة تجي
  .مهر المثل إلى هذه الجهة

وأمّا الحكم بحرّيّة الولد مع أداء القيمة، فلما في خبري جميل بن درّاج 
  .المذكورين

و; ر^��ــ	 (ــ��K"� /ــ�*ن ، و@�^ــ- (ــ��S', و/�'ــ� ����ــ� �:ــZ ��&ــ�7-(

  .)�MM&8'� ���^�ع

البائع بقيمة الولد التي أخذت منه، فلما في رواية  أمّا رجوع المشتري إلى
  .ذكورجميل بن درّاج في الموثّق الم

وأمّا الرجوع إليه بالعقر، فقد علّل بكون المشتري مغروراً، لأنّ البضع 
 وقيل: لا يرجع نظراً إلى ما حصل له من الانتفاع، )١(حلال له من جهة الملكيةّ

  .)٢(في مقابلة ذلك، فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض والمعوّض
ض الأخبار المذكورة ولا يبعد استفادة الرجوع بالعقر إلى الغارّ من بع

أنّـه  ×في التدليس في باب النكاح، كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفـر
: من زوّج امرأة فيها عيب دلّسـته ولم يبـينّ ذلـك ×في كتاب عليّ «قال: 

لزوجها، فإنّه يكون لها الصداق بما استحلّ من فرجها، ويكون الذي ساق 
  .)٣(»الرجل إليها على الذي زوّجها ولم يبينّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠/٢٩٨قهاء: تذكرة الف) ١(
 .٢/٣٤٨ال]Zائر: ) ٢(
، باب التدليس في النكاح وما يردّ منه وما لا يردّ؛ وسائل ٣٤، ح٧/٤٣٢تهذيب الأحكام: ) ٣(

 ، والرواية صحيحة.٧، ح٢، أبواب العيوب والتدليس، ب٢١/٢١٤الشيعة: 
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في الرجل الـذي يتـزوّج إلى قـوم : «×عن الصادق الحلبيوصحيح 
فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال: لا تردّ إنّما يردّ النكـاح مـن الـبرص 

  .والجذام والجنون والعَفَل
قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما 

  .)١(»كحها مثل ما ساق إليهااستحلّ من فرجها ويغرم وليهّا الذي أن
)	

ّ
، ����د�H: ��ز �(�� �ع ��  �&�3	 ��X��~ و+ن �1ن �¾��م (iK	 �و 1:

و�ـ� �8ـ�� ��ـ� Hــ�/E �ـ, �رض ��>ـ:L ردIّــ� �:ـZ ��&ـ�7- و�Hــ!�Kد 

 u`�� �3رو� Z:� �M!'�/ ; ���� EKH 	� 9"� *ت و��ن �s ،�M
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�sو�� /�.: N، و/�.: {#~�P":��1 �M، ���ّ'�ن f
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من الأنفال المستحلّة  ×المعروف أنّ الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام
والدليل عليه مرسلة العباس الورّاق عن رجل سمّاه عـن أبي ، )٢(للشيعة
إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّهـا «قال:  ×عبد االله

، وضـعف )٣(»غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمـس للإمام، وإذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، بـاب مـا يـرد منـه النكـاح؛ تهـذيب الأحكـام٤٤٩٨، ح٣/٤٣٣من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
، ٣/٢٤٧، باب التدليس في النكاح وما يردّ منه ومـا لا يـردّ؛ الاستبصـار: ١٢، ح٧/٤٢٦
، أبواب العيوب ٢١/٢١٠، باب العيوب الموجبة للردّ في عقد النكاح؛ وسائل الشيعة: ٧ح

 .٥، ح٢، ب٢١/٢١٣؛ ١٠، ح١والتدليس، ب
؛ الجـامع ١٢٨شيعة: ؛ إصباح ال١/١٨٦، وفيه دعوى الإجماع؛ المهذّب: ٤/١٩٠الخلاف: ) ٢(

 .٥/٤٤١؛ تذكرة الفقهاء: ١٥٠للabائع: 
، أبواب الأنفال ٩/٥٢٩، باب الأنفال؛ وسائل الشيعة: ١٢، ح٤/١٣٥تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .١٦، ح١وما يختص بالإمام، ب

 �}�WEـــــ�	
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  .وقد ذكر في مبحث الأنفال، السند منجبر بالعمل والشهرة
وعلى ما ذكر من كونه للإمام واستحلاله لخصوص الشيعة، فالمعاملة 
مع غير الشيعة صوريّة وفي الحقيقة استنقاذ للمسبيّ بصورة الابتياع، ولا 

  .على المعاملة والبيع والابتياع يترتّب عليه ما يترتّب
   ×: بأنّ الرواية معارضة برواية زكريّـا بـن آدم عـن الرضـا)١(وقد يقال

الديلم ي]Zق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم  يسألته عن سب«قال: 
  .)٢(»بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بabائهم

صدوره بصيغة المجهول بمعنى أنهّم مع كونهم » أقرّوا«ويحتمل في لفظ 
مقرّين بالعبوديّة لا بأس بabائهم مع عبوديّتهم للإمام، ويبعـد صـدوره 

نّ المسبيّ كيف يقرّ بالعبوديّة، ومع هذا لا بأس بالabاء إبصيغة المعلوم، ف
من جهة الإقرار، ومع عدم الإقرار لا يصحّ الabاء من جهة عدم الملكيـّة 

كان حلالاً للشيعة، لأنّه ملك الإمام، ومع إجمال هذه الرواية  للسابي وإن
  .لا مجال لرفع اليد عن الرواية السابقة

 +وأمّا اشتراء الأمة الم]Zوقة من أرض الصلح، فمقت¶¾ ما رواه الشيخ
قـال:  ×عن أبي عبـد االله -  وهو مجهول -  في الصحيح إلى مسكين السمّان

من أرض الصلح؟ قال: فليردّها على  سألته عن رجل اشترى جارية سرقت«
  .الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسراً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨/٢٨١مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
، بـاب ابتيـاع ٤٢، ح٧/٧٧، باب شراء الرقيق؛ تهـذيب الأحكـام: ٨، ح٥/٢١٠الكافي: ) ٢(

، والرواية صحيحة على ٢، ح٢، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٤٥الحيوان؛ وسائل الشيعة: 
 .١٦/١٦٧كلام في محمّد بن سهل. راجع معجم رجال الحديث: 
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مـا في  )١(»قلت: جعلت فداك إنّه مات ومات عقبه؟ قال: فليستسعها
المتن من ردّها إلى البـائع، واسـتعادة ثمنهـا، ومـع موتـه وعـدم العقـب 

  .)٢(لشيخ في النهايةاستسعاؤها في ثمنها، وإلى هذه الرواية استند ا
واستشكل بمخالفة القواعد حيث إنّ البائع ليس مالكاً للجارية حتّى 
يردّ إليه والجارية كسبها لمولاها، ولم يصل الثمن إلى المولى فكيف يؤخذ من 

  .، فإن تمتّ حجّيّة الرواية فلا بدّ من الأخذ بها)٣(غير أخذه
نها، ومع عدم الحجّيّة لا ومجرّد المخالفة للقواعد لا يوجب رفع اليد ع

  بدّ من المعاملة مع الجارية معاملة المال المجهـول المالـك لا اللقطـة، فـإن 
قيل بلزوم المراجعة إلى الحاكم في المجهول المالك وإلاّ فلا، وعلى هذا فـلا 

  .وجه لتكلّف السعي
 �|�Uي ��'� و@�M"!K و{ـّ� (&"ّ�ـ� (
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، أبـواب ١٨/٢٧٧، باب ابتياع الحيوان؛ وسائل الشـيعة: ٦٩، ح٧/٨٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١، ح٢٣بيع الحيوان، ب

 .٤١٤: النهاية) ٢(
 .٣/٤٠٢مسالك الأفهام: ) ٣(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >الأب< بدل >العبد<. )٤(
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عـن ابـن أشـيم، عـن أبي  +الأصل في هذه المسـألة مـا رواه الشـيخ
عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم : «×جعفر

فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عنيّ وحجّ عنيّ بالباقي ثمّ مـات صـاحب 
  شترى أباه فأعتقه عن الميـّت، ودفـع إليـه البـاقي الألف، فانطلق العبد فا

يحجّ عن الميتّ فحجّ عنه، وبلغ ذلـك مـوالي أبيـه ومواليـه وورثـة الميـّت 
جميعاً، فاختصموا جميعاً في الألف، فقال موالي العبد المعتقَ: إنّما اشـتريت 
  أباك من مالنا، وقال الورثة: إنّما اشتريت أباك بمالنا، وقـال مـولى العبـد: 

  : أمّا الحجّـة، فقـد مضـت بـما ×إنّما اشتريت أباك بمالنا، فقال أبو جعفر
فيها لا تردّ، وأمّا المعتقَ، فهو ردّ في الرقّ لموالي أبيه، وأيّ الفريقين أقـاموا 

  .)١(»البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان لهم رقّاً 
  .لروايةقد عملوا بظاهر ا )٣(ومن تبعه )٢(والشيخ في النهاية

 واستشكل تارةً من جهة ضعف السند، وأخرى من جهة مخالفة القواعد
  من وجوه:

  .منها: الحكم بردّ العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه
  .ومنها: دعواه الفساد في البيع، ومدّعي الصحّة وهو الآخران مقدّم

ومنها: حكمه بم¶ç الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر حجّة بنفسه وقد استناب 
  .فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــافي: ) ١( ــام: ٢٠، ح٧/٦٢الك ــذيب الأحك ــوادر؛ ته ــاب الن ــن ٤٣، ح٧/٢٣٤، ب ــاب م ، ب
 . وابن أشيم مهمل.١، ح٢٥، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٨٠الزيادات؛ وسائل الشيعة: 

 .٤١٤النهاية: ) ٢(
 .٣/٢٣٣؛ الدروس الabعية: ١/١٩٢رير الأحكام: تح) ٣(
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  .ومنها: مجامعة صحّة الحجّ لعوده رقّاً مع كونه قد حجّ بغير إذن سيّده
ومنها: أنّه كيف يدّعي مولى العبد أنّه شرى بماله مع أنّه لم يكـن لمـولى 
الأب مال في يد المأذون، وليس هو وكيله، ومع الإغماض وثبـوت أنّ لـه 

ه بـمال ذلـك مالاً وأنّه وكيل كيف يتصوّر صحّة شراء شخص مـن سـيّد
ç فسـاد العقـد، لأنّ  السيّد، فدعوى مولى العبد أنّـه اشـترى بمالـه يقت¶ـ

  .العوضين إذا كانا من مال واحد لم تكن المعاوضة صحيحة
  .)١(ومنها: ظهور الرواية في الوكالة، وموت الموكّل تبطل الوكالة

ويمكن أن يقال في الوجه الأوّل: إنّ مولى العبد غير معـترف بـالبيع، 
نّه بعد ما كان صورة البيع بمال مولى العبد لا بيع حقيقة، بل هو صـورة لأ

  البيع، فأين الاعتراف بالبيع حتىّ يؤخذ به؟!
وفي الوجه الثاني: بأنّا لا نسلّم جريان أصل الصحّة في مثل المقام، فهذا 

�bء كيف يجري  كالبيع بلا ثمن، فإنّه مع عدم إحراز ما هو من مقوّمات ال
  لصحّة؟!أصالة ا

وفي الوجه الثالث: بإمكان إحـراز العبـد المـأذون أنّ مـراد صـاحب 
  .الألف تحقّق الحجّ بدون قيد مباشرة نفس العبد

  .وفي الوجه الرابع: بإمكان كون العبد مأذوناً من قبل مولاه
  .وفي الوجه الخامس: بإمكان أن يكون لمولى الأب مال في يد المأذون

  .لمدّعي لوقوع البيع بماله لا يدّعي صحّة البيعوفي الوجه السادس: بأنّ ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩/٤٦٨؛ الحدائق الناضرة: ٣/٣٩٤مسالك الأفهام: ) ١(
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وفي الوجه السابع: بإمكان كون نظر صاحب الألف بنحو يجتمع مـع 
الوكالة والوصاية، فمع وقوع الفعل في زمان حياته يكون بنحو الوكالـة، 

  .ومع الوقوع بعد الموت بنحو الوصاية
 ات حجّيّتهـوبالجملة لا توجب الوجوه المذكورة طرح الرواية إن تمـّ

ولو من جهة عمل الشيخ وغـيره، ومـع عـدم العمـل بالروايـة يناسـب 
الأصل أي أصالة الصحّة الحكم بإمضاء ما فعله من شراء وعتق وحجّ ما 

  .لم تقم بيّنة تنافيه
وقد يستشكل بأن إقرار الوكيل إنّما يعتبر إذا لم يكن إقراراً على الغـير، 

  .)١(يده إقرار على سيّده، فلا يسمعومعلوم أنّ إقرار العبد على ما في 
  وأجيب بمنع عدم قبول إقرار العبـد عـلى السـيّد بعـد فـرض كونـه 
مأذوناً في التجارة وغيرها للسيّد وغيره، لكونه حينئذ كـالحرّ في الأمانـة، 

  .)٢(فتشمله الأدلّة
) t)ls �'I��x�� ,3!�ر �\&� 	��+ -7�&�� -s�s 
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بـائع المفروض أنّه اشترى رجل عبداً موصوفاً في الذمّة وكـان عنـد ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/١٤٣جامع المقاصد: ) ١(
 .٢٤/٢٣٤جواهر الكلام: ) ٢(
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عبدان فدفع للمشتري عبدين وقال له: اختر أحـدهما وردّ الآخـر، فـأبق 
سألته «في الضعيف قال:  ×واحد منهما، فروى فيه ابن مسلم عن الباقر

عن رجل اشترى من رجل عبداً وكـان عنـده عبـدان فقـال للمشـتري: 
اذهب بهما فاختر أيهّما شئت وردّ الآخـر وقـد قـبض المـال، فـذهب بهـما 

ي فأبق أحدهما من عنده؟ قال: لـيردّ الـذي عنـده مـنهما ويقـبض المشتر
نصف الثمن مماّ أعطى من المبيع، ويـذهب في طلـب الغـلام فـإن وجـده 
اختار أيهّما شاء وردّ نصف الذي أخذ، وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه 

  .)١(»للبائع ونصفه للمبتاع
نسـبة  )٣(في الـدروس ، بل)٢(وقد عمل بهذه الرواية الشيخ في النهاية

وقد يوجّه مع احتفاظ القواعد بانحصار الحق فيهما بعد ، العمل إلى الأكثر
قبض العبدين مع تساويهما في القيمة، ومطابقتهما للوصف مع عدم ضمان 
المشتري هنا، لأنّه لا يزيد على المبيع المعينّ الهالك في مدّة الخيار فإنّـه مـن 

  .ضمان البائع
نّه بعد القبض، قبض العبدين ينح�~ الكليّ في المعينّ، فعلى ثمّ إن قلنا بأ

المشهور ما دام فرد من الكـليّ باقيـاً لم يتوجّـه التلـف إلى مـال المشـتري، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الإبـاق؛ ٣٥٤٣، ح٣/١٤٨باب نادر؛ من لا يح¶µه الفقيـه:  ١، ح٥/٢١٧الكافي: ) ١(
، أبـواب ١٨/٢٦٨تياع الحيوان؛ وسائل الشـيعة: ، باب اب٢٢، ح٧/٧٢تهذيب الأحكام: 

، وفيه أبو حبيب، وهو مهمل إلاّ على القول بوثاقة مشايخ ابـن أبي ١، ح١٦بيع الحيوان، ب
 .٢١/١٠٥عمير. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٤١١النهاية: ) ٢(
 .٣/٢٣٠الدروس الabعية: ) ٣(
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وينح�~ حقّه في الباقي، ويتوجّه الإشكال في الفرق بينه وبين استثناء الكليّ 
  .يفي المبيع حيث حكم فيه بأنّ التلف متوجّه إلى البائع والمشتر

وإن قلنا في صورة انحصـار الكـليّ في المعـينّ بخـلاف المشـهور، وأنّ 
مقت¶¾ القاعـدة توجّـه التلـف إلى البـائع والمشـتري كصـورة الإشـاعة، 
وصورة استثناء الأرطال في بيع الثمرة، فلا يبعد انطباق ما في الخـبر عـلى 

جـدان القاعدة، لكنهّ يقع الإشكال من جهة أنّ مجرّد الإباق مـع رجـاء و
العبد لا يعدّ بمنزلة التلف، فكيف يقـبض نصـف الـثمن الـذي أعطـى 

  البائع؟
ويمكن أن يكون مراعى من دون أن يكون ملكاً للمشتري من جهـة 

  .الانفساخ
ومع عدم العمل بمضمون الرواية يشكل ما في المـتن مـن اسـتحقاق 

، والظـاهر المشتري ما ابتاعه، لأنّه مبنيّ على عدم تعينّ المبيـع في العبـدين
تعيّنه، لحصول القبض نظير حصول القبض في وقف بعض العين المشتركة 
aكة يكـون الآبـق  بإقباض تمام العين مع إذن الabيك، ومع حصول الbـ
الذي هو بمنزلة التالف نسبته إلى البائع والمشترى على السواء، وبمقت¶¾ 

بالنسـبة إلى  قاعدة التلف في زمن الخيار ممنّ لا خيار لـه ينفسـخ المعاملـة
البعض إذا كان التلف في زمان الخيار، ومع انقضاء زمـان الخيـار يكـون 

  .التلف من مال البائع والمشتري
نعم، إن قلنا بعدم حصول القبض وكون التلف من مال البائع يستحقّ 

  .المشتري ما ابتاعه
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 )٢(واستدلّ ، )١(عدم صحّة ابتياع عبد من العبدين، فهو المعروفوأمّا 
تارة بالجهالة التي يبطل معها البيع إجماعاً، وأخـرى بـأنّ الإبهـام في ه علي

البيع مبطل له، وثالثةً بالغرر، ورابعةً بأنّ الملك صفة وجوديّة محتاجـة إلى 
من عبدين وابتياعه تارة بوقـوع البيـع عـلى محلّ تقوم به، فيقال: بيع عبد 

عـينّ خارجـاً الغـير أحدهما المصداقي بمعنى وقوع البيع عـلى أحـدهما الم
 )٣(}ىٰ ني نى نن نمالمعينّ عند المتعاقدين كما في قوله تعـالى: {

وأخرى على أحدهما المفهومي، كما في قول الآمر: جئني برجـل حيـث لا 
  .تعينّ له واقعاً 

والصورة الأولى كما لو كان للبائع عبدان مات أحدهما وباع الآخر مع 
توأمين والوجوه المذكورة لا تجري  تماثل العبدين في الأوصاف، كما لو كانا

  .في الصورتين؛ كما لا يخفى
وعـلى ، وأمّا الوجوه المذكورة، فهي القابلة للمنع، لمنع صدق الجهالـة

فرض الصدق نمنع كون البيع بهذا النحو من الجهالة باطلاً، ونمنع كونه 
  .غرريّاً مع تساوي الأفراد في الصفات الموجبة لاختلاف القيمة

ل: عمدة الوجوه في ما هو محطّ نظر الأصحاب وهو مـا إذا لم وقد يقا
يكن لمتعلّق البيع واقع معينّ أنّه وإن لم يقم دليل خاصّ على أنّ الإبهـام في 
البيع مبطل له إلاّ أن توقّف البيع على وجود محلّ يقوم به لا يمكن إنكاره، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

~: ١/١٩٢كـام: ؛ تحريـر الأح٢/١٢؛ شرائع الإسلام: ٣/٢١٧الخلاف: ) ١( ، ١٨٥؛ المقت�ـ
 ، وفيه نسبته الى المشهور.٢/٤٦٦وفيه نسبته الى المشهور؛ المهذّب البارع: 

 .٤/٢٤٩؛ كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري): ٣/٢١٧الخلاف: ) ٢(
 .٢٠يس: ) ٣(
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ل من الاعتباريّات فإنّ الملكيّة وإن لم تكن أمراً خارجيّاً وصفة وجوديّة، ب
إلاّ أنّ هذا الأمر الاعتباري لا بدّ له من محلّ يقوم به، فإنّ البيع الذي هـو 
تبديل طرف الإضافة لا بدّ له من المضاف إليه، وأحدهما المردّد الغير المعينّ 

  .لا يعتبره العقلاء طرفاً للإضافة الملكيّة
ة، فإنّه وإن لم يكـن ولا يمكن قياس أحدهم المبهم ببيع الكليّ في الذمّ 

موجوداً خارجيّاً فعلاً إلاّ أنّ الذمّة أمر وسيع يعتبره العقلاء ملكاً، وهـذا 
بخلاف ما إذا باع أحدهما المردّد، فإنّ المفروض أنّ هذا المفهوم ليس مـن 
المفاهيم المتأصّلة كالرجل والمـرأة والبيـاض والسـواد، ولا مـن المفـاهيم 

كالعلّيـّة والمعلوليـّة، والتقـدّم ي انتـزاع خـارج الانتزاعيّة التي لهـا منشـأ
والتأخّر، فإنّه لو كان كذلك لأمكن أن يتعلّق التكليف والوضـع بـه كـما 

  .يقال: جئني برجل أو تقدّم إلى كذا
ولا منشأ ي وأمّا المفهوم الانتزاعي ال�~ف الذي ليس له وجود خارج

البيع به، لأنّ المفروض انتزاع صحيح، فمقت¶¾ القاعدة الأوليّة عدم تعلّق 
أنّه لم يتعلّق البيع بأحد العبدين الموجودين في الخارج الغـير المعلـوم عنـد 
المشتري أو البائع أو كليهما، بل تعلّق بهذا المفهوم ال�~ف القابل للانطباق 

  .على كلّ واحد على البدل
ولا يمكن قياسه أيضاً بالواجب التخييري، فإنّه مضافاً إلى الإشـكال 
في تصوير تعلّق التكليف بأحد الشيئين عـلى البـدل مـن دون إرجائـه إلى 
الجامع ومن دون جعل الواجب أحدهما ومسـقطيّة الآخـر عنـه أنّـه قـام 
الدليل على التخيير، كقيام الدليل على صحّة بيـع أحـد العبـدين عـلى مـا 
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سائل ادّعاه الشيخ وإن كان الحقّ عدم دلالته على المدّعى، ولذا قال في الو
أقول: وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع عـلى نصـف «بعد ما نقل الرواية: 

ومحلّ البحث هو الصحّة بمقت¶¾ القاعدة وقد عرفت أنهّـا ، )١(»العبدين
تق¶ç عدم صحّة تعلّـق البيـع ولا سـائر العقـود والإيقاعـات بـالأمور 

بيـع والنكـاح الانتزاعيّة الوهميّة، لعدم صلاحيّة الكليّ الانتزاعي لقيـام ال
  .)٢(والطلاق به

ويمكن أن يقال: ينتقض ما ذكر بالوصيّة بأحد العبدين وببيع المشاع 
وببيع الكليّ في المعينّ، فإنّ النصف المشـاع مـثلاً والصـاع الكـليّ مـثلاً في 
الصبرة لا تعينّ لهما في الخارج وبزوجيّة الأربع إذا أسلم الزوج على أزيـد 

ال في في اعتبـار العقـلاء الملكيـّة والزوجيـّة في من الأربـع، فإنّـه لا إشـك
المذكورات، فمع تماميّة ما ذكر لعدم الصحّة لا بدّ في ما ذكـر مـن القـول 
بعدم الملكيّة والزوجيّة حقيقـة، بـل القـول بالملكيـّة التنزيليـّة والزوجيـّة 

  .التنزيليّة وليس كذلك، فإن تمّ الإجماع وإلاّ فلا مانع
)¼rو �p+ :�KH�!��  .ـ)�/ �� �ّ0� ,� 	
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 .١٨/٢٦٩وسائل الشيعة: ) ١(
 .٤٠٠-١/٣٩٩منية الطالب: ) ٢(
 صص< بدل >حصّة<.كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >ح )٣(
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >وينعقد< بدل >وانعقد<. )٤(
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عليه خبر عبد االله بن سنان قال:  أمّا سقوط الحدّ بمقدار نصيبه، فيدلّ 
عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضـهم عـلى أن  ×سألت الصادق«

تكون الأمة عنده فوطئها؟ فقال: يُدْرأ عنه من الحدّ بقدر ما له [فيها] من 
النقد، وي¶µب بقدر ما ليس له فيها، وتقوّم الأمة عليه بقيمة [و]يلتزمها، 

الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأوّل، فإن كانت القيمة أقلّ من 
وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك 

  .الثمن، وهو صاغر، لأنّه استفرشها
 وليس له، ذلك قال: الرجل؟ دون شراءها الabكاء بعض أراد فإن قلت:

  .)١(»بالقيمة إلاّ  يشتريها أن غيره على وليس يستبرئها، حتىّ يشتريها أن له
قـوم اشـتركوا في شراء جاريـة «ونحوه آخر بتفاوت يسير قـال فيـه: 

فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها؟ قال: عليه الحدّ، ويدرأ عنه 
م ثمنها للabكاء، فـإن كانـت  من الحدّ بقدر ماله فيها وتقوّم الجارية ويُغَرَّ

مماّ اشتريت به فإنّه يلزم أكثر الثمن، لأنّه قد  القيمة في اليوم الذي وطئ أقلّ 
أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مماّ اشتريت 

  .)٢(»به يلزم الأكثر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ابتيـاع الحيـوان؛ ٢٣، ح٧/٧٢، باب نادر؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/٢١٧الكافي: ) ١(
، وفيه إسماعيل بن مرّار، وهـو ١، ح١٧، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٦٩وسائل الشيعة: 

 .٣/١٨٣رجال الحديث: لم يوثّق صريحاً. راجع معجم 
، باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجـل يـأتي مكاتبتـه؛ ١، ح٧/١٩٤الكافي: ) ٢(

، ٢٨/١١٩، باب حـدود الزنـى؛ وسـائل الشـيعة: ٩٦، ح٣٠-١٠/٢٩تهذيب الأحكام: 
 ، والرواية صحيحة على ما في التهذيب.٤، ح٢٢أبواب حد الزنا، ب
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وفي المرسل في الفقيه المسند عن عـدّة مـن أصـحابنا في الكـافي، عـن 
ء فوطئهـا قبـل أن  سئل عن رجل أصاب جارية من الفـي: «×الصادق

م؟ فقال: تقوّم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحطّ له منها ما نصيبه من يقسّ 
  .ء، ويجلد الحدّ، ويدرأ عنه من الحدّ بمقدار ما كان له فيها الفي

فقلت: فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون غيره؟ فقال: لأنّه 
  .)١(»وطئها، ولا يؤمن أن يكون ثمّة حبل

التهـذيب عـن إسـماعيل الجعفـي، عـن أبي  وروى في الكافي وكذا في
في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه؟ قال: : «×جعفر

  .)٢(»ي¶µب نصف الحدّ ويغرم نصف قيمته إذا أحبل
وأمّا لزومه ، أمّا التقويم على الواطئ، فلا إشكال في لزومه مع الحمل

ة، وعلّل في مرسل بمجرّد الوطء، فقد يستظهر من إطلاق الأخبار المذكور
  .»وطئها، ولا يؤمن أن تكون ثمّة حبل«الفقيه بأنّه: 

ويمكن أن يستظهر من هذا أنّه مع الأمن من تحقّق الحبل لا مانع، كما 
aكاء الاشـتراء،  أنّه يستفاد من بعضها أنّه مع الاستبراء يجوز لـبعض الbـ

  .المذكورةوبهذا يجمع بين الأخبار المطلقة وبين رواية إسماعيل الجعفي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك والرجل يأتي مكاتبته؛ من  ، باب٢، ح٧/١٩٤الكافي: ) ١(
-١٠/٣٠، باب حدّ المماليك في الزنا؛ تهذيب الأحكام: ٥٠٥٧، ح٤/٤٦لا يح¶µه الفقيه: 

 .٦، ح٢٢، أبواب حد الزنا، ب٢٨/١٢٠، باب حدود الزنى؛ وسائل الشيعة: ١٠٠، ح٣١
ولغيره فيها شرك والرجـل يـأتي مكاتبتـه؛  ، باب الرجل يأتي الجارية٧، ح٧/١٩٥الكافي: ) ٢(

، أبـواب ٢٨/١٢١، باب حدود الزنى؛ وسائل الشـيعة: ٩٨، ح١٠/٣٠تهذيب الأحكام: 
، والرواية موثّقة بالحسن بن محمّد بـن سـماعة الثقـة الـواقفي. راجـع ٨، ح٢٢حد الزنا، ب

 .٨٤رجال النجاشي، الرقم: 
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والحاصل أنّه مع تحقّق الحمل لا إشكال في لزوم التقويم على خصوص 
الواطئ، ومع الوطء قبل الاستبراء بحسب الظاهر يقوّم عليه، لكنهّ مراعى 
بتحقّق الحبل، فبعد الاستبراء لا مانع من اشتراء غيره إن لم يكن الـواطئ 

الله بن سنان المذكورة أنّه راضياً بالتقويم عليه، لكن الظاهر من رواية عبد ا
قبل ظهور الحال أيضاً لا يتعينّ التقويم على الواطئ، بل يجوز اشتراء بعض 

  .الabكاء مabوطاً بالاستبراء
ويقع الإشكال من جهة أنّ التقويم قبل ظهور الحبل إذا لم يكن واجباً 
فكيف يجب مع ظهور الحبل؟ إلاّ أن يقـال: نسـتظهر اللـزوم مـن روايـة 

  .ل الجعفي مع أنّ سياقه مع سياق الأخبار واحدإسماعي
وأمّا انعقاد الولد حرّاً ولزوم قيمة حصص الabكاء منه عند الولادة، 
 ¾ aكاء حيـث إنّ مقت¶ـ فمع علم الواطئ يشكل بالنسبة إلى حصص الbـ
Zاية الحرّيّـة إلى  القاعدة رقّيّة الولد، كما لو زنا بأمة الغـير إلاّ أن يقـال ب]ـ

والكلام ، ال]Zاية مabوطة بما لو كانت الحرّيّة بالاختيار حصصهم، ولعلّ 
  .فيه موكول إلى محلّه؛ إن شاء االله تعالى

  ��8�Kــ�$: ��':�1ــ�ن ��'ــplون �M'ــ� ; ��!�ــ�ر$ +�p �(!ــ �ع 1ــّ. �
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وإن كان محجـوراً  - كما سبق الكلام فيه - بعد الفراغ عن تملّك العبد
في الت�ّ~ف بدون إذن المولى لو اشترى كلّ من العبدين الآخر من مـولاه 
لنفسه مع الإذن من مولاه، فمع سبق أحدهما بالاشتراء صحّ عقده وبطل 

  .عبد لسيّدهاشتراء الآخر، لخروجه عن ملك آذنه السابق، وعدم تملّك ال
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ومع الاقتران مقت¶¾ القاعدة بطلان العقدين، لعدم إمكان صحّتهما، 
ويشكل الأمر مع الشكّ ، وعدم الترجيح كتزويج الأختين في زمان واحد

  .حدهما، وكذا مع الشكّ في تقدّم أحدهما أو تقارنهماأفي تقدّم 
سـلام والذي وقفنا [عليه] ممـّا يتعلّـق بهـذه المسـألة مـا رواه ثقـة الإ

في رجلـين مملـوكين : «×عن أبي سلمة، عـن أبي عبـد االله والصدوق
مفوّض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما وكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو 
إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوّة سواء، فاشترى هذا من مولى 

ا إلى مكـانهما، هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد، فان�~ف
فتشبثّ كلّ واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي وقد اشـتريتك مـن 
سيّدك؟ قال: يحكم بينهما من حيث افترقا يُذْرَع الطريق فأيهّما كان أقـرب 

  .)١(»فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهو ردّ إلى مواليهما
 أن يكون أحدهما سـبق جاءا سواء وافترقا سواء إلاّ «وزاد في الكافي: 

  .»صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يُ¶ýَّ به
وفي رواية أخرى: إن كانت المسافة سواء أقرع بيـنهما «قال في الكافي: 

  .)٢(»فأيهّما وقعت القرعة به كان عبده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب الحيـل في ٣٢٤٧، حµ٣/١٨ه الفقيه: ، باب نادر؛ من لا يح¶٣، ح٥/٢١٨الكافي: ) ١(
، ١، ح٣/٨٢، باب ابتياع الحيوان؛ الاستبصـار: ٢٤، ح٧/٧٢الأحكام؛ تهذيب الأحكام: 

باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كلّ واحد منهما صاحبه مـن مـولاه؛ وسـائل 
لى مـا في الفقيـه ، والرواية صحيحة عـ١، ح١٨، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٧١الشيعة: 

 .١١١٧وفي غيره معلىّ بن محمّد الضعيف عند النجاشي& . راجع رجال النجاشي، الرقم: 
 ، باب ابتياع الحيوان؛ ٢٥، ح٧/٧٣، باب نادر؛ تهذيب الأحكام: ٣، ذيل ح٥/٢١٨الكافي: ) ٢(
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وروى الشيخ الخبر المذكور عن محمّد بن يعقوب مـع الزيـادة، وكـذا 
  .»كان عبداً لآخر«واية المرسلة إلاّ أنّ فيه في آخر المرسلة: الر

فنقول: مع العلم بالاقتران المعروف بطلان العقدين، وهو الظاهر من 
  .رواية أبي سلمة

وأمّا طريقيةّ ما ذكر من ذرع الطريق وتشخيص السابق، فهي مبنيّة على 
شكال، لأنّ قاعدتها حجّيّة الخبر والعمل به، كما أنّ القرعة لا تخلو عن الإ

  .محتاجة إلى العمل، والخبر المذكور في المقام أيضاً لم يظهر انجباره
ومع قطع النظر عمّا ذكر لو كان أحد العقدين معلوم التاريخ فالظاهر 
استصحاب عدم الآخر إلى انقضاء زمان وقوع الأوّل، فلا أثر للمجهول 

ول التاريخ إلاّ أنّـه يكفـي التاريخ، وهذا الأصل وإن لم يثبت تأخّر المجه
لصحّة المعلوم التاريخ إلاّ أن يقال: لا مانع لجريان أصالة الصحّة في كـلا 

  .العقدين، ويقع التعارض بينهما
ومجرّد موافقة الاستصحاب مع صحّة معلوم التاريخ لا يوجب صحّته، 
لأنّ المعارضة بين الاستصحاب وأصـالة الصـحّة وبـين أصـالة الصـحّة في 

التاريخ لعدم كون النسبة بين أصـالة الصـحّة والاستصـحاب نسـبة  مجهول
الدليل والأصل حتىّ يقال: بعد تعارض أصالة الصحّة في الطرفين يرجع إلى 

  .الاستصحاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كـل واحـد مـنهما١، ح٣/٨٢الاستبصار ، 
  .٢، ح١٨، أبواب بيع الحيوان، ب١٨/٢٧٢صاحبه من مولاه؛ وسائل الشيعة: 
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ء حاضر  ء موصوف في الذمّة ب�b السلف والسلم عبارتان عن بيع شي
  .أو ما في حكمه

والمراد مماّ في حكم الحاضر ما يقابل الموصوف المضـمون إلى أجـل في 
الذمّة، ولم يكن حال العقد حاضراً، بل في حكم الحاضر، غاية الأمر لا بدّ 
من إقباضه قبل التفرّق، وهو قسم من البيع، فـلا بـدّ فيـه مـن الإيجـاب 

  .»قبلت«و» بعت«والقبول، وينعقد بلفظ 
مـن طـرف المشـتري » أسـلمت«و» أسـلفت«والظاهر جواز تقـديم 

» أسـلمت«أو » أسـلفت«وتأخير قبلت من طـرف البـائع، ومـع تقـديم 
تفسيره بالابتياع لا يخلو عن مسامحة، لأنّ الابتياع مطاوعة للبيع، والمعنى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >مضمون< بدل >المضمون<. )١(
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  والظـاهر انعقـاده بالمعاطـاة كسـائر ، المطاوعي لا يقدّم عـلى المطـاوع لـه
  .عأقسام البي

وبعد الفراغ عن كونه من أقسام البيع لا بدّ من مراعاة شروط البيـع، 
، ومنها: ذكر الجنس، أي الحقيقة النوعيّة والوصف، لفساد البيع الغـرري

  ويشير إلى ذلك جملة من الأخبار:
   ×منها: ما رواه في الكافي عن معاويـة بـن عمّـار، عـن أبي عبـد االله

في المتـاع إن سـمّيت الطـول  )١(بالسلم : لا بأس’قال رسول االله«قال: 
  .)٢(»والعرض

  عـن  )٣(وما رواه في الكافي عن جميل بن درّاج في الصحيح أو الحسـن
ــد االله ــال:  ×أبي عب ــول «ق ــفت الط ــاع إذا وص ــلم في المت ــأس بالس لا ب

  .)٤(»والعرض
لا بأس بالسـلم في المتـاع إذا «قال:  ×وفي صحيحة زرارة عن الباقر

  .)٥(»عرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانهوصفت الطول وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  بدل >السلم<. » السلف«في التهذيب: ) ١(
، بـاب بيـع ٣، ح٧/٢٧، باب السلف في المتـاع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥/١٩٩الكافي: ) ٢(

، وفيـه إسـماعيل بـن ١، ذيل ح١، أبواب السلف، ب١٨/٢٨٣لشيعة: المضمون؛ وسائل ا
 .٣/١٨٣مرار وهو لم يوثّق صريحاً. راجع معجم رجال الحديث: 

 .١/٣١٦الترديد لأجل إبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: ) ٣(
، بـاب بيـع ١، ح٧/٢٧، باب السلف في المتـاع؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/١٩٩الكافي: ) ٤(

 .١، ح١، أبواب السلف، ب١٨/٢٨٣ضمون؛ وسائل الشيعة: الم
µه الفقيـه: ) ٥(   ، بـاب السـلف في الطعـام والحيـوان وغيرهمـا؛ ٣٩٥٣، ح٣/٢٦٥من لا يح¶ـ

 ، أبـواب ١٨/٢٨٦، باب بيع المضمون؛ وسـائل الشـيعة: ٦٣، ح٧/٤١تهذيب الأحكام: 
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وأمّا ما ذكر من أمثلة ما لا يضبطه من اللحم والخبز والجلود، فإن كان 
النظر فيه إلى عدم الإمكان أصلا،ً فهو مشكل، لإمكان التوصيف بمماثل 

وإن كان النظر ، اللحم الموجود المشاهد، والخبز المشاهد، والجلود المشاهدة
  .بالنحو المذكور فلا يبعد بملاحظة ما ورد من النصّ  إلى عدم التعيين

 ×فالنصّ الوارد في اللحم ما رواه في الكافي عن جابر، عن أبي جعفر
سألته عن السلف في اللحم؟ قـال: لا تقربنـّه، فإنّـه يعطيـك مـرّة «قال: 

  .السمين، ومرّة التاوي، ومرّة المهزول واشتر معاينة يداً بيد
ف في روايا الماء؟ فقال: لا تقربنهّا، فإنّه يعطيك قال: وسألته عن السل

، لكن )١(»مرّة ناقصة، ومرّة كاملة، ولكن اشتر معاينة لأمر أسلم لك وله
  .مع تعيين الوصف بالنحو المذكور لا يكون مشمولاً للخبر المذكور

) Xّـ� ،,'Sـ�� wـK) w&ر�س ��'ـ�ل /&ـ. ��!#ـّ�ق، و�ـ� /ـ w&/ :R�S��

"�� ; Lّــa ـ�/�sــ�ض�& ، Zــ:� Lّــa -7ــ�&�� Zــ �ً �:ـ
و�ـ� 1ــ�ن ��ــS', د3
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على شرطيّة القبض، والظاهر أنّه لا نـصّ في المقـام،  )٢(ادّعي الإجماع
  .ولذا يتوقّف من يتوقّف في المسائل التي لا دليل فيها غير الإجماع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٠، ح١السلف، ب. 
µه الفقيـه:  ، باب السلم في الرقيق١٢، ح٥/٢٢٢الكافي: ) ١( وغيره من الحيـوان؛ مـن لا يح¶ـ

، ٧/٤٥، باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما؛ تهذيب الأحكـام: ٣٩٤٨، ح٣/٢٦٣
، وفيـه ١، ح٢، أبـواب السـلف، ب١٨/٢٨٧، باب بيع المضمون؛ وسائل الشـيعة: ٨١ح

 .٧٦٥عمرو بن شمر، وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
؛ ٢٣٩؛ إصـباح الشـيعة: ٢/٣٩، وفيه دعوى الإجماع؛ ال]Zائر: ٢٠١-٣/٢٠٠الخلاف: ) ٢(

 .١/١٩٥تحرير الأحكام: 
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وعلى هذا، فلو قبض بعض الثمن صحّ في المقبوض فقـط، ولـو كـان 
  ن ديناً على البائع، فالمشهور البطلان، لأنّه بيـع ديـن بمثلـه، فيشـمله الثم

: لا يبـاع ’قـال رسـول االله«قـال:  ×خبر طلحة بن زيد عن الصادق
  .)١(»الدين بالدين

  عن الرجل يكـون «:-على ما في بعض الكتب  - مضافاً إلى الصحيح
 )٢(لمطلـوبله على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب ا

  ، بنـاء )٣(»يبتاع منه شيئاً؟ فقال: لا يبعه نسيئاً، وأمّا نقداً، فليبعه بـما شـاء
á   ء هنـا إلاّ  على أنّ المراد شراء الطالب منه شـيئاً بـما في ذمّتـه فلـيس الن]ـ

  .السلم
، »فيأتي المطلـوب الطالـب«ولكنّ الموجود في نسخ التهذيب المعتبرة: 

المطلوب الطالب ليشتري الطالب منه بماله في  وعلى هذا، فحمله على إتيان
  .ذمّته خلاف الظاهر

ونوقش بمنع تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار ديناً بالعقد، بل 
  .المراد ما كان ديناً قبله والسلم فيه من الأوّل لا الثاني

مضافاً إلى معارضة الصحيح المذكور على تقدير دلالته بخبر إسماعيل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٥، ح٦/١٨٩، باب بيع الدين بالـدين؛ تهـذيب الأحكـام: ١، ح٥/١٠٠الكافي: ) ١(
، والرواية موثّقة ٢، ح٨، أبواب السلف، ب١٨/٢٩٨الديون وأحكامها؛ وسائل الشيعة: 

 .٩/١٦٣اجع معجم رجال الحديث: على كلام في طلحة بن زيد. ر
 ».فأتى المطلوبُ الطالبَ «في المصادر: ) ٢(
، ١٨/٤٥، بـاب البيـع بالنقـد والنسـيئة؛ وسـائل الشـيعة: ٧، ح٧/٤٨تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .٨، ح٦أبواب أحكام العقود، ب
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إنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها «قال:  بن عمر
طعاماً إلى أجل مسمّى، فأمر إسماعيل من يسأله عن ذلك؟ فقال: لا بأس 

قال: ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إنيّ كنت أمـرت ، بذلك
ت: فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قل، فلاناً فسألك عنها؟ فقلت: لا بأس

، ولا يقدح ما يقدح ما في )١(»يقولون: فاسد، قال: لا تفعله، فإنيّ أوهمت
  .)٢(ذيله بعد معلوميّة كونه على فرض الصدور من جهة التقيّة

 عـلى صـادراً  كونـه مـع المذكور الصحيح حمل في بعد لا يقال: أن ويمكن
 الفعـل من الطالب أقربيةّ جهة من ذكر ما على التهذيب نسخ في المذكور النحو

  .الاحتمالين يشمل معه والجواب الاحتمال، من أقلّ  ولا بعده، المذكورة
مضافاً إلى أنّه في غير هذه الصورة لا يظهر وجه للمنع، وعـلى فـرض 
دلالة الصحيح المذكور لا حاجة إلى إدراج المسألة في بيع الدين بالدين حتّى 

نعـم، لـو تـمّ الخـبر ، يقال: ما وقع البيع على الدين، بل بالبيع صار دينـاً 
  .المعارض من جهة السند، فلا بدّ من الجمع بالحمل على الكراهة

ونظيره الخبر المرويّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر، عـن أخيـه 
سألته عن السلم في الدين؟ قال: اشتريت منك كذا وكذا «قال:  ×موسى

بمالـه في » كذا وكذاب«بناءً على أنّ المراد من قوله:  )٣(»بكذا وكذا فلا بأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨/٢٩٨، بـاب بيـع المضـمون؛ وسـائل الشـيعة: ٧٤، ح٤٤-٧/٤٣تهذيب الأحكام: ) ١(
 . وإسماعيل بن عمر لم يوثّق.١، ح٨لف، بأبواب الس

 .٢٤/٢٩٤؛ جواهر الكلام: ٢٠/١٨الحدائق الناضرة: ) ٢(
، وفيه عبد ٣، ح٨، أبواب السلف، ب١٨/٢٩٩؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٣قرب الإسناد: ) ٣(

 .٦/٣١٨االله بن الحسن، وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 
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ذمّته، لا أن يكون المراد كلّيّاً ثمّ يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمّته، بـل مـع 
  .احتمال كون نظر السائل إلى ما يشمله

��3 ��&�- (��`�ـ. �و ��ـ�زن، و* 3`#ـ� ��Kـ�د و�ـ� 1ـ�ن �ّ'ـ� ("N :[��S��
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أمّا لزوم تقدير المبيع إذا كان مكـيلاً أو موزونـاً في غـير السـلم، فـلا 
  .إشكال فيه لما دلّ على لزومه في البيع، والسلم من أقسام البيع

  د، وأمّا مع عدم لزوم التقدير في غير السلم كما لو ارتفع الغـرر بالعـد
فقد يفرّق بينه وبين السلم بأنّه في غير السلم يرتفع الغـرر بالمشـاهدة مـع 
تفاوت الآحاد، وفي السلم لا يرتفع مع اختلاف الآحاد، وكذا في أطنـان 

  .القصب وغيرها
ويشكل ما ذكر بإمكان رفع الغرر بنحو آخـر كـأن يوصـف الآحـاد 

في الآحاد، ومع الاخـتلاف دّ به بالمماثلة لما هو المشاهد مع الاختلاف المعت
غير القابل للتوجّه لا غرر ولا يحتاج إلى التوصيف، وكذا الكلام في أطنان 

ولعلّ النهي في بعض الأخبار المذكور سابقاً إن حمل ، القصب وقرب الماء
  .على الحرمة الوضعيّة غير شامل لما ذكر

 - أسرارهم قدّس االله-  يمكن الاستشهاد للصحّة بما رواه المشايخ الثلاثة
: رجل اشترى الجلود من ×قلت لأبي عبد االله«عن حديد بن حكيم قال: 

  .)١(»القصّاب فيعطيه كلّ يوم شيئاً معلوماً؟ قال: لا بأس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

µه ، باب السلم في ١٠، ح٢٢٢-٥/٢٢١الكافي: ) ١(  الرقيق وغيره مـن الحيـوان؛ مـن لا يح¶ـ
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فإنّ الظاهر أنّ القصّاب يعطيه كلّ يوم شيئاً معلوماً، فمـورد السـؤال 
حاكم يمكن أن يكون البيع حالاًّ، ويمكن أن يكون سلماً، فمع الاحتمالين 

بعدم البأس والصحّة مع أنّ الغرر لا بدّ من رفعه من غير فرق بين البيـع 
  .حالاًّ وبين البيع سلماً 

كناّ عنـد أبي «وأيضاً روي في الكافي والتهذيب عن مخلّد ال]Zّاج قال: 
فدخل عليه معتبّ، فقال: بالباب رجـلان، فقـال: أدخلهـما،  ×عبد االله

 اب وإنيّ أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم؟فدخلا فقال أحدهما: إنيّ رجل قصّ 
  .)١(»قال: ليس به بأس ولكن أنسبها غنم أرض كذا وكذا

وأمّا اشتراط التقدير في الثمن في السلم، فلأنّ السلم من أقسام البيـع 
المabوط فيه عدم الغرر، فيدور الأمر مدار ارتفاع الغرر، فإن كان الغـرر 

عدم التقدير، ولا دليل على اختصاص السلم يرتفع بالمشاهدة، فلا مانع من 
  .بخصوصيّة زائدة

�^. ('� s�3- �\!'�ل ��A@�د$ و��
">�ن(� u�KN :-)����.  

 Eو/ـ 
ً
 و/ـE \:��ـ	، و�ـ� 1ـ�ن �Kـ�و��

ً
�)��n: �ن 3`�ن و^�ده ���&�

�"K��(.  

إن أخذنا في حقيقة السلف تأجيل المثمن كما يظهر من كلـمات كثـير، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :بـاب السـلف في الطعـام والحيـوان وغيرهمـا؛ تهـذيب ٣٩٤٠، ح٢٦١-٣/٢٦٠الفقيه ،
، أبـواب السـلف، ١٨/٢٩٠، باب بيع المضمون؛ وسائل الشـيعة: ٨، ح٧/٢٨الأحكام: 

 ، والرواية معتبرة.٧، ح٣ب
، ٦/٣٧٤ذيب الأحكـام: ، بـاب الرجـل يبيـع مـا لـيس عنـده؛ تهـ٩، ح٥/٢٠١الكافي: ) ١(

. وفي أبي ٤، ح٥، أبـواب السـلف، ب١٨/٢٩٣، باب المكاسب؛ وسائل الشـيعة: ٢٠٨ح
 .٢٢/٤٦مخلّد ال]Zاج كلام. راجع معجم رجال الحديث: 

ـــ$�1 (  O�	
ـــ�
ط  /


dM�	
 ) =�o	
  

 

 �ـــ ;=�oـــ &
 �ـــ �2E\ 

 ) }�WEـــــ! #ـــــ O�OQ

yM�	
  ؟

 



٥٧٦  ..............................................  +��,	
 $��-&
1
رכ ( /$ح &
  ٥ج #�2+ 

 الأجل لدفع الغرر، وليس هذا من باب اشتراط التأجيل فلا بدّ من تعيين
في صحّة المعاملة حتىّ يمنع من جهة عدم الدليل عليه، بل لعلّ المراد أنّـه 
لا يترتّب ما يختصّ من الحكم بالسلف إلاّ على ما ذكر فيه الأجل، فلزوم 
قبض الثمن قبل تفرّق المتعاقدين به الذي ادّعي الإجماع عليـه مخصـوص 

  .لمؤجّل دون غيرهبا
  .وأمّا صحّة البيع بلفظ السلم مع كون المبيع حالاًّ، فهو أمر آخر

وأمّا اشتراط كون وجود المبيع عامّاً وقت حلول الأجل، فلا دليل عليـه 
بالخصوص إلاّ من جهة القدرة على التسليم وقت لزومه المعتبرة في كلّ بيـع، 

  .لم يكن البائع قادراً على التسليم بل ذكر في مقامه كفاية إمكان التسلّم ولو
عن الرجل  ×سألت أبا عبد االله«ولعلّه يشير إليه صحيح ابن الحجّاج: 

  .يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالاً؟ قال: ليس به بأس
ء يقولون في السلم؟ قلت: لا  قلت: إنهّم يفسدونه عندنا، قال: فأيّ شي

إلى أجل، فإن كان إلى غير أجل وليس هو عند  يرون به بأساً يقولون: هذا
صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحقّ به، ثمّ قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الطعام وليس [هو] عند صاحبه إلى أجل أو حالاًّ لا يسمّي 
له أجلاً إلاّ أن يكون بيعاً لا يوجد مثل العنـب والبطّـيخ وشـبهه في غـير 

  .)٢(، ونحوه آخر)١(»ينبغي شراء ذلك حالاًّ زمانه، فلا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ١١، ح٧/٤٩، باب الربا؛ تهذيب الأحكام: ٤٠٢١، ح٣/٢٨٢من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٧، أبواب أحكام العقود، ب١٨/٤٦البيع بالنقد والنسيئة؛ وسائل الشيعة: 

، أبـواب ١٨/٤٧، باب الرجل يبيع ما ليس عنده؛ وسائل الشـيعة: ٤، ح٥/٢٠٠الكافي: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.٣، ح٧أحكام العقود، ب
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ومماّ ذكر ظهر الصحّة ولو كان معدوماً وقت المعاملة، خلافاً لما نسب 
  .إلى العامّة

 [�~
��])R�S��: 	��?\� ;(  

):.7��� ��'b �Iو(  

) Z:� 	i&"3 X� ه و+ن�K) و@��ز ،	��:\ .&/ X:��� -�) و�: * ��ز��

,� Z:� م�KP�� ; ��I��Y هj� Z:و� 	�:� �I ، 	ـiK) -ـ%� �ـ�ز (�ـYو

��s ،,3ن (��	 ('� a ���\ �IـLّ، وYـ%� +ن �� -�) �%Yو ،	iK) ����Nو

ـ	 (�ـ-  ', /�ـ.: {ـ�م؛��ـS )١(و�� �8ط ��KNـ.، (��	 ('i'�ن \�لّ 
ّ
��

	&8�� �I3,، و/�.: 3`�ه، و��ّ�� �� (�ع د3
ـ �ً ; pّ�ـ� ز@ـ� (ـ�3, ، د3, (

s ،و�'� ��ّp ; ��U��,3�	 (�- د3, (
ّ
��  .)< ��ز، 

المحكيّ  )٢(أمّا عدم جواز بيع السلم قبل حلوله، فاستدلّ عليه بالإجماع
ومع قطع النظر عن الإجماع المدّعى مقت¶¾ العمومات ، في كلمات الأعلام

الصحّة فلا إشكال بعد حلول الأجل وإن لم يقبضه، ويدلّ عليه الأخبـار 
  الخاصّة:

في رجل يسلف الدراهم في الطعام : «×عن الصادقمنها: مرسل أبان 
إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته، فخذ 

  .)٣(»منيّ ثمنه؟ فقال: لا بأس بذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >تأجيل< بدل >تعجيل<. )١(
؛ التنقيح الرائـع: ١١/٣٥٩قهاء: ، وفيه دعوى الإجماع؛ تذكرة الف١/٥٢٥كشف الرموز: ) ٢(

 ، وفيه دعوى الإجماع.٢/١٤٥
 ، ١٥، ح٧/٣٠، باب السـلم في الطعـام؛ تهـذيب الأحكـام: ٦، ح١٨٦-٥/١٨٥الكافي: ) ٣(

 ) :vـــــــ�o	
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: الرجـل يسـلفني [في] ×كتبت إلى أبي الحسـن«وموثّق ابن فضّال: 
قـال: ء الوقت وليس عندي طعام أعطيـه بقيمتـه دراهـم؟  الطعام فيجي

  .، وغيرهما من الأخبار)١(»نعم
على  - ومرسل أبان ظاهر في المعاوضة من جهة التعبير بالثمن في قوله

، وغـيره لـيس صريحـاً في البيـع، لاحـتمال »فخذ منـّي ثمنـه«:-المحكيّ 
الإعطاء وفاء، لكن كلام السائل محتمل للإعطاء بعنوان البيع، فـالجواب 

في بعض الأخبار يشمل كلا » يجوز«و أ» نعم«:-على المحكيّ  - ×بقوله
  .الاحتمالين

  بالمنع في صورة التفاوت، للنصوص المستفيضة: )٢(وقد يقال
: ×قال أمير المؤمنين«قال:  ×كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر

من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل، فإن لم يجد شرطه، وأخذ ورقاً لا محالة 
  .)٣(»لاّ رأس ماله، لا يظلمون ولا يظلمونقبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :باب من أسـلف في طعـام أو غـيره إلى أجـل ٧، ح٣/٧٥باب بيع المضمون؛ الاستبصار ،
ه بسـعر الوقـت أم لا؛ وسـائل فح¶µ الأجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيعه علي

 .٥، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٥الشيعة: 
، بـاب بيـع ١٦، ح٧/٣٠، باب السـلم في الطعـام؛ تهـذيب الأحكـام: ١٢، ح٥/١٨٧الكافي: ) ١(

µ الأجـل ٨، ح٣/٧٥المضمون؛ الاستبصار:  ، باب من أسلف في طعام أو غيره إلى أجـل فح¶ـ
، ١٨/٣٠٦ه عليه بسعر الوقـت أم لا؛ وسـائل الشـيعة: ولم يكن عند صاحبه هل يجوز له أن يبيع

 .٤٩٠، وفيه سهل بن زياد. راجع رجال النجاشي، الرقم: ٨، ح١١أبواب السلف، ب
 .٢٠/٤١الحدائق الناضرة: ) ٢(
، أبـواب ١٨/٣٠٩، باب بيع المضمون؛ وسـائل الشـيعة: ٢٢، ح٧/٣٢تهذيب الأحكام: ) ٣(

 ١٥، ح١١السلف، ب
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في رجـل أعطـى : «×وصحيحه الآخر عنه أيضاً قال أمير المـؤمنين
رجلاً ورقاً في وَصيف إلى أجل مسمّى، فقـال لـه صـاحبه: لا أجـد لـك 
وصيفاً خذ منيّ قيمة وصيفك اليوم ورقاً؟ فقال: لا يأخذ إلاّ وصـيفه أو 

  .)١(»زداد عليه شيئاً ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة، ولا ي
أنّه سئل عـن الرجـل يسـلف في : «×عن الصادق الحلبيوصحيح 

الغنم ثنيان ؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه، 
يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها، ويأخذ رأس ماله ما بقي من 

  .)٢(»الغنم دراهم
عن الرجل يسلف  ×با عبد االلهسألت أ«وصحيح يعقوب بن شعيب: 

في الحنطة والتمر بمائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ الذي له فيقول: واالله ما 
عندي إلاّ نصف الذي لك، فخذ منيّ إن شئت بنصف الذي لك حنطة أو 

  .)٣(»بنصفه ورقاً، فقال: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه
غضّ عـن اضـطراب مع ال - وأجيب بحمل صحيحة محمّد بن قيس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧/٣٢، باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان؛ تهذيب الأحكام: ٢ح، ٥/٢٢٠الكافي: ) ١(
، باب من أسلف في طعـام أو غـيره إلى ٤، ح٣/٧٥، باب بيع المضمون؛ الاستبصار: ٢١ح

أجل فح¶µ الأجل ولم يكن عند صاحبه هل يجوز لـه أن يبيعـه عليـه بسـعر الوقـت أم لا؛ 
 .٩، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٧وسائل الشيعة: 

، بــاب الســلم في الرقيــق وغــيره مــن الحيــوان؛ وســائل الشــيعة: ٨، ح٥/٢٢١الكــافي: ) ٢(
 .١، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٣

، بـاب مـن ٦، ح٣/٧٥، باب بيع المضمون؛ الاستبصـار: ٢٣، ح٧/٣٢تهذيب الأحكام:  )٣(
يعـه أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فح¶µ الأجل ولم يكن عند صاحبه هل يجـوز لـه أن يب

 .١٦، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٩عليه بسعر الوقت أم لا؛ وسائل الشيعة: 
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بالحمل على فسخ العقد، ومن المعلوم  )٢(وغيره )١(على ما في التهذيب - متنه
  .أنّه مع الفسخ لا يستحقّ إلاّ رأس ماله

وكذا صحيحه الآخر، وعدم دلالة صحيح الحلبي أصلاً وإمكان حمل 
صحيح يعقوب على إرادة السؤال عن جواز الفسخ في الـبعض ولـو مـع 

بأنّه لا بأس به إذا أخذ منه، كما أعطاه حتىّ لا يترتّب  ×التراضي، فأجابه
  .)٣(عليه الربا

ويمكن أن يقال: أخذ الورق المذكور في الصحيحة قابل لأن يكون من 
جهة الفسخ، ولأن يكون من باب الوفـاء، ولأن يكـون مـن بـاب البيـع 
والاشتراء، فحمله على خصوص الفسخ لا وجه له، والإشكال من جهة 

  .لمتن لا يوجب الإشكالاضطراب ا
[ذلـك] مضـافاً إلى أنّ ظـاهر ، وفي صحيحه الآخر يجري هذا الكلام

إلی آخره، إلى أخذ الطرف » لا أجد لك وصيفاً «الصحيح أنّ نظر القائل 
الورق لا بعنوان الفسخ، بل بعنوان الوفاء أو البيع، فإنّ الفسخ لا يوجب 

  .نقصإلاّ ردّ مثل ما أعطى أوّلاً لا أزيد ولا أ
وأمّا ما ذكر من عدم دلالة صحيح الحلبي، فيشكل من جهة أنّ ظاهر 
الصحيح تعينّ أخذ رأس مال ما بقي، كما أنّ ظاهر صحيح يعقوب تعينّ 

  .أخذ الورق مثل ما أعطاه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٣٠تهذيب الأحكام: ) ١(
 .٢٠/٤١الحدائق الناضرة: ) ٢(
 .٢٤/٣٢٤جواهر الكلام: ) ٣(
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ولا يبعد أن يقال: إن تمّ الاستدلال بالأخبار السابقة من جهة السند 
لبيـع والوفـاء، فالأخبـار خصوصاً بملاحظة موثّق ابن فضّال وشملت ا

الظاهرة في المنع الشاملة لصورة البيع والوفاء محمولة على الكراهة جمعاً بين 
  .الطرفين

وأمّا احتمال تقييد تلك الأخبار بخصوص صورة التساوي مع القيمة 
  .السابقة، فبعيد جدّاً، لغلبة التفاوت وترك الاستفصال

لطعام، فالكلام فيهـا هـو وأمّا كراهة البيع قبل القبض في خصوص ا
الكلام في بيع مطلق المكيل والموزون قبل القبض، والمعروف الكراهة جمعاً 

  .بين الأخبار
وأمّا جواز بيع المبيع بعضه وتولية بعضه، فلعدم الفرق بحسب الأدلّة 

  .على المحكي )١(المذكورة المجوّزة خلافاً للشافعي
بحث، فتارةً يكون في مقابل ما وأمّا بيع الدين وإن كان خارجاً عن الم

  .هو حاضر مشخّص فلا خلاف ولا إشكال في صحّته للعمومات
وأخرى في مقابل مضمون في العقد حـالّ فيصـحّ أيضـاً للعمومـات 

  .وعدم صدق الدين عليه قبل وقوع البيع، بل بعد البيع صار ديناً 
ومماّ ذكر ظهر عدم الفرق بين صورة عدم اشتراط التأجيـل وصـورة 
اشتراطه لمنع صدق بيع الدين بالدين، ولم نعرف وجهاً للكراهـة إلاّ مـن 

  .جهة الخروج عن محلّ الخلاف، ولا توجب الكراهة الabعيّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩؛ التنبيه في الفقه الشافعي: ٤/٣٨٦حلية العلماء: ) ١(
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وثالثةً في مقابل دين آخر كما مثّل به في المتن، فالظاهر عدم الإشكال في 
لي عدم جوازه وبطلانه، لصدق بيع الدين بالدين وهو المعبرّ عنه ببيع الكا

  .بالكالي
و�� دs- (��>#� ، ���:Lّa X  )١(���p+ :� ���S دs- دون ��>#� و@�¿(

�Y� -sد �� �%Y *ق ��>#� و�s -sد �� �%Yو^9 ��"&�ل، و.  

 (ـu ��#�ـ  
ً
�jّx� 9 �1ن��Ps -P"�� 0:�ل �و� �
ر �

ّ
%KN �p+ :�S��S��

  .و��>�

�ه �\��ـ�p+ :�K)���� 9 د -s�neh� j� , ورo�� Àـ�@X و�ـX �3ـ��

  .)("�'!	 �3م �B/&�ض

المسلم، فلا إشكال فيها في الصحّة،  أمّا صورة دفع دون الصفة مع رضا
كما لو رضي بغير الجنس وفاء، وبدون رضاه لا يجب عليه القبول، لمغايرته 
مع ما يستحقّ، ومع الدفع بالصفة المعروف فيـه وجـوب القبـول، ومـع 

  .لكلام فيه سابقاً الامتناع يقبضه الحاكم؛ وقد مرّ ا
وأمّا صورة دفع فوق الصفة، فمع اشتراط ما يغايره لغرض عقلائي لا 

  .الطرفين ا لوجوب القبول، بل لا بدّ من رضاوجه فيه
ومع عدم الاشتراط أيضاً يشكل الوجوب، لإباء كثير من النفوس من 

  .قبول المنةّ، كما لو دفع الأكثر
عـن أبي  الحلبـير بصـحيح على عدم وجوب قبول الأكثـ )٢(واستدلّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 <.كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >ورضي< بدل >ويرضى )١(
 .٢٤/٣٢٩جواهر الكلام: ) ٢(
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أنّه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيـان وجـذعان وغـير : «×عبد االله
ذلك إلى أجل مسمّى؟ قال: لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع 
  ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثهـا أو ثلثيهـا، ويأخـذ رأس 

ولا يأخـذون فـوق  ما بقي من الغنم دراهـم، ويأخـذون دون شرطهـم،
 ،)١(»قال: والأكسية أيضاً مثل الحنطة والشعير والزعفـران والغـنم، شرطهم

aط«و» دون«وفي بعض النسخ عدم ذكر لفـظ  في الخـبر يمكـن أن » الbـ
  .يكون رأس المال

ويمكن أن يكون الجنس المشترى، وعلى أيّ تقدير لا يستفاد من الخبر 
  .اً، وهذا غير ما نحن بصددهإلاّ عدم استحقاق ما زاد كمّاً وكيف

وأمّا التخيير في صورة التعذّر أو الانقطـاع مـع المطالبـة بـين الفسـخ 
  .)٢(والصبر، فهو المشهور

عن رجل أسلف في  ×سألت أبا عبد االله«ويدلّ عليه موثّق ابن بكير: 
ء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سـلفه؟ قـال:  شي

  .)٣(»أو لينظره فليأخذ رأس ماله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بــاب الســلم في الرقيــق وغــيره مــن الحيــوان؛ وســائل الشــيعة: ٨، ح٥/٢٢١الكــافي: ) ١(
 .١، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٣

 . ٥/١٣٩؛ مختلف الشيعة: ٢/٢٨٧؛ ال]Zائر: ١٧٤؛ المراسم: ٥٩٦المقنعة: ) ٢(
µه الفقيـه: ) ٣( الطعـام والحيـوان وغيرهمـا؛ ، بـاب السـلف في ٣٩٣٨، ح٣/٢٦٠من لا يح¶ـ

، بـاب مـن ٢، ح٣/٧٤، باب بيع المضمون؛ الاستبصـار: ١٩، ح٧/٣١تهذيب الأحكام: 
أسلف في طعام أو غيره إلى أجل فح¶µ الأجل ولم يكن عند صاحبه هل يجـوز لـه أن يبيعـه 

 .١٤، ح١١، أبواب السلف، ب١٨/٣٠٩عليه بسعر الوقت أم لا؛ وسائل الشيعة: 
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لا بـأس بالسـلم في الحيـوان إذا : «×عن الصـادق الحلبيوصحيح 
، )١(»سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته فإن دفعته وإلاّ فأنت أحقّ بدراهمك

وهذا الخبر وإن كان ظاهره انفساخ العقد، لكن يجمـع بينـه وبـين الخـبر 
  .السابق بالحمل على اختيار الفسخ

من جهة تخلّف الabط مع أنّ المقام لا شرط باختيار الفسخ  وقد يقال
  فيه إلاّ باعتبـار تأجيـل المبيـع، وهـذا شرط للبـائع لا للمشـتري، إلاّ أن 
يقال: أصل العقد شرط، فلازم ما ذكر اختيار الفسخ في بيع الكليّ حالاًّ مع 
عدم التمكّن من دفعه بعد العقد، وكذا في النسيئة، والظاهر عدم الالتزام 

  م الفرق، كما أنّه يمكن التراضي بأخذ قيمة يـوم التعـذّر، بـل لا به مع عد
يبعد جواز إلزام المستحقّ مع عدم رضی الطرف، كما التزموا به في ضـمان 

  .المثلي مع تعذّر المثل
الغريم بدون المساعرة، فيحتسب  وأمّا صورة دفع غير الجنس مع رضا

  .بقيمة يوم الإقباض فيها
كتبت إليه في رجل كان له «بن الحسن الصفّار:  ويدلّ عليه خبر محمّد

على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه به طعاماً أو قُطْناً أو زعفرانـاً ولم 
يقاطعه على السعر، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران 
والقطن أو نقص بأيّ السعرين يحسبه؟ هل لصاحب الـدين سـعر يومـه 

اه وحلّ ماله عليه أو السعر الثـاني بعـد شـهرين أو ثلاثـة يـوم الذي أعط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـواب ١٨/٢٨٥، باب بيع المضمون؛ وسـائل الشـيعة: ٦٢، ح٧/٤١كام: تهذيب الأح) ١(
 .٩، ح١السلف، ب
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: ليس له إلاّ على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام، ×حاسبه؟ فوقّع
  .)١(»إن شاء االله

وقد يتراءى التنافي بين ما ذكر من التوقيع مع توقيع آخر في جواب 
  ليعمل له  وكتبت إليه: رجل استأجر أجيراً «المكاتبة الأخرى قال أيضاً: 

  بناء أو غيره من الأعمال وجعل يعطيه طعاماً وقطناً وغيرهما، ثمّ تغيرّ 
الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له 

: يحسب له سعر يوم شارطه ×سعر يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقّع
  .)٢(»فيه إن شاء االله

حو آخر لا مجال لرفع اليد عـن صريـح لكن بعد أن روي في الكافي بن
  .التوقيع الأوّل

لا بدّ من التوجيه إذا علم  -  كما ذكر -  وعلى فرض صدور التوقيع الثاني
  .عدم الفرق بين المقامين، ومع احتمال الفرق لا مانع من الأخذ بالظاهر تعبدّاً 

 والظاهر أنّ القاعدة أيضاً تقت¶ç ما هو مفاد التوقيع الأوّل حيـث إنّ 
الوفاء بغير الجنس ليس من باب المبادلة وإلاّ لـزم اعتبـار شرائطهـا، بـل 
بالتراضي يكون وفاء فلا بدّ من ملاحظة ماليّة ما يقع وفاء حـين الوقـوع 

  .وهو حين الإعطاء والقبض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨/٨٥، بـاب الـديون وأحكامهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٥٧، ح٦/١٩٦تهذيب الأحكام: ) ١(
 ، والرواية صحيحة.٥، ح٢٦أبواب أحكام العقود، ب

أن يقبضـه؛ تهـذيب ، باب الرجل يشتري الطعام فيتغير سـعره قبـل ٣، ح٥/١٨١الكافي: ) ٢(
، أبـواب أحكـام ١٨/٨٥، باب بيع المضـمون؛ وسـائل الشـيعة: ٣٢، ح٧/٣٥الأحكام: 

 ، والرواية صحيحة.٤، ح٢٦العقود، ب
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أمّا صحّة اشتراط ما هو معلوم بعد الفراغ عن اجتماع شرائط صـحّة 
  .»المؤمنون عند شروطهم«لعموم  ،الabط فلا إشكال فيها

ولعلّ ، أمّا صحّة العقد مع الabط، فلعموم دليل صحّة بيع السلفو
ــا روي:  ــرّض م ــه التع ــيّ «وج ــي النب ــن نه ــع  ’م ــلف والبي ــن الس   ع

  وحمل النهـي عـلى النهـي عـن بيـع مقـدار مـن الطعـام  )٢(»ينوعن البيع
  مضـافاً إلى ، مثلاً حـالاًّ بكـذا وسـلفاً بكـذا، وتقـدّم الكـلام فيـه سـابقاً 

  .قصور السند
غنم وشرط أصواف نعجات بعينها، فـالمحكيّ عـن وأمّا الإسلام في 

من الأكابر الصحّة فيه من جهة عدم الإشكال في السلم، وعـدم  )٣(جماعة
ولم يكــن ، لـزوم الــوزن في الصـوف قبــل الجـزّ، كــالثمرة عـلى الشــجرة

في السلم لا بـدّ أن الأصواف جزء المبيع بالسلم حتىّ يستشكل بأنّ المبيع 
  .كلّيّاً في الذمّةيكون 

والظاهر أنّ النظر في المنـع إلى اعتبـار الـوزن في الأصـواف والجهـل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >أسلف< بدل >أسلم<. )١(
؛ كنـز العمّـال: ٥/٣١٣؛ السـنن الكـبرى: ٧/٢٩٥؛ سنن النسائي: ٢/٢٠٥مسند أحمد: ) ٢(

 .٩٤٩٢، ح٤/٥٨
 .٥/١٤٥؛ مختلف الشيعة: ٣٩٩النهاية: ) ٣(
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بالوزن ي]Zي إلى البيع بخلاف صورة التبعيّة، فإنّ الغنم يباع بالمشـاهدة، 
  .والصوف تابع له، ولا إشكال، والمسألة لا تخلو عن شوب الإشكال

ة مـن قـراح بعينـه أي وأمّا لو شرط ثوباً من غزل امرأة معيّنـة أو غلّـ
مزرعة بعينها، فلم يظهر وجه لبطلانه بعد الوثوق عادة بتحقّقه وارتفـاع 

  .الغرر بمشاهدة المثل في الغزل والغلّة
عن رجل اشترى طعام قرية بعينها؟ «ويمكن الاستدلال بالصحيح: 

  .)١(»فقال: لا بأس إذا خرج فهو له وإن لم يخرج كان ديناً عليه
  الرجل يشتري طعام قريـة بعينهـا وإن لم يسـمّ لـه «ر: وفي الخبر الآخ

  .)٢(»قرية بعينها أعطاه من حيث شاء
)t\��:�� ; :[��S�� �~
��)٣((  

  . ))٤(��"�R�S�� X: ; ��"�ض(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٥٠، ح٧/٣٩، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٧٨٥، ح٣/٢١١من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .١، ح١٣، أبواب السلف، ب١٨/٣١٣باب بيع المضمون؛ وسائل الشيعة: 

باب ، ٥١، ح٧/٣٩، باب السلم في الطعام؛ تهذيب الأحكام: ١١، ح١٨٧-٥/١٨٦الكافي: ) ٢(
 ، والرواية صحيحة.٣، ح١٣، أبواب السلف، ب١٨/٣١٤بيع المضمون؛ وسائل الشيعة: 

 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >في لواحقه< بدل >في اللواحق<. )٣(
 لم يabح السيّد الخوانساري القسم الأول المتعلّق بدين المملوك.) ٤(
 < بدل >زيادة في الصفة<.كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >بزيادة في الوصف )٥(
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ولا خلاف في أنّـه ، حقيقة القرض التمليك على وجه التغريم لا مجاّناً 
ومـا ذكـر في ، من العقود مع تحقّقه بالإيجاب والقبول ويتحقّق بالمعاطـاة

 - )١(بـل قيـل بتواترهـا - البيع يجري في المقام، وقد تظافرت النصـوص
  لقرض في المؤمن:بتأكيد ا

من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره : «’وحكي عن رسول االله
  .)٢(»كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتىّ يؤدّيه

  من أقرض أخاه المسـلم كـان لـه بكـلّ درهـم أقرضـه وزن جبـل «و
أحد من جبال رَضْوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعـدّى 

ال�~اط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، ولا عذاب، ومن شكا  على
عليـه الجنـّة يـوم يجـزي  عزّ وجـل إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم االله

  .)٣(»المحسنين
لأن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله، : «×وعن الصادق

  ه ومن أقرض قرضاً وضرب له أجلاً ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان لـ
من الثواب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في 

  .)٤(»كلّ يوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/١جواهر الكلام: ) ١(
، وفيه ٣، ح٦، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٣٠؛ وسائل الشيعة: ١٣٨ثواب الأعمال: ) ٢(

  .٧٦٥عمرو بن شمر، وهو ضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، ٥، ح٦، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٣١؛ وسـائل الشـيعة: ٢٨٩ثواب الأعمال: ) ٣(

 رواية ضعيفة، لجهالة بعض رواته.وال
. وفيه ٤، ح٦، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٣٠؛ وسائل الشيعة: ١٣٨ثواب الأعمال: ) ٤(

 الهيثم الصيرفي المهمل.
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  .)١(»القرض الواحد بثمانية عab وإن مات حسبها من الزكاة«و
ما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه االله إلاّ حسب «و

  .)٢(»له أجرة كأجر الصدقة حتىّ يرجع إليه
تصار على العوض وعدم جـواز شرط النفـع، فـادّعي وأمّا لزوم الاق

  .معلّلاً بحصول الربا )٣(عليه الإجماع
سـألت أخـي «قال عليّ بـن جعفـر في المـرويّ عـن قـرب الإسـناد: 

مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو  عن رجل أعطى رجلاً  ×موسى
  .)٤(»أقلّ أو أكثر؟ فقال: هذا الربا المحض

سألته عن رجل كانت لي عليه مائـة درهـم «ج: وقال خالد بن الحجّا
قال: وقال: جاء الربا ، عدداً فقضاها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط

  .)٥(»من قبل الabوط إنّما يفسده الabوط
 : الرجـل×قلت لأبي إبراهيم«ويدلّ على المنع موثّق إسحاق بن عمّار: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٦، أبـواب الـدين والقـرض، ب٣٣٠-١٨/٣٢٩؛ وسائل الشيعة: ١٣٨ثواب الأعمال: ) ١(
 ، والرواية مرسلة.١ح

، ٢، ح٦، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٣٠شـيعة: ؛ وسـائل ال١٣٨ثواب الأعمال: ) ٢(
 والرواية صحيحة.

؛ شرائــع ٢٨٠؛ الجــامع للbــaائع: ٢/٥٩؛ ال]ــZائر: ٢٧٣؛ الوســيلة: ٢/١٦١المبســوط: ) ٣(
 ، وفيه دعوى الإجماع. ١٣/٢٦؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٦١الإسلام: 

، ١٩ب ، أبـواب الـدين والقـرض،١٨/٣٥٩؛ وسـائل الشـيعة: ٢/١١٤قرب الإسـناد: ) ٤(
 .٦/٣١٨. وفيه عبد االله بن الحسن وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: ١٨ح

، باب بيع الواحد ٨٩، ح٧/١١٢، باب ال�~وف؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٥/٢٤٤الكافي: ) ٥(
، أبـواب ١٨/١٩٠بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منـه ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 

 ، والرواية صحيحة.١، ح١٢ال�~ف، ب
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د الرجل لا يـدخل عـلى يكون له عند الرجل المال قرضاً فيطول مكثه عن
صاحبه منه منفعة فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منـه 

  .)١(»همنفعة يحلّ ذلك له؟ قال لا بأس إذا لم يكونا شرطا
عن الرجل يستقرض الدراهم  ×سألت أبا عبد االله«وحسن الحلبي: 

وتطيب نفسه البيض عدداً ثمّ يعطي سوداً وزناً وقد علم أنهّا أثقل مماّ أخذ 
أن يجعل له فضلها؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن فيـه شرط، ولـو وهبهـا لـه 

  .)٢(»كلّها كان أصلح
إذا أقرضت الدراهم ثـمّ جـاءك بخـير «وصحيحه الآخر عنه أيضاً: 

  .)٣(»منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط
وقد استظهر من هذه الأخبار بطـلان القـرض أيضـاً، وإن قلنـا بـأنّ 

  .)٤(الفاسد لا يفسد العقد الabط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، باب ٨، ح٣/١٠، باب القرض وأحكامه؛ الاستبصار: ٢١، ح٦/٢٠٥تهذيب الأحكام:  )١(
. ١٣، ح١٩، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٥٧القرض لجر المنفعة؛ وسائل الشـيعة: 

 .٣/٦٣والتعبير عنه بالموثّق لتوهّم كون إسحاق فطحياً. راجع معجم رجال الحديث: 
µه ، باب الرجل يق١، ح٥/٢٥٣الكافي: ) ٢( رض الـدراهم ويأخـذ أجـود منهـا؛ مـن لا يح¶ـ

، بــاب ٢، ح٢٠١-٦/٢٠٠، بــاب الربــا؛ تهــذيب الأحكــام: ٤٠٢٥، ح٣/٢٨٤الفقيــه: 
. والتعبير عنـه ٢، ح١٢، أبواب ال�~ف، ب١٨/١٩١القرض وأحكامه؛ وسائل الشيعة: 

 .١/٣١٦بالحسن لإبراهيم بن هاشم. راجع معجم رجال الحديث: 
باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها؛ تهـذيب الأحكـام:  ،٣، ح٥/٢٥٤الكافي: ) ٣(

ــيعة: ٣، ح٦/٢٠١ ــائل الش ــه؛ وس ــرض وأحكام ــاب الق ــدين ١٨/٣٦٠، ب ــواب ال ، أب
 .١، ح٢٠والقرض، ب

 .٢٥/٦جواهر الكلام: ) ٤(



yM�	
 ٥٩١   ...............................................................  ���ب 
	���ر�/ ( 

من : «×أيضاً من صحيح محمّد بن قيس، عن أبي جعفر )١(واستظهر
أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلاّ مثلها، فإن جوزي بأجود منها فليقبـل، 

 ضولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترط من أجـل قـر
aطيّة )٢(»ورقه كـلّ «إلى النبـويّ:  مضـافاً ، من جهة ظهور النهـي في الbـ

  .)٣(»قرض يجرّ المنفعة فهو حرام
ويمكن أن يقال: أمّا الأخبار السابقة على صحيح محمّد بن قيس، فلا 

والربـا هـو الزيـادة  ،يستفاد منها إلاّ ثبوت البأس مع الabط وتحقّق الربا
  .على العوض الأعمّ من المثل والقيمة، ولا يستفاد منها فساد القرض

محمّد بن قيس، فيشكل استظهار حرمة القرض منه مـن وأمّا صحيح 
جهــة الفــرق بــين هــذا الbــaط المــذكور وســائر الbــaوط المــذكورة في 
المعاملات، كabط عدم الغرر وغيره حيث إنّ سائر الabوط لا أثر لها إلاّ 

  .صحّة المعاملة معها، وعدم الصحّة مع انتفاعها
طـع النظـر عـن اشـتراط وأمّا اشتراط الزيادة، فالظاهر حرمته مـع ق

  .صحّة القرض بعدمه، نظير حرمة الكتابة والشهادة في الربا
وأمّا النبويّ المذكور، فليس من طرقنا، بل يظهر من بعـض الأخبـار 

عـن  ×سـألت أبـا عبـد االله«إنكاره، كخبر محمّد بن مسلم وغيره قال: 
  نيـة الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّـا خادمـاً وإمّـا آ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..٢٥/٦جواهر الكلام:  )١(
، ١٨/٣٥٧، باب القرض وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ١١، ح٦/٢٠٣تهذيب الأحكام: ) ٢(

 .١١، ح١٩أبواب الدين والقرض، ب
 .٥/٣٥٠سنن البيهقي: ) ٣(
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ء من منفعته فيستأذنه فيه فيـأذن لـه؟ فقـال: إذا  وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شي
  .طابت نفسه فلا بأس

كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد؟ قال: أو  )١(فقلت: إنّ من عندنا يرون
  .)٢(»ليس خير القرض ما جرّ منفعة

خير القـرض مـا جـرّ : «×عن أبي جعفر )٣(ومرسلة محمّد بن مسلم
  .)٤(»منفعة

فالمسألة مبيّنة على مفسديّة الabط الفاسد وعدمها، فعلى فرض عـدم 
  .المفسديّة يشكل الحكم ببطلان أصل القرض

  وأمّــا صــورة التــبرّع بــدون الbــaط، فــلا إشــكال فيهــا، كــما يــدلّ 
عليه الأخبار السابقة وعليها يحمل ما دلّ عـلى أنّ خـير القـرض مـا جـرّ 

  .منفعة
على المقرض وعدمه، فقد سـبق الكـلام في  وأمّا وجوب قبول الزيادة

  .نظيره
) 

ً
، و�0&ـ�ب 0�1
Pـ� و��UـY jKـ�<
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ّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».يروون«في جميع المصادر: ) ١(
، ٤٠٢٩، ح٣/٢٨٥، باب القرض يجرّ المنفعة؛ من لا يح¶µه الفقيه: ١، ح٥/٢٥٥الكافي: ) ٢(

، بـاب القـرض وأحكامـه؛ وسـائل الشـيعة: ٦، ح٦/٢٠١باب الربا؛ تهـذيب الأحكـام: 
 ، والرواية صحيحة.٤، ح١٩والقرض، ب ، أبواب الدين١٨/٣٥٤

 الصواب: بab بن مسلمة.) ٣(
، أبواب الـدين ١٨/٣٥٥، باب القرض يجرّ المنفعة؛ وسائل الشيعة: ٣، ح٥/٢٥٥الكافي: ) ٤(

 .٦، ح١٩والقرض، ب
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تبـار ضـبط المقـترض مـن حيـث الوصـف اع - كغيره - ظاهر المتن
  .)١(وقد يعلّل بأنّه مقدّمة للوفاء الواجب، والقدر

ولا يخفى الإشكال فيه بالانتقاض بالقيمي مع عـدم العلـم بالقيمـة، 
ولا يتوقّف الوفاء الواجب على العلم، لإمكان الصلح مع الـتراضي، بـل 

  .في سائر الضمانات مع عدم التراضي لا يبعد الاكتفاء بالقدر المتيقّن كما
مضافاً إلى أنّه في المثلي لا يتوقّف الوفـاء عـلى العلـم بالقـدر، كـما لـو 
أقرض الحنطـة الموزونـة بالصـنجة المجهولـة القـدر، فـإنّ الوفـاء بتلـك 
الصــنجة وفــاء غــير محتــاج إلى العلــم أو عــين المقــدار أو الوصــف بعــد 

~افها إ لى غـير صـورة الجهـل الاقتراض إلاّ أن يمنع إطلاق الأدلّة وان�ـ
والمنع مشكل، خصوصاً مع ملاحظة الأخبار الـواردة في اسـتحبابه ومـا 

  .يترتّب عليه من المثوبات إلاّ أن يدّعى الإجماع
وعلى فرض المنـع يستشـكل في ، ولا يخفى عدم الوثوق بتحقّقه في المقام

  .- بالك]Z -  للمقترِض -  بالفتح -  الموجب لملكيةّ المقترَضي القرض العقد
وأمّا جواز الت�ّ~ف مع الغرامة بإذن المالك، فلا مانع منه، كما لو أذن 

نعم، لا يجوز الت�ّ~فات المحتاجـة إلى ملكيـّة ، المالك أكل طعامه لا مجاّناً 
  .المأذون، فإنّ حلّيّة الت�ّ~ف لا تحتاج إلى غير طيب النفس

مطلقاً بحيث  ثمّ إنّ ظاهر المتن كغيره اعتبار الوزن في الذهب والفضّة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/١٥راجع جواهر الكلام: ) ١(
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يشمل المسكوكين مع أنّ الظاهر عدم اعتبار معرفة الوزن إذا وقع الفضّـة 
أو الذهب ثمناً للاكتفـاء في رفـع الغـرر بالعـدد، مـع أنّ الأمـر في بـاب 

  .القرض أسهل
وأمّا جواز اقتراض الخبز عدداً مع أنّه في البيع يعتبر وزنه، فلا إشكال 

  .)١(فيه، وادّعي عليه الإجماع
نّ عبد االله : إ×قلت لأبي عبد االله«ويدلّ عليه خبر الصبّاح بن سَيابة: 

بن أبي يعفور أمرني أن أسألك قال: إنّا نستقرض الخبز من الجـيران فنـردّ 
: نحن نسـتقرض الجـوز السـتينّ والسـبعين ×أصغر منه أو أكبر؟ فقال

  .)٢(»عدداً فيه الصغيرة والكبيرة لا بأس
: أستقرض الرغيـف ×قلت لأبي عبد االله«وخبر إسحاق بن عمّار: 

من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيراً أو نأخذ صغيراً ونعطي كبـيراً؟ 
  .)٣(»قال: لا بأس

  .)٤(»لا بأس باستقراض الخبز: «‘وخبر غياث عن جعفر، عن أبيه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ن الفقهـاء فقـد ، وفيه: أنّ أحداً مـن المسـلمين لم ينكـره، ومـن أنكـر مـ٢/١٦١المبسوط: ) ١(
aائع: ٢/٦٢؛ شرائع الإسلام: ٢/٦٠؛ ال]Zائر:  خالف الإجماع ؛ تحريـر ٢٨٠؛ الجامع للbـ

 .١/٢٠٠الأحكام: 
ــه: ) ٢( ــµه الفقي ــن لا يح¶ ــيعة: ٣٧٠٧، ح٣/١٨٨م ــائل الش ــرض؛ وس ــدين والق ــاب ال ، ب

 . الصباح بن سيابة مهمل.١، ح٢١، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٦١
، ١٨/٣٦١، بـاب التلقـي والحكـرة؛ وسـائل الشـيعة: ٢٤، ح٧/١٦٢ تهذيب الأحكـام:) ٣(

 ، وفيه الحكم بن مسكين، وفيه كلام.٢، ح ٢١أبواب الدين والقرض، ب
، أبواب الدين ١٨/٣٦١، باب من الزيادات؛ وسائل الشيعة: ٦١، ح٧/٢٣٨تهذيب الأحكام: ) ٤(

 .١٣/٢٣٥ديث: ، والرواية موثّقة بغياث. راجع معجم رجال الح٣، ح٢١والقرض، ب
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وهذا الخبر لا تعـرّض فيـه لنحـو الاسـتقراض، لكنـّه بعـد مـا كـان 
، الاكتفاء بالتعـداد، أمكـن الأخـذ بإطلاقـه المتعارف في استقراض الخبز

والظاهر أنّ النظر في الأخبار المذكورة إلى صورة التفاوت اليسير المتسامح 
  .فيه، كالتفاوت في الجوز

، وأمّا مع التفاوت الغير المتسامح، فيه فيشكل شمول الإطلاقات لـه
  .وروالظاهر انجبار ضعف الأخبار المذكورة من جهة السند بعمل المشه

وأمّا توقّف الملك على القبض، فهو المعروف المشهور، وادّعي [عليه] 
ولـولا ، ، بل لم ينكره بعض من لا يعتني بالإجماعـات المحقّقـة)١(الإجماع

الإجماع كان مقت¶¾ القاعدة حصول الملك بنفس العقد، كالبيع والإجارة 
  .وغيرهما

باعتبار الت�ّ~ف  )٢(ة قيلثمّ إنّه بعد الفراغ عن اعتبار القبض في الملكيّ 
والأجـود في ردّ هـذا القـول ملاحظـة بعـض ، أيضاً في حصـول الملكيـة

الأخبار الواردة في باب الزكاة الدالّ عـلى أنّ زكـاة العـين المقترضـة عـلى 
  المقترض لا على المقرض:

: رجل دفع إلى رجل ×قلت لأبي جعفر«منها: صحيحة زرارة قال: 
ه، على المقرِض أو عـلى المقـترض؟ قـال: لا، بـل ن زكاتمالاً قرضاً على مَ 

قـال: فلـيس عـلى ، زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً عـلى المقـترض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Zائر: ٢٣٩؛ غنيـة النـزوع: ٣/١٧٧الخلاف: ) ١( ، وفيـه دعـوى عـدم الخـلاف؛ ٢/٦٠؛ ال]ـ
؛ الجـامع ٢/٦٢؛ شرائـع الإسـلام: ٢٨٩؛ جامع الخـلاف والوفـاق: ٢٨٣إصباح الشيعة: 

 ، وفيه دعوى الإجماع.١٣/٤٣؛ تذكرة الفقهاء: ٢٨١للabائع: 
 .٣/٤٥١مسالك الأفهام: ) ٢(
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المقرض زكاتها؟ قال: لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد، وليس على 
ء إنّما المال في يد الآخذ، فمن كان المـال  ء، لأنّه ليس في يده شي الدافع شي

  .في يده زكّاه
قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله؟ قال: إنّه ماله مـا دام في يـده، 

  .وليس ذلك المال لأحد غيره
ثمّ قال: يا زرارة، أرأيت وضيعة ذلك [المال] أو ربحه لمن هو، وعـلى 
من هو؟ قلت: للمقترض، قال: فله الفضل وعليه النقصان، وله أن ينكح 

  .)١(»ن يزكّيه، بل يزكّيه فإنّه عليهويلبس منه، ويأكل منه، ولا ينبغي له أ
وهذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى خصوص الزكاة إلاّ أنّه بعد مـا 
كان الت�ّ~ف في الذهب والفضّة المسكوكين بالمبادلة يظهر منهـا أنّ مجـرّد 
كون العين المقترضة عند المقترض يكفي في حصول الملكيّة الموجبة لتعلّق 

، »أرأيـت«:-على المحكيّ  - ×ويظهر من قوله ،الزكاة مع تحقّق الabط
  .ء من الأعيان المقترضة إلی آخره، عدم اختصاص ما ذكر بخصوص شي

وأمّا ما ربما يقال من التمسّك بأنّ الت�ّ~ف فرع الملكيّة، فكيف يكون 
aع ألا  شرطاً لحصول الملكيّة؟ فيمكن الخدشة فيه بوقـوع النظـير في الbـ

لموت مع عدم المباشرة محكوم شرعـاً بـالبطلان ترى أنّ النكاح في مرض ا
  .ولا مهر ولا ميراث، مع أنّ جواز المباشرة فرع صحّة النكاح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/٣٣، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة؛ تهذيب الأحكام: ٦، ح٣/٥٢٠الكافي: ) ١(
، أبـواب مـن تجـب ٩/١٠٠، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض؛ وسائل الشيعة: ٩ح

 .١، ح٧عليه الزكاة ومن لا تجب عليه، ب
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  وأيضاً المعروف جواز بيع العين المبيعة مع وجـود الخيـار للبـائع مـع 
  أنّ صحّة البيع له من دون حاجة إلى إجـازة أحـد فـرع الملكيـّة الحاصـلة 

  .بنفس البيع
الكليّ في الذمّة مع أنّه قبل البيع لا يعتبر عند العقـلاء  وأيضاً يجوز بيع

  .وجود المال للبائع مع أنّ البيع مبادلة مال بمال
هذا مضافاً الى أنّ القرض عند العرف لـيس إلاّ التمليـك عـلى وجـه 
  التغريم، ومع تحقّقه لا يشـكّون في حصـول الملكيـّة، وقـد ورد الأخبـار

  ندهم الغالـب تحقّقـه بالإقبـاض والقـبض في ترتب الثواب على ما هو ع 
  نظير المعاطاة في البيـع، وادّعـي الإجمـاع عـلى اعتبـار القـبض في صـورة 

  .الإنشاء بالصيغة
وأمّا عدم لزوم اشتراط الأجل فيه، بمعنى أنّه لـو اشـترط الأجـل لا 

  .بين الأصحاب )١(يلزم الوفاء به، فهو المشهور
  ويـة اللـزوم أمّـا بنـاء عـلى ومع قطـع النظـر عـن الشـهرة يمكـن تق

aط مـن توابـع لـزوم    كون القرض من العقود اللازمة، فـلأنّ لـزوم الbـ
  .العقد

وأمّا بناء على كونه من العقود الجائزة، فلأدلّة لزوم الabط ولـو كـان 
في ضمن العقد الجائز، غاية الأمر أنّه مع رفع اليد عـن العقـد مـن جهـة 

لما ادّعي من الاتّفاق على عدم وجوب  جوازه لا شرط حتىّ يجب الوفاء به
الوفاء بالabوط الغير الواقعة في ضمن العقد، بل ادّعي أنّ الabط لـيس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩/٨٢بل فيه دعوى الإجماع. مجمع الفائدة والبرهان: ) ١(
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إلاّ ما كان في ضمن العقد، كمّا أنّـه إذا انفسـخ العقـد الـلازم مـن جهـة 
  .الإقالة لا يجب الوفاء بالabط

aط في عقـد لازم آخـر، و لا ويؤيّد ما ذكر شهرة اللزوم إذا وقع الbـ
دليل في البين إلاّ ما يدّعى من ظهور الأخبار الدالّة على رجحان الإمهال 

من أقرض «:-على المحكيّ  -’ والإرفاق بالمستقرض في طلبه مثل قوله
أخاه المسلم كان له بكلّ درهم وزن جبل أحد من جبال رَضْـوَى وطـور 

~اط كـال برق سيناء من حسنات، وإذا رفق به في طلبه تعدّى به عـلى ال�ـ
  .)١(»الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب

من أقرض مؤمناً قرضاً حسناً ينظر [به] «:-على المحكيّ  -’ وقوله
  .)٢(»ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتىّ يؤدّيه

وغيرهما حيث إنّه يستفاد منها أنّ المقرض له أن يطالب دينـه في كـلّ 
  .والإرفاق وقت، ويستحبّ الإمهال

aط، كـما أنّ  ويمكن أن يقال: هذه الأخبار غير ناظرة إلى صـورة الbـ
لا » أنّ البيعّين بالخيار ما لم يفترقا، وإذا افترقا وجب البيع«مثل ما ورد من 

يعارض مع دليل الabط إذا اشترط الخيار وإلاّ للزم القول بعـدم اللـزوم 
  .مع اشتراط الأجل في العقد اللازم الآخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٥، ح٦، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٣١وسـائل الشـيعة: ؛ ٢٨٩ثواب الأعمال: ) ١(
 والرواية ضعيفة.

، وفيه ٣، ح٦، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٣٠؛ وسائل الشيعة: ١٣٨ثواب الأعمال: ) ٢(
 .٧٦٥عمرو بن شمر الضعيف. راجع رجال النجاشي، الرقم: 
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ــذا ــaيفة: { ه bــة ال ــافاً إلى الآي  مى مم مخ مح مج ليمض
من أقرض قرضـاً وضرب «، والمرويّ عن ثواب الأعمال: )١(}مي

أجلاً ولم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كلّ يـوم متـأخّر 
  .)٢(»عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار كلّ يوم

  عـن رجـل أقـرض رجـلاً دراهـم إلى «ومضمر الحسين بـن سـعيد: 
جل مسمّى ثمّ مات المستقرض أيحلّ مال القارض بعد موت المستقرض أ

منه أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ فقـال: إذا مـات فقـد 
  .)٣(»حلّ مال القارض

والخدشة في دلالة الآية الabيفة بعدم ظهورها في القرض، لا يخفى ما 
عـمال كالرضـوي في دلالة المروي عن ثواب الأ )٤(فيها، وكذلك الخدشة

  .نحوه بأنّ أقصاهما الدلالة على صحّة التأجيل ولا كلام
  وثمرتها إنّما هي جواز تأخير الدفع إلى الأجل، ووجوبه بعـده، وهـو 
  غير لزومه الذي هو عبارة عن وجوب التأخير إليه، وإنّما الكـلام فيـه، إذ 

بـة، والمشـهور لا يخفى أنّه إذا صحّ اشتراط التأجيل لا يجوز للدّائن المطال
  .جواز المطالبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٨٢البقرة: ) ١(
  . ١، ح٦، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٢٩؛ وسـائل الشـيعة: ١٣٨ثواب الأعمال: ) ٢(

 والرواية مرسلة.
، ١٨/٣٤٤، باب الديون وأحكامهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٣٤، ح٦/١٩٠تهذيب الأحكام: ) ٣(

، والرواية صحيحة. قـال المحقـق+ في هـذه الروايـة: ٢، ح١٢أبواب الدين والقرض، ب
 .٢/٦٢رواية مهجورة تحمل على الاستحباب. شرائع الإسلام: 

  .٢٥/٣٣ر الكلام: جواه) ٤(
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  وأمّا وجوب التأخير بمعنى لزومه بحيث لا يجوز التقديم، فلا مجـال 
  له، لأنّ الحقّ غير خارج عن الطرفين، فإذا رضيا بالتقديم، فـلا إشـكال، 

  نعـم، يمكـن الإشـكال مـن ، كما أنّه لا إشكال في ظهـور الخـبر الأخـير
  .جهة السند

ال مهراً كان أو غيره، فمع عدم الاشـتراط وأمّا عدم تأجّل الدين الح
في ضمن عقد، فوجهه أنّه وعد، والمعروف بينهم عدم لزومه بل يستحبّ 

حيث قال بلزوم الوفاء به حيث إنّـه  )١(+الوفاء به، خلافاً لبعض الأكابر
لا يعتبر في الabط أن يكون في ضمن عقد من العقود، وأمّا مع الاشتراط 

  .¾ القاعدة لزوم الوفاءفي ضمن العقد، فمقت¶
وأمّا ذكر المهر، فهو من جهة مخالفـة بعـض العامّـة حيـث ذهـب إلى 
اللزوم في ثمن المبيع والأجـرة والصـداق وعـوض الخلـع دون القـرض 

  .وبدل المتلف
�D�i/ ,3ه و��Aـ	 (!��� ��� �KP"
� � &�� ,3��� 9\�a ب�� �:s

	) 
ً
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�ق (	 �ّ<!3(.  

  :)٢(أمّا وجوب نيّة المستدين القضاء، فاستدلّ عليه بالأخبار
 ×قال: سألت أبـا جعفـر«منها: رواية زرارة بن أعين في الصحيح: 

عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر عـلى صـاحبه ولا عـلى وليّ لـه ولا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لم نعثر عليه.) ١(
 .٩/١٧٣؛ رياض المسائل: ١٣/١٦تذكرة الفقهاء: ) ٢(
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علـم االله منـه أنّ نيّتـه يدري بأيّ أرض هو؟ قال: لا جناح عليه بعـد أن ي
  .)١(»الأداء

أيّما «قال:  ×عن أبي خديجة، عن أبي عبد االله )٢(وما رواه في [الفقيه]
رجل أتى رجلاً فاستقرض منه مالاً وفي نيّته أن لا يؤدّيـه فـذلك اللـصّ 

  .)٣(»العادي
وما رواه في الكافي عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عـن أبي عبـد 

  .)٤(»تدان ديناً فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارقمن اس«قال:  ×االله
سـمعت أبـا عبـد «وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن رباط قال: 

 عـزّ وجـل يقول: من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من االله ×االله
õا  حافظان يعينانه على الأداء من أمانته، فإن ق�~ت نيّته عـن الأداء ق�ـ

  .)٥(»ر ما ق�õ من نيّتهعنه من المعونة بقد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٨/٣٦٢، باب الديون وأحكامهـا؛ وسـائل الشـيعة: ٢٠، ح٦/١٨٨تهذيب الأحكام: ) ١(
 .١، ح٢٢أبواب الدين والقرض، ب

 في المتن: النهاية، والصواب ما أثبتناه.) ٢(
، ١٨/٣٢٩، باب الـدين والقـرض؛ وسـائل الشـيعة: ٣٦٨٩، ح٣/١٨٣من لا يح¶µه الفقيه: ) ٣(

 ، والرواية ضعيفة.٥، ح٥أبواب الدين والقرض، ب
، باب الرجل يأخـذ الـدين وهـو لا ينـوي قضـاءه؛ وسـائل الشـيعة: ٢، ح٥/٩٩الكافي: ) ٤(

 .٥، ح٥، أبواب الدين والقرض، ب١٨/٣٢٨
ــافي: ) ٥( ــاب قضــ١، ح٥/٩٥ورواه الصــدوق+ مرســلاً. الك ــµه ، ب ــدين؛ مــن لا يح¶   اء ال

ــه:  ــام: ٣٦٨٧، ح٣/١٨٣الفقي ــدين والقــرض؛ تهــذيب الأحك ــاب ال   ، ٩، ح٦/١٨٥، ب
، ٣، ح٥، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٢٨باب الديون وأحكامها؛ وسائل الشيعة: 

 والرواية صحيحة.
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، لكـنّ الظـاهر )١(وقد يستظهر من بعض هذه الأخبار فسـاد الـدين
أو » فذلك اللصّ العادي«خلافه حيث إنّ التعبير عن غير الناوي للقضاء 

لا يراد منه ظاهراً ترتّب أحكـام اللـصّ والسـارق » كان بمنزلة السارق«
  .يّة الأداءعليه، ولم يجعل الفقهاء من شرائط صحّة القرض ن

وأمّا لزوم العزل عند وفاته موصياً بـه، فـادّعي في خصـوص العـزل 
¾ احـترام المـال ، )٢(الإجماع فإن تمّ وإلاّ فللإشكال فيه مجـال، لأنّ مقت¶ـ

الاهتمام بإيصاله إلى صاحبه أو مـن يقـوم مقامـه بـأيّ نحـو أمكـن، ولا 
  .مدخليّة لخصوص العزل

، بل لعلّه يظهر خلافـه مـن )٣(خلافهوعن ال]Zائر ادّعاء الإجماع على 
سـأل خطّـاب الأعـور أبـا «بعض الأخبار، كخبر هشام بـن سـالم قـال: 

وأنا جالس فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بـالأجرة  ×إبراهيم
ء ولا نعرف له وارثاً؟ قال: فاطلبوه، قال: قد  فقدناه وبقي له من أجره شي

قال: فأعاد عليه، قـال:  - وحرّك يديه - طلبناه ولم نجده، فقال: مساكين
ء لـه طالـب،  اطلب واجهد فإن قدرت عليه وإلاّ كسبيل مالك حتىّ يجي

  .)٤(»فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥/٤٢جواهر الكلام: ) ١(
؛ ٢/١٠٢؛ قواعـد الأحكـام: ٢٨٤؛ إصباح الشـيعة: ١/٣٨٥؛ فقه القرآن: ٣٠٧النهاية: ) ٢(

 ، وفيه دعوى الإجماع.٥/١٥جامع المقاصد: 
بغير خلاف بين المسـلمين فضـلاً  -أعني عزل المال  -قال ابن ادريس&: وهذا غير واجب ) ٣(

 .٢/٣٧عن طائفتنا. ال]Zائر: 
، باب مـيراث ٤، ح٩/٣٨٩، باب ميراث المفقود؛ تهذيب الأحكام: ١، ح٧/١٥٣الكافي: ) ٤(

 ، باب ميراث المفقود الذي لا يعرف له وارث؛ وسـائل ٣، ح٤/١٩٧د؛ الاستبصار: المفقو
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  وقد يقال: جعله كسبيل المـال والوصـيّة يقتضـيان عزلـه، ولا يفهـم 
لازمه تعيين الحقّ بـه، ولازمـه  مضافاً إلى أنّ العزل، من هذا الخبر ما ذكر

سقوط الحقّ مع حصول التلف بدون التعـدّي والتفـريط، والالتـزام بـه 
  .مشكل

وأمّا الوصيّة به، فهي مضمون الخـبر لكنـّه لم يظهـر منـه تعيّنهـا، بـل 
الظاهر أنهّا أحد الطرق لإيصال الحقّ إلى صاحبه، فلو كانت الورثة عالمـة 

الحقّ إلى صاحبه كسـائر ديـون مورثهـا أوص بالحقّ وبناؤهم على إيصال 
  .المورث به أو لم يوص، يشكل وجوب الوصيّة بالخصوص

بـما في  وأمّا صورة اليأس، فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب التصدّق تمسّكاً 
منك الجهـد  إن لم تجد له وارثاً وعلم االله«الفقيه: وقد روي في هذا خبر آخر: 

بـن وهـب عـن  بعد ذكر الصحيح عن معاوية، وقد ذكر هذا )١(»فتصدّق به
ولا يدري أين يطلبـه،  في رجل كان له على رجل حقّ ففقد: «×أبي عبد االله

وارثاً ولا نسـباً ولا ولـدا؟ً قـال:  ولا يدري أحيّ هو أم ميتّ؟ ولا يعرف له
  .)٣(»)٢(به؟ قال: اطلب اطلب، قال: إنّ ذلك قد طال فأتصدّق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :والرواية صحيحة.١، ح٦، أبواب ميراث الخنثى، ب٢٦/٢٩٦الشيعة ، 
، ٢٦/٣٠١، باب ميراث المفقود؛ وسائل الشيعة: ٥٧١١، ح٤/٣٣١من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(

 .١١، ح٦، ب أبواب ميراث الخنثى
 ».يطلب«في الفقيه: ) ٢(
، باب ٥٧١٠، ح٤/٣٣١، باب ميراث المفقود؛ من لا يح¶µه الفقيه: ٢، ح٧/١٥٣الكافي: ) ٣(

، باب الـديون وأحكامهـا؛ الاستبصـار: ٢١، ح٦/١٨٨ميراث المفقود؛ تهذيب الأحكام: 
، باب مـيراث المفقـود الـذي لا يعـرف لـه وارث؛ وسـائل الشـيعة: ١، ح١٩٧-٤/١٩٦

 .١١، ح٦، ب ، أبواب ميراث الخنثى٢٦/٣٠١
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،  وجوب الطلب حتىّ مـع اليـأسولا مجال لحمل هذا الصحيح على
~ بـن حبيـب  )١(ويمكن الاستدلال بما رواه في الكافي والتهذيب عن ن�ـ

قال: قد وقعـت عنـدي  ×كتبت إلى العبد الصالح«صاحب الخان قال: 
مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق فمات صاحبها ولم أعرف له 

ضقت بها ذرعاً؟ فكتب:  حالها وما أصنع بها فقد )٢(ورثة فرأيك في إعلام
  .)٣(»اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتىّ يخرج

ولعلّ الفرق بين ما في الصحيح المذكور وما يقرب من مضمونه مـن 
التأكيد في الطلب طلب وبين ما في هذه المكاتبة من الأمـر بالصـدقة مـن 
جهة أنّه مع الموت وعدم معرفة الوارث يصعب الطلب بخـلاف صـورة 

  .ء صاحب الحقّ  عدم إحراز الموت واحتمال مجي
وهذا مضافاً إلى بعض الأخبار الواردة في المال المجهول المالك الآمرة 

نعم، مع العلـم بـالموت وعـدم الـوارث ، بالتصدّق، وكونه إحساناً محضاً 
  .-عليه الصلاة والسلام  - يكون للإمام

) Lّ<3 *٤(و( w&"3 
ّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في التهذيبين: فيض.) ١(
  ».إعلامي«في المصدر: ) ٢(
، بـاب ٦، ح٩/٣٨٩، باب ميراث المفقود؛ تهذيب الأحكام: ٣، ح١٥٤-٧/١٥٣الكافي: ) ٣(

، باب ميراث المفقود الذي لا يعـرف لـه وارث؛ ٤، ح٤/١٩٧ميراث المفقود؛ الاستبصار: 
. ون�~ بن حبيب ١٣، ح٦ا أشبهه، ب، أبواب ميراث الخنثى وم٢٦/٢٩٧وسائل الشيعة: 

 صاحب الخان مهمل.
 كذا وفي نسخ المخت�~ المطبوعة: >تصحّ< بدل >يصحّ<. )٤(
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أمّا عدم صحّة المضاربة بالدين قبل القبض، فالظـاهر عـدم الخـلاف 
  .)١(فيه، وادّعي الإجماع عليه

: ×المـؤمنين عن أمير - على المحكيّ  - ×ويدلّ عليه ما رواه الباقر
فيقول  في رجل يكون له مال على رجل يتقاضاه فلا يكون عنده ما يقضيه«

  .المنجبر سنداً  )٢(»له: هو عندك مضاربة؟ فقال: لا يصلح حتىّ يقبضه منه
منـه  )٣(وهذا الخبر وإن كان في خصوص ما على المدين، لكنهّ يستظهر

ير المقبوض على غير اعتبار القبض والتعين في مطلق الدين حتىّ الدين الغ
طرف المضاربة، فلا حاجة لتعميم الحكم في هذه الصورة بالإجماع، وعدم 

  .القول بالفصل
ولا يبعد استفادة صحّة المضاربة في غير الذهب والفضّة من هذا الخبر 
من جهة ترك الاستفصال وإن كانت على خلاف المشهور، وقوّى صـحّته 

  .في كتاب المضاربة؛ إن شاء االله تعالى وتمام الكلام فيه، )٤(+بعض الأكابر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه دعـوى عـدم الخـلاف؛ مختلـف الشـيعة: ١٧/٢٥؛ تذكرة الفقهاء: ٢/٤٠ال]Zائر: ) ١(
 .٣/٣١٢، وفيه دعوى الإجماع؛ الدروس الabعية: ٥/٣٧٩

ن المضاربة وما له من الربح وما عليه من الوضيعة؛ مـن لا ، باب ضما٤، ح٥/٢٤٠الكافي: ) ٢(
، بـاب ٥٣، ح٦/١٩٥، باب البيوع؛ تهـذيب الأحكـام: ٣٨٤٥، ح٣/٢٢٨يح¶µه الفقيه: 

، والروايـة ١، ح٥، أبواب أحكام المضاربة، ب١٩/٢٣الديون وأحكامها؛ وسائل الشيعة: 
 .٣/١٠٥موثّقة بالسكوني. راجع معجم رجال الحديث: 

 .٢٥/٤٨اهر الكلام: جو) ٣(
 لم نعثر على قائله.) ٤(
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وأمّا جواز قبض المسلم عن حقّه ما أخذه الذمّي عوضاً عن حـقّ لـه 
على الذمّي مع عدم تملّكه للمسلم كثمن الخمر والخنزير، فلا خلاف فيـه 
ظاهراً، لإقرار شريعتنا له خاصّة على ما عنده، لكن مـع مراعـاة شرائـط 

بائع مسلماً أو حربيّاً أو ذمّياً متظاهراً لم يجز قبض ومن هنا لو كان ال، الذمّة
  .الثمن لفساد المعاملة

في : «‘ويدلّ على ما ذكر الصحيحان عن أبي جعفـر وأبي عبـد االله
رجل كان له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه؟ 

  .)١(»مفقال: لا بأس به أمّا للمقت¶ç، فحلال، وأمّا للبائع فحرا
في الرجل يكون لي عليه الدراهم : «×وصحيح زرارة عن أبي عبد االله

فيبيع بها خمـراً أو خنزيـراً ثـمّ يقضـيني منهـا؟ فقـال: لا بـأس، أو قـال: 
  .، وغيرها من الأخبار)٢(»خذها

وقد يؤخذ بإطلاق هذه الأخبار وترك الاستفصال من غير فرق بـين 
ن مثل الخمر والخنزير سـحت، الذمّي وغيره، ويستشكل من جهة أن أثما

  )٣(فيجب ردّها إلى صاحبها، فكيف يجوز تملّكها للمسلم؟
  ويمكن أن يقال: مقت¶¾ الأدلّة فساد المعاملـة، وكـون الـثمن سـحتاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٧٧، ح٧/١٣٧، باب بيع العصير والخمر؛ تهذيب الأحكام: ٩، ح٢٣٢-٥/٢٣١الكافي: ) ١(
باب الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة ومـا يجـوز مـن ذلـك ومـا لا يجـوز؛ وسـائل الشـيعة: 

 .٢، ح٦٠، أبواب ما يكتسب به، ب١٧/٢٣٢
، أبـواب مـا ١٧/٢٣٣اب بيع العصير والخمر؛ وسائل الشيعة: ، ب١١، ح٥/٢٣٢الكافي: ) ٢(

 .٣، ح٦٠يكتسب به، ب
 .٢٥/٥١؛ جواهر الكلام: ٢٠/١٦٨الحدائق الناضرة: ) ٣(
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من غير فرق بين كون طرفي المعاملة مسلمين أو كـافرين أو بـالاختلاف، 
  ه جـوّز للمسـلم لكون الكفّار مكلّفين بالفروع كالأصول غاية الأمـر أنّـ

  أن يعامل مع ما أخذ معاملة الحلّيّة والملكيـّة، وهـذه المعاملـة ممكنـة فـيما 
  لو كـان الطرفـان مسـلمين أو بـالاختلاف نظـير مـا وردت في الأخبـار 
  في حلّيّة الجوائز، وما دلّ على جواز نكـاح المطلّقـة إذا وقـع الطـلاق ممـّن 

استفادة عدم الحلّيّة في المقام  يجوز مع عدم اجتماع شرائط الصحّة، فيشكل
�bء الكذائي سحت مع إطـلاق الأخبـار المـذكورة  مماّ دلّ على أنّ ثمن ال

  .وترك الاستفصال
فالأولى أن يقال: من البعيد جدّاً أنّ مثل زرارة يسأل عن حلّيـّة ثمـن 
الخمر أو الخنزير مع وقوع البيع بين المسلمين أو المسـلم والكـافر مـع أنّ 

  .لبيع من ال¶µورياتبطلان ا
: ×في المقام بصحيح محمّد بن مسلم عـن أبي جعفـر )١(وقد يتمسّك

في رجل ترك غلاماً [له] في كرم له يبيعه عنباً أو عصيراً فـانطلق الغـلام «
  .)٢(، الحديث»فع�~ خمراً ثمّ باعه؟ قال: لا يصلح ثمنه

لغلام الخمر ولا يخفى أنّه لا يستفاد منه حكم المسألة من جهة أنّ بيع ا
إن كان بغير إذن المولى أو الأب فهو مضـافاً إلى بطـلان البيـع واقـع بغـير 
الإذن، ومع شمول الإذن مثل بيع نفسه، والظاهر أنّ مالك الكرم مسـلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠/١٦٨الحدائق الناضرة: ) ١(
، بـاب ٧٢، ح٧/١٣٦، باب بيع العصير والخمر؛ تهذيب الأحكام: ٢، ح٥/٢٣٠الكافي: ) ٢(

، ١٧/٢٢٣وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة:  الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة
 .١، ح٥٥أبواب ما يكتسب به، ب
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نعم، لا يبعد الأخذ بالإطلاق إذا ، بقرينة ذيله من أفضليّة الصدقة بالثمن
ذمّيين أو حـربيينّ وإن كـان كان البيع من كافرين من غير فرق بين كونهما 

  .التعميم بهذا النحو خلاف المشهور
الصـحيحة  )١(وأمّا لو أسلم قبل بيعه، فمقت¶¾ مرسلة ابن أبي نجران

عن ن�~اني أسلم وعنده خمر وخنـازير وعليـه ديـن : «×إليه عن الرضا
  .عدم الجواز )٢(»هل يبيع خمره وخنازيره ويق¶ç دينه؟ قال: لا

وإن أسلم رجـل «جواز توليّ غيره البيع للخبر:  )٣(وحكى عن النهاية
وله خمر وخنازير ثمّ مات وهي في ملكه وعليه دين؟ قال: يبيـع دُيّانـه أو 
وليّ له غير مسلم خنازيره وخمره فيق¶ç دينه، وليس له أن يبيعه وهو حيّ 

  .ويشكل التمسّك به مع ضعف السند، )٤(»ولا يمسكه
)�'��/�s د�3ن u
و�ـ� ، �
M'ـ� )٥(M� .<\ �'s �I'ـ� و�ـ� Nـ��و�� �1ن *�
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 في الكافي: ابن أبي عمير.) ١(
، أبـواب مـا ١٧/٢٢٦، باب بيع العصير والخمر؛ وسائل الشيعة: ١٤، ح٥/٢٣٢الكافي: ) ٢(

 .١، ح٥٧يكتسب به، ب
 .٣٠٨النهاية: ) ٣(
، باب ٨٣، ح٧/١٣٨العصير والخمر؛ تهذيب الأحكام: ، باب بيع ١٣، ح٥/٢٣٢الكافي: ) ٤(

، ١٧/٢٢٧الغرر والمجازفة وشراء ال]Zقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؛ وسائل الشيعة: 
، وفيه إسماعيل بـن مـرار، وهـو لم يوثّـق صريحـاً. راجـع ٢، ح٥٧أبواب ما يكتسب به، ب

 .٣/١٨٣معجم رجال الحديث: 
Z  -ك المال، يقال: توي المـال : هلا-مقصور ويمدّ  -التوى ) ٥( تـوى وتـواء هلـك.  -بالك]ـ

 .١/٧١مجمع البحرين: 
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أمّا الاقتسام بالنحو المذكور، فيدلّ عليه صحيح سليمان بن خالد: 
عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرّق عنهما  ×سألت أبا عبد االله«

ويّة ما كان بأيديهما وما كان غائباً عنهما فهلك نصيب أحدهما فاقتسما بالس
مماّ كان غائباً واستوفى الآخر، عليه أن يردّ على صاحبه؟ قال: نعم ما 

  .)١(»يذهب بماله
أيضاً عن رجلين بينهما مال  ×سألت أبا عبد االله«وموثّق ابن سنان: 

  كـان لأحـدهما منه دين ومنه عين فاقتسما العـين والـدين، فَتـَوي الـذي 
من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر يردّ على صاحبه؟ قـال: نعـم مـا 

  .)٢(»يذهب بماله
عن رجلين بينهما مال منـه  ×سئل أبو جعفر«ومرسل أبي حمزة قال: 

بأيديهما ومنه غائب عنهما فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كـلّ واحـد مـنهما 
¾  بنصيبه من الغائب فاقت¶¾ أحدهما ولم يقتض الآخـر؟ قـال: مـا اقت¶ـ

  .)٣(»أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله
  .)٤(ومثله الموثّق عن محمّد بن مسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٨، ح٦/٢٠٧، باب الصلح؛ تهذيب الأحكام: ٣٢٧٥، ح٣٦-٣/٣٥من لا يح¶µه الفقيه: ) ١(
 .١، ح٢٩، أبواب الدين، ب٣٧١-١٨/٣٧٠باب الصلح بين الناس؛ وسائل الشيعة: 

، أبواب ١٩/١٢كة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: ، باب ال٧ab، ح٧/١٨٦تهذيب الأحكام: ) ٢(
. والتعبير عنه بالموثّق للحسن بن محمّد بن سماعة الثقـة الـواقفي. ٢، ح٦أحكام الabكة، ب

 .٨٤راجع رجال النجاشي، الرقم: 
، أبواب ١٩/١٢، باب الabكة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: ٤، ح٧/١٨٥تهذيب الأحكام: ) ٣(

 .١، ح٦أحكام الabكة، ب
 ، أبواب ١٩/١٢، باب الabكة والمضاربة؛ وسائل الشيعة: ٥، ح٧/١٨٦تهذيب الأحكام: ) ٤(
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ولا بدّ من ملاحظة أنّ تقسيم الدين على القاعـدة قبـل القـبض غـير 
القاعدة، أو أنّـه صـحيح  صحيح حتىّ يكون النصوص الواردة على طبق

صوص، وهو صـورة هـلاك دة، فلا بدّ من الاقتصار بمورد النعلى القاع
  .الدين دون غيرهما

ولا يخفى أنّ بعض هذه الأخبار يشمل العين الغائبة كصحيح سليمان 
بن خالد، ومرسل أبي حمزة، ولا إشكال في صحّة تقسيم الأعيان الغائبـة 
على القاعدة، كما أنّ هذه الأخبار من بعض الجهات على خلاف القاعدة، 

المشترك من دون الوكالة عن شريكه على فإنّ قبض أحد الabيكين الدين 
القاعدة، لا يوجب تعين سهم شريكه حتى يكون المقبوض مشتركاً بينهما، 
لا يبعد أن يقال بصحّة تقسيم الدين كالعين الخارجيّة، كما يصحّ بيع سهم 

وعـلى هـذا فـلا يبعـد الاقتصـار عـلى مـورد ، من الدين المشترك وهبتـه
  .النصوص وهو صورة هلاك الدين

وأمّا غير هذه الصورة، فالقسمة صحيحة، ويدلّ على صحّته خبر عليّ 
سألته عن رجلـين «المرويّ عن قرب الإسناد:  ×عن أخيه ×بن جعفر

، )١(»اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: لا بـأس
  .)٢(وقد حمل على الجواز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كة، بabوالتعبير عنه بـالموثّق للحسـن بـن محمّـد بـن سـماعة الثقـة ١، ذيل ح٦أحكام ال .
 .٨٤الواقفي. راجع رجال النجاشي، الرقم: 

. ٢، ح٢٩قرض، ب، أبواب الدين وال١٨/٣٧١؛ وسائل الشيعة: ٢/١١٣قرب الإسناد: ) ١(
 .٦/٣١٨وفيه عبد االله بن الحسن، وهو مهمل. راجع قاموس الرجال: 

 .٢٠/١٧٢الحدائق الناضرة: ) ٢(
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صـحّة تقسـيم الـدين  ولا يخفى أنّه مع الجواز لا يمكن القول بعـدم
بقول مطلق معلّلاً بأنّ إفراز الحقّ موقوف على القبض مع أنّه بعد التقسيم 

  .يكون الدين بتمامه ملكاً له فلا حاجة إلى الabيك
ولو لا مخافة مخالفة المشهور لأمكن القول بصحّة تقسـيم الـدين عـلى 

µر إلى القاعدة، وصحّة قبض ما استوفى، وشركة ما استوفى، وتوجّه ال¶ـ
الabيكين بالنسبة إلى ما هلك، وتوجّه هذا الحكم بالنسبة إلى العين الغائبة 

  .وإن لم تكن ديناً بمقت¶¾ بعض أخبار الباب
عليه برواية محمّد بن  )١(وأمّا عدم لزوم دفع الغريم أكثر مماّ دفع، فاستدلّ 

: رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب ×قلت للرّضا«فضيل: 
  لدين فقال له: ادفع إليّ ما لفـلان عليـك فقـد اشـتريته منـه؟ فقـال: يـدفع ا

  إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الـدين وبـرئ الـذي عليـه المـال مـن جميـع مـا 
  .)٢(»بقي عليه

سئل عن رجل كان له على رجل دين : «×ورواية أبي حمزة عن الباقر
يه الدين فقال: ، ثمّ انطلق إلى الذي عل)٣(فجاءه رجل فاشترى منه بعوض

أعطني ما لفلان عليك فإنيّ قد اشـتريته منـه، فكيـف يكـون القضـاء في 
: يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى ×ذلك؟ فقال أبو جعفر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٣٧٣؛ مختلف الشيعة: ١/٥٣٦كشف الرموز: ) ١(
، بـاب ٣٥، ح٦/١٩١، باب بيع الدين بالـدين؛ تهـذيب الأحكـام: ٣، ح٥/١٠٠الكافي: ) ٢(

، ٣، ح١٥، أبـواب الـدين والقـرض، ب١٨/٣٤٨الديون وأحكامهـا؛ وسـائل الشـيعة: 
 .١٧/١٤٩والرواية صحيحة على كلام في محمّد بن الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 

  ».بعرض«في المصدر: ) ٣(
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  .)١(»به من الرجل الذي له الدين
العمل بهما، واستشـكل مـن جهـة ضـعف سـند  )٢(وظاهر الدروس

، )٣(عمل المشهور ومخالفة القواعـدالروايتين، وعدم الجابر من جهة عدم 
  .ولا يخفى بعده، )٤(وقد يحملان على الضمان

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بـاب ٢٦، ح٦/١٨٩، باب بيع الدين بالـدين؛ تهـذيب الأحكـام: ٢، ح٥/١٠٠الكافي: ) ١(
، والرواية معتبرة ٢، ح١٥دين، ب، أبواب ال١٨/٣٤٧الديون وأحكامها؛ وسائل الشيعة: 

 .١٧/١٤٩على كلام في محمّد بن الفضيل. راجع معجم رجال الحديث: 
 .٣/٣٣٠الدروس الabعية: ) ٢(
  .٩/٩٥مجمع الفائدة والبرهان: ) ٣(
 .٢٠/١٦٠الحدائق الناضرة: ) ٤(



 

  
  

!�\�W :ر����	
  ���ب 

)!�\�W(  

�ن ��!�ع �:Z ��&�7-، وY%� �^�$ (ـ�7- ���!Kـ�، و�^ـ�$ (
ّ
�^�$ ��`ّ��ل ووز

�U�� Z:� ,'S�� ن�
ّ
� ووز/�
و�� Nـّ�ع ، ، و $�^� �%Y��Uي ���!�Kي��

3 X� �PH����$�^�� 
ّ

t�!�(.  

  حيث إنّ الكيل والوزن لمصلحة البـائع ولمـا هـو واجـب عليـه، فلـو 
  أمر الواسطة فعليـه الأجـرة، وكـذا للقـبض والإقبـاض، وكـذا الكـلام 
في أجرة الناقد ووزّان الثمن بالنسبة إلى المشتري، ومع التبرّع مـن طـرف 

  .الواسطة لم يستحقّ 
و لم يكن العمل لمصلحة نفسه، ويمكن أن يقال: الأجرة على الآمر ول

فلو أمر بالعمل لأخيه المؤمن إحساناً له يستحقّ العامل الأجرة على الآمر، 
  .كما لو أمر الطبيب بمعالجة المريض من دون استدعاء للمريض
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ء ثمّ بيعه من آخر  إن كان المراد من الجمع بين الابتياع والبيع ابتياع شي
فلا إشكال لتعدّد العمل، وإن كـان المـراد ابتيـاع معاملـة واحـدة وأخـذ 
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ن الطرفين، فقد يقـال: إنّ أخـذ الأجـرة للإيجـاب مـن طـرف الأجرة م
والقبول من طرف آخر، فلا بأس ولا مـانع، وإن أخـذ الأجـرة بلحـاظ 

  .)١(الأثر فلا وجه لأخذ أجرتين مع الوحدة
ويمكن أن يقال: إذا أمر صاحب المتاع ببيع متاعه وأمر آخـر اشـتراء 

والقبول، فـلا إشـكال في المتاع وكان نظرهما إلى الأثر لا صرف الإيجاب 
استحقاق المأمورين الأجرة مع أنّ عمل كلّ منهما ليس إلاّ الجهة الراجعة 
إلى أمره لا أصل الأثر، لكونه خارجاً عن اختيار كلّ واحـد، فمـع إيقـاع 

  .المعاملة من جانب الطرفين ما المانع من أخذ الأجرة
، )٢(دم الخلاف فيهوأمّا عدم ضمان الدلاّل ما يتلف في يده، فالظاهر ع

وظـاهر كلماتهـم كفايـة الإذن في تحقّـق الأمانـة، ، )٣(وعلّل بكونـه أمينـاً 
ويتوجّه عليها وقوع الخلاف في المقبوض بالسوم مـع وجـود الإذن فيـه، 

مانـة، ومـع الاخـتلاف في تفريط يضمن الدلاّل للخروج عـن الأومع ال
ته مع يمينه، وكـذا لـو تحقّق التفريط القول قول الدلاّل، لأصالة براءة ذمّ 

  .اختلفا في القيمة، لأصالة براءة ذمّته عن الزيادة
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  ٢٨٩  ....................................  أيّام ثلاثة المشتري خيار أنّ  یعل الدالّة الروايات

  ٢٩١  ............................................................  المذكور الخيار شروط

  ٢٩٢  ..................................................  اشتراطه یعل المترتّبة الفروع في

  ٢٩٢  ....................................................................  الأوّل الفرع

  ٢٩٣  .....................................................................  الثاني الفرع

  ٢٩٣  ....................................................................الثالث الفرع



 ٦٢٧   .................................................................................  �a$س 
&%��^�ت

  ٢٩٧  ........................................................  يومه من يفسد ما شراء في

  ٢٩٨  ..............................................................  الرؤية خيار السادس:

  ٢٩٨  ...............................................  الرؤية خيار ثبوت على به استدلّ  ما

  ٢٩٩  ..................................................  بالروايات الاستدلال یعل يرد ما

  ٣٠٣  ......................................................................  الخيار أحكام

  ٣٠٣  ..................................................  بالبيع المجلس خيار اختصاص

  ٣٠٤  ....................................................  بالت�ّ~ف الabط خيار يسقط

  ٣٠٤  ..................................................  ثيورّ  اللازم أو المabوط الخيار

  ٣٠٥  ............................................  الخيار وراثة كيفيّة في المذكورة الوجوه

  ٣٠٨  .........................................................العقد بنفس الملكيّة تحقّق

  ٣٠٩  ......................................................  الخيار بانقضاء الملكيّة تحقّق

  ٣١٥  .......................................  البائع مال من المشتري قبض قبل المبيع تلف

  ٣١٨  .....................................  الخيار انقضاء وقبل القبض بعد المبيع تلف لو
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  ٣٢٣  ..............................................................  والنسيئة النقد الأوّل:

  ٣٢٣  ..........................................  والمثمن الثمن زمان بحسب البيع أقسام

  ٣٢٣  ......................................................  النقد يقتضÓي العقد إطلاق

  ٣٢٧  ....................................  يشترط لم إذا بزيادة نسيئة باعه ما يبتاع أن يصحّ 

  ٣٣٤  ....................................................  حلوله قبل الثمن دفع يجب لا
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  ٣٣٤  .................................................  المشتري تبرّع مع القبض يجب لا

  ٣٣٧  ..........................................................  بالأجل الإخبار وجوب

  ٣٣٨  ...................................................... الخيار فله بالأجل يخبر لم إن

  ٣٣٨  ........................................................................  مسألتان

  ٣٣٨  .....................................  المرابحة بيع في السلعة یإل الربح نسبة ضرورة

  ٣٣٩  ..................................................................  الباب روايات

  ٣٤٠  ..................................  مرابحة بعضها بيع يجز لم صفقة أمتعة اشترى من

  ٣٤١  .........................................................  مرابحة البيع جواز عدم

  ٣٤٣  ......................................................المبيع في يدخل ما ذكر في الثاني:

  ٣٤٣  ..................................................... المبيع في يدخل ما في الضابط

  ٣٤٤  .....................................  بابها عليه أغلق وما بحدودها الأرض ابتاع لو

  ٣٤٥  ............................................النخل باع لو المؤبّر النخل ثمرة خروج

  ٣٤٦  ..................................................................  القبض في الثالث:

  ٣٤٦  ..........................................  ء الشÓي على الاستيلاء هو القبض حقيقة

  ٣٤٩  ..........................................  والثمن المبيع تسليم يقتضÓي العقد إطلاق

  ٣٥٢  .........................................  القبض قبل يوزن ولا يكال لا ما بيع يجوز

  ٣٥٢  ..................................................................  الباب روايات

  ٣٥٥  ................................................ الطعام خصوص في الكراهة تأكّد

  ٣٥٥  ........................  نقصانه وادّعى والمزروع والمعدود والموزون المكيل قبض لو



 ٦٢٩   .................................................................................  �a$س 
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  ٣٥٦  .......................................  الحضور عدم صورة في المشتري قول القول

  ٣٥٧  .................................................................  ال{|وط في الرابع:

  ٣٥٧  ......................................  ومقدوراً  سائغاً  كان إذا البيع في الabط جواز

  ٣٥٧  ..........................................................  العرف في الabط یمعن

  ٣٥٩  .............................................................  للabط الثاني المعنى

  ٣٥٩  ............................................................  ال{|ط صحّة شروط

  ٣٥٩  .........................................................  مقدوراً  يكون أن :الأوّل

  ٣٦٢  ........................................................... سائغاً  يكون أن :الثاني

  ٣٦٣  .....................................  ومخالفته الكتاب موافقة في الضابط تشخيص

  ٣٧٢  ...................................  العقد لمقتضÓى ومنافياً  مخالفاً  كونه عدم :الثالث

  ٣٧٤  ................................  مكروه أو مستحبّ  أو مباح فعل كلّ  اشتراط يصحّ 

  ٣٧٤  ...................................................................  الجواز تقريب

  ٣٧٥  ................................................  فنقصت معيّنة جرباناً  أرضاً  باع لو

  ٣٧٧  ................................................................  العيوب في الخامس:

  ٣٧٧  .................................................................  العيوب ةطضاب

  ٣٧٧  ..........................................................  والعيب العوار تعريف

  ٣٧٩  .........................................................  المقام في الواردة الأخبار

  ٣٧٩  ...................................................................  الجواز تقريب

  ٣٨١  ..............................................................  المقام هذا في البراءة
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  ٣٨٦  ...................................................  والتبرّي بالعلم الأرش سقوط

  ٣٨٦  ....................................................  الرضا بمجرّد الأرش سقوط

  ٣٨٧  ................................................  عيبه يذكر لم وإن المعيب بيع جواز

  ٣٨٧  ..........................................  صفقة كان لو منفرداً  المبيع ردّ  جواز عدم

  ٣٩٠  ....................................................  ورواياته الأمة ردّ  يمنع الوطء

  ٣٩١  ...........................................................  المقام في الحمل استثناء

  ٣٩٤  .........................................................................  مسائل

  ٣٩٤  ............................................  فيها الواردة والرويات معناها الت�~ية

  ٣٩٥  .............................................  الخيار؟ بها يثبت تدليس الت�~ية هل

  ٣٩٧  ................................................... الإماء في عيباً  الثيوبة كون عدم

  ٤٠٠  ..........................................  المقام في الواردة والروايات عيب الإباق

  ٤٠١  .......................................................... عيب الأمة تحيضّ عدم

  ٤٠٢  ................................................  عيب والزيت الدهن مثل في الثفل

  ٤٠٢  ..................................................................  الباب روايات

  ٤٠٣  .............................  المنكر قول تقدّم بيّنة ولا العيب من التبرّي في تنازعا لو

  ٤٠٥  ......................................................  ومعيباً  صحيحاً  المبيع تقويم

  ٤٠٦  ....................................................  معلومة القيمة تكن لم إذا ما في

  ٤٠٨  ..................................................  القيمة في الخبرة أهل اختلف لو

  ٤١٢  ..........................................  القبض وقبل العقد بعد العيب حدث لو
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  ٤١٤  ............................القبض قبل عيب الabاء حال فيه حدث شيئاً  اشترى لو
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  ٤١٥  ....................................................................... الربا تعريف

  ٤١٦  ....................................................  الربا أمر في المتشدّدة الروايات

  ٤١٨  .................................................................. المعاملات في الربا

  ٤٢٠  ............................................  مطلقاً؟ فاسدة هي هل الربويّة المعاملة

  ٤٢٢  ....................................  المعاملة بطلان یفالأقو شرطاً  الزيادة كانت إذا

  ٤٢٤  ..............................................  المعاوضات؟ جميع في يجري الربا هل

  ٤٢٧  ........................................  العوضين جنس اتحّاد الربا تحقّق في يشترط

  ٤٣١  ..........................................  الواحد كالجنس متفرّعاته مع جنس كلّ 

  ٤٣٢  ......................................................  المسألة في الواردة الروايات

  ٤٣٤  ..............................................  فقط والموزون المكيل في الربا يتحقّق

  ٤٣٤  ..................................................................  الباب روايات

  ٤٣٦  .................................  ’النبيّ  ع�~ في كان ما والموزون المكيل في المناط

  ٤٤٠  ...................  ونسيئة نقداً  متفاضلاً  والموزون المكيل من المتجانسين بيع يجوز لا

  ٤٤٣  ......................................  سلف ما عنه وضع وتاب الإسلام أدرك من

  ٤٤٤  ...................................................  بالحرمة وجاهلاً  مسلماً  كان إذا

  ٤٤٨  ...................................  ونسئيةً  نقداً  الجنسان اختلف إذا التفاضل حكم

  ٤٤٩  .....................................................  العروض من كلاهما كان إذا
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  ٤٥٠  ............................................................ ورواياته بالمنع القول

  ٤٥٠  ..........................................................الأخبار بين الجمع وجه

  ٤٥١  ......................................  الباب وروايات والشعير الحنطة في الربا جريان

  ٤٥٣  .....................................................  يوزن ولا يكال لا ما في ربا لا

  ٤٥٥  ............................................................  رباً؟ المعدودات في هل

  ٤٥٥  .............................................  مطلقاً  التفاضل جواز لعدم استدلّ  ما

  ٤٥٦  .............................................................  ووزنه كيله بلد لكلّ 

  ٤٥٦  .....................................................  بالتمر الرطب بيع في الأقوال

  ٤٥٦  .......................................................  له استدلّ  وما الأوّل القول

  ٤٥٧  .........................................................  الأوّل القول یعل يرد ما

  ٤٥٧  ....................................................  وأدلّتهما والثالث الثاني القول

  ٤٥٧  .......................................................  له استدلّ  وما الرابع القول

  ٤٥٨  .....................................................................الربا مستثنيات

  ٤٥٨  ......................................................  المسألة في الواردة الروايات

  ٤٦٠  .........................................................بالأب الحكم اختصاص

  ٤٦٠  ...................................... بها والمتمتعّ الدائمة بين الزوجة في الفرق عدم

  ٤٦٠  ...........................................  إعطائه وعدم الحربي من الربا أخذ يجوز

  ٤٦١  ............................................. التفاضل مع بالغزل الثوب بيع جواز

  ٤٦١  ........................................................  باللحم الحيوان بيع حكم
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  ٤٦٢  ..............................................  الضميمة ضمّ  مع الربا من التخلّص

  ٤٦٢  ..................................................................  الباب روايات

  ٤٦٥  ....................................................................  ال��ف بيع

  ٤٦٥  .....................................................  فيها الربا وجريان الأثمان بيع

  ٤٦٦  .......................................  ورواياته الأثمان بيع مجلس في التقابض يجب

  ٤٦٩  .................................................  التفرّق قبل المبيع بعض قبض إذا

  ٤٧٠  ..............................  القبض قبل دنانير بها اشترى ثمّ  دراهم منه اشترى لو

  ٤٧٢  .....................................  الدراهم إلى يحوّلها أن فأمره دنانير عليه كان لو

  ٤٧٤  ............................................  الواحد الجنس في التفاضل جواز عدم

  ٤٧٤  .............................................  والمصوغ والمكسور الصحيح استواء

  ٤٧٤  .......................................................  بجنسه المغشوش بيع عدم

  ٤٧٥  .............................  بالفضّة والفضّة بالذهب الذهب تراب بيع جواز عدم

  ٤٧٥  ............................  والفضّة بالذهب والنحاس الرصاص جوهر بيع جواز

  ٤٧٦  .......................................  بها بالabاء المغشوشة الدراهم إخراج جواز

  ٤٧٨  .........................................................................  مسائل

  ٤٧٩  ....................................................  صحّ  للبائع عمّا زيادة دفع إذا

  ٤٧٩  .........................................  الموازين تفاوت جهة من الزيادة كانت لو

  ٤٨٠  ...............................  الخاتم صياغة شرط مع بدرهم الدرهم تبديل جواز

  ٤٨١  .....................................  النقدين بأحد المصوغة الأواني بيع جواز عدم
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  ٤٨٣  .................................  الحلية مقدار علم إن نقداً  المحلاّة الآلات بيع يجوز

  ٤٨٤  ................................................  درهم غير بدينار ء شي بيع يجوز لا

  ٤٨٥  .............................................  الصياغة تراب من يجتمع ما بيع حكم

  ٤٨٩  ................................................................  الثمار بيع أحكام

  ٤٨٩/��#>. ����دس: ; (�- ��S'�ر

  ٤٨٩  ...............................  صلاحها بدو قبل الثمرة بيع صحّة عدم یعل يدلّ  ما

  ٤٩١  ..............................................................  المعارضة الروايات

  ٤٩٤  .........................  الضميمة مع أو القطع بabط الصلاح بدو قبل البيع صحّة

  ٤٩٥  ....................................................  الثمرة غير الضميمة كانت إذا

  ٤٩٦  ................................................................ المعارضة الرواية

  ٤٩٦  ..............................................................  الطائفتين بين الجمع

  ٤٩٧  .....................................................  النخل غير في الثمار بيع حكم

  ٤٩٨  .......................................  الحبّ  انعقاد یبمعن الروايات في الصلاح بدوّ 

  ٤٩٩  .....................................................انعقادها بعد الخ¶µ بيع يجوز

  ٥٠٠  ...........................................................  الجواز أدلّة في الخدشة

  ٥٠١  .............................................  الثمرة من شيئاً  يستثني أن للبائع يجوز

  ٥٠٤  ..................................................  له استدلّ  وما المزابنة جواز عدم

  ٥٠٥  ..............................................................  الجواز یعل يدلّ  ما

  ٥٠٦  .................................  غيره؟ من بحبّ  أو منه بحبّ  السنبل بيع يجوز هل
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  ٥٠٦  ..............................................................  المعارضة الروايات

  ٥٠٧  .............................................  المزابنة من واستثنائها العريّة یمعن في

  ٥٠٨  ......................................................... العريّة بيع صحّة شروط

  ٥٠٩  ...................................................  قطعه المabوط الزرع بيع جواز

  ٥١٠  ....................................  قبضها قبل بزيادة الثمرة من ابتاعه ما بيع جواز

  ٥١٣  .......................................................  صلح؟ أو بيع المعاملة هذه

  ٥١٤  ...........................................  ورواياته حدوده النخل ثمرة المارّة أكل

  ٥١٥  ..............................................................  المعارضة الروايات

  ٥١٧  ......................................  للحلّيّة قيدين ليسا والحمل الإفساد عدم قيد
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  ٥١٩  ..........................................البائع مال من الخيار مدّة في الحيوان تلف

  ٥٢١  .........................................................  للبائع المبيعة الحامل ولد

  ٥٢١  .......................................................  الحيوان بعض ابتياع جواز

  ٥٢٣  ..................................................  حيوان شراء في جماعة اشترك لو

  ٥٢٤  ...............................أحدهما یعل الخسارة بabط شراء في الabكة يجوز لا

  ٥٢٥  ...........................................  ومحاسنها المملوكة وجه إلى النظر جواز

  ٥٢٧  ....................................  عنه والتصدّق وإطعامه الاسم تغيير استحباب

  ٥٢٧  .......................................................   ويلحق بهذا الباب مسائل

  ٥٢٧  ......................................................  لا؟ أو شيئاً  يملك العبد هل
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  ٥٢٨  ..................................................  العبد تملّك الأخبار من المستفاد

  ٥٢٩  ......................................................  ال¶µيبة لفاضل العبد تملُّك

  ٥٣١  ...................................................  الabط مع إلاّ  للبائع العبد مال

  ٥٣٢  .................................................. بيعها قبل الأمة استبراء وجوب

  ٥٣٣  ............................................... وصحّ  أثم استبراء غير من باعها لو

  ٥٣٤  ..............................................  البيع بعد البائع على الاستبراء وجوب

  ٥٣٥  .............................................  الاستبراء قبل الوطء بغير الاستمتاع

  ٥٣٦  ....................................................  بالحيضة الاستبراء في الاكتفاء

  ٥٣٧  ...............................................................  المعارضة الأخبار

  ٥٣٨  ...................................................  الصغيرة عن الاستبراء قوطس

  ٥٣٩  ...................................................  المستبرأة عن تبراءالاس سقوط

  ٥٣٩  ...................................................  المرأة أمة عن الاستبراء سقوط

  ٥٣٩  ..................................................................  الباب روايات

  ٥٤١  .....................................  عهابي يجوز لا سيّدها من حاملاً  الأمة كانت لو

  ٥٤١  .........................................................  المقام في الواردة الأخبار

  ٥٤٣  ..............................................................  المعارضة الروايات

  ٥٤٤  ...........................................  الحمل وضع بعد إلاّ  الأمة وطء يجوز لا

  ٥٤٦  ......................................  ورواياته وأمّهاتهم الأطفال بين التفرقة حكم

  ٥٤٨  ...................................  ستحقّ الم أمضاه إن المشتراة الأمة بانتزاع بأس لا
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  ٥٥٢  .................................................  لقيمةا أداء مع الولد بحرّيّة يحكم

  ٥٥٢  ..............................................  الولد ةبقيم البائع إلى المشتري يرجع

  ٥٥٢  ...................................................  لعقربا البائع إلى المشتري يرجع

  ٥٥٣  ..........................  للشيعة تستحلّ  أنفال ×مامالإ إذن بغير المأخوذة الغنائم

  ٥٥٥  ......................................  ويعتقها نسمة ليشتري مالاً  مأذون إلى دفع لو

  ٥٥٦  ....................................................  أشيم ابن رواية الحكم مستند

  ٥٥٦  ...........................................  أشيم ابن رواية یعل الواردة اتالإيراد

  ٥٥٧  ...................................................  المذكورة الإيرادات عن وبةالأج

  ٥٥٨  ...........................................  عبدين إليه البائع فدفع عبداً  ىاشتر إذا

  ٥٦١  ................................................  العبدين من عبد ابتياع صحّة عدم

  ٥٦١  ................................................  المصداقي أحدهما على لبيعا وقوع

  ٥٦٢  .................................................  المفهومي أحدهما على عالبي وقوع

  ٥٦٤  ..........................  نصيبه بقدر الحدّ  عنه سقط الأمة الabيكين أحد وطئ إذا

  ٥٦٥  ............................................................. الواطئ على التقويم

  ٥٦٦  ........................................مولاه من الآخر العبدين من كلّ  اشترى لو
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  ٥٦٩  ............................................................  ال{|وط في الأوّل: النظر

  ٥٦٩  ........................................  تعريفه في القيود وتوضيح السلف تعريف

  ٥٧٠  .............................................  الوصف يضبطه لا ما بيع صحّة عدم
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